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باب الحجر 6 


باب ال حجر الفروع 
وهو لغةً: المنع» وشرعاً: المنعُ من التصرف بجر على صغيرٍ ومجنونٍ 
وسفيه ؛ لحظهم. ومن دفع إليهم ماله بيعاً أو قرضا ء رجع بعينه ) وإن أتلفوه» 
لم يضمنواء وقيل : ون وقيل : يضمن سفية جهل حجره» ويلزمهم ارش 
جناية وضمان ما لم يدفع إليهم» ومن أعطوه مالاء مته حتى يأخذه وله 
وإن أخذه ليحفظه› لم يضمنه في الأصح» وكذا إن أخذ مغصوباً ليحفظه 
لريّه» وإن أودعهم أو أعارهم. أو عبداً مالا فأتلفوه» أو تلف بتفريط سفيه 

وعبدء فقيل : بالضمان وعدمه» وضمان عبد» وقيل : و و 








ص 
م 


ون تم 





مسألة ١‏ 7: قوله: (وإن أودعهم أو أعارهم) يعني : الصغيرٌَ والمجنونٌ والسفية التصحيح 
(أو عبداً مالا فأتلفوه» أو تلف بتفريط سفيه وعبد» فقيل: بالضمان وعدمه» وضمان 
عبد» وقيل: وسفيه) انتهى. اشتمل كلامه على مسألتين : 

المسألة الأولى ١‏ : إذا أودع الصبيّ أو المجنونٌ أو السفيه أو العبدَ مالأ فأتلفوهء 
فهل يضمنونه أم لا؟ أم يضمن العبدٌ وحده؟ أم هو والسفية؟ ذكر فيه أقوالاًء أطلق الخلاف. 
أما الصبيُ إذا أتلف الوديعةً» فهل يضمنها أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المحرر»ء 
و«الفائق؟» في هذا الباب» وأطلقه في باب الوديعة فى «الهداية»» و«المذهب»ء» 
و«المستوعب»» و«التلخيص»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرة؛ وغيرهم : 

أحدهما: لا يضمن» قدمه في «الخلاصة»ء و«المقنع»"'2. قال في «الفصول»: وهو 
أصح عندي. قال في «الهداية»» و«المستوعب»» و«التلخيص»: قال غيرٌ القاضي من 
أصحابنا : لا يضمن. قال الحارثي : قال ابن حامد: قياس المذهب لا يضمن» وإليه صار 
القاضي أخيراً» ذكره عنه ولدّه أبو الحسين. ولم يذكر القاضي في «رؤوس المسائل؛ 
سواه» واختاره القاضي أبو الحسين» وأبو الحسن بن بكروس. قال ابن عقيل : وهو أصح 





.٤٦/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


5 كتاب البيسوع 








افر لصغير حمس غشرة سنة؛ أو أنولء أو ثبت شع دن حول قله تقل 


التصحيح عندي. انتهى. 


الحا 


شية 





والوجه الثاني : يضمن اختاره القاضي في «الخلاف»» واختاره أيضاً الشيخ الموافق 
والشارح» قال الحارثي: واختاره أبو علي بن شهاب» ولم يورد الشريفان أبو جعفر 
والزيدي» وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري» والقاسم بن الحسن الحدادء 
سواه. انتهى. وصححه الناظمء وقدمه في «الفصول» في موضع. وهذا الصحيح من 
المذهب على ما اصطلحناه. 

تنبيهات: 

الأول: ألحق المصنف السفية بالصغير»ء وكذلك الشيحٌ الموفق والشارح والمجدٌ 
وابنُ خمدان وجماعةً وقدم في «الرعاية الكبرى» في هذا الباب أن إتلاف السفيه الوديعة 
هدرٌء وقطع القاضي في «المجرد» بأنه كالبالغ الرشيدء وكذلك صاحب «التلخيص»» 
قال الحارثي : وإلحاقه بالرشيد أقربٌ. انتهى. قلت : وهو الصوابٌ. 

الثاني : ألحق المصنفٌ أيضاً العبدٌ بالصغير» وكذلك صاحبُ «المحرر»و «الرعايتين» 
واختاره القاضيء والذي قطع به في «الهداية»» و«المذهب)و «الخلاصة»» 
و«(المقنع»» واشرح ابن مُنجًا»» وغيرهم» وقدمه في «المستوعب »و «التلخيص»» قال 
الحارثي: وبه قال الأكثرٌُ: أبو الخطاب وابن عقيل وأبو الحسين» والشريفان أبو جعفر 
والزيدي» وابن بكروس وغيرهم أن العبد يضمن إذا أتلف الوديعة» واختاره الحارثي» 
و 

الثالث: المجنونُ كالصغير فيما تقدم من الأحكام» قاله الأصحاب. 

الرابع : العارية كالوديعة» قاله المصنف والشيخ الموفق والشارح وغيرهم. 

المسألة الثانية ‏ ۲: إذا تلف ما تقدم ذِكْرُه من الوديعة والعارية ونحوهماء بتفريط 
العبد والسفيه» فهل يضمنان أم لا؟ أطلق الخلاف : 
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باب الجر ۷ 
الجماعة» وحكي فيه رواية» أو عقل مجنونٌ» ورشدا بلا حكمء > فك 
حجرهما بلا حكم” . نص عليه» وفيه وجهء وقيل : في صغير؛ وسواء رَشَّده 
الول أولا > قال شيخنا : وإن نوزع في الرشد» فشهد شاهدان» قبل؛ لأنه قد 
يُعلم بالاستفاضةء ومع عدمهاء له اليمينُ على وليه: أنه لا يعلم رشدّه» ولو 
تبرع وهو تحت الحجرء فقامت بينةٌ برشده» نفذء وتزيد جاريةٌ بحيض› 











أحدهما : لا يضمنان». وهو الصحيح. قطع به في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» 
وهو احتمال في «المغني“ ٠‏ و«الشرح» ٠‏ في السفيف روي 
والوجه الثاني : يضمنان» واختاره القاضي في السفيه. 





* قوله: (ورشدا بلا حکم» فل حجرّهما بلا حكم). 

ذكر المصنفٌ في الصداق قبض الأب صداق ابنته”"» هل يملك قبض صداق البكر البالغة خلافاً» 
الاق ال ا ا ا ا 
فك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشدٍء وهو مشكلء إلا أن يقال: معنى فك الحجر بالبلوغ : 
البلوعٌ مظنةٌ الرشد فإذا بلعٌّ» عُمل بتلك المظنة؛ وحُكم بالرشدء إلا أن يُعلم السفة. وظاهرٌ كلام 
الجماعة: أنه لا بُدّ من حصول الرشدٍ حقيقةً» وأنه لا يُكتفى بالبلوغ» وقد ذكر المصنف في آخر 
هذا الفصل قول أحمد إذا أنس منه رشداً إلى آخره“ ٠‏ وقد ذكر في الإقرار”” » ما ظاهرّه صحةٌ 
إقرار البالغ وإن لم يثبت رشدّه ما لم يثبت سفهه. فيحررء وقد ذكر في «الاختيارات» في الإقرار: 
إذا قال: بعتك قبل البلوغء وقال المشتري : بعدهء أن القول قول المشتري» وأطال الكلامَ عليه 
وظاهرٌه صحةٌ التصرف بعد البلوغ» ما لم يعلم السفةء فيحرر أيضاًء وقد ذكر في تصرف العبد ما/ 
قد يدل على هذه المسألة» فلينظر في كلام المصنف في آخر هذا الباب7© 





ف ال 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والاتصاف .۳٤۹/۱۳‏ 
مه . 

. ٩ص‎ )6( 

. ۳۹1/11 )0( 


. ص ۱۹ وما بعدها‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


1٥٩ 


۸ كتاب البيوع 


الفروع وعنه: لا يحكم ببلوغها بغيره» نقلها جماعة» قال أبو بكر : هي قول أول» 
وحملّها دليلٌ إنزالهاء وقدره أقلّ مدة حمل» ولا ينفك قبل ذلك» وعنه: 
يعتبر لرشدها أيضاً تزوججها وتلد أو ا مع زوجء اختاره جماعة» 
فلو لم تتزوج» فقيل : يدوم» وقیل : ما لم تعس 0 

والرشد: إصلاخ المال» وقال ابن عقيل : : والدين» وهو الأليقٌ بمذهبنا. 
قال في «التلخيص» : ونص عليه وقيل : ودواماًء وهو أن يتصرف مراراًء فلا 
تن غالا ولا يصرفه في حرام أو غير فائدة. قال ابن عقيل وجماعة : ظاهر 
كلام أحمد: أن التبذير والإسراف» ما أخرجه في الحرام ؛ قر :لو أن 
الدنيا لقمةٌء فوضعها الرجل في في أخيهء لم يكن إسرافا. قال في «النهاية» : 
أو صدقة تضرٌ بعياله» أو كان وحده» ولم يثق بإيمانه عائلته» وقال شيخنا : 
أو مباح” "راقن عا ال لحت وال اناس ل يجي ار رط 











التصحيح مسألة 7: قوله: (وعنه: يعتبر لرشدها. . . تزوجُها وتلد أو تقيم سنة مع زوج» 
واختاره جماعة» فلو لم تتزوج› فقيل: يدوم وقيل”": ما لم تعنس) انتهى : 
أحدهما : يدوم الحجرٌ عليهاء وهو احتمال للشيخ وغيره» وهو قوي». بل هو ظاهر 
الرواية» يا 


ا ا ا ا رت تين 


الحاشية RSS‏ فض ناف لطا لب SA SAN‏ 


)١(‏ بعدها في (ط): ١‏ هة »٠‏ والضمير هنا يعود للامام أحمد» وقد ذكر هذا القول إبراهيم بن مفلح في «المقصد الأرشد؛ 
01 » عن إسماعيل بن العلاء قال: دعاني الكلوذاني رزق الله بن موسى» فقدم إلينا طعاماً كثيراً» وكان في القوم 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبو خيثمة وجماعة» ا O‏ 
هذا إسراف. قال: فقال أحمد: لاء لو أن الدنيا تكون في مقدار لقمة ثم أخذها امرؤ مسلم فوضعها في فم أخيه 
المسلم لما كان مسرقاًء قال: فقال يحبى: صدقت يا أبا عبد الله. 

(۲) أي: أو صرفه في مباح. 

81 لبت فى ا ` 

.0۹4 _ o۸ /Y (€) 
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المحرم» فإن أسرف في إنفاقه في الملاذ أو الشهوات» فإن لم يخف الفقرء الفروع 
لم يكن مسرفاً» وإلا فهو من السرف المنهيّ عنه» قال ابن الجوزي”" : في 
التبذير قولان: 

أحدهما : أنه إنفاق المال في غير حقٌء قاله ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد". قال الزجاج : في غير طاعة. 

والثاني: الإسراف المتلف للمال: د لمر كرا حون لطن 
[الإسراء : ۲۷]؛ لأنهم يوافقونهم فيما يدعونهم إليه» ويشاركونهم في معصية 
الله: وان الشَّيِطننُ ريو كرا [الإسراء: ۲۷]ء أي: جاحداً لنعمه» 
قال : وهذا يتضمن أن المسرف كفورٌ لل: للنعمة» ولا يُدفع إليه ماله حتى يختبر بما 
يليق به ويُؤنس زشده. قال أحمد: إذا انش مه رشداء أعطاه ماله وإلا لم 
يعطه» ذكره أبو يعلى الصغير قول الجماعة» وأن الغلامٌ بالبلوغ يملك التكاح 
لنفسه» ونقل البغوي: أن وصيّاً سأله أن اليتيم يريد مالّه» وهو مفسد ورفعني 
إلى الوالي وأبلعَ» قال: إن لم تقدر له على حيلة» فأعطه. 

وزمن الاختبار قبل البلوغ»ء وقيل: لاء للجارية؛ لنقص خبرتها بالخفر» 
وعنه : بعده فيهما. وبِيعٌ الاختبار وشراؤه صحيح. 

فصل 

وولي صغير ومجنون أب وكيك قيل : عدلٌ» وقيل : ومستور e‏ ثم 

وصيّه ولو بجعْل ونم متبرعٌ» ذكره ذ في «الخلاف» كذلك مع ثبوت ولایته› 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وولي صغير ومجنونٍ أب رشيدٌ» قيل : عدل» وقيل: ومستورٌ) : التصحيح 


() في «زاد المسير» ۲۷/١‏ ۲۸ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيه 


١٠‏ كتاب البيوع 


نقل ابن منصور: لا يقبض للصبيّ إلا الأب أو وصييٌ وقاض» وعنه: يلي 
الجدّء ففي تقديمه على وصيّه وجهان ". وال تياك أن ر 
ظاهرٌ إلى عدل» وجب إنفادهء كحاكم فاسق حكم بعدل» وكصحة وصية 
الفاسق بثلثه (ع). 

ثم حاكمٌ» ومرادهم: فيه الصفاتٌ المعتبرة» وإلا أمينٌ يقوم به اختاره 
شيخناء رحمه الله وقال في حاكم عاجز کالعدم» نقل ابن الحكم فيمن 
عنده مال يطالبه الورثٌ» فيخاف من أمره: ترى أن يخبر الحاكم ويرفعه إليه؟ 
قال : أما حكامنا هؤلاء اليوم» فلا أرى أن يتقدمّ إلى أحد منهم ولا يدفع إليه 
شيئاً» ترجمه الخلال: الرجل بيده مال فيموت وله أولادٌ صغارٌ. 


أحدهما : يكفي مستورٌ الحال» وهو الصحيحٌ. قال في «المحرر»» و«النظم»» 


و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»». و«تذكرة ابن عبدوس» 2 وغيرهم : وليهما الأب 
مالم يُعلم فسقّهء فظاهره الاكتفاء بمستور الحال. قلت: وهو الصوابُ. وأطلق في 
«المغني»”''و «المقنع»” “و «الوجيز» وغیرهم» ولاية الأب. 

والقول الثاني : تشترط العدالةٌ ظاهراً وباطناً. قال في «المنور»: وولىٌ الصبيّ 
والمجنونٍ الأبُ ثم الوصيُ العدلان. وقال في «الكافي“ : ومن شرط ثبوتٍ الولاية 
العدالةٌ» بلا خلاف» فظاهره: العدالةٌ ظاهراً وباطناً. 

مسألة ‏ ©: قوله: (وعنه: يلى الجدّء ففى تقديمه على وصيّه وجهان). انتهى. 
وأطلقهما في «المحرر»» و«النظم»» و«الفائق» : ۰ 

أحدهما: يقدم على الوصيّ» كالأب» وهو الصحيحٌ» قدمه في «الرعايتين»و 
«الحاويين»» وهو الصوابٌ. 


573500 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .758/١7‏ 
5 101/77 
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ونقل أبو طالب : إن كان القاضي جهمياً » زوج والي البلد» ونقل مهنا : إن 
مات المودعٌ وله صبئٌ» فكأنه أوسع أن يُدفع المستودعٌ إلى رجل مستور ينفِق 
عليه ؛ وقاله الحارثي» وحمله القاضي على عدم الحاكم. ونقل أبو داود : لا 

برد غلئ المرأة شيعا تعطى نضببها: فإن لم يكن عص فليتصدق به 
فظاهرُه : حاكم أو غيره. ونقل أيضاً فيمن عليه مالٌ» فادعى رجل أنه قرابته : لا 
يعطيه إلا ببينة» فقال: لا بينة» كيف أصنع؟ قال : إن كان قاضيكم لا بأس به» 
فأعطه» قال: لا قاضي لناء قال: إن لم تخف تبعة من وارث» فتصدّق به. 
وسأله الأثرم عمن له على رجل شيءٌ فمات وله ورثةٌ صغارٌء كيف أصنع؟ 
فقال: إن كان لهم وصيٌ » فإن لم يكن إن كانت لهم أمٌ مشفقةٌ» دفع إليها. 

وفى إيلاء كافر عدل فى دينه مالَ ولده الكافر وجهان . وإذا سفه بعد 
رشده» لزم الحاكم الع علد نقله الجماعة» وهو وليه وقيل: أو أبوه» 
وقيل: وليه الأول» كبلوغه سفيهاء وفي «الانتصار»: يلي على أبويه 
المجنونين» ونقل المرُوذي : اه أن يحجرّ الابنُ على الأب إذا أسرف؛ 
يضعه في الفساد وشراء المغئيات. 

وقيل: إن زال الحجرٌ برشده بلا حكم» عاد بالسفه» ويستحب إظهار 
حجر سفوء وفلس» ويفتقر زوالّهما وقيل: سفه إلى حكم في الأصح» 

والوجه الثاني : يقدم الوصيٌ عليه. 

مسآلة د ة: قوله: (وفي إيلاء كافر عدلٍ في دينه ال وله الکافر وجهان). انتهى. 
وأطلقهما في «المحررء و«النظم» : 

أحدهما: يليه» وهو الصحيحٌ. قال في «الحاويين»» و«الفائق»: ويلي الكافرٌ العدل 
في دينه مال ولدهء على أصح الوجهين؛ وقدمه في «الرعايتين»» وصححه في 
«تصحيح المحرر»» وهو الصواب. 








الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۱۲ کا الع 





كابتدائهما» وفي سف وجه ابتداءً» وفى «الانتصار» نقله المرذوي» وأنه أومأ 
إليه في حجر فلس» ويحرم تصرقه لموليه إلا بما فيه حظهء فيلزمه قبول وصيةٍ 
له بقریب يعتق عليه» فإن لزمته نفقتّه» حرم. 

وله بيع عقاره لمصلحة» وقيل : بل لضرورة أو غبطة» وقيل بزيادة الثلث 
فأكثر فى ثمنه» ولو قامت بينة أن ما باعه قيمتّه مئة وخمسون» فباعه الول 
وحكم حاكم بصحته» ثم قامت بينةٌ أن قیمته وقتّ بيعه مئتان» فيتوجه فيها 
كنظيرها في أول باب تعارض البينتين. 

وله تزويج رقيقه على الأصحء وعنه : لخوف فساده» وعنه : لا يزوج أمة 
لتأكد حاجته إليهاء وهبنّه بعوض» قاله القاضى وأصحابهء وكتابتّه» وفيها 
في «الترغيب» لغير حاكم» وه رمال وعنه : وفكانا ا اختاره أبو 
بكر ؛ بأن تساوي أمته وولذها مئة » وأحذهينا مئة. وإذله ف تخار والسفرٌ 
بماله» خلافا ل «لمجرد». المع 500 

والوجه الثاني : لا يليه» وإنما يليه الحاكمُ» وقال القاضي : لا يلي مال موليته على 
قياس قولنا: لا يباشر عقذها لمسلم. 

تنبيهان 

(7) أحدهما: قوله: (وله. . . السفْرُ بمالهء خلافاً ل«لمجرد»و «المغنىاو 
«الكافي») انتهى. ظاهرٌه سواءٌ سافر به لتجارة أو غيرهاء وليس كذلك» بل السفرٌُ للتجارة 
يجوز بلا نزاع في المواضع الآتية» قطع به في «المغني»» و«الكافي»". و«الشرح»"» 
واشرح ابن رزين»» وغيرهم» ومحل الخلاف إذا سافر به لغير تجارة» فهذا الذي خالف 
فيه في «المغني». و«الكافي» وغيرهماء وكلامّه مطلقٌ ولیس بمراد. 
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وله بيعه سا وقرضه*» على الأصح فيها لمصلحته . جزم به في الفروع 


والثاني : قوله بعد ذكر أحكام وديعة مال الصغير ونحوه'"': (وظاهِرٌ كلام الأكثر: 
يجور إيداعه ؛ مو يتصرف بالمصلحة» وقد يراه مصلحةً ؛ ولهذا جاز مع إمكان 
قرشي ]نك الوك في إحدى الروايتين» دون القرض ؛ لأنه تبرغ » والوديعة استنابة 
في حفظ) انتهى. معنى كلام المصنف : أنه يستدل على جواز إيداع الولي َال الصغير» 
وإن لم يجز قرضه؛ بدليل ما قال الأصحاب: إن الشريك في شركة العنان يملك إيداع 
المال المشترك في إحدى الروايتين» ولا يجوز له قرضه» فذكرّه للروايتين ع هنا؛ إنما هو 
على سبيل الاستشهاد د لجواز إيداع مال الصغير وعدم جواز فرضه» والمصنف قد أطلق 
الرواتمنٍ في باب E.‏ في جواز ايداع ٠‏ مال الشركة على ما يأتي / هناك" محرراً ٠٠١‏ 
# قوله: (وله بيعٌه نْسَاءٌ وقرضّه) إلى آخره. 

قال في «التلخيص» في مسألة المضاربة : إذا اشترى المضاربٌ من يعتق على رب المال بالرحم» 

فإن فعل ذلك» صح وعتق. نص عليه. ثم قال: ثم هل على المضارب الضمان؟ فقال أبوبكر 

والقاضي ف فى «التعليق الكبير» : لا يضمنٌ > كما لو سافر سفراً يظنه آمنأء أو باع بنسيئة ممن يعتقده 
لعا ركان ا ی ان ده وا مسرن د ال ولت للوضي اقيق 
الحاكم إذا دفعا مال اليتيم مضاربة إلى من ظاهرّه العدالةٌ» بخلاف ما إذا علماه خائناًء فإنهما 
يضمنان. وقال في «المجرد» يضمن» وكذلك أبوالخطاب» وهو ظاهر رواية ابن منصور؛ لأنه 
تسبب في إتلافه بتقصيره في البحث» كما لو قصر في حفظه» فضاعء أو قربه من مهلك فهلك. 
وقد ذكر القاضي علاء الدين البعلي» في «الاختيارات» في باب الوكالة» فيما إذا باع الوكيل بدون 
ثمن المثل» هل يضمن؟ وذكر في ضمن ذلك الوصي وناظر الوقف» فنقل عن الشيخ تقي الدين في 
هذا الأصل كلاماً عظيماً يشفي في ذلك» وحاصله : إن فرطء ضمنء وإن اجتهد ولم يفرطء ففي 
ضمانه نظرٌء وقواعدٌ المذهب تشهد له بروايتين» من مسألة إذا رمى في صف الكفار من يعتقده 
كافراًء فبان مسلماً» ففي ضمانه روايتان» والمصنف قد ذكر في المضاربة فيما يتعلق بهذا الأصل 
قبل قوله : (فصل : و" له أن يضارب) بيسير فينظر”". 
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الحاشية 


.٠٤ في الصفحة‎ )١( 
. ۸۷ ص‎ )۲( 
بعدها في النسخ الخطية: «ليس»» ولعله سهو فإن الفصل: وله أن يضارب.‎ )۳( 


۳۹/۲ 


الفروع 








«المحرر»؛ و«الوجيز»/ وغيرهما. وفي 0 يقرضه لحاجة سفر أو 
خوف عليه أو غيرهما» وقيل : برهن وفي «المذهب» 0 يقرضه 
برهن» وسياقٌ كلامهم لحظّه وفي «الترغيب»: في قرضه برهن" زاد في 
«المستوعب»: وإشهاد روايتان. 

وله إيداعه مع إمكان قرضه»ء ذكره في «المغني»» وظاهرٌه: متى جاز 
قرضه» جاز إيداعُه» وظاهرٌ كلام الأكثر: يجوز إيداعُه ؛ لقولهم: يتصرف 
بالمصلحة» وقد يراه مصلحة؛ ولهذا جاز مع إمكان قرضه أن يملكه الشريڭ 
في إحدى الروايتين » دون القرض؛ لأنه تبرعٌ» والوديعةٌ استنابةٌ في حفظ لا 
سيما إن جاز للوكيل التوكيل؛ فلهذا يتوجه في المودع رواية» ويتوجه أيضاً 
في قرض الشريك رواية. 

وفي «الكافي”": لا يودعه إلا لحاجة» وأنه” ' يقرضه لحطّله بلا رهن» 
ا ساق اودعت ورت رل و يدض موده وا تقزر اة 
وله شراءٌ عقار به» ودفعه مضاربة على الأصح ببعض ربحه» وقيل: بأجرة 
مثله» وعند ابن عقيل بأقلهماء ا ات 
وتعليمه الخط وما ينفعه ومداواثه بأجرة " "بلا إذن حاكم. نص: عليه » وتعت ° 
المصلحة في جميع ذلك وجمله بأجرة ليشهد الجماعةًء قاله في 
«الفصول»» و«المجرد»ء وإذنه في تصدقه بيسيرء قاله في «المذهب». 











.۳۰ /۷ )۱( 

(۲-۲) ليست فی (ر). 

e Yof€ /F )65 

)€( ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط). 
(0-5) ليست في (ب). 


باب الحجر 1° 








والتقعية له على الأصح مع كثرة ماله» ويحرم صدقته منهاء وفي الفروع 
«الانتصار» عن أحمد: YEê‏ لقوله : : للوصي التضحيةٌ عن اليتيم 
من مالهء فدل أنها كزكاة وفطرةء وإلا لما جازء كصدقة» وعلل في 
«الفصول» عدم التضحية بالتبرع» وله الإذنُ لصغيرة في لعب بلعب غيرٍ 
مصورة» وشراؤُها بمالها. نص عليهماء وقيل : بماله» وإن لم يمكن الوليّ 
تخليصٌ حقٌ موليه إلا برفعه إلى وال يظلمهء فقد يقال: يرفعه؛ لأنه هو الذي 
جرّ الظلمَ إلى نفسه» كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة» 
يقال: لا؛ لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم غير مستحقٌ» مضرثه 
أكثر من منفعة عدلهء ذكره شيخنا ©" . 

الوا يدر اقيم و اتسينا له وقد اشع قينا ت 
لمن هوء لم يقس هماه ولم توق الامو نحت يضيطلها (ش) بل مهب 
الإمام أحمدء رضي الله عنه: يقرع» فمن قرع» جلف وأنخذء .ويتفق عله 
بمعروف» ولو أفسدهاء دفعها يوماً بيوم» فلو أفسدهاء أطعمه معاينة» ولو 
أفسد كسوته» ستر عورتّه فقط في بيت» إن لم يمكن التحيل ولو بتهديد» ومتى 
ENE‏ كه اي : المجنون يقيد بالحديد إذا 
خافوا عليه؟ قال: : نعم» ويقبل قوله فما * مالم تخالفه عادةٌ وعرفٌ» وفي 
مصلحة وتلف» لا قول وارثه» ويحلف غيرٌ حاكم على الأصح. 





مسألة ‏ ۷: قوله: (وإن لم يمكن الوليّ تخليص حقٌّ موليه إلا برفعه إلى وال التصحيح 
يظلمهء فقد يقال: يرفعه؛ لأنه هو الذي جرٌ الظلمَ إلى نفسهء كما لو لم يمكن رد 
المغصوب إلا بكلفة عظيمة» وقد يقال: لا؛ لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم 
غير مستحقٌ» مضرئه أكثر من منفعة عدله» ذكره شيخنا). انتهى. قلت : الصوابٌ رفعه في 
هذه الأزمنة» وهذا مما لا شك فيه الآنء والله أعلم. 
* قوله: (ويقبل قولّه فيهما). الحاشية 
أي : الكسوة والنفقة. 


الفروع 


التصحيح 


۱٦‏ كباب البيوع 








وله تزويجٌ سفيهِ بلا إذنه في الأصحء وفي إجباره وجهان “. وإن أذن 
له ففي لزومه تعبينَ المرأة وجهان . ويتقيد بمهر المثل» ويحتمل لزومه 
ويَادة إذن فيهاء ا بها فى أحد الوجهين» والثانی : تبطل هی ؛ للنهي 
عنهاء فلا تلزم أحد'". ١‏ 1 5 : 





مسألة -۸: قوله: (وله تزويج سفيهِ بلا إذنه» في الأصحء وفي إجباره وجهان). 
انتهى. ااا في «البلغة»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير) في النكاح : 

أحدهما: ليس له إجبارُه. قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. 

والوجه الثاني : له ذلك. قلت: وهو الصوابُ إن كان فى ذلك مصلحةًٌ» وإلا فلاء 
قال في #المخن 20 و«الشرح»: قال أصحابنا: ا صح؛ لأنه عقدٌ 
معاوضة» فملكه الولي كالبيع» ولأنه محجورٌ عليه» أشبه الصغيرٌ والمجنونَ. ويحتمل 
أن لا يملك تزويجّه بغير إذنه؛ لأنه يملك الطلاقٌ» فلم يجبر على النكاح» كالرشيد 
والعبد الكبير» ومالا إلى هذا الاحتمال ونصراهء فتلخص: أن الأكثر سوغوا إجبارّه على 
ذلك إذا رآه مصلحة» وأن الشيخ ومن تابعه نصروا عدّمٌ الإجبار» والله أعلم. 

مسألة - ٩‏ : قوله : (وإن أذن له» ففي لزومه تعيينَ المرأة وجهان) انتهى. 

أحدهما: لا يلزم تعييئهاء بل هو مخيرٌء وهو الصحيحُ» قال في «المغني» 
وا لكرج" :7 الولي سر بين آنا يعن له المرأة "أو ادن له عطقا و ها وهو 
الصوابٌ» وكذا قال ابن رزين في «شرحه»» وقطعوا به. 

والوجه الثاني : يلزمه تعيينُ المرأة له» وهو قوي. قلت: ينبغي أن تقيدَ المسألةٌ بما إذا 
تزوج من تقاربه في الكلفة ونحوهاء ولعله مراد الأصحاب» ويدل على ذلك قول 
المصنف بعد ذلك : (ويتقيد بمهر المثل). 

مسألة  ٠١‏ : قوله : (ويتقيد بمهر المثلء ويحتمل لزومُّه زيادةٌ إذن فيها لتزويجه بها 
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باب الجر ۱۷ 

وإن عضله» استقل» وإن علمه يطلق» اشترى له أمة. وفي إجبار السفيه الفروع 
الخلاف» ذكره في «الترغيب» في تفويض البضع''. 

وإن تزوج بلا إذنه لحاجة. صحء وإلا فلا في الأصح فيهماء ويكفر 
بصوم» كمفلسء وقيل : إن لم يصح عتقُهء وإن فك حجر قبل تكفيره وقدرء 
أعتق» ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده. 

ولا يحل للولي من مال موليه إلا الأقل من أجرة مثله أو كفايه. وفي 
«الإيضاح»: إذا قدره حاكمء وللشافعية في اعتباره وجهان مع فقره» وقال 
ابن عقيل : أو غناه» وحكاه رواية» وقال ابن رزين: يأكل فقير» ومن يمنعه 
عن معاشه بمعروف» ولا يلزمه عوضه بيساره على الأصحء وخرج أبو 
الخطاب وغيره مثلّه في ناظر وقف» ونصه فيه : يأكل بمعروف» وعنه أيضا : 
إذا اشترط»ء قيل له: فيقضي دیته؟ قال: ما سمعت. قال شيخناء لا يقدم 
بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ"'' أجرةً عمله مع فقره» كوصي اليتيم» وفرق 
القاضي بين الوصي والوكيل؛ بأنه لا يُمكنه موافقتّه على الأجرةء والوكيل 


في أحد الوجهين» والثاني: تبطل هي ؛ للنهي عنهاء فلا تلزم أحداً). انتهى : اح 
أحدهما: ليس له تزويجه بزيادة على مهر المثل. وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب. 
والوجه الثاني : له ذلك إذا رآه مصلحة» وما هو ببعيد. 
مسألة  :١١‏ قوله: (وفى إجبار السفيه الخلاف» ذكره فى «الترغيب» فى تفويض 
البضع). انتهى. الظاهِرٌ: أن ا بالإجبار هنا : اا لأنه كو عقن 
ولأنه ذكر إجبارّه على النكاح قبل ذلك» وأطلق الخلاف» فأحال الخلافٌ على الأول» 


والله أعلم. 





)١(‏ في الأصل: «يأكل». 
)۲( في النسخ: «الشراءء والمثبت من (ط). 


18 كتاب البيوع 
الفروع ي 


یمکنه» ونقل حنبل فى الولى والوصى يقومان بأمره : يأكلان بالمعروف» 
كأنهما كالأجير والوكيل» قال: وظاهرٌ هذا : النفقة للوكيل. 

SS GS‏ واختار الأزجي : بلی» 
قال الأزجي في الإقرار لحمل : إذا خرجء أجبر المقرٌ على دفع المال إلى 
الولي ويبرأ؛ لأنه قائمٌ مقامّه شرعاء وقال أيضاً : الحملٌ لا يثبت له حقٌّ من 
ناحية التصرف» فلم يصح الإقرارٌ له؛ فدل أنه لا وليّ لحمل في مال» وقال 
الشيخ : إن خرج ميتا وكان عزاه إلى إرث أو وصية» عادت إلى ورثة الموصي 
وموروث الطفل» وقد أفتى أبو الخطاب وأبو الوفاء وابن الزاغوني في مدين 
مات : أنه إذا ثبت ديئه» فللحاكم بطلب ربّه» بِيعٌ عقاره بقدر دينه» ويكتب 
أنه باعه فى دينه الثابت عنده» ولا يعوقه الحمل. 

ولرشيدة التبرع من مالها بدون إذن زوج» وعنه: لاء صححها في 
«عيون المسائل»» وعنه: بزيادة على الثلث» نصره القاضي وأصحابه 
ولامراتة:وتعوها الصدقة من نه مر الأ حار الخ الخاصة 
ولأنه العرف» والمرادٌ إلا أن يضطرب العرفٌ ويشك في رضاه» أو يكون 
بخيلاً ويشك في رضاه» فلا يجوز وعنه: لاء نقله ابو طالب» كهوء وكمن 
يطعمها بفرض ولا تعلم رضاه» ولم يفرق أحمد. 
من أذن لعبده أو موليه فى تجارة» صح › وائنك حجره فى قدره» 


)١(‏ في الأصل: «بمحمل»ء وفي (ر): «يحمل». 
(؟) منها ما أخرجه مسلم »)٤٥( )٠٠١١(‏ عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله ية : #تصدقنء يا معشر 
النساء. ولو من حليكن». 


باب الحجر ۱۹ 


كوكيل ووصي” في نوع › وتزويج معين » وبيع عين مالِه» والعقد الأول“ 
وفي طريقة بعض أصحابنا منعٌ فك حجره؛ لأنه لو انفكٌ لما تصور عودٌهء 
ولما اعتبر علم العبد بإذنه له» كما لو أعتقه» ولكان: فككت عنك» مطلقاً 
فى التصرف؛ له اتی بالمقتضى › كقوله : ملكتك» بدل: بعتك» وفى 
«لانتصار» وا إن أذن لعبده في نوع ولم ينه عن غيره» ملكه. وظاهرٌ 
كلامهم: أنه كمضارب في الب تة وغيرة: ونقل مهنا فيه : للسيد فداؤه› 
وإلا فللبائع أخذ العبد حتى يأخذ حمّه منه» ويتعلق دينه ‏ نقله الجماعة» وقاله 
جماعة. وفي «الوسيلة»: قدر قيمته» ونقله مهنا بمأذون فيه وغيره» نقله أبو 
طالب وغيره بذمة ‏ سيده*؛ لأنه تصرف لغيره» ولهذا له الحجرٌ عليه» بعد. 


10 ° 


* قوله: (كوكيل ووصي). 
يعني : أن الوكيل والوصي حكمه كالعبد إذا وكل في شيء» أو أوصى إلى الوصي في شيء» انفك 
عنه الحجر في قدره» فإذا وكل أو أوصى إليه في نوع ٠‏ لم يملك التصرف بغير ذلك النوع» وكذلك 
إذا وكل أن يزوج شخصاً معيناً» ليس له أن يزوج غيرّه» وكذلك إذا وكل في بيع عين مال» ليس له 
أن يبِيعَ غير ذلك المال المعين. قال في «المحرر»: وإن عين» أي : للعبدٍ أو للوكيل أو الوصيّ نوع 
تصرفيء لم يملك غيره. 

* قوله: (والعقد الأول). 
يحتمل أن يكونّ عطفاً على قوله : (نوع)» ومعناه إذا وكله في بيع شيء» ملك العقدً الأول فقطء 
فإذا باعه ثم عاد إلى ملك الموكل بشراء أو هبة» لم يملك الوكيل بيعّه ثانياً إلا بإذن ثانية» ويحتمل 
أن يكوت مرادٌه: إذا صرّح الموكل بالقصد الأول مثل أن يقول: وكلتك في بيعه مرة» فإذا عقد 
عليه مرة» لم يملك العقدّ عليه ثانياً» كما إذا وكله في بيع نوع أو تزويج معين» لم يملك غيره. هذا 
ما ظهر لي» والمسألة لم أرَّهَا في غير هذا الموضع» فيعلم ذلك» والمسألة تحتاج إلى تحرير» 
وَإنْما المقضود يان ضورة العقدالاول: 

* قوله: (بذمة سيده). 


التقدير : يتعلق ديئه بذمة سيده. 


الفروع 


۲۰ كتاب البيسوع 


الفروع ١‏ وتصرفه في بيع خيار بفسخ إمضاءٌ بذمة سيده؛ لأنه تصرف» وثبوتُ 
الملك له» وينعزل وكيل بعزل سيد لمأذون» كوكيل” ومضارب» لا كصبيٌ 
ومكائب» ومرتهن ”'أذن لراهن'' في بيع » وعنه: برقبته» كجنايته » وعنه : 
بهماء وفي «الوسيلة» روايةٌ : بذمّته» ونقل صالح وعبد الله : يؤخذ السيدٌ بما 
۲ أدان لما أذن له فيه فقطء ونقل ابن منصور: إذا أدان» فعلى سيده/ » وإن 
جنى» فعلى سيده. وفي «الروضة»: إن أذن له مطلقاًء لزمه كلما أدان» وإن 
قيده بنوع لم يذكر فيه استدانة فبرقبته» كغير المأذون. وإن باعه سيدّه شيئاً» لم 
يصح» وقيل : بلى» وقيل: وعليه دين قدر قيمته» وإن لم يأذن له» لم يصح 
تصرفه» ولو رآه يتجر فسکت» كتزويجه وبيعه ماله» ويتعلق دینه برقبته» نقله 
الجماعة» وعنه: بذمته» فعلى المذهب: إن أعتقه» فعلى مولاهء نقله أبو 
طالب» وإن أذن له في كل تجارة» لم يتوكل لغيره» وتوكيلّه كوكيل» ولا 
يؤجر نفسّهء وفي عبيده وبهائمه خلاف في «الانتصار»"'. 
واختصائه”'' ونحوه لا يتصرف فيه» ولا يتعلق به ديئه. وفي صحة شراء 
من يعتق على سيده وامرأته وزوج ربة المال» وجهان ٠"٣‏ . 
التصحيح ١‏ مسألة-5١:‏ قوله في تصرف الرقيق : (ولا يؤجر نفسّهء وفي عبيده وبهائمه خلافٌ 
في «الانتصار»). انتهى. والصوابٌ : الجوازٌ إن رآه مصلحة» وإلا فلاء والله أعلم. 
مسألة  ٠١ ١‏ : قوله في أحكام الرقيق: (وفي صحة شراء من يعتق على سيده 
وامرأته وزوج ربة المال» وجهان). انتهى. شمل كلامه مسائل : 


الحاشية * قوله: (كوكيل). 
علة لقوله : (لأنه تصرف لغيره). 


)١- ١(‏ في الأصل و(ر): «دون الراهن». 
(؟) في (ر): «واحتضانه». 


باب الجر : ۲١‏ 











المسألة الأولى  :١‏ إذا اشترى مَن يعتق على سيده» فهل يصح أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في اال شن في أحكام ا 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الفائق» , وغيرهم : 

أحدهما: يصح. قال في «الرعاية الكبرى2: صح في الأصحء واختاره أبو الخطاب» 
فقطع به في «الهداية»» و«رؤوس المسائل»ء وأقره في «شرح الهداية» عليه. قاله في 
«تصحيح المحرر»» وقطع به أيضا في «المذهب»» و«المستوعب»و «الخلاصة»» 
وغيرهم» وقدمه ابن رزين في «شرحه» في باب المضاربة. 

والوجه الثاني : لا يصح»› اختاره القاضي» وصححه في «النظم»» 
و «تصحيح المحررا" وهو الصوابُ. 

المسألة الثانية - :٠١‏ إذا اشترى امرأة سيده» فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الرعاية الكبرى»» فقال في باب الكتابة : وإن اشترى زوجته» انفسخ نكاخهاء 
وإن اشترى زوجة سيدوء احتمل وجهين» وأطلقهما 2 «المخني»“» واالشرح»”*) في 
أحكام المضاربة» وقالا: حكمُها كالتي قبلها. قلت : الصوابٌ هنا صحةٌ الشراء. 

المسألة الثالثة - :١6‏ لو اشترى زوج صاحبة المال» فهل يصح أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وظاهره: أنه اشترى بمال سيدته زوجهاء وأطلقه في «المغني» 
و«الشرح»”” 2 و«شرح ابن رزين»» وحكمٌ هذه المسألة والتي قبلها حكمٌ المسألة 
الأولى» قاله في «المغني»”*': وتبعه الشارح وابن رزين» وقد علمت الصحيح في 
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الفروع 
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الحاشية 


الفروع 


١ ۴‏ ا ش 
فإن صح وعليه دين » فقيل : يعتق » وقيل : يباع فيه" ". ومثله مضارب ۴" . 


التصحيح المسألة الأولى» فكذا فى هاتين المسألتين. 
في هاتين : 


الحا 


± 


تنبيه : كلام المصنف وحكايثه الخلاف في أن المشتري هو العبد المأذون له» وهو 
ظاهرٌ کلام صاحب «الهداية»» و«المذهب»» و«الخلاصة)» و«المغني»" 
و«الشرح»”"'» وغيرهم في المسألة الثانية» وأن التي اشتراها زوجة سيدوء وأما صاحبٌ 
«المستوعب» فإنه صرح في المسألة الثانية والثالثة بأن المشتري هو المضاربٌ» وقد ذكر 
المصنف بعد هذه مسألة المضارب» وأن الأشهر فيها كمن نذر عتقه. 

مسألة - ٠١‏ : قوله: (فإن صح وعليه دين فقيل : يعتق» وقيل : يباع فيه). انتهى. 
يعني إذا صح الشراءٌ في المسائل التي قبل هذه» وكان عليه دينٌُ» فهل يعتق أو يباع؟ أطلق 
الخلاف : 

أحدهما: یغتق» قال في «المغني»"» و«الشرح»“» واشرح ابن رزين»: إذا 
اشترى المأذونٌ له من يعتق على رب المال بإذنه» صح وعتق» فإن كان على المأذون له 
دينٌ يستغرق قيمتّه وما في يده» وقلنا: يتعلق الدينُ برقبته» فعليه دفعٌ قيمة””' العبد الذي 
عتق إلى الغرماء؛ لأنه الذي أتلفه عليهم بالعتق. انتهى. فظاهرٌ هذا: أنه يعتق ولا يباع في 
الدين» وحكموا بأن الدينَ على المأذون له لا على السيد. ش 

والوجه الثاني : لا يعتق» ويباع في الدين» قال في «الرعاية الكبرى»: وإذا اشترى مَّن 
يعتق على سيده بلا إذنه» صح في الأصح»› وعتق» وإن كان عليه دينْ» بيع فيه» ويحتمل 
عتقُه مطلقاً. انتهى. فقدم أنه يباع فيه. 

مسألة-17 : قوله: (ومثله مضارب) يعني : أن فيه الخلافٌ في الأحكام التي في العبد 


. 0۳/۷ (۷ 
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باب الحججر وا 


والأشهر يصح كمن نذر عتقّه › وشراءه من حلف لا : ويضمن الفروع 


' 


المأذون له إذا اشترى مَّن يعتق على ربٌ المال» أو اشترى زوجتّه أو زوج صاحبةٍ المال. 

واعلم : أن المضاربّ إذا اشترى من يعتق على رب المال بغير إذنه» فهل يصح أم 
لا؟ أطلق الخلاف على هذه الطريقة : 

أحدهما: يصح. نص عليه» وهو الصحيح من المذهب» وعليه أكثرٌ الأصحاب» 
منهم أ بكر والقاضي» وقطع به في «الهداية»» و«الفصول»» و«المذهب»؛ 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة)» و«الهادي», و«التلخيص». 
و«الوجيز»› وغيرهم› وقدمه في «الكافي»» و«المغني»"» و«المقنع»"» 
و«الرعايتين». و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وصححه في «النظم» وغيره» قال 
القاضي : ظاهرُ كلام الإمام أحمد صحةٌ الشراء. 

والوجه الثاني : لا يصح» وهو تخريجٌ في «الكافي»'» واحتمال في «المقنع»"› 
وأطلق احتمالين في «المغني»“› و«الشرح». 

تنبيهان 

(*7) الأول : قوله : (والأشهر. . . كمن/ نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه). انتهى. ١‏ 
يعني : أن هذه المسألة كما لو اشترى المضاربُ مَن نذر رب المال عتقّه» أو حلف لا 
يملكه» فاشتراه العامل» وقد قطع القاضي والشيخ في «المغني»""' والشارح وغيرهم بصحة 
شراء المضارب من نذر رب المال عتقّه» ”' ويعتق على رب المال. قال في «التلخيص»: لو 
اشترى مَن يعتق على ربٌ المال بالرحم» صح وعتق» نص عليه» كما لو صادف مَن كان 
المالك نذر عتقّه". أو علق عتقّه قبل الملك عليه» وقلنا بصحة التعليق. وقال في 
الحاشية 
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٤‏ كتاب البيوع 


الفروع مضاربٌ في الأصح. وقيل : .مع علمه» جزم به في (عيون المسائل»). قال : 


لأن الأصولٌ قد فرقت بين العلم وعدمه في باب الضمان» كالمعذور» وكمن 
رمى إلى صف المشركين» وكمن وطئ في عقد فاسد» فإنه إن علم بالفساد. 
لزمه بكل وطأة مهر» وإن لم يعلم» فمهر واحد. 

ويضمن ثمئّه» وعنه : قیمته› ففي الحظ عنه قسطه منها و 


التصحيح «الرعاية الكبرى»: ويحتمل أن لا يصح الشراء إلا ما نذر ربٌ المال عتقّه أو علقه على 


الحاشي 


شرائه» وقلنا: يصح التعليق. انتهى. وأما مسألةٌ شراء مَن حلف لا يملكه» فلم أرهاء وقد 
حكم المصنف بأنها مثل من نذر عتقّه» ولعله أراد ما قاله في «التلخيص»› و«الرعاية). 

الثاني : دخل في كلام المصنف لأجل تمثيله: لو اشترى المضارب زوجة رب 
المالء أو زوج صاحبة المال» وهو كذلك» وقد صرح به في «المغني» و «الشرح» و 
«شرح ابن رزين»» و«الرعاية»و «الفصول» وغيرهم» وقطعوا بالصحة» وقد قال المصنف 
بعد ذلك: (وقالوا: يصح شراؤه زوجأاً وزوجة؛ لعدم إتلاف مال المضاربة» وفي 
«الوسيلة» الخلاف) انتهى. فإذاً مراد المصنف بقوله: (ومثله مضارب) يعني : في شراء 
من يعتق عليه لا في شراء زوجة ربٌ المال أو زوج ربّة المالي» وقال في «الفصول؟ في ما 
إذا اشترى المضاربٌ زوج ربّة المال: هي مثل ما إذا اشترى مَّن يعتق على ربٌ المال 
بالرحم» ولكن يفارقها أنه لا يضمن شيئاً إذا اشترى زوج ربّة المالء والله أعلم. 

مسألة  :١4‏ قوله: (ويضمن ثمئّه» وعنه: قيمنّه» ففي الحط عنه قسطه منها 
وجهان) انتهى. ذكر هذين الوجهين أبو بكر» قال في «الرعاية الكبرى»: وهل يسقط عن 
العامل قسطه منها؟ على وجهين : 

أحدهما: يحط عن العامل قسطه منهاء اختاره في «التلخيص» فقال: وهل يحط عن 
المضارب قسطه منها؟ على وجهين» والأصح أنه يحط. انتهى. وجزم به في 


)1( 10۳/۷. 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 81/15. 


باب الحخر ۲ 








وقيل : يصح موقوفاً» وقالوا: يصح شراؤٌه زوجاً وزوجةً؛ لعدم إتلاف مال الفروع 
المضاربة» وفي «الوسيلة» الخلاف. 

ولا يبطل إِذنّه بإباقه في الأصح» كتدبير واستيلاد» وفيه : بكتابة وحرية 
واف خلاف في «الانتصار»» وفى «الموجزاء و«التبصرة»: يزول ملكه 
با وا ر ن ا ول اا عاو و 
هديةٌ مأكول وإعارةٌ دابة وعملٌ دعوة ونحوه بلا سرفي» ومنعه الأزجي» كهبة 
نقد وكسوة. ونكاحه» وكمكاتب في الأصح» ذكره الشيخ» وجوزه له في 
«الموجز»»ء وفيه في «الترغيب»: لا يتوسع فيه. 

لين 'الماذون الضدقة فن قرته يما" لا يضر وع لا وباي في 
الوليمة": هل للشريك الصدقةٌ؟ وما كسبه عبدٌ غيرٌ مكائّب فلسيده» وفي ملكه” 





«المغني»"» و«الشرح“"» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم. الج 
والوجه الثاني : لا يحط عنه. 
مسألة  :١9‏ قوله: (ولا يبطل إِذنّه بإباقه في الأصحء كتدبير واستيلاد» وفيه: 
بكتابة وحرية وأسر خلافٌ في «الانتصار»» وفي «الموجزاء و«التبصرة»: يزول ملكه 
بحرية وغيرهاء كحجر على سيده) انتهى. ذكر ثلاث مسائل حكمّها واحد عندهء 
والصواب عدم بطلان إذنه بذلك» ومسألةٌ الحرية قريبة من مسألة الحرية في الوكالةء 
والصحيحٌ فيها أنه لا يبطل» فكذا هذه على ما يأتي في الوكالة“. 
* قوله: (وفي ملكه) إلى آخره. الحاشية 
قال في «القواعد» في آخرهاء في فائدة العبدء هل يملك بالتمليك؟ تنبيه : ملك العبد بالتمليك هل 
هو مختصٌ بالسيد» أم لا؟ قال في «التلخيص»: هو مختص بسيده» فلا يملك من غير جهته؛ 
ال 
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5" كتاب البيوع 








بتمليك سيده» وقيل : وغيره روايتان» فإن لم يملك واختاره الأصحاب فهو 
لسیده ۰ يعتقه ولا يتَسرَّى منه» ولا به» ولایکفر. 

وإن ملك - واختاره أبو بكرء وأبو إسحاق» وابن عقيل انعكس ذلك» 
وجوز أبو بكر وأبو إسحاق تسريه عليهما. ونقل أبو داود وجعفر: يتسرى من 
مال سيده بإذنه؟ قال: نعم. ونقل اا لا يتسرى بلا إذنه» وله التسري 
بإذن ورثة مفقود. نص عليه» ذكره الخلال» ويتوجه: لاء وفي «الانتصار»: 





التصحيح مسألة  ۲١‏ : قوله: (وفى ملكه بتمليك سیده» وفيل: وغيره» روايتان» فإن لم 


الحاشية 


يملك 0 الأصحاب فهو لسيده) انتهى. وأطلق الروايتين فى «التلخيص»» 
و«الشرح»' i‏ مجمع البحرين»» و«الحاوي الكبير»» وغيرهم : 

إحداهما: لا يملك» قال المصنف هنا: (اختاره الأصحاب)" قلت : منهم الخرقي 
وأبو بكر والقاضي » قاله في «القواعد الفقهية» وغيره و م الباب: 
هذا الذي عليه الفتوى. قال في «القواعد الأصولية» : هذه الرواية أشهرٌ عند الأصحاب. 

والرواية الثانية : يملك بالتمليك» اختاره أبو بكر وأبو إسحاق بن شاقلا وابن عقيل» 
قاله المصنف» وصححها الشيخ في «المغني“" قال في «القواعد الأصولية»: وهي 
أظهرٌ . قال في «الحاوي الصغير»و «الفائق»: ويملك بتمليك سيده وغيره ذ في أصح 
الروايتين» وقال في «الرعايتين» : لو ملك» ملك في الأقيس. انتهى. وجزم به في «المنور) 
عر قله اق الور و عرو 





وكلام الأكثرين يدل على خلافه. ثم فرع على ذلك مسائل؛ منها : اللقطةء ومنها إذا حاز مباحاً» 
ومنها : الوصية والهبة. وقال في «القواعد» أيضاً: قال الشيخ مجد الدين : ظاهرٌ كلامه : إباحةٌ 
التسري للعبد» وإن قلنا: لا يملك» فيكون نكاحاً عنده» وحمل قول أبي بكر على مثل ذلك» 
وعلى هذا : فهل يشترط له الإشهادٌ؟ ظاهرٌ كلام أحمد يقتضي استحبابه لا غير. 

790 7015 /٦ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۳) 1/ ۹ _ 1. 


باب الجر ۷ 








إن ملك» اشترى منهء واقترض وقضی*» وغرم* ما أتلفه برضاهء ولا 
يطالبه» كالأب» وإن تسرى بإذنه» لم يصح رجوعه» نقله الجماعة» قال : 


تنبيهان 
الأول: في كلام المصنف نظر من وجوه: 
أحدها: إطلاقٌه للخلاف» مع قوله عن إحدى الروايتين (اختاره الأصحاب) فما 
اختلف الترجيح حتى يطلق الخلاف؛ لأن الأصحابٌّ اختاروا إحداهما على زعمه» 
وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة. 





الثاني : كونه قال : (اختاره الأصحاب) مع اختيار هؤلاء الجماعة للرواية الثانية» ولعله 
أراد المتقدمين» لكن أبو بكر وابن شاقلا من أعظم المتقدمين» والظاهر : أنه أراد أن يقول : 
واختاره أكثرٌ الأصحاب» فسبق القلم» فسقطت لفظة «أكثر»» أو وقع ذلك من الكاتب. 

الثالث: قوله: (اختاره أبو بكر)ء والذي نقله في «المغني)""2» و«الشرح»"» 
و«القواعد الفقهية»» وغيرهم» أن أبا بكر إنما اختار أنه لا يملك» لا أنه اختار أنه يملك» 
وصرح بذلك عنه في «المغني»”"2. و«الشرح»"» وذكرا”" لفظه» ولعل له اختيارين» 
لكن لم نر أحداً من الأصحاب عزى ذلك إليه. 





* قوله: (وفي «الانتصار»: إن ملك» اشترى منه واقترض وقضى). 
أي : يقترض السيدٌ من مال العبد الذي ملكه» ويشتري منه؛ لأنه ملك العبد» فيصح شراؤه منه» 
كما يصح شراؤه من الأجنبيّ » وإذا فعل ذلك» فليس للعبد مطالبةٌ سيده بالشمن الذي اشترى به 
منه» ولا بالمال الذي اقترضه منه؛ لأن له فيه شبهة» كما أن الابن لا يطالب أباه. 

* قوله: (وقضى وغرم). 
أي : إذا كان على العبد دينٌ أو أتلف شيئاً يلزمه غرامتٌه» فللسيد أن يقضي ذلك عن العبد برضاه. 
وأمّا إذا قلنا : لا يملك» فإن السيد يفعل ذلك برضاه وغير رضاه. هذا ما فهمته من هذه العبارة» 
والله أعلم. 

ل560١‎ 0۹/7 )۱( 


(۳) في (ط): «ذکرا. 


الفروع 


الحاشية 


۲۸ كتاب البيوع 


الفروع كنكاح» وقيل: لاء وحكي رواية» ولو باعه وله سرَيدٌء لم يفرق بينهماء 
کامرأته› وهي ملك لسيده» نقله حرب. 


ويكثر بإطعام زد وقيل : ولو لم يملك»› فة يعتق ووايتان ١0‏ ا 
جاز وأطلق. ففي عتقه نفسه وجهان 00 وليس لسيده منعه التكفير بصوم. 


التصحبيح2 التنبيه''' الثاني : قوله: (بتمليك سيده» وقيل: وغيره) فقدم أن محل الروايتين في 

تمليك سيده له» وأنه لا يملك من غير جهته» واختاره في «التلخيص»» وقدمه في 
«الرعايتين». 

والقول الثاني : جزم به في «الحاويين»» و«الفائق». قال في «التلخيص»: وأصحاينا 
لم يقيدوا الروايتين”'' بتمليك السيدِء بل ذكروهما مطلقاً في ملك العبد إذا ملك. قال في 
«الفوائر»" : ويدل عليه كلامُ الأكثرين. 

مسألة - ١‏ قوله: (ويكفر بإطعام بإذنه» وقيل: ولو لم يملك» وفيه بعتق 
روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» فى كتاب الظهارء 
و«القواعد الفقهية»ء و«الأصولية»: 1 

إحداهما: يجوز تكفيره بالعتق. اختاره أبو بكرء ومال إليه الشيخ والشارح 
وغيرهماء قال في «التلخيص»: وعلى رواية أنه يملك بتمليكه» يكفر بالعتق. انتهى. 

واوا 

مسألة - ۲۲: قوله: (فإن جاز وأطلق» ففى عتقه نفسه وجهان) انتهى. وأطلقهما فى 
«المغني»*» و«الشرح»*» و«القواعد الأصولية» و«الفقهية)» وال غا 
و«الحاوي الصغير» في كفارة الظهار : 











)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۲) في (ط): «الرعايتين». 

(9) ليست في (ط). 

.o* بر‎ (£) 


)0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١/11‏ 2ه. 


باب الحججر 54 


نص عليه» وقيل : إن حلف بإذنه» وكذا النذرء وله التنفل به بلا مضرة» وله الفروع 
معاملةٌ عبد ولو لم يثبت كونه مأذوناً له» خلافاً ل«النهاية»» نقل مهنا فيمن 
اشترى من عبد ثوباً فوجد به عيباًء فقال العبد: أنا غير مأذون لي في 
التجارة» قال: لا يقبل منهء إنما أراد أن يدفع عن نفسه. ونقل حنبل: إن 
حجر على عبده» فمن بايعه بعد علمه» لم يكن له شيء ؛ لأنه المتلف. ونقل 
مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه» فاشتراه الناسُ منه» فقال: أنا غير مأذون لي 
في التجارة» قال: هو عليه في ثمنه» كان مأذوناً له أو غير مأوذن» ولو أنكر 
السيدٌ إذنّه» فيتوجه الخلاف. ٠‏ 

وقال شيخنا : إن علم بتصرفه» لم يقبل ولو قدر صدفّه» فتسليطه عدواناً 
منه» فيضمن» وفي طريقة بعض أصحابنا : التجارٌ أتلفوا أموالهم'''؛ لما لم 
يسألوا المولى؛ إذ الأصل في حق العبد الحجرٌء وسكت بناء على الأصل» 
وهو الحجر» فلم يغرّهم» بل البائعٌ اغتر لما أقدم ولم يسأل. 

فإن قيل: يؤدي إلى تلف أموالهم؛ لثبوتها في ذمته؛ ولهذا منعنا من 
ثبوت الحجر الخاص بعد الإذن الشائع؟ لأنه تغريرء قيل: هذا نظرٌ إلى 
الحكم والمصالح»ء والحكمُ إنما ينبني على الأسباب» وإلا أدى إلى 
اطراحها. 

ويثبت الحجرٌ الخاصٌ وإن لم يعلمء وكذا نقول في حقٌّ أهل قباء» وإن 


أحدهما: يجوز ويجزئ. قلت: وهو الصوابٌ؛ قال الزركشي: جاز ذلك على التصحيح 
والوجه الثاني : لا تجزئه. 


)١(‏ في (ط): «مواليهم». 


الفروع 


نا كتاب البيوع 








سلمنا؛ فلأنه يثبت الإطلاق شائعاًء فكذا الحجرٌء ولهذا بنى أهلّ قباء على 
صلاتهه”". 

وهو المطالبٌ بالثمن» بخلاف الوكيل؛ لتمحض نيابته» وإن تلف نقد 
اشترى بعينه» بطل» وإلا لزم السيدّء ففي دفع العبد له بلا إذن جديد خلافٌ» 
ذكر ذلك في «النهاية»؛ وظاهر كلام الأكثر: لا يطالب بثمن» كوكيل. 

ولا يعامل صغيرٌ إلا في مثل ما يعامل به مثله. نص عليه» ونقل الأثرم : 
لا في نحو خمسة دراهم» وللمعتق بعضه وطءٌ أمةٍ ملكها بجزئه الحرّء 
والأصح بلا إذن» والله أعلم. 


التصحيح فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد أطلق فيها الخلاف» وصحح أكثرها. 





(۱) تقدم تخريجه ۱۳۰/۲ . 


باب الوكالة ۳۹ 


باب الوكالة 


تصح ممن يصح تصرقّه بنفسه» وإلا فلا. فلو وكله في بيع ما سیملکه» 
طلاق من يتزوجهاء لم يصح؛ إذ الطلاق لا يملكه في الحال» ذكره 
الأزجي» وذكر غيرٌه: إن قال: إن تزوجت هذه» فقد وكلتّك في طلاقهاء 
وإن اشتريثٌ هذا العبدء فقد وكلتّك في عتقه» صحء إن قلنا: يصح تعليقُهما 
على ملكهماء وإلا فلاء وقيل : بلى. 

فلا يصح توکیل فاسق في یجاب نکاح» إلا على وای 67 وفي قبوله 
ا 


. مسألة :١-‏ قوله: (فلا يصح توكيلٌ فاستي في إيجاب نكاح» إلا على رواية» وفي 
قبوله وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الرعاية الصغرى»ء و«الحاويين»» و«الفائق»؛ 
و«الرعاية الكبرى» في النكاح : 

أحدهما: يصح قبولّه النكاح لغيره بالوكالة» وهو الصحيحٌ» واختاره أبو الخطاب 
وابن عقيل» وابن عبدوس في «تذكرته». قال الشيخ الموفق والشارح : وهو القياس» 
وقدمه في «المغني)”'". و«الكافي»”""» قال ابن نصر الله في «حواشيه» : أصحهما” "يصح 

والوجه الثاني : لا يصح» اختاره الأكثرٌء منهم القاضي» قال في «التلخيص»: 
اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل» وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن رزين»؛ 
وصححه الناظم وغيره» قال في «الوجيز»: ولا يوكل فاسقٌ في نكاح. انتهى. وهذه 
المسألة بعينها ذكرها المصنف في باب أركان النكاح”*'. فحصل التكرار. 

(*3) تنبيه: ”*قوله: (إلا على رواية) يعني بها: رواية عدم اشتراط عدالة الوالي”. 


.١ لا‎ /7/ (0 

.TIY/Y (¥)‏ 
(۳) في (ط): «أصحها». 
(6) 1۹۳/۸ . 
(0-5) ليست في (ط). 


الفروع 


افرع 


۱۴۸ 


الحاشية 


يض كتاب البيوع 








ووكالةٌ مميز في طلاق وغيره مبنٌ على صحته منهء وفيه في «الرعاية) 
روايتان: ف غيره بلا إذن» وفيه في «المذهب» : لنفسه روايتان» ويصح 
توكيل عبد غيره بإذن» وفيه في نكاح بلا إذن وجهان". 

وعمائزة انه E E a‏ لبان 





"على ما يأتي في باب أركان النكاه”"2". 

مسألة - ۲: قوله: (ويصح توكيلٌ عبد غيره'" بإذن» وفيه في نكاح بلا إِذنٍ 
وجهان). انتهى. وأطلقهما في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الرعاية الكبرى» في 
النكاح» و«الفائق» في صحة قبوله النكاح : 

أحدهما: لا يصح/ التوكيل في الإيجاب ولا القبول» قال الشارح: ولا يجوز توكيل 
العبد بغير إذنٍ سيدهء وهو ظاهرٌ كلامه في «الكافي»” "2 و«المقنع»””'» و«الوجيزاء 
وجزم به في «التلخيص»» وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«القواعد الأصولية». 

والوجه الثاني : يصحان منهء اختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وقيل: يصح القبولٌ 
دون الإيجاب» وهو ظاهرٌ كلامه في «المغني»”2. 

مسألة ‏ *: قوله: (وهما فى سفيه). انتهى. وأطلقهما فى «الرعاية الصغرى»» 
و«الحاويين»» و«الرعاية الكبرى» في التكاح : 1 

أحدهما: يصح أن يكونَ وكيلا في الإيجاب والقبول» اختاره ابن عقيل في «تذكرته». 

والوجه الثاني : لا يصح فيهماء قدمه في «الرعاية الكبرى»» وصححه الناظم» وجزم 





(۱-۱) ليست في (ط). 

. 1۸0 /۸ (۲) 

(۳) ليست في النسخ الخطية. 

I7 (1) 

(0) المقنغ :مع الشرح الكبير والإنصاف 4507/17. 
(5) لا لاوا 


باب الوكالة يفن 








وهل يصح أن يوكل إنسانٌ عبداً في شراء نفسه من سيده بإذنه» وقيل: أو لا؟ الفروع 





به فى «الهداية»» و«المستوعب»» و«المغز 6 و«الشرسے»» واشرح ابن رزين»» التصحيح 
وغيرهم » وقيل : يصح في قبول النكاح دون إيجابه» قال في «الرعاية الكبرى» : قلت: إن 
قلنا: يتزوج السفيه بغير إِذنٍ وليّهء فله أن يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله» وإلا فلا. 
انتهى. وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب. 

مسألة ‏ 54 : قوله : (وهل يصح أن يوكلّ إنسانٌ عبداً في شراء نفسه من سيده بإذنه» 
وقيل : أو لا؟ روايتان) انتهى. وكذا حكاهما في «المغني»"› و«الشرح»» و«الفائق»» 
وغيرهم» وهما وجهان في «الهداية»» و«المذهب»ء و«المستوعب»», و«الخلاصة)» 
و«المقنع“» و«التلخيص». و«الرعايتين»» و«الحاويين» وغيرهم» وأطلقهما فى 
«الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»»› و«المستوعب»» و«المة نع 
و«التلخيص». و«الشرح»» و«الحاوي الكبير؟ ؛ و«الفائق»)» وغیرهم : 

إحداهما: يصح › وهو الصحيح› جزم به ف «الكافى»“» و«الوجيز» وغيرهماء 
وصححه في «التصحيح». و«النظم» وغيرهماء واختاره الشيخ والشارح وابن عبدوس في 
«تذكرته» وغيرهمء قال في «الرعاية الكبرى»: صح في الأصح. قال في 
«القواعد الأصولية»: الصحيح الصحةٌء وقدمه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي 
الصغير»» و«المغنى»» واشرح ابن رزين»» و«الخلاصة»» وغيرهم. 

والرواية الثانية : لا يصح. 


CSAS EERE AA e‏ عع ا لس ادم + ا البحاسشة 
(1) ل/ا/ل/ا19. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 459/17. 

5 ما 


() المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف 453/17. 
(ه) ."Y£/‏ 


الفروع 


۳٤‏ كتاب البيوع 








وكذا "' توكيلة في شراء عب من سيده غير نفسه"© 60*». 


"وفي «المغني)”". ولا يتوكل مكائبٌ بلا جعل إلا بإذن» ويصح أن 
يتوكل”* واجد لول في قبول نكاح أمة لمباح له» وغنيٌ لفقير في قبول 
زكاة؛ لأن سلبهما القدرة تنزيهاًء ويوكل مفلس ويتوكل فيما يصح منه. 
ويوكل مكاتبٌء ويعتبر تعبينُ الوكيل» قاله القاضي وأصحابه "في مسألة: 
تصدق بالدين الذي عليك". وفي «الانتصار»: لو وكل زيداً وهو لا يعرفه أو 
لم يعرف موكله» لم يصح. 

وتصح بكل قول يفيد الإذن”. نص عليه ونقل جعفر: إذا قال: بع هذاء 
ليس بشيء» حتى يقول : قد وكلتك» وتأوله القاضى على التأكيد؛ لنصه على 
انعقاد 95 باللفظ والمعاطاةء كذا الوكالة وقال ابن عقيل : هذا داب 


التصحيح مسألة ‏ ه: وقوله: (وكذا توكيله في شراء عب من سيده غير نفسه) انتهى. قال في 


الحا 


شية 


«الرعاية الكبرى»: احتمل وجهين : 
إحداهما: يصح» وهو الصحيح ‏ جزم به فى «الكافى)0؟ 2 وغیره» وقدمه فى 
«المغنى 9 وغيره»؛ ونصره» قال فى «الوجيز) : ومن وکل عبد غيره بإذن سيده» صح › 


فظاهرٌه : څول هذه المسألةء وهو ظاهرٌ بحث”"' الشارح. 


والرواية الثانية : لا يصح› قدمه ابن رزين. 


# قوله: (وتصح بكل قول يفيد الإذن). 
أي : الوكالة. 


(۱-۱) ليست في (ر). 
١/١‏ . 

(-”) ليست في الأضل و(ر). 
.TYE/T (6)‏ 

„TTY . TTI /V (0) 


)١(‏ في (ط): «بحسب». 


باب الوكالة o‏ 








شيخنا أن يحمل نادر كلام لخدن رضي الله عنه» على أظهره» ويصرفه عن الفروع 
ظاهره» والواجب أن يقال: كل لفظ روايةٌ*» ونصحح الصحيح*. قال 
الأزجي/ : ينبغي أن يعولّ في المذهب على هذا؛ لئلا يصير المذهبٌ رواية ؟/١4‏ 
واحدة. ٠‏ : 

ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دالٌء كبيعء وهو ظاهرٌ كلام 
الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهرء كالقبول» مؤقتة ومعلقة 
بشرط*. نص عليه» كوصيةء وإباحة أكل» وقضاءء وإمارة» وكتعليق 
اش 

وفي «عيون المسائل» في تعليق وقف بشرط : لا يصح تعليق توكبل؛ لأنه 
علقه بصفق» وأنه يصح تعليق تصرف» وقيل لا لو فا فور وت التي ” 
بقول» والأصح: وفعل دالٌ فيما لا تدخله نيابةٌ» كظهارء ولعان» ويمين» 








* قوله: (والواجب أن يقالل: كل لفظ رواية) 
تقدم في الخطبة”"“ حمل كلام أحمد بعضه على بعض إذا أمكن الجمعء والأصح: ولو بحمل 
مطلقٍ على مقيدٍء وعامٌ على خاصٌء فيكون كلامٌ ابن عقيل مخالف الأصح. 
* قوله: (ونصحح الصحيح) 
هو من تتمة كلام ابن عقيل. 
* قوله: (مؤقتة ومعلقة بشرط). 
أي : تصح الوكالة مؤقتة ومعلقة. 
* قوله: (وقبولها فوراً وتراخياً). 
أي : ويصح قبولُها فوراً وتراخياً. 


.: ١/١ 0١ 


الفروح 


5 كتاب البيوع 








وشهادة» وعبادة بدنية محضة» ومعصية» ويصح: أخرج زكاة مالي من 
مالك. 

وهي عقدٌ جائر» كشركةٍ وجعالة» تبطل بفسخ أحدهماء فإن كان قال: 
كلما عزلتك» فقد وكلتك. انعزل بكلما وكلتك» فقد عزلتك». فقط*. وهي 
الوكالة الدورية» وهو فسح معلق بشرط» وبموته وحجر سفه وجنون» وفيه 
وجةء وإقراره على موكله بقبض ما وکل فيه» ولو كان وكيلاً في خصومة» 
وكذا شركة ومضاربة. 

ولا تبطل وكالةٌ بإغماء وطلاق» ولا بسكرء فإن فسق به» بطلت فيما 
ينافيه» وحرية عبد غيره. 


وفي جحدها من ادا وقيل : مدا وبيع عبذه وحريته » وبيع 








لحاشية * قوله: (فإن قال : كلما عزلتك› فقد وكلتك› انعزل بکلما وكلتك› فقد عزلتك فقط). 


وهي الوكالة الدورية. قال في «الرعاية»: ومن قال لزيد: وكلتك في كذا وكلما عزلتك أو انعزلت» 
فقد وكلتك» أو فأنت وكيلي» صح. فإن قال: عزلتك وكلما عدت وكيلي» أو كلما وكلتك» فقد 
عزلتك» أو فأنت معزولٌ» انعزل» وإلآ فلا. وقال في «التلخيص:: الوكالةٌ الدوريةٌ تصح على 
أصلنا في صحة التعليق» وصورثها أن يقول: كلما عزلتك» فأنت وكيلي. وطريقه في العزل أن 
يقول: كلما عدت وكيلي» فقد عزلتك» ليتقاوما في الدور» ويبقى الأصل» وهو المنعٌ . 

وقال الشيخ زين الدين ابن رجب في «قواعده»: في التاسعة عشر بعد المئة: ومنها تعلیق فسخ 
الوكالةٍ على وجودهاء وتعليق الوكالة على فسخهاء كالوكالة الدورية» وذكر كلام «التلخيص» في 
أن قياس المذهب صحةٌ ذلك» ثم قال: وقال الشيخ تقي الدين: لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى أن تصيرٌ 
العقودٌ الجائزةٌ لازمةً. وذلك تغييرٌ لقاعدة الشرع» وليس مقصودٌ المعلق إيقاع الفسخ» وإنما قصده 
الامتناعٌ من التوكيل وحله قبل وقوعهء والعقودٌ لا تفسخ قبل انعقادها. 


باب الوكالة ۳۷ 


عبد غيره وتعدي وکیل › کل ثوب» 0 0 


مسألة - :٠١ - ٩‏ قوله: (وفي جحدها من أحدهماء وقيل: عمداء وبيع عبده 
وحريته» وبيع عبد غيره» وتعدي وكيل» كلبس ثوبه» وجهان). انتهى. اشتمل کلامه على 
مسائل أطلق فيها الخلاف : 

المسألة الأولى -5: لو جحد الموكلٌ أو الوكيل» الوكالة"“ فهل هو عزل أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه في «المحرر»ء و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»؛ 
و«الفائق»)» وغيرهم : 

أخدهما: تبطل الوكالةٌ» اختاره ابن عبدوس فيما إذا جحد التوكيل. 

والوجه الثاني: لا تبطل. جزم به في «الوجيز»» وهو ظاهرٌ ما قطع به في 
«التلخيص»» وقيل : تبطل إن تعمد الجحدّء وإلا فلاء وهو قوي» وعند المصنف أن 
الخلاف المطلق جار فيه وفي غيره» وهذا القول طريقة. 

المسألة الثانية ‏ ۷: لو وكل عبدّه ثم أعتقه» فهل تبطل الوكالةً أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأظلقه في «الهداية»» و«المذهب)» «المستوعب)ء» و«المقنع»"» 
و«الهادي». و«النظم»» و«الرعاية الصغرى او «الحاويين»و «شرح ابن مُنجا) وغیرهم : 

أحدهما: لا تبطل» وهو الصحيح» صححه في «المغتي»"» و"الشرح)”), 
و«التصحيح». وغيرهم. وجزم به في «الوجيز) وغيره» وقدمه في «الكافي» 
ولاشرح ابن رزين»» و«الفائق» وغيرهم. 

والوجه الثاني : تبطل» قدمه في «الرعاية الكبرى». 

المسألة الثالثة - ۸ : لو وکل عبدّه ثم باعه» فالحكمُ فيها كالتي قبلها خلافاً ومذهباً» 


(۱) ليست في (ط). 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۷۲/١۳‏ 
5 لال ب 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 81//17. 


الفروع 
التصحيح 


الحاشي 


۳۸ كتاب البيوع 


قاله الشيخ الموفق والشارح والمصنف وغيرهم. قلت : يتوجه أن تبطلّ فيما إذا باعه دون 


ما إذا أعتقه» وقال في «الرعاية الكبرى»: قلت: أو وهبه أو كاتبه» يعني: أنه كبيعه» 
وقدم البطلان هناء كما قدمه في التي قبلها. 

المسألة الرابعة-9 : لو وكل عبد غيره» فباعه سيدُه» فهل تبطل الوكالةٌ أم لا؟ أطلق 
الخلاف» والحكمٌ فيها كالحكم في بيع عبده بعد توكيله» خلافاً ومذهباً» قاله الشيخ أيضا 
والشارح والمصنف وغيرهم. 

”' فائدة: لو وكل عبد غيره بإذن سيده ثم عتق» لم ينعزل. قاله في «الرعاية 
الكبرى»؛ وجزم به في «المغني» وغيره. قلت: يتوجه البطلانُ. ولم يذكر المصنف 
هذه المسألة'". 

المسألة الخامسة  :٠١‏ لو تعدى الوكيلُ» فلبس الثوبَ ونحوه» فهل تبطل 
الوكالةٌُ؛ وينعزل أم لا؟ أطلق الخلافء وأطلقه في «المحرر»و «الرعاية الكبرى»و 
«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: لا تبطل بذلك» وهو الصحيحٌ» جزم به في «الهداية»» و«المذهب»ء 
و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة»» و«المغني»"» و«الكافي»"» و«المقنع»“» 
و«التلخيص»› و«الشر سے واشرح ابن مُنښًا»» و«ابن رزين»» و«الوجيز» وغيرهم»ء 
واختاره ابن عبدوس في «تذكرته» قال في القاعدة الخامسة والأربعين : والمشهورٌ أنها لا 
تنفسخ» قال في «الرعاية الصغرى» : نفد تصرف في الأصح. انتهى. وذلك لأن الوكالة ذل 
في التصرف مع الاستئمان» فإذا زال أحذهماء لم يزل الآخر. 

والوجه الثاني : تبطل الوكالةء حكاه ابن عقيل في «نظرياته» وغيره» وجزم به 


)١ - ۱(‏ لیست في (ط). 
YTV _ TV (¥)‏ 
YY /T 5‏ 


باب الوكالة ۳۹ 
ا e‏ ^ )# 
وبالردة فيه الخلاف» وكذا توكله" '““'. وإن لم تبطل بتعديه» 


القاضي في «خلافه» وقال في «المستوعب» ومن تابعه: أطلق أبو الخطاب القولّ بأنها لا 
تبطل بتعدي الوكيل فيما وکل فيه» وهذا فيه تفصيل» وملخصه: أنه إن أتلف بتعديه 
'عين ما“ وکل فیه» بطلت الوكالةٌ» وإن كان ”'عين ما“ تعدى فيه باقية» لم تبطل. 
انتهى. وهو ظاهرٌ كلام الشيخ في «المغني» والشارح» و«المصنف»» وغيرهم. قلت : 
وهو مرادُ أبي الخطاب وغيره» والذي يظهر: أن هذا محل وفاق» وقال في القاعدة 
الخامسة والأربعين: وظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب: أن المخالفة من الوكيل تقتضي 
فساد الوكالة لا بطلانهاء فيفسد العقد ويصير متصرفاً بمجرد الإذن. انتهى. 

مسألة  ١4-١١‏ : قوله: (وبالردة فيه الخلاف» وكذا توكيله) انتهى. اشتمل كلامه 
على أربع مسائل : 

المسألة الأولى - ١١‏ : هل تبطل الوكالة بردة الوكيل أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 
في «الهداية»» و«المذهب»ء و«الخلاصة)ء و«المقنع»"» و«النظم»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: لا تبطل» وهو الصحيح» صححه في «المغني»“» و«الشرح»)» 
و«التصحيح»؛ وغيرهم» وجزم به في «الكافي»*» و«الوجيز»» وغيرهماء قال في 
«الفصول»و «المستوعب؛و «التلخيص» وغيرهم: لا تبطل الوكالة بردة الوكيل وإن لحق 
بدار الحرب» وقدمه ابن رزين. 

والوجه الثاني : تبطل. 

المسألة الثانية  :١7‏ هل تبطل بردّة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه من 


)١- ١‏ في (ط): «عما». 


١‏ ا 
)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۷۲/۳١‏ 
.TTY/V (€)‏ 


.TYY/T (6) 


الفروع 


الفروع 


٤٠‏ كتاب البيوع 


ضان اسا اذا تضرف كما قال موكله رئ يقيضه الحوض فإن رد 
بعيب ۰ ضار موتا 





التصحيح تقدم في المسألة التي قبلها : 


۳۹ 


الحاشية 


أحدهما: تبطل. وهو الصحيحٌ» قال في «الفصول»» و«المستوعب»و «التلخيص»› 
وغيرهم: هل ينعزل الوكيلٌ بردّة الموكل؟ على وجهين» أصلهما: هل ينقطع ملكه 
وتصرمُه؛ أو يكون موقوفاً؟ انتهى. قال في «المغني»"» و«الشرح»"› 
و«شرح ابن رزين»» وغيرهم : لو ارتدٌ الموكلٌ» لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه» فأما 
الوكيل في ماله» فينبني على تصرف نفسه» فإن قلنا: يصح تصرهُه» لم يبطل توكيله. ”و إن 
قلنا: هو موقوفٌء فوكالتُه موقوفةٌ» وإن قلنا : يبطل تصرقه» بطل توكيله " / . انتهى. 

والوجه الثاني : لا يبطل؛ بناء على صحة تصرف الموكل بعد رذته» والصحيح من 
العذهب مته من التضرت: 

المسألة الثالثة  :١‏ لو وكله ثم ارتدًا معأء فهل تبطل أم لا؟ أطلق الخلاف. 
واعلم : أن كلا منهما يعطى حكمه لو انفرد بالردة”؟ كما تقدم. 

المسألة الرابعة  ٠١‏ : توكيله في ردته» هل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف» هذا ظاهرٌ 
عبارته» فعلى هذا : يكون الخلافٌ فيه مبنياً على صحة تصرفه حال رديه وعدمهاء قال في 
«المغني»”" 2. و«الشرح»”"“» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم بعد أن حكوا الخلا 0 
ارتداد الموكل“ كما تقدم: وإن وكل في حال ردّتِهء ففيه الوجوه الثلاثة. انتهى. 
والصحيحٌ من المذهب أنه لا يصح. 

() تنبيه: يحتمل أن يكو مراده بقوله: (وبالردة فيه الخلافٌ» وكذا توكيله) 


.YTV/Y (1) 

زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۷۳/١۳‏ 
(5-5) ليست في (ط). 

(:) في (ط): «بالارتداد». 

(5) ليست في (ط). 


باب الوكالسة ٤١‏ 








ويبطل بتلف العين» ودفعه عوضاً لم يؤمر به» واقتراضه کتلفه» ولو 
عزل» عوضه» وهل ينعزل قبل علمه بعزله؟ اختاره الأكثرٌء وذكر شيخنا : أنه 
أشهرٌ. أم لا يصح؟ فيه روايتان””''. وينبني عليهما تد تضميئه. وقال: شيخنا : 





الخلاف الذي تقدم قريباً في كلامهء وأطلقه» وهو ظاهرٌ عبارته» لكن يشكل على هذا 
كونٌ الأصحاب جعلوا المسألةً الثانية والثالثةة مبنيتان على تصرف المرتد» والمذهبٌ أنه 
ممنوع منه”''» قدمه المصنفٌ وغيرُه في بابه. واختاره الشيخ الموفق وغيره» وقال ابن 
مُنجًا: إنه المذهبٌُ الوقف» فحينئذ يبقى فى إطلاقه الخلاف نظرٌ ظاهر؛ لكونه قدم في 
باب المرتدٌ منعّه من التصرف. وأطلق الخلاف هناء ويحتمل أن يريد بقوله : (الخلاف)ء 
الخلا الدى فى تصرف المريذ :وهو الكراتة ويقوية كلامه فى #المخن ا وغيزة 
لما ذكروا ذلك وأحالوه على صحة تصرفه وعدمهاء وأيضاً لو أراد الخلاف الذي قبلهء 
لقال وكذا الردة وتو كله لکن برذ على هذه المسالة :الأول فإتها ليضف منية علن 
ذلك» فيما يظهر؛ لأنهم لم يذكروهاء أو يقال: هي داخلةٌ في ذلك ؛ لأنه إذا كان ممنوعاً 
من التصرف في ماله فغيرُه بطريق أولى» فعلى ما اخترناه: إنما قصد حكاية الخلاف 
وإحالةَ الصحيح على الأصل»ء كما هي عادئه. "لا أنه" قصدَ إطلاقٌ الخلاف» وهذا 
أيضاً صحيحٌ » والله أعلم. 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (وهل ينعزل قبل علمه بعزله؟ اختاره الأكثرُء وذكر شيخنا أنه 
5 ۹ (4)م . ع : ع وت : 7000 
أشهر. أم لا يصح ؟ فيه روايتان). انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المستوعب»» 
ال و«الکافى»» و«المقنع»» و«التلخيص». و«المحررا» و«الشرح 0" 


)١(‏ ليست فی (ط). 

V/V زفق‎ 

(۴-۳) في النسخ الخطية : «لأنه». 

)٤(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

.۳۹ _ ۳۸/۷ )0( 

فك ۱/۳ 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷۷/۱۳‏ ۔ .٤۷۸‏ 


الفروع 


الفر 


€ 


a‏ كتاب البيوع 


لا يضمن ؛ لأنه لم يفرطء وقال في تضمين مشتر لم يعلم الأجرة* نزاعَ في 
مذهب أحمدء رضى الله عنه. واختار أنه لا يضمن» وإذا ضمن» رجع على 
الغار في ظاهر مذهبه. وذكر وجهاً: ينعزل بالموت لا بالعزل (وه م) قال 
شيخنا : لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله» لم يقبل» فلو أقام به بينة ببلد 
آخرء وحكم به حاكمٌ. فإن لم ينعزل قبل العلم» صح تصرفهء وإلا كان 
حكماً على الغائب. 

ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكمٌ لا يرى عزله قبل العلمء فإن 
كان قد بلغه ذلك» نفل والحكم الناقض له مردود» وإلا وجوده كعدمه*» 


التصحيح و«الرعاية الكبرى»» و«الفائق», واشرح ابن رزين»» واشرح المجد»» واشرح المحررا» 


الحا 


شية 


وعيرهم. 

إحداهما: ينعزل» وهو الصحيح› وهو ظاهرٌ کلام الخرقي› قال في «المذهب». 
ولامسبوك الذهب»: انعزل في أصح الروايتين» وصححه في «الخلاصة»ء واختاره أبو 
الخطاب والشريف وابن عقيل وغيرهم. قال المصنف هنا: (اختاره الأكثر) قال القاضي : 
هذا أشبه بأصول المذهب» وقياس لقولنا: إذا كان الخيارٌ لهماء كان لأحدهما الفسح من 
غير حضور الآخرء وجزم به في «الوجيزء و«المنور»» و«نهاية ابن رزين»» وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا ينعزل» نص عليها في رواية ابن منصور وجعفر بن محمد وأبي 
الحارث» وصححه في «النظم»» وقدمه في «الرعاية الصغرى»و «الحاويين». قلت: وهو 
الصواب» وقال القاضي : محل الروايتين فيما إذا كان الموكل فيه باقياً في ملك الموكل» 
أما إن أخرجه عن ملكه بعتق أو بيع » انفسخت الوكالةء وجزم به. قلت : وهو قوي. 





* قوله: (وفي تضمين مشتر لم يعلم الأجرة ). 
(الأجرةٌ) معمول (تضمين) التقدير: وفي تضمين مشتر الأجرة إذا لم يعلم نزاع» أي: إذا لم يعلم 
أن الوكيل انعزل قبل شرائه منه. 

* قوله: (وإلاً وجوده كعدمة). 


يحتمل أن یکو ن التقديرٌ: وإلأء إن كان يرى عزله قبل العلم» فوجوده كعلمه. 


باب الوكالة 4۳ 


والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم» أو علم ولم يره» أو رآه ولم 
ير نقض الحكم المتقدم» فحكمه كعدمه. 

فاو ا قاد وكالته» وأنه قول أكثر العلماء» ويتوجه 
خلافٌء ولا ينعزل مودعٌ قبل علمه» خلافاً لأبي الخطاب» فما بيده أمانةء 
وأن مثله مضارب. ومن قيل له: اشتر كذا بیننا"» فقال: نعمء ثم قال 
لآخر: نعم» فقد عزل نفسه*» فيكون له وللثاني» ويبطل في طلاق زوجته 
بوطئه على الأصح» وفيه بمَبْلَةٍ خلاف. كرجعة» وعتق عبد بتدبيره* وكتابته 

2 


ودلالة رجوعه . اا باعص SS‏ مانا عنتقا يد مو مذ معو حامق E GEES‏ 


تنبيهات: 

(:7) الأول: قوله: (ويبطل في طلاق زوجته بوطئه» على الأصحء وفيه بِقُيْلة 
خلاف» كرجعة. وعتق عبد بتدبيره وكتابته ودلالة''؟ رجوعه). انتهى. أحال المصنف 
الخلاف في القبلة في إبطال الوكالة على الخلاف في القبلة في حصول الرجعة بهاء 
E ea‏ عدم حصول الرجعة بهاء فكذا الصحيح من المذهب لا تبطل 
الوكالة في طلاقها بتقبيلهاء والذي يظهر أن قوله: (وعتق عبد بتدبيره) إلى آخره معطوف 
على قوله: ”” في طلاق زوجته من قوله: (ويبطل طلاق زوجته بوطئه على الأصح) لا 


على قوله " : (كرجعة) إذ الصحيحٌ من المذهب بطلانُ الوكالة في العتق بالتدبير والكتابة» 


* قوله: (ثم قال لآخر: نعم فقد عزل نفسه) 
أي : عزل نفسّه في وكالة الأول. 

* قوله: (وعتق عبد بتدبيره). 
أي : ويبطل التوكيل في عتق عبد بتدبيره. 

)١(‏ في (ط): (بيتأ». 


(؟) في (ط): «كفالة». 
(35) ليست في (ط). 


الفروع 


4 كتاب البيوع 


الفروع لا ببيعه فاسداًء أو سكناه*» وله التوكيلٌ إن جعله له» وعنه: مطلقاً. كما لا 
ا 

وقيل: في زائد عن عمله» أو قيل له: اصنع أو تصرف كيف شئت» وفيه 

وجة» ولعل ظاهرٌ ما سبق: يستنيب نائبٌ في الحج لمرض (ه ش) ويتعين 

أمين” إلا مع تعيين موكل» وإن منعه فلاء وكذا حاكم ووصيئٌ ومضارب 

ووليٌ في نكاح ف وقيل: يجوز* ووكل عنك وکیل وكيله. 


التصحبح وكذلك دلالة الحال على رجوعهء وتقديره: وتبطل الوكالة في طلاق زوجته بوطئه» 
وعتق عبده بتدبيره» يعنى : تبطل الوكالة في عتق عبده بتدبيره على الأصحء کالوطء» 


والله أعلم. 
(75) الثاني : قول المصنف هنا: (وله التوكيل إن جعله له» وعنه: مطلقاًء ثم قوله: 
(وكذا حاكمٌ ووصيٌّ ومضاربٌ وول في نكاح”''' غير مجبر). انتهى. ظاهرٌ ما قدمه أن 
الحاشية * قوله: (لا يبيعه فاسداً أو سكناه). 
أي : إذا وكل في شيء ثم باعه بيعاً فاسداًء أو وكل في بيع بيتِ ثم سكنه» لم يبطل التوكيل. 
* قوله: (أو يعجز عنه) : 
إذا كان يعجز عنه له أن يوكل لكن» هل يوكل في الجميع أو في القدر الزائد الذي يعجز عنه» فيه 
قولان؛ لقوله: (وقيل: في زائد). ش 
# قوله: (ويتعين أمينٌ). 
أي : يتعين أن يكو الوكيلٌ الذي يوكله الأول أميناً ؛ إلا إذا عينه الموكل. 
۷ *# قوله: (وإن منعه. فلاء وكذا/ حاكم ووصيٌ ومضارب» ووليٌ في نكاح غير مجبرء 
وقيل: يجوز). 
أي : للحاكم ولمن ذكر بعده التوكيلٌ وإن لم يجعل ذلك إليهم» وإن منعٌ ذلك في الوكيل» وهذه 


)١(‏ بعدها في النسخ الخطية و(ط): «فى». 


باب الوكالة 0 


وقيل : ووكل عني ١‏ وإن أطلق› فوجهان ل" والأصح : له عل وكيل 
وكيله. 


الولىٌ غير المجبر لا يوكل إلا بإذن» وقد قال في أركان النكاح”'' : (ووكيله كهوء وقيل : 
لا يوكل غيرٌ مجبر بلا إذن إلا حاكم). انتهى. فقدم هناك أن له الوكالة إذا كان غيرَ مجبر 
من غير إذن» فحصل التناقض» والمعتمدٌ على ما قاله في باب أركان النكاح» وهو 
المذهبُ» وعليه أكثرُ الأصحاب» وقد حررت ذلك في «الإنصاف»”". 

(3) الثالث: قوله: (ووليٌ في نكاح في غير مجبر) الأحسن في العبارة أن يقول : 
ووليٌ غيرُ مجبر في نكاح» فالظاهر: أن في كلامه تقديماً وتأخيراً وزيادةٌ. 

مسألة  :١5‏ قوله: (ووكل عنك وكيل وكيله» وقيل: ووكل عني» وإن أطلق 
ذلك» فوجهان). انتهى. يعني : إذا قال: وكل» ولم يقل: عنك» ولا: عني» فهل يكون 
وكيل الموكل أو وكيل الوكيل؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «التلخيص»» و«الرعاية» : 

أحدهما: يكون وكيلاً للموكل» وهو الصحيحٌ» جزم به في «المغني»"» 
و«الكافي»“» و«الشرح»*» و«شرح ابن رزين»» و«قواعد ابن رجب» في القاعدة 


الحادية والستين» وهو الصوابٌ. 


الطريقة هي المقدمة في «المحرر»؛ واختاره الشيخ في الولي في النكاح» وقدم المصنف في 
شروط النكاح ما اختاره الشيخ عكس ما قدمه هناء قال شارح «المحرر»: فأمًا الحاكم والوصي» 
فلهم التوكيل فيما يلونه رواية واحدة؛ لأنهم يتصرفون بالولاية المطلقة؛ ولذلك يتصرف الوصي 
فيما لم ينص الموصي على التعرف فيه. وكذلك المضاربٌ؛ لأن له أن يفعل مصلحة المال» وريما 
كان ذلك أصلح؛ لأنه قد يكون الوكيل أقوى منه على العمل وأعرف منه. وكذلك الول غير 
المجبرء لأن ولايته بالشرعء ذله أن يتخا ك ا وير كلت الج 


. ١957 /860)١( 


۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .73١5 7١7/5١‏ 
م اا 
)4( روا اضورة 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤1١/١۳‏ 


الفروع 


الحاشية 


45 كتاب البيوع 


الفبوع - وكذا: أوص إلى من يكون وصبًاً لي. وذكر الأزجي احتمالاً: لا يصح؛ 
لعدم إذن الموصي حين إمضاء الوصية» ولا يوصي الوكيل مطلقاً؛ على ما 
في «التعليق»» و«المغني“» وغيرهماء وإن استناب حاكم من غير أهل 
مذهبه» إن كان لكونه أرجمٌء فقد أحسن» وإلا لم تصح الاستنابةٌ» ذكره 


ويتوجه: أنه يجوز الاستنابةٌ إذا لم يمنع إن جاز له الحكمُء وهو مبني 
على تقليد غير إمامه» وإلا انبنى على أنه هل يستنيب فيما لا يملكه”»؛ 
كتوكيل”" مسلم ذميًا في شراء خمرء وأنه نائب المستنيب أو الأول؟. 


التصحيح والوجه الثاني : يكون وكيل للوكيل. قلت : وهو بعيد. 


الحاشية * قوله: (وإن استناب حاكمٌ من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح» فقد أحسنء وإِلاً 
لم تصح الاستنابةٌء ذكره شيخنا. ويتوجه: أنه يجوز الاستنابةٌ إذا لم يمنع إن جاز له 
الحكم. وهو مبنيٌّ على تقليد غير إمامِهء وإلاً انبنى على أنه هل يستنيب فيما لا 
يملكه) إلى آخره؟ 
قال في «الرعاية» في كتاب القضاء: ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهيوء وكذلك جزم 
به القاضي في «الأحكام السلطانية»»؛ فإنه قال في أواخر الكراس الثالث: فصل: وأما ولايةٌ 
القضاء: ويجوز لمن يعتقد مذهبَ أحمد أن يقلدٌَ القضاءَ من يعتقد مذهبٌ الشافعي ؛ لأنَّ على 
القاضي أن يجتهدّ رأيه في قضاءء ولا يلزمه أن يقلدَ في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه» 
وإذا نفذ قضاؤه بحكم ثم تجدد مثله من بعدء أعاد الاجتهادً فيه وإن خالف ما تقدم؛ لأن عمر 5ه 
قضى في المشركة بالتشريك في عام» وترك التشريك في غيره» فقيل له: ما هكذا حكمت في العام 
الماضي» فقال: تلك على ما قضيناء وهذه على ما قضينا”". 

. ۰-۹/۷ 1١١ 


(۲) في الأصل: «كتو لي». 
(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .٠٠١ /٦‏ 


باب الوكالة 4۷ 


ويجوز التوكيل في الخصومةء يروى عن علي نقله حرب» ولیس 
لوكيل في" خصومة قبض ولا إقرارٌ على موكله مطلقاً نص عليه» كإقراره 
عليه بقود وقذف» وكالولي؛ ولهذا لا يصح منهما يمينٌ» وإن أذن له» ففيه 
منع وتسليم“"'. وله إثباتٌ وكالته مع غيبة موكله» في الأصح» وإن قال: 

مسألة - ۱١‏ : قوله: (وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرارٌ على موكله مطلقاًء 
نص عليه» كإقراره عليه بقود وقذف» وكالولي؛ ولهذا لا يصح منهما"" يمين» وإن أذن 
له» ففيه منعٌ وتسليمٌ). انتهى. ليس هذا المنعُ والتسليمٌ عائداً إلى الإقرار على الموكل إذا 





وإن كان المولى على مذهب» شرط على من ولاه القضاء أن لا يحكم إل بمذهبه» فهذا شرط 
باطلٌ: هل تبطل الولايةٌء نظرت؛ فإن لم يجعل شرطاً فيها لكن أخرجه مخرجٌ الأمر والنهي؛ بأن 
يقول: قد قلدتك القضاءَء فاحكم بمذهب أحمد» على وجه الأمر» ولا تحكم بمذهب أبي حنيفة 
على وجه النهي فالولايةٌ صحيحة والشرط فاسدٌ. وإن أخرجه مخرجٌ الشرط في عقد الولاية» 
فقال: قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم إلآ بمذهب أحمد» فهذا عقدٌ شرط فيه شرظ فاسدٌء 
فهل يبطل العقدٌ؟ على روايتين» بناءً على البيع إذا قارنه شرظ فاسدٌّ» فإن كان الشرظ خاصاً في 
حكم بعينه» نظرت أيضاً ؛ فإن لم يخرجه مخرج الشرط » لكن أخرجه مخرج الأمرء فقال: أقد من 
العبد بالحرٌء ومن المسلم بالكافر» فالشرظ باطلٌ والعقدُ صحيحٌ» وإن جعله شرطاً» فهل يبطل 
العقدٌ؟ على الروايتين» وإن كان نهياً؛ بأن نهى عن الحكم في قتل المسلم بالكافرء والحرٌ بالعبدء 
وأن لا يقضي فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه. جاز؛ لأنه اقتصر في ولايته على ما عداه. وإن لم ينه 
عن الحكم فيه» ونهاه عن القضاء بالقصاص» احتمل أن يكونٌ صرفاً عن الحكم» فلا يحكم فيه 
بإثبات قود ولا بإسقاطه» ويحتمل أن لا يقتضي الصرف» ويجري عليه حكمٌ الأمر به» فيبطل 
حكمٌ الأمر» ويثبت صحة النظر إذا لم يجعله شرطاً في التقليدء ويحكم بما يؤديه اجتهادٌه إليه. 

(1) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى؟ 1/ 4١‏ عن عبد الله بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب» رضي الله عنه یکره 
الخصومةء فكان إذا كانت خصومة» وكل فيه عقيل بن أبي طالب» فلما كبر عقيل» وكلني. 

(۲) ليست في (ط). 

(۳) في (ط): ١فيهما».‏ 


الفروع 


الحاشية 


4۸ كتاب البيوع 


الفروع أجب خصمي عني» احتمل كخصومة» واحتمل بطلانها“"'. ولا يصح 
ممن علم ظلم موكله في الخصومة» قاله في «الفنون». 
فظاهره : يصح إذا لم يعلمء فلو ظن ظلمَهء جاز» ويتوجه المنعء ومع 
الشك يتوجه: احتمالانء ولعل الجوارٌ أولى» كالظنء. فإن الجوارًّ فيه 
ظاهر إل ب الس بي الريبة في البينة» وقال القاضي في قوله تعالى : 
«ولا کک يي ميا [النساء: لطي الجر لأحد 
Em bt‏ وق د قال بحقيقة أمره. وكذا 
في «المغني» ٠‏ في الصلح عن المنكر: يشترط ا صدق المدعي» 
فلا تحل دعوى مالا يعلم ثبوته*". 
التصحيح أذن له؛ لأن المسألةً ذكرها المصنفٌ وتكلمنا عليها على ما يأتي”" . والظاهرٌ: أنه أراد 
اليمين إذا أذن له فيهاء ولكن المذهبّ وعليه الأصحاب أنه لا يصح التوكيل في اليمين» 
وقطع به المصنف وغيره. 
مسألة ‏ 1۸: قوله: (وإن قال: أجب خصمي عني» احتمل) أنها (كخصومة» 
الحاشية # قوله: (ولا يصح ممن علم ظلمٌ موكله في الخصومة قاله في «الفنون» فظاهره: يصح إذا 
لم يعلم» فلو ظن ظلمّهء جازء ويتوجه المنعٌ. ومع الشك» يتوجه: احتمالان» ولعل 
الجوارٌ أولى» كالظنٌ» فإن الجراز فيه لاو لف ا البيّنة. 
وقال القاضي في قوله تعالى: رلا تكن لبي حَصِيًا» [النساء: ]٠٠١‏ يدل على 
أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيرهء في إثبات حقٌ أو نفيه» وهو غير عالم بحقيقة قيقة 
أمرو. وكذا ذ في «المغني» في الصلح عن المنكر: يشتر يشترط أن يعلم صدقٌ المدعيء ذ فلا 
تحل دعوى ما لا“ يعلم ثبوته). 
قد يقال في هذه المسألة : إنها كمسألة الدفترء وهي ما إذا وجد بخط أبيه أن له على أحدٍ شيئاًء أنه 
0١‏ 4/۷. 
(؟) بعدها في (ب): «وإن وكل اثنين» لم ينفرد واحد بلا إذن»ء وقيل: إن وكلهما في خصومةء انفرد؛ للعرف. (وه). 


۳) صن ۳ . 
(4) كذا في النسخ الخطيةء والمثبت من «الفروع؟. 


باب الوكالة 6 








وجزم ابن البناء في «تعليقه» أنه وكيل في القبض؛ ''لأنه مأمورٌ بقطع الفروع 
الخصومة» ولا تنقطع إلا به وإن وكله في القبض' ففي خصومة 
وجهان”*"'". وفي «الوسيلة»: لا يجوز إقرارٌ الوكيل على موكله بحال» نص 


واحتمل بطلائها). انتهى. قلت : الصوابُ في ذلك الرجوعٌ إلى القرائن» فإن دلت على التصحيح 
شيء» كان» وإلاء فهي إلى الخصومة أقرب. 

مسألة ‏ 1۹: قوله: (وإن وكله في القبض ففي خصومة وجهان) انتهى. وأطلقهما 
في «المغني»"» و«الكافي»"» و«المقنع»“» و«المحرر)» ولاشرحه)» و«الفائق»)» 
وغیرهم : 

أحدهما: يكون وكيلاً في الخصومة» وهو الصحيحٌ» جزم به في «الوجيز' وغيره» 
وصححه في «التصحيح». واتصحيح المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«النظم». وغيرهم » وقدمه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». 
وغيرهم » وإليه ميل صاحب «المغني»» و«الشرح». 

والوجه الثاني: لا يكون وكيلاً في الخصومة» وقال الشيخ الموفق والشارح : 
ويحتمل إن كان الموكلٌ عالماً بجحد من عليه الحقُ أو مطلهء كان توكيلاً في تثبيته 
والخصومة فيه لعلمه بوقوف القبض عليه» وإلا فلا. انتهى. وهو قوي جدَأء بل هو 
الصوابٌ. ويزاد في ذلك الرجوعٌ إلى القرائن والعرفٍ» والله أعلم. 








بجر لعلف وا هد مخط اه أن له على أحو قينا أديجرة نه الحلت رالاعا و اا 
يعرف من أبيه الصدقٌ» فظاهرّه: أنه لا بد من غلبة الظن» فكذلك يقال هنا : إن كان الموكل ممن 
يعرف بالصدق» اعتمد على قوله» وإن کان يعرف بالکذب» لا يعتمد على قوله» ولعل هذا داخل 


)١- ١‏ ليست في الأصل. 
.T11/Y ()‏ 
/F ()‏ 16" . 
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0۰ كتاب البيوع 








عليه ويقبل إقراره بعيب فيما باعه» نص عليه وفي «المنتخب» واختاره 
الشيخ : لا فلا وده على موكله. وإن ر بنکوله› ففي رده على موكله 
وجهان”*' '' .”'وإن وكل اثنين لم ينفرد واحدٌ بلا إذن» وقيل: إن وكلهما في 
CY 2 :‏ 
خصومة» انفرد؛ للعرف . 

ويقيل إقراره بكل تصرفي وکل فيهء وعنه: قول موكله في النكاح؛ 
لاعتبار البينة فيه » اختاره القاضى وغيره» وذكره فى «الترغيب» عن أصحاينا 





التصحيح مسألة ‏ ۲۰: قوله: (وإن رد بنكولهء ففي رده على موكله وجهان). انتهى. يعني : 
٠١‏ إذا باع شيئاً بطريق الوكالة» فادعى عليه بعيب» وقلنا: يقبل إقراره» وتوجهت / عليه 


اليمِينُ» ونكل عنها ورد عليه؛؟ لنكوله» فهل يرد على الموكل؟ أطلق الخلاف: 
أحدهما : یرد على موكله. قلت: وهو الصواب. 
والوجه الثاني : لا يرذه عليه» بل على الوكيل”". 





يعرف بالكذب» فالذي يقوى أنه لا يعتمد على مجرد قوله جزماًء فإن كان مستورٌ الحال» فقد 
ذكروا في الشفعة: إذا أخبره مستورٌ الحال ولم يصدقهء وجهين» وقد ذكر القاضي علاء الدين 
البعلي في القاعدة الأولى من «قواعده» كلامٌ ابن عقيل والقاضي والشيخ» المذكورٌ في هذه 
المسألةء ثم نقل آخرٌ القاعدة أن ابنَّ عقيل وغيرّه ذكروا أنه لا يجوز الإقدامٌ على فعل لا يُعلم 
جواژه» وذكر بعض المالكية عدم الجواز إجماعاًء ثم قال : ويتوجه: يجوز إذا ظنَّ جوارٌ الإقدام» 
فقد يقال: إذا لم يعلم ظلمَّه» "ولا عدم ظلمهء لا يجوز الإقدامٌ عليه ؛ لاحتمال أن يكون ظالماً» 
وقد يقال: إذا لم يعلم ظلمه" يكون مما يجوز الإقدام عليهء وأن المانعَ من الإقدام هو العلمُ 
بالظلم» فإذا لم يحصل العلم بالظلم» يكون من الأفعال التي يجوز الإقدامٌ عليهاء ور 
ابن عقيل يوافق بعضّه بعضاً. وفي الجملة الذي يقوى أنها كمسألة الدفترء والله أعلم. 





)١- (‏ ليست في (ب). 


(؟) في (ط): «الموكل». 
(۳-۳) ليست في (د). 


باب الوكالة اه 








كأصل الوكالة» ويحلف مع تصرف لو باشره» شرعت اليمينُ فيه» فلا يقبل 
قوله في دفع المال إلى غير ربّه وإطلاقهم : ولا في صرفه في وجوه عينت له 
من أجرة لزمته» و ا لاد وعلى هذه الرواية: لا يلزم وكيله 
نصفٌ مهر إلا بشرط ؛ ('لتعلق 2 حقوق العقدٍ بالموكل» و ار حقيمات 
ويل في الخراء بالثمن. وفرق الشيخ بأنه مقصود د البائع» والعادةٌ تعجيله 
ا SS ORIS‏ نص عليه. 
) 
وقيل : إن قال : بعته » أو قال : قبضت ثمته › قبل قول موکله» ويعتبر لصحة 
عقد نكاح فقط تسميةٌ موكلء ذكره في «الانتصار»» /و «المنتخب»» 
و« د 

ولو أنكر موكله وكالتّه في بيع» وصدق بائع بها "لزم وكيله في ظاهر 
كلام الشيخ › وظاهرٌ كلام غيره؛ كمهر» أو لا يلزمه" ؛ 9 
البينة» وها وليس لوكيل في بیع تقليبه على مث مشتر إلا بحضرته» 

(%) تنسه : قوله: (ويعتبر لصحة عقدٍ نكاح فقط تسميه موكل» ذكره فى 
«الانتصار»ي» 50 و«المغني»)» انتهى. شان في أركان اک أن ا 
أطلق الخلاف في هذه المسألة» وعزاه إلى «الترغيب»» ويأتي تحريرها هناك. 

مسألة  :7١‏ قوله: (ولو أنكر موكلّه وكالته في بيع » وصدق بائمٌ بهاء لزم وكيلّه؛ 
في ظاهر كلام الشيخ › وظاهرٌ كلام غيره: كمهر» أو لا يلزمه؛ لعدم تفريطه هنا بترك 
البينة» وهو أظهر). انتهى. قلت : الصوابُ ما قال المصنفٌ أنه أظهر. 








(۱ ۔ ۱) ليست في (ب). 
N (Y)‏ 3 
(۳۔ ۳) ليست في (ط). 
(197/8)85. 


الفروح 
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o۲‏ كتاب البيوع 





وإلا ضمن”*» ذكره فى «النوادر»ء ويتوجه: العرفٌ» ولا بيعه ببلد آخر في 
الأصحء فيضمن فين ورمع رم ؤي قر لاء ذكره في «الانتصار». ولا 
قبض ثمنه. 

وإن تعذر قبضّهء لم يلزمه شيء» كظهور مبيعه مستحقّاً أو معيباًء كحاكم 
وأمينه. وقال صاحب «المغني»”"2, و«المحرر»: يملكه بقرينة. وقيل : 
مطلقاًء فلا يسلمه قبله» وكذا وكيل في شراء في قبض مبيع» وإن أخر تسليم 
ثمنه بلا عذر» ضمنه في المنصوص» وحقوقٌ العقد متعلقةٌ بموكل؛ لأنه لا 
يعتق قريب وكيل عليه» وقال الشيخ: إن اشترى وكيل في شراء في الذمةء 
فشان 

وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار: فإن لم يسم موكله 
في العقد» فضامن» وإلا فروايتان» وأنْ ظاهر المذهب: يضمنه» (وه ش) 
قال : ومغله الوكيل في الإقراض» وليس له البيعُ من نفسهء ويجوز بإذنه 
وتولية طرفيه» في الأصح فيهما*» كأب الصغير. 


* قوله: (وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إل بحضرته وإلآّ ضمن). 

فعلى هذا : لا يعطيه الوكيل للمشتري ليقلبه» وهو غائب عن الوكيل» وإنما يقلبه بحضرة الوكيل. 
* قوله: (وليس له البيعٌُ من نفسه» ويجوز بإذنه وتولية طرفيه في الأصحٌ فيهما). 

قال في «الرعاية»: و اول لوو را ارا را 

د ولا لوكيله» وعنه: له شراؤه وإن”' زاد على ثمنه المستقصى بالنداء في سوقه» أو وگل 
)١(‏ في الأصل : «وإلا». 


(5) 107/97 
() في (ق): «إن». 


باب الوكالة or‏ 


وكذا توكيله فى ببعه » وآخر فى شرائه ”6 ومثله نكاح ودعوى.. وقال 
الأزجي في الدعوى: الذي يقع الاعتمادٌ عليه : لا يصح؛ للتضاد. وفي ولده 
ووالده ومكاتبه وجهان"". وذكر الأزجي الخلاف في الإخوة والأقارب» 





مسألة - ۲۲: قوله: (وفى ولده ووالده ومكاتبه وجهان). انتهى. وهما احتمالان 
مطلقان في «الهداية»» وأطلقهما في «المذهب»و «المستوعب»و «المقنع»"» 
و«التلخيص».؛ و«المحرراء. و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الفائق». 
و«شرح ابن مُنجَا) وغيرهم. 

أحدهما: لا يصح» فهو كشراء الوكيل من نفسه» وهو الصحيحٌ. صححه في 
«التصحيح)» وجزم به في «المغني»"» و«الكافي»”". و«الوجيز»ء و«المنورا» 





من يوجب له ليقبله هو منه» إن أجزنا توكيل الوكيل ولمن ترد شهادته له» إن“ زاد على ثمنه 
المذكور» وقيل: له بِيعُه لهم دون نفسه. وكذا الخلاف والتفصيل لو وكله في شراء» فاشتراه 
لموكله من نفسه» أو ممن ترد شهادثّه له» فإن أذن له موكلّه في ذلك أو بعضه» أو وكله رجلٌ في 
بیع شيءٍ ووكله آخرٌ في شرائه» فتولى طرفي العقد» صح على الأقيس» كالوالد إذا اشترى من مال 
ولده الصغير شيئاً» أو باعه شيئاً» وتولى طرفي العقدين. والظاهرٌ والله أعلم أن مرادّه في تولية 
طرفي العقد على الأقيس : إذا أذن له البائ في البيع من نفسه أو لوكيله في الشراء؛ بدليل قوله في 
أول الفصل : ولا لوكيله» فمسألة البيع لوكيله تعرف من أول الفصل» ومن هنا يعرف تولي طرفي 
العقد. 
* قوله: (وآخر في شرائه). 

مرفوع عطفاً على فاعل المصدر» وهو توكيل» والمعنى : لو وكله شخص في بيعه ووكله آخرٌ في 
شرائه» كان شراؤه لمن وكله في الشراء وتولى طرفي العقد» كما لو اشتراه لنفسه» على ما مر من 
الخلاف والتفصيل . / 


. 140 444 /١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
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الفروع عنه: يبيع من نفسه إذا زاد ثمنه في النداء» وقيل: أو وكل بائعاًء وهو ظاهرٌ 
رواية حنبل» وقيل: هماء وذكر الأزجي احتمالاً: لا يعتبران؛ لأن ديته 
وأمانته تحمله على الحقٌّ. وربما زاد» وكذا شراؤه له من نفسه. ` 
وكذا حاكم وأميئه» وناظرٌ ووصيئٌ ومضاربٌ»ء ولعبده وغريمه عتقٌ نفسه 
وإبراؤها بوكالته الخاصة لا بالعامّة» وفيه قول» وهو معنى ما جزم به 
الأزجي. کبیع وکیل من نفسه» وفرق الأزجي' بينه وبين تصدق به» بان 
إطلاقه ينصرف إلى إعطاء الغير؛ لأنه من التفعل» وتوكيل زوجة في طلاق» 
كعبده في عتق» ولا يجوز له شراءٌ معيب» إن قعل ا ما لم يرضه 
موکله» ولم يردّه* ولا يرده موكله. 


التصحيح و«منتخب الأدمي»» وغيرهم» وقدمه في «الخلاصة»» و«الرعاية الكبرى»» وغيرهما. 
قال المجد في «شرحه؛ : اختاره القاضي وابن عقيل» نقله في «تصحيح المحرر». 

والوجه الثاني : يصح هنا وإن منعنا صحة البيع والشراء من الوكيل لنفسه أو من نفسه. 

وقال في «الكافي»”"'» و«المغني»”", و«الشرح»“ : هنا الوجهان مبنيان على الروايتين 

في أصل المسألة» وحكاه في «المغني»و «الشرح» عن الأصحاب. قلت : الصوابٌ أن 

محل الخلافٍ على القول بعدم الصحة من الوكيل لنفسه أو من نفسهء أما على القول 

بالصحةء فهنا بطريق أولى وأحرى» وعلى القول بعدم الصحةء فهو محل الخلاف هناء 

هذا ما يظهرء وهو كالصريح في كلام كثير من الأصحاب» ومنهم الشيخ في «المقنع». 


الحاشية * قوله: (فإن فعل عالماًء لزمه. ما لم يرضه موكلّه ولم يردّه). 
أي : لا يملك الوكيل ردّهء فلو قال: وليس له رده كان أظهرٌ وأوضحٌ في المراد» مع أن هذا 
المعنى مستفادٌ من قوله: (لزمه) لكنه ليس بصريح. فأتى المصنفٌ بذلك بعده؛ لأنه إذا لم يرضه 
)١ -١(‏ ليست في الأصل. 
PTT (YF)‏ . 


/V (©‏ ° . 
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باب الوكالة o0‏ 


وإن اشتراه بعين المال» ففضولي» وإن جهل عيبّه» ا وله رده 
قبل إعلام موكله» وأخذ سليم» إلا في شراء معين» ففي رده ده وجهان"". 
فإن ملکه» فله شراؤٌه E‏ وإن أسقط خیاره» فخ مکل 
ورضي به لزمه» وإلا فله رده وفي «المغني»: على وجه. وإن أنكر البائع 
أن الشراء وقع لهء لزم الوكيلَ» وقيل: الموكل» وله أرشه فيه" وذكر 
الأزجي: إن جهل عيبّه وقد اشترى بعين المال» فهل يقع من الموكل؟» فيه 
خلاف» وقال: إذا اشتراه مع علمه بالعيب» فهل يقع عن الموكل؛ لأن 
العيب إنما يخاف منه نقص المالية» فإذا كان مساويا للثمن» فالظاهر أنه 
يرضى بهء أم لا يقع عن الموكل؟ فيه وجهان. فإن ادعى بائعه علمّ موكله 

مسألة ‏ 77 : قوله : وأما (إن جهل عيبه”"» لم يضمنه» وله رده قبل إعلام موکله» 
وأخدٌ سليم» إلا في شراء معين» ففي رده وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية» 
و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المغني» » و«المقنع» و«التلخيص»» و«البلغة»» 
و«المحرر»» و«الشرح؛“» و«شرح ابن مُنجًا» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما : له الردٌ وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» واتصحيح المحررا. 
و«النظم»» وغيرهم» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدمه في «الرعايتين»*و «الحاويين ا 
واشرح ابن رزين2؟» وغيرهم. 

والوجه الثاني: ليس له الردٌء قال في «الرعايتين»: هذا أولى. قال في 
«تجريد العناية»: لا يردٌه في الأظهرء وقدمه في «الخلاصة». قلت : وهو الصوابٌ . 








الموكل» فقد لزم الوكيلٌ» وإذا لزمه» لم يملك ردّه؛ لأنه اشتراه عالماً بعيبه» وذلك مانعٌ من الردٌء ۱ 


ولا يرد الموكل لكونه يلزم الوكيلَ إذا لم يرضه الموكل. 


)۱( ه501 

(۲) ليست في النسخ الخطية. 

(”) فى (ط): «عینه. 

000 (4( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۱١/۱۳‏ _ ١١ه.‏ 
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التصحيح 


الحاشية 


5ه كباب البيوع 


الغائب بعيبه ورضاه» حلف الوكيل أنه لا يعلم ذلك» ورده وأخذ حقّه فى 
الحال» اك ا د 
لحك بين لامك عل ا وإن 0 وصدق N‏ 
فهل يصح الردٌ؟ فيه وجهان“". 
وفي «النهاية»: یرد فيه" روايتان منصوصتان في استيفاء حدً” " وقَوّد 
ك ا 1 So‏ ۶ 
وسائر حق مع غيبة موكل وحضور وکيله» وحكاهما غيره في قودٍ وحد 


قذف» اختارها ابن بطة. ورضاء موكل غائب بمعيب» (“عزله عن رده“ 


مسألة ‏ 75: قوله: (وإن حضر الموكل» وصدق البائعٌ؛ فهل يصح الرد؟ فيه 
وجهان) انتهى. ين في «الهداية»» و«المذهب»» «المستوعب»» و«الخلاصة» 
و«المقنع**» و«التلخيص». و«الشرح» )0 > وااشرح ابن منجًا»» و«الفائق», وغيرهم : 

أحدهما : ا الردٌّء وهو باق للموكل» صححه في «التصحيح»» وقدمه في 
«المغني»"» و«الرعايتين»» و«الحاويين». 

والوجه الثاني : يصح» فيجدد الموكل العقدّء صححه في «النظم»» وجزم به في 
«الوجيز". قال الشيخ الموفق والشارح: ب يصح الردٌ بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه. 
انتهى. قلت: الصوابٌُ إن كان الردٌ قبل الإخبار» انبنى على عزل الوكيل قبل علمه 
وعدمه» وإن كان بعد الإخبار» لم يصح الردٌء والله أعلم. 





)١(‏ بعدها في (ر) و(ط): «الغائب». 

(۲) ليست في (ب) و(ر) و(ط). 

(۳) في الأصل (حق). 

)٤ - ٤(‏ في (ط): «عزله ردها. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 517/17 01. 


. Tot _ ToT /V (%») 


باب الوكالة o¥‏ 


ولا يصح بيعْه نَسَاءٌ ولا بغير نقد البلدء أو غالبه» كنفع وعرض» وفيه الفروع 
احتمال» وهو رواية في «الموجز»» وكما لو وكله في شراء ثلج في الصيف› 
وفحم في الشتاء» فخالف» ذكره أبو الخطاب وغيره”» وعنه : بلى» كقوله : 
كيف شئت» كمضارب على الأصح. 

وذكر ابن رزين: يبيع وكيل حالاً بنقد مصره وغيره لا نسَاءء وفي 
«الانتصار» يحتمل يلزمه النقدٌ أو ما نقص. وإن ادعيا إذناً فيهما أو اختلفا في 
صفتهماء أو في الشراء بكذاء قبل قولّهماء نص عليه في المضارب» وعلله 
BEE AE‏ 

وقيل: لاء فيهماء فإن كان الوكيل كاذباً في دعواه» حل» وإلا اشتراه 
ممن هو له باطناً ليحل» فإن قال: بعتكه إن كان لي» أو: إن كنت أذنت في 
كران كناة قل تيمو لملدهنا A‏ ك: بعتك هذه الأمة إن 
كانت أمة. وكذا كل شرط علما وجوده لا يوجب وقوف البيع ولا شكا فيه» 
وقيل : لا يصح؛ لتعليقه بشر شرط”*" وفي «الفصول»: أصلٌ هذا : إن كان غداً 





مسألة  :٠١‏ قوله فيما إذا قلنا: القولُ قول الوكيل والمضارب في أنه أذن لهما في التصحيح 
البيع نَسَاءُ: (لو قال: بعتكه إن“ كان لي» أو إن كنت أذنت في شرائه بكذاء فقيل: 

يصحء لعلمهما وجود الشرط› ك: بعتك هذه الأمة إن كانت أمدّء وكذا كل شرط علما 
وجوده لا يوجب وقوف البیع)» فلا يؤثر (شكا فيه» وقيل: لا يصح؛ لتعليقه بشرط). 





* قوله: (وكما لو وكله في شراء ثلج في الصيف وفحم في الشتاء فخالف» ذكره أبى الحا 
الخطاب وغيره). 
قال في «الفائق»: ولو وكله في شراء الفحم» وكان ذلك شتاء» أو الثلج» وكان صيفاً» فعكس 
وقتّ الشراء»ء لم يصح: نص عليه. قلت: ويحتمل صحة الفحم إذا كان تجارةً أو اقتضته قرينة . 


(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


مه كتاب البيوع 


من رمضان» ففرضيء وإلا فنفل. 

وإن لم يبع» أذن حاكم له في بيعه» أو باع له أو لغيره. قال في «المجرد» 
و«الفصول»: ولا يستوفيه من تحت يده كسائر الحقوق. قال الأزجي : وقيل: 
يبيعه ويأخذ ما غرمه من ثمنه ”'وإن لم يبع» باع حاكةٌ'"'. وفي «الترغيب» : 
الصحيحٌ لا يحل» وهل يقرٌ بيده أو يأخذه حاكمٌ كمال ضائع؟ على وجهين. 

وإن كذب البائع الوكيل في أن الشراءً لغيره أو بمال غيره» صدق» فإن 
ادعى الوكيل علمّه؛ حلف ولزم الوكيلَ» وذكر الأزجي: إن كان الشراءٌ في 
الذمة وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة» فصدقه البائع أو كذبهء فقيل: يبطل» 
كما لو كان الثمنُ معيناء وكقوله: قبلت النكاح لفلان الغائب» فينكر 
الوكالة» وقيل: يصح. فإذا حلف الموكلٌ: ما أذن لهء لزم الوكيل» "وفي 
«التبصرة»: كل التصرفات كالبيع نساء» وبيعُهما بدون ثمن المثلٍ 
نقصا""'. وشراؤهما بأكثر"» قيل: كفضولي. نص عليه» فإن تلف فضمن 


التصحيح انتهى. وأطلقهما في «المغني»”". و«الشرح» ٠‏ و«القواعد الفقهية»» وظاهرٌ 


الحا 


شية 


«الكافي» إطلاقٌ الخلاف: 

أحدهما: لا يصح» اختاره القاضي» وقدمه في «الرعاية الكبرى». 

والقول الثاني : يصح» وهو احتمال في «الكافي»“» ومال إليه هو وصاحبٌُ 
«القواعد». قلت : وهو الصواب» وذكر المصنف كلامه في «الفصول». 


# قوله: (وبيعهما بدون ثمن المثل نقصاًء وشراؤهما بأكثر) إلى آخره. 
قال في «المحرر» وإذا اشترى الوكيلٌ أو المضاربُ بأكثر من ثمن المثل» أو باعَ بدونه» صحء 


(۱ -١).ليست‏ في (ب). 

(۲) ليست في الأصل و(ر). 

E/N (© 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۹۳/١۳‏ 


.FIF/Y (o) 


باب الوكالسة ۵۹ 


الوكيل» رجع على مشتر؛ لتلفه عنده» وقيل : يصح» ونص عليه مع ضمانه الفرهع 
زيادة ونقصاء قيل: لا يُغْيَنُ به» وفيل: مطلةا""“ "". وعلى الصحة لا 
يضمن عبدٌ لسيده وصبيٌ لنفسه» ويحتمل فيه : يبطل» وهو أظهر. ويصح البيعٌ 
بأكثر» وقيل: من جنس المعين» ولا يلزمه الفسخٌ؛ لزيادة مدة خيار» وفيه 


وجه. 


مال قوله: (ونيعهما يدون تمن المثل نقضاء وشراؤهما باك :وا . التصحيح 
كفضولي» نص عليه» فإن تلف. فضمنه الوكيل» رجع على المشتري» لتلفه عنده» 
وقيل: يصح» ونص عليه مع ضمانه زيادةً ونقصاًء قيل: لا يغبن عادةٌء وقيل : مطلقاً) 
النيى: دک المسالتين: 

المسألة الأولى :۲٠-‏ إذا باع بدون ثمن المثل نقصاً أو اشترى بأكثر منه زيادة» فهل 


ولزمه النقصُ والزيادةٌ. نص عليه» ويتخرج أن يكوك كتصرف الفضولي. وفي «المقنع»“: إن باع الحاشية 
بدون ثمن المثل» أو بأنقص مما قدر له» صح وضمن النقصٌّ» ويحتمل أن لا يصح» وقدم في 
«المغني»" عدم الصحة» وقال: هو أقيس» وذكر الصحةً روايةٌ» وذكر في «الكافي»”" روايتين 

في غير ترجيح. 

فائدة: صرح في «الاختيارات»: أن الوصي وناظرٌ الوقف كالوكيل فيما إذا باع بدون ثمن 

المثل» أو اشترى بأكثر منه» وذكر أن تضميئه مع اجتهاده وعدم تفريطه فيه نظرٌء وأن قواعد 

المذهب تشهد له بروايتين مما إذا رمى إلى صف الكفارء يظنه كافراًء فبان مسلماًء ففي ضمان 


ديته روايتان. 


)۱( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .597”/١١‏ 
.TEV/V (¥)‏ 
ضف رن فكي رةه 


التصحيح هو كفضولي أو يصح؟ أطلق الخلاف : 


أحدهما: يصح» وهو الصحيح. نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب» منهم الخرقي» 
والقاضي في «الخلاف»» وغيرهما. قال ابن مُنججا في «شرحه»: هذا المذهبٌ». وجزم به 
في «الوجيز) وغيره» وقدمه في «الهداية»» و«المذهب». وامسبوك االذهب)»› 
و«الخلاصة»» و«المحرر»» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاويين». و«الفائق». 
وانظم المفردات»» وقال: قاله الأكثرٌ وغيرهم» وقدمه في «المستوعب"او «المقنع»”'2 في 
المسألة الأولى. 

والقول الآخر: هو كفضولي» والصحيح في تصرف الفضولي أنه لا يصح» قال في 
«المحرر»ء و«الفائق»: ويتخرج أنه كتصرف الفضولي. انتهى. وعن أحمد روايةٌ في أصل 
المسألة : أنه لا يصح. نص عليهاء وصححها القاضي في «المجرد»ء وابن عقيل» وجزم 
به في «التلخيص» وقال: إنه الذي تقتضيه أصول المذهب» وجزم به في «المستوعب»» 
و«المقنع»» في المسألة الثانية» واختاره الشيخ الموفق وغيره» وقدمه في 
«المغني»"» و«الشرح» "۰ و(اشرح ابن رزين»» وغيرهم. قلت: وهذه الروايةٌ تنزع إلى 
تصرف الفضولي» وأطلقهما في «الكافي». 

تنبيه : سرّى المصنفٌ بين ما إذا باع بدون ثمن المثل نقصاًء وبين ما إذا اشترى بأكثر 
منه زيادة» وهو صحيحٌ» وعليه أكثرُ الأصحاب» وهو الصحيحٌ» وذهب بعضهم إلى عدم 
الصحة في مسألة ما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل» وقطع به في «المستوعب»» 
واشرح ابن رزين»» وهو ظاهِرُ كلام الشيخ في «المقنع»”'' حيث قدم في المسألة الأولى 
الصحةء وقطع في المسألة الثانية بعدمها. وقد ذكر الزركشي في المسألتين ثلاثة أقوال: 
الثالث : الفرق» كما تقدم. 








.٤۳۹/۱۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

.TEV/V (Y) 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤4۳/۱۳‏ -444. 
40 ۱1/۳. 


باب الوكالة 5١‏ 








وهل للوكيل اليم أوالخيراء برط حار وز طا و 


المسألة الثانية- ۲۷ : إذا قلنا بالصحة» فإنه يضمن الزيادةً والنقص» وأطلق فى قدره 
الخلاف» وأطلقه في «المغني“ و«الكافي»"» و«الشرح»"» و«الفائق»: وغيرهم : 

أحدهما : وهو قَدْرُ ما بين ما باع به وثمن المثل» وهو الصحيح. قال الشيخ في 
«المغني»““» والشارح : هذا أقيس» واختاره ابن عقيل» نقله عنه في «القواعد الفقهية»» 
وقدمه ابن رزين في اشر حهاو «الرعاية الكبرى». 

والقول الثاني : هو قدر ما بين ما يتغابن به الناس ومالا يتغابنون» واختار الشيخ تقي 
الدين أنه لا يضمن شيئا إذا لم يفرط » وهو الصوابٌُ. 
# قوله: (بشرط خيار له). 

ظاهره: أنه لا يشرطه لموكله ؛ لکونه قيد الشرط بقوله : (له) وسوی في «الرعاية» بینه وبين موكله» 

فذكر الوجهين فيهما. 
* قوله: (وقيل: مطلقاً). 








ظاهره: أنه لو وکل في بيع شيء» فباعه وشرط الخيار للمشتري» أو وکل في شراء شيء» فاشتراه 
وشرط الخيارٌ للبائع» أن فيه الوجهين على هذه الطريقة. وقال في «الرعاية»: ومّن وكُل في بيع» لم 
يشرط للمشتري خياراً وإن وُكُلَ في شراء» لم يشرطه للبائع» وهل له شرظه لنفسه أو لموكله؟ 
يحتمل وجهين» وقد تقدم أن ظاهرٌ كلام المصنف: أن موكله ليس فيه الوجهان على الطريقة 
الأولى» بل على الطريقة الثانية؛ لأنه قيد الشرط على الطريقة الأولى بالوكيل» فخرج غيرٌه» وهو 
شامل للموكل» ودخل في الثانية. ويحتمل أن مراده بالتقييد: نف شرطه لمن اشترى منه أو باعه» 
وهما الصورتان اللتان جزم في «الرعاية» بأنه لا يشترطه فيهماء لا نفيه عن موكلهء فيكون موافقاً 
لما في «الرعاية»» ويكون الموكل فيه الوجهان على الطريقة الأولى» لكن ظاهرٌ اللفظ خلاقه» 
والمسألةٌ لم أرها في غير «الرعاية»؛ لأني كتبت هذا في المجلس الذي رأيتها فيه ولم أكشف 
عنها غير «الرعاية). 
.TEV/V (۱)‏ 


فى /1". 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 597/17 .٤۹٤‏ 
)£( /ا/ 748-74 
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الفروع 


الحاشية 


. الفروع 


التصحيح 


14۱ 


1۲ كتاب البيوع 








٠.‏ )مو( 


خصمه )2 والمخاصمةٌ في ثمن مبيع بان مستحمًا؟ فيه وجهان وإن 





مسألة 14 :17١‏ قوله: (وهل للوكيل البيعُ أو الشراءً بشرط خيار له؟ وقيل: 
مطلقاً» وتزكية بينة خصمه» والمخاصمةٌ في ثمن مبيع بان مستحمًا؟ فيه وجهان). انتهى. 
شمل كلامه مسائل أطلق فيها الخلاف: 

المسألة الأولى - 78: هل للوكيل البيعٌُ أو الشراء بشرط الخيار له أم لا؟ أطلق 
الخلاف. قال في «الرعاية» : ومن وُكُلَ في بيع لم يشترط للمشتري خيارء وإن وکل في 
شراء لم يشترط الخيارٌ للبائع» وهل له شرطه لنفسه أو لموكله؟ يحتمل وجهين. انتهى. 
وظاهرٌ كلامه فى «المحرر'و «الرعاية الكبرى»/ . في خيار الشرط : صحةٌ ذلك ويكون 
اسوك وقال القاضى فى «المجرد»: إن ف لغيه دون مركلة» :إن شبرطة لاحي 
لم يصح. وقال في «الرعاية» أيضاً: إن شرطه في العقد وأطلق؛ فهو لرل كما لم ان 
له وإن قال: لي» فهو لهماء وإن قال : لي وحدي» أو شرطه لغيرهما لم يصحء وقيل : 
يحتمل أن يصح شرطه لغيرهما إن قلنا: للوكيل التوكيل» وفيه نظر. انتهى. وقد ذكر 
المصنفٌ هذا بعد هذه المسألة. قلت : الصوابُ أنه إن رأى فى شرط الخيار مصلحة» كان 
له ذلك» وإلا فلاء والله أعلم. ٠‏ 

المسألة الثانية -۲۹: هل يسوغ للوكيل تزكيةٌ بينة خصمه أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يسوغ. قلت: وهو الصوابُ» بل هو أولى من الأجنبية» وهي قريبة من 
تعديل الخصم لبينة خصيهء على ما يأتي في المسألة الثامنة من باب طريق الحكم 
وصقيه. 

والوجه الثاني : لا يسوغ له ذلك. 

المسألة الثالثة  :7٠0‏ هل يسوغ للوكيل في البيع المخاصمةٌ في ثمن مبيع بان 
مستحقاً أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما : لا يسوغ له. 

والوجه الثاني: يسوغ. قلت : وهو أقوى من الأول» والصوابٌ في ذلك الرجوعٌ إلى 





باب الوكالة 








شرط الخيارٌء فلموكله» وإن شرط لنفسهء فلهماء ولا يصح له“ فقطء الفروع 
ويختصٌ بخيار المجلس» ويختصٌ به موكلّه إن حضره وحجر عليه فيه. 
وصحة توكيل “في إقرارٍ وصلح وبيع ما استعمله »۰ مع أنه يضمنه إن تلف 
ولا يضمن ثمنهء ولزوم فسخه لزيادة في المجلس» وبيعه ثانياً إن فسخ» وبيع 


.ا 
بدله» وجهان. 


وفي طريقة بعضهم وذكره في «المحرر»: توكيله في إقرار إقرا١""“""»‏ 


القرائن» فإن دلت قرينةٌ على ذلك كَبّعْدِهِ عن موكله ونحوه» ساغء والله أعلم. وللشيخ التصحيح 
الموفق تعاليل مثل ذلك في مسائل الوكالة. 

مسألة -5-1: قوله: (وفي صحة توكيل”" في إقرار وصلح وبيع ما استعمله مع 
أنه يضمنه إن تلف“ ولا يضمن ثمئّهء ولزوم فسخه لزيادة في المجلس وبيعه ثانياً إن 
فسخ» وبيع بدله» وجهان. وفي طريقة بعضهم وذكره في «المحرر» توكيله في إقرار 
إقرارٌ). انتهى. ذكر مسائل : 

المسألة الأولى :١-‏ هل يصح التوكيل في الإقرار أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 
في «الرعاية الكبرى». قال في «الإرشاد»”” : ولو جعل إليه أن يقرّ عليه» جاز إقراره عليه 
فى ا الومديين: اة ٠‏ 

أحدهما : يصح» وهو الصحيح» وبه قطع في «الهداية»» و«الفصول»ء و«المذهب»» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»ء. و«المغني»"» و«الكافي»» و#الشرح:0, 








(۱) ليست في (ط). 
(۲) يأتي التنبيه على هذا الفرق بين عبارة المتن وعبارة الشرح في التنبيه الأول في ص 55. 
(۴) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 

() في النسخ الخطية: #توكله». 

.۳۹۷ ص‎ )٥( 
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التصحيح 
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5" كتاب البيوع 








وذكر الأزجي: يعتبر تعيينُ ما يقرٌ به» وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل» 
قال: ولا خلاف أن وكيل/ الخصومة يملك الطعنَ في الشهود ومدافعتهم 


ولاشرح ابن رزين2» وغيرهم» ونصره في «المغني»”'' وغيره» وقدمه في «التلخيص». قال 
في «المغني»”'' وغيره : لأنه إثباثُ حن في الذمة بالقول» فجاز التوكيل فيه » كالبيع. انتهى. 

والوجه الثاني : لا يصح» وهو ظاهرٌ كلام جماعة» يأتي ذكرهم في التنبيه الخامس. 

المسألة الثانية ‏ 7: هل يصح التوكيل في الصلح أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 
في «الرعاية الكبرى»» وظاهرُ «الإرشاد» : إطلاق الخلاف» وتبعه في «التلخيص» : 

أحدهما: يصحء وهو الصحيحٌ» وبه قطع في «الفصول»» و«المغني»"› 
و«الشرح»”", ولاشرح ابن رزين»» و«الزركشي»» وغيرهم. قال في «المغني»!" 2 
و«الشرح»”©: لا نعلم فيه خلافاً. قال ابن رزين: يصح إجماعاً؛ وعللوه بأنه في معنى 
البيع في الحاجة إلى التوكيل فيه. انتهى. قلت : بل هو أولى. 

والوجه الثاني : لا يصح. 

المسألة الثالثة ‏ : هل يصح بيعٌ ما استعمله أم لا؟ أطلق الخلاف. والظاهرٌ: أنه 
أراد إذا وكله في بيع“ شيءء فتعدى فيه باستعماله» ثم أراد بیعّه» فهل يصح أم لا؟. 

أحدهما: يصحء وهو الصحيحُ؛ لأن الوكالة إذنّ في التصرف مع الاستئمان» فإذا 
زال أحدهماء لم يزل الآخرٌ. وقد أطلق المصنفٌ قبل ذلك في عزل الوكيل إذا تعدى 
وجهين» وذكرنا أن الصحيحَ عدمٌ العزل. وذكرنا من اختار كل قول» فلیعاود. 








N (0) 

.1۹4 - 1۹۸/۷ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرج الكبير والإنصاف .554/١7‏ 
)٤(‏ ليست في النسخ الخطية. 

. ۳۷۔۳٦ ص‎ )٥( 


باب الوكالة 
وسماعَ البينة؛ لضرورة المخاصمة» ويلزمه طلبُ الحظ لموكله. الفروع 


المسألة الرابعة  :٠١‏ هل يلزم الوكيلَ فسخ العقد؛ لزيادة حصلت في المجلسء التصحيح 
أم لا؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: لا يلزمه» وهو الصحيحُ» قدمه في «المغني»"» و«الشرح»”". 
و«شرح ابن رزين»» و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم» وقالوا: لأن الزيادة ممنوعٌ منها منهيٌ 
عنهاء فلا يلزم الرجوعٌ إليهاء ولأن المزايد قد لا يثبت على الزيادة» فلا يلزم الفسح 
بالخشلك: اننهئ: 

والوجه الثاني : يلزمه» قال في «الرعاية» قلت : ويُحتمل لزومة إن صح بيعُه على بيع 
أخيه. وقال في «المغني»» و«الشرح»”" : ويحتمل أن يلزمه؛ لأنها زيادةٌ في الثمن 
أمكن تحصيلهاء فأشبه ما لو جاءته قبل البيع » والنهيُ يتوجه إلى الذي زاد لا إلى الوكيل. 
انتهى. قلت : والنفس تميل إليه. 

المسألة الخامسة  :٠١‏ هل يصح بيع الوكيل له ثانياً إن فسخ العقد. مثل أن يظهرٌ 
فيما باعه ما يوجب الردَّء فيرد عليه» أو يفسخ المشتري العقدَّ في مدة الخيار ونحوه» أم 
لا؟ “أو يفسخ المشتري العقد في مدة الخيار ونحوه“؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يصح. قلت : وهو الصوابُ؛ لأن العادةً جاريةٌ بذلك. 

والوجه الثاني : لا يصح. قلت : وهو ضعيف. 

المسألة السادسة - 5": هل للوكيل بِيعُ بدله أم لا؟ أطلق الخلاف» والظاهر : أنه 
أراد لو أتلف متلف ما وكل فيه وأخذ بدلّه : 

أحدهما: له ذلك» ويصح. 





)١(‏ في (ط): «المخاصم». 

.TEA/V (¥) 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۹۷/۱۳‏ 
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الحاشية 


5 كتاب البيوع 
وفي طريقة بعضهم: دليل العرف في إبطال بيعه بدون ثمن المثل 


والوجه الثاني: لا يصح» والصوابُ الرجوعٌ في ذلك إلى القرائن؛ » فإن دلّت على 
شيء» عمل به» وإلا فلا يصحء وتقدم نظيرٌ ذلك في الرهن”''» فيما إذا جنى على الرهن 
وأخذ قيمته» هل للمرتهن أو للعدل المأذونٍ له بيعُهء أم لا؟ أطلق الخلاف هناك» وذكرنا 
أن الشيخ في «المغني)”". والشارح نقلا عن القاضي أنه قال: قياس المذهب أنه له بيخه» 
واقتصرا عليه» وقطع به ابن رزين. 

تنبيهات: 

(7) الأول" : قوله: (وفي صحة توكيل) الموجود في النسخ القديمة: 
(وصحة توكيل) بإسقاط لفظة «في»» ووجد على الهامش الظاهرٌ: أن هنا لفظة: في» ونبه 
عليه أيضاً ابن نصر الله» وهو الصوابٌ» والظاهرٌ: أنه تابعه في «الرعاية الكبرى» فإنه 
قال: وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان. انتهى. وقول المصنف: (ولا 
يضمن) الموجود في النسخ القديمة (لا يضمن) بإسقاط الواو ومكانها بياض» وكتب على 
الهامش : الظاهر: أن في هذا البياض واواً» وهو كما قال» ونبه عليه أيضاً ابن نصر الله. 

(7) الثاني" : في إطلاق المصنف الخلافٌ في الإقرار والصلح نظرٌء مع قطع 
هؤلاء الجماعة بالصحة؛ لا سيما في الصلح» وقد قال في «المغني»“ وغيره: لا نعلم 
فيه خلافا» وقال ابن رزين: يصح فيه إجماعا. ) 

(<) الثالث”" : الظاهر : أن مراده بقوله: (وبيع ما استعمله) إذا تعدى باستعماله» 
هل يصح بيعُه بعد ذلك أم لا؟ فإن كان هذا مراده» فهو قد قال في أوائل الباب: (وفي 
تعدي وكيل كلبس ثوب وجهان) فحصل منه تكرارٌ فيما يظهر . 


إلى ۹/1 . 

.VE 1 (¥) 

(۳) تقدم مكانه في المتن ص 77 . 
1۹A /۷ )€(‏ - 1۹4. 


ضعيفٌ؛ لأنه بالطبع يُرْعْب في بيعه بفوق ثمن المثل» ومع هذا لو قدر الفروع 
الوكيل على بيعه بزيادة» فباع بالمثل» لزم البيعٌ الموكل بلا خلاف» فبطلت 
. قرينة العرف إذاً. كذا قال» ويشبه هذا من وَكُل فى الصدقة بمالٍ» هل له دفعه 


(:7) الرابع""' : قوله : (ولزوم فسخه لزيادةٍ في المجلس وجهان) مع قوله قبل ذلك التصحيح 
بيسير: (ولا يلزمه الفسحٌُ لزيادة مدة خيار» وفيه وجٌ) فقدم عدم اللزوم» ولغله أراد بهذه 
خيار الشرط» وبتلك خيارٌ المجلس» لكن ظاهرٌ تعليله في «المغني»”" وغيره شمول / ؟4١‏ 
الخيارين» وهو الصوابٌ» ولم نر من فرق بينهما. قال في ا و «الشرح»*» 
و«شرح ابن رزين»: وإن باع بثمن المثل» فحضر من يزيد في مدة الخيار. وكذا قال في 
«الرعاية الكبرى»» ولم نر المسألة في غير هذه الكتب» والله أعلم. 

الخامس : ظاهرٌ كلام المصنف : أن المقدمَ أن التوكيل في الإقرار ليس بإقرار» وهو 
ظاهِرُ كلام من قال بصحة التوكيل فيه» وقد قاسوه على البيع» وهو ظاهرٌ ما قدمه في 
«الرعاية الكبرى» فإنه قال: وفي صحة التوكيل في الإقرار وجهان» وقيل: التوكيل في 
الإقرار إقرارٌ. انتهى. ولنا قولٌ: إن التوكيل في الإقرار إقرارٌء وهو الذي قاله الفخر في 
طريقته» وبه قطع في «المحرر»ء و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم. قال في 
«الرعاية الصغرى»: والتوكيل في الإقرار إقرارٌ في الأصح. انتهى. 

قلت : الظاهِرُ أن محل هذا الخلاف على القول بعدم صحة التوكيل فيه» أما على 
القول بالصحةء فلا يكون التوكيلٌ فيه إقراراً» قولاً واحداًء أو يقال: القولان مبنيان على 
القولين هناك» إن قلنا: يصح التوكيلٌ» لم يكن إقراراًء وإن قلنا: لا يصحء كان إقرارأًء 
والله أعلم. 





. ٦۳ تقدم ص‎ )١( 

.TEA/1 (1) 

.TEV/Y 5 

.٤۹۷ ۔‎ ٤۹1/١۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


الفروع 


إلى مستحقٌ غيرٌه أحقٌ؟ ويتوجه: الفرقٌ؛ لأن القصدَ غالباً مع الإطلاق 
الصدقةٌ على مستحقٌّ لا طلبُ الأحقٌ» وهنا بالعكس» ونصر هذا في طريقته 
إبطال البيع في بيعه بدون ثمن المثل» واحتج عليه بثبوت الشفعة تثبت بما هو 
بيع من وجه؛ ولهذا يثبت يثبت بإقرار البائع وحده بالبيع» وهذا سهوٌ. 

وفي «النوادر»: تنازعا في كتاب وبينهما غارف یکنا فوكالة بإقرار 
معلقةٌ بشرط» فتصح» لا حكم. 

و فصل 

. ولا يصح توكيله في كل قليل وكثير» زاد الأزجي : باتفاق الأصحاب» 
وأن مثله : وكلتك في شراء ما شئت شئت من المتاع الفلاني» وأنه إن قال: وكلتك 
بما إليّ من التصرفات» احتمل البطلانَ» واحتمل الصحةء كما لو نص على 
الإفراد» وقيل : يصح في كل قليل وكثير» كبيع ماله» أو المطالبة بحقوقه» أو 
الإبراء» أو ما شاء منه. 

قال المرُوذي : بعثني أبو عبد الله في حاجة» وقال: كل شيءٍ تقوله على 
لساني» فأنا قلته. وظاهرٌ كلامهم في : بع من مالي ما شئت. له بيع كل ماله» 
وذكر الأزجي في : لع من عدي من شنب . أن «من» للتبعيض» > فلا يبيعهم 
إلا واخداً» ولا الكلّ؛ لاستعمال هذا في الأقل غالباًء وقال: وهذا ينبني 
على الأصلء وهو استثناء الأكثر. كذا قال. وياتي في آخر الموصى ال 
ا و ا ا ع ع لا بعينه» كطلاق 

دن E‏ هيع ؛ لجهالة الوكالة. وإن قال: اث عر ا اونا ات 


عات ع ماو ومع ع و اق لقتو أده Sasa Ema‏ به عابو و ف عه مغ مما عه هاما وام لمج ل و ا عامرة oa esasen‏ لامع عا عليه ره ها وه عر مما هاه Nenas‏ 


دق ص ٤۹1‏ . 


باب الوكالة 54 

فعنه» يصح › وقيل : إن دک نوعّه”» وعنه: وقدر ثمنه» وفيل : أقله 
ع و 

وأكثره”"" والإطلاق يقتضي شراء عبد مسلمء عند ابن عقيل ؛ لجعله الكفر 
E E 8 ٠° (O) f‏ لوكو ب شار وي ونا نا 5 : 

عيبا . وإن أمره بشراء في ذمته» ثم ينقد ثمنه» فاشترى بعینه» صح في 


مسألة - ۳۷: قوله: (وإن قال: اشتر عبداً أو ما شئت» فعنه: يصح» وقيل: إن 
ذكر نوعهء وعنه: وقدرٌ ثمنه» وقيل: أقلّه وأكثرّه). انتهى. الصحيحٌ من المذهب أنه لا 
يصح ذلك حتى يذكر النوع وقدرَ الثمن» اختاره القاضي وغيره» قاله في «التلخيص»» 
قال ابن مُنجًا في «شرحه»: هذا المذهبٌ». وقطع به في «الوجيز» وغيره» وصححه في 
«النظم» وغيره» وقدمه في «الهداية»» و«المذهب»». و«المستوعب». و«الخلاصة». 
و«المقنع». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم. وعنه: يصح› قال في 
«المقنع»”'' وغيره: وعنه ما يدل على أنه يصح. وهو ظاهرٌ ما اختاره الشيخ الموفق 
والشارح. قال أبو الخطاب : ويحتمل أن يجور؛ بناء على ما قاله الإمام أحمد في رجلين» 
قال كل واحد منهما لصاحبه: ما اشتريت من شيءء فهو بيني وبينك: إنه جائزء 
وأعجبه. وقال: هذا توكيل في كل شيء» وكذا قال ابن أبي موسى: إذا أطلق وكالتّه» 
جاز تصرقه في سائر حقوقه» وجاز بيعه عليه وابتياعُه له» وكان خصماً فيما يدعيه 
لموکله» ويدعي عليه بعد" ثبوت وكالته منه. انتهى. وقيل: يكفي ذكرٌ النوع» اختاره 
القاضي› نقله الشيخ والشارح » واختاره ابن عقيل في «الفصول». قال في «الرعاية» : 
وقيل : يكفي ذكرٌ النوع أو قدر الثمن. انتهى. 

(*7) تنبيه : قوله بعد المسألة : (والإطلاق يقتضي شراء عبد مسلم» عند ابن عقيل ؛ 
لجعله الكفرٌ عيباً)» انتهى. ظاهرُه: أن غيرَ ابن عقيل يُجَوّرُ شراءَ الكافر؛ لكونه ليس 
بعيب عنده» وهو كذلك» إلا أن تدل قرينة» فيتعين شراءُ مسلم. 

* قوله: (وقيل: إن ذكر نوعه) 
كذا هو في النسخء والذي يظهر أنه رواية مقابلة لقوله: (فعنه: يصح) ويدل على ذلك قوله: 
(وعنه : وقدرٌ ثمنه) فيكون الصواب: وعنه: إِنْ ذكر نوعّه. 


.0717/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
ليست في (ط).‎ )۲( 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


۷٠‏ كعاب البيوع 


الأصح» وإن أمره بعكسه. فخالفه» لم يلزمه» وإن أطلق» جاز” وليس له 
العقدٌ مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمرّهء نقله الأثرم» ويتعين مكانٌ عَينَه 
لغرض ومشتر. وقال الشيخ : إلا مع قرينة. 

وإن أمره بشراء بكذا حالًا أو“ يبيع بكذا نساء» فخالف في حلولٍ 
وتأجيل» صح في الأصح» وقيل: إن لم يتضرر» وإن أمره ببيعه بدرهم. 
فباعه بدينار» فوجهان؟"» وبدرهم وعرض”» فالأصح: لا يبطل في زائد 
بحصته وإن اختلط الدرهم بِآحَرٌ له» عمل بظنه. ويقبل قوله حكماء ذكره 





التصحبح >< مسألة ‏ ۳۸: قوله: (وإن أمره ببيعه بدرهم» فباعه بدینار» فوجهان). انتهى. 


الحا 


سيه 


أطلقهما في «الهداية»». و«المستوعب»» و«الكافي»"» و«المقنع»"» و«التلخيص»و 
«الرعايتين»و «الحاويين» وغيرهم : 

أحدهما: يصح» وهو الصحيحٌ. صححه في «المذهب»و «مسبوك الذهباو 
«النظم»» و١التصحيح».‏ و«القواعد الفقهية»)» وغيرهم» وجزم به في «الوجيز» وغيره» 
وقدمه في «الشرح» "و «الفائق» وغيرهما.. 

والوجه الثاني : لا يصح» اختاره القاضي» وهو ظاهرٌ ما قدمه في «المغني»› 
وظاهرٌ ما اختاره ابن عبدوس في «تذكرته». 





* قوله: (وإن أطلقٌء جاز) 
أي : جاز الأمران» وهما الشراءٌ في الذمة» والشراءٌ بعين المال. قال ف في االرغاية : وإن أطلق 
موكله » فلوكيله الأمران. 

* قوله: (وبدرهم وعرض). 
أي : وإن باعه بدرهم وعرضء فيما إذا أمره ببيعه بدرهم» والزائد هو العرض ل 
الدرهم الذي أمره. 

)١(‏ بعدها في (ط): «لا. 

. ۳10/۳ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 198/17 ۔ .٤4۹‏ 

.44 _ A/V (€) 





باب الوكالة ۷۱ 


القاضي. وإن قال : اشتر هذا بمئة» صح بأقل» نقله ابن منصورء بخلاف : لا الفروع 
تشتره إلا بها ؛ لأنه صريحٌ» وإن قال: : بمئة لا بخمسين» ففيما دون الخمسين 
نا 

وإن قال: اشتر عبداً بدينار» فاشترى ما يساويه بأقل» أو اثنين أحدهما 
يساويهء أو كل منهماء صحء وإ وإلا فلاء وفى: الصورة الأخيرة رؤاية في 
«المبهج»: فضولي. وإن أبقى ما يساويه. ا 5 


مسألة ‏ 9: قوله: (وإن قال: بمئة لا بخمسين» ففيما دون الخمسين وجهان). التصحيح 
انتهى. قال في «الكافي»". و«الرعاية الكبرى»: وإن قال: اشتره بمثة ولا تشتر 
بخمسين» فله شراؤّه» بما فوق الخمسين؛ EES‏ 
منهما على أنه لا يشتريه بدون الخمسين» وقطع به في «الفصول»» وهو الصوابٌ؛ لأنه 
منهي عنه بطريق أولى. وقال في «المغنى»"» و«الشرح»”' : فإن اشتراة بما دون 
الخمسين» جاز في أحد الوجهين» والثاني : لا يجوز. انتهى. وقدم ابن رزين الصحة. 

مسألة 40 : قوله: (وإن قال: اشتر عبداً بدينار» فاشترى ما يساويه بأقل» أو اثنين 
أخدهما يساوية» أو كل متهماء > صحء وإلا قلاء وفي الصورة الأخيرة رواية في «المبهج» 
ري وان اف ما يساويه» فوجهان) انتهى. وأطلقهما في «المغني»'”' 
و«الشرح»» و«الفائق» وغيرهم : 


1/0) 

(۲) ف في النسخ الخطية: «كلا»» والمثبت من (ط). 

„0۰ /V (©) 

)4( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٥۰۹/۱۳‏ 

)٥(‏ في النسخ الخطية و(ط): «بقى»» والتصويب من الفروع. 
»( لاه ؟ „fol.‏ 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٥١۷ _ ٠٠٦ /١۳‏ 


4 كتاب البيوع 
الفروع 2 وفي «عيون المسائل»: إن ساوى كل منهما نصف دينار» صح للموكل لا 
للوكيل» وإن كان كل واحد لا يساوي نصفف دينار» فروايتان: إحداهما: 
يصح» ويقف على إجازة الموكل؛ لخبر عروة''". 
وإن أمره ببيع فاسد» كشرطه على وكيل في بيع أن لا يسلم المييعَء لم 
تصح الوكالة. 
و ا 5 زفة 2 
ووكيله في خلع بمحرم كهوء فلو خالع بمباح» صح بقيمته""» وإن أمر 
ببيع عبد» فباع بعضّه بثمن كلهء صح*» وله" بيعٌ بقيته في الأصحء وإلا لم 
١ . | E 5-2 )٤ 0).‏ 
يصحء إن لم يبع بقیته » وقیل : يصح»› وقيل : عكسه. 








التصحيح أحدهما: يصح بيعْه إن كان الباقي يساوي الدينار. قال الشيخ والشارح : وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمد؛ لأنه أخذ بحديث عروة. قال في «القواعد»: وهو المنصوص»› 
وقدمه في «الرعاية الكبرى». قلت : وهو الصوات. 
والوجه الثاني : لا يصح بيعْه مطلقاً؛ لأنه باع مال موكله بغير إذنه» وقيل: يصح 
مطلقاًء ذكره ابن رزين وقدمه. قلت: ويحتمل أن هذا ظاهرُ حديث عروة» لا القول 
الأول؛ لأنه لم يذكر في الحديث أن الشاةً التي أتى بها عروة تساوي ديناراًء وإنما أتى 
بدينار وشاة» وقطع به ابن رزين في «شرحه»» ولكن يرده كوثه وکله في شراء شاة بدينار» 
والله أعلم. والمصنف رحمه الله تابع الشيخ في «المغني»» وكذلك ابن حمدان» وقال 
في الفائدة العشرين من «القواعد»: لو باع أحدهما بدون إذنه» ففيه طريقان : 





الحاشية * قوله : (فباع بعضه بثمن كله. صح) إلى آخره. 


التقدير: صح وإلا لم يصح إن لم يبع بقيته. 


(۱) تقدم تخريجه ص الا. 

(۲) في (ط): اتعتمته». 

(7) في (ط): «ولوا. 

)٤  :(‏ في الأصل: «بيع؟. 

() أخرج البخاري (7747)» عن عروة: أن النبي يَف أعطاه ديناراً يشتري له به شاةء فاشترى له به شاتين» فباع إجداهما 
بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح فيه. 

.191/۷ )5( 


باب الوكالة 5 


ويصح بيع أحد عبدين وبعض صبرة» لم يؤمر بالبيع صفقة» وإن أمره 
بشراء عبدٍء لم يصح شراءٌ اثنين معأء ويصح شراءٌ واحد من أمر بهماء قاله 
في الانتصار». وإن ''وكل في" قبض درهم أو دينار لم يصارف» وإن أخذ 
رهناً أساء ولم يضمن قاله أحمدء وإن عين قبضه من زيد تعيّن أو وكيله» 
وإن قال: حقّي الذي قبله أو عليهء فمنه أو من وراثه» وإن قال: اقبضه 
اليوم» لم يقبضه غداًء ولوكيله في شراء حنطة أو طعام شراءٌ بر فقط؛ 
للعادة» ذكره القاضي وغيره» لا دقيقه(ه). 

وفي «المتتخب»: يشتري خبرٌ بر مع وجوده؛ للعادة» ومن أمر بدفع ثوب 
إلى قصار معين فدفعه ونسيه» لم يضمنه» وإن أطلق المالك» فدفعه إلى من 
لا يعرف عيئه ولا اسمّه ولا دکاته» ضمنه؛ لتفريطه» ذكره ابن الزاغوني» 
وأطلق أبو الخطاب: إذا دفعه إليهء لم يضمن إذا اشتبه عليه» وإن وكل 
مودعاً أو غيره في قضاء دين ولم يؤمر بإشهاد» وقيل: وتمكن منه فقضاه 
بدونه» ضمن» ويتوجه احتمال: إن کذبه» وعنه: لاء مطلقاء اختاره ابن 
عقيل» كقضائه بحضرته» ووكيل في إيداع في الأصح فيهماء وذكره القاضي 
في الثانية رواية. وإن قال: أشهدت فماتواء أو أذنت فيه» بلا بينةء أو قضيت 
بحضرتك» صدق الموكل» للأصل» ويتوجه في الأولى : لاء وأن في الثانية 
الخلاف» كما هو ظاهر كلام بعضهم. 

ويجوز توكيله بِجُعْل معلوم أياماً معلومة» أو يعطيه من الألف شيئاً 

أحدهما: يخرج على تصرف الفضولي. 

والثاني : أنه صحيح» وجهاً واحداًء وهو المنصوص. انتهى. 


)1-١(‏ ليست في (ط). 


الفروع 


V٤‏ كتاب البيوع 


الفروع معلوماً» لا ِن کل ثوب كذاء لم يصفه "۰ ولم يقدر ثمئّه في ظاهر كلامه. 
وله أجرٌ مثله؛ وإن عَيّن الثيابٌ المعينة في بيع أو شراء من معين» ففي الصحة 
ىلد ك1 e‏ ۳( دا قبا اد لك" كال أحيد: هل هذا إلا 
كالمضاربةء واحتج امه ان يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ٩‏ . 
ويستحقه ببيعه نسيئةٌ إن صح» وهل پنشحقه قبل نایم ثمنه؟ يتوجه الخلافت. 


التصحيح مسألة ا : قوله : (ويجوز توكيله بعل معلوم أياما معلومة» أو يعطيه من الألف 
شا مرها لا من کل ثوب كذاء aE‏ ولم يقدر ثمئه» وإن عين الثيابَ المعينة في 
بيع أو شراءِ من معين» ففي الصحة خلافٌ). انتهى : 
أحدهما: يصح. قلت : وهو الصواتث. 
والقول الآخر: لا يصح. 


الحاشية * قوله: (وبعه بکذاء فما زاد» لك). 

قال أحمد: هل هذا إلا كالمضاربة. وجه كونه كالمضارب: أنه جُعل له شيءٌ غيرٌ معلوم القدرء 
ولا محققٌ الوجود» فصححه أحمد وجعله كالمضارب؛ لأن المضاربٌ يجعل له شيءٌ من الربح 
لا يتحقق وجوذه؛ لأنه يُحتمل وجودٌ الربح» ويُحتمل أن لا يحصل ربحٌ؛ فلا يحصل له شيءٌ 
وكذلك الجزء والمجعول له من الربح كميّة غير معلومةء ولأنه لا يجعل عشرة ولا عشرون ولا 
نحو ذلك من الأعداد» فلمًا صح ذلك في المضارب» صح هنا قياساً على المضارب» بل الصحةٌ 
هنا أولى؛ لأن المضارب لا بذ أن يُجْعَل له شيءٌ من الربح» بخلافي الوكيل فإنه لا يشترظ أن 
يُجعل له شيءٌ» وإذا صح في حقٌّ من يشترط أن يُجعل شيءٌ من المال له» فَلأَنْ يصح في حى غيره 
أولى. فصار الوكيل له ثلاسُ حالات : يجعل له جعل معلومٌ على قاعدة الجعالة» وحالةٌ لا يجعل 
له شي وحَالة؛ بلك ب ملك المارت: وهي الصورة المذكورة. . 

)١(‏ في الأصل: «يقبضه». 

(۲) ليست في (ط). 


( -”7) وردت هذه العبارة في النسخة (ب) بعد قوله: (بأجرة مثله). 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١10١70(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 1/ .٠١6‏ 


باب الوكالة Vs‏ 


وفي e‏ يستحقّه مالم يشترطه عليد*4"0). الفروع 


ويصح تصرفّه بالإذن بأجرة مثله» وإن ادعى وكالة في قبض حقٌء لم 
يلزمه تقبیضه مع تصديقه. ولا الحلفٌ مع تكذيبه» كدعوى وصية”*» وعكسه 


مسألة ‏ 47 : قوله: (وبعه بكذا فما زادء لك) صحيح. . . (ويستحقّه ببيعه نسيئة إن التصحيح 
صح» وهل يستحقه قبل تسليم ثمنه؟ يتوجه الخلاف وفي «المغني»': 0 
و ا او الي ال E‏ ن 
انتهى. وقاله في «الكافي)”" و قلت : الصواتث الاستحقاق إلا إذا قلنا: 0 
الثمن بقول الموكل أوبقرينة» فلا يستحقّه حتى يسل" الثمنَء والله أعلم . 
تنبيه : لعل مرادّه بالخلاف : الخلافٌ في وقت ملك المضارب حصتّه من الربح» 
هل هو بالظهور وهو المذهب» أو بالقسمة؟ وقال شيخنا: يحتمل أن تكونَ من مسألة 
الوكيل» هل يقبض الثمنّ؟ واقتصر عليه. وفي قبضه ثلاثة أقوال ذكرها المصنفٌ وقدم 
عدم الجواز. 
0 (وهل يستحه قبل تسليم شمن نْه؟ يتوجه: الخلاف. وفى في «المغني»“ يستحقٌّه ما لم الحاشية 
يشترطه عليه). 
مر O‏ نس قي ا بد e OEE‏ 
المصنف» فيحتمل أن يكونّ من مسألة الوكيل» هل يقبض الثمن؟ وقد قدم المصنفٌ ثلاثة أقوال: 
أحدها : لا يملكه» وقال الشيخُ وصاحبٌ «المحرر»: يملكه بقرينة» وقيل : مطلقاً فلا يسلمه قبله؛ 
فيتوجه على هذا القول: أنه لا يستحقٌّه قبل تسليم ثمنه؛ لأن تسليمٌ الثمن والله أعلم. يصير من 
جملة العمل الذي يستحقٌ الجعل عليه. 


# قوله: (كدعوى وصية). 





ظاهرٌ كلامه : لا فرق بين الوصية له والوصية إليه. 


o مار‎ )١( 
YT _TYY/Y زف‎ 


لقف في (ط): «يسلم؟. + 


الفروع 


التصحيح 


1١7 


۷٦‏ كتاب البيوع 


دد رت و الغو واه وار وعد و اق ون ادغ ا شال 
فأولى الوجهين #الوكالة 0" وتقبل َة المخال عليه على المتهيل) فلا 
يطالبه» وتعاد لغائب محتال بعد دعواه: فيقضي به له إذن. ومتى أنكر رب 
الحىٌّ الوكالة» حلف ورجع على الدافع إن كان ا وهو على الوكيل مع 
بقائه أو تعديه. وإن كان عيناء أخذهاء ولا يَرجع من ضَمِئّه بها على الآخر. 
ومتى لم يصدق الدافع الوكيل» رجع عليه؛ ذكره شيخنا (و). قال: ومجرد 


مسألة 5# : قوله : (وإن ادعى أنه محتال» فأولى الوجهين أنه كالوكالة) انتهى. هذا 
الوجه الذي قال : إنه أولى الوجهين هو الصحيحٌ. قال الشيخ في «المغني272» والشارح : 
هذا الوجه أشبة وأولى. وجزم به الأدمي في «منتخبه»» وقدمه ابن رزين في «شرح الهداية» 
لوالده : أن عدم لزوم الدفع اختيارٌ القاضي » نقله عنه في «تصحيح يح المحرر»» وولد المجد 
له «زوائد على شرح الهداية» التي لوالدهء والظاهرٌ: أن هذا منها. قال الشيح / في 
«المغني»" : لأن العلهَ في جواز منع الوكيل كونٌ الدافع لا يبرأء وهي موجودةٌ هناء 
والعلهُ في وجوب الدفع إلى الوارث كوه مستحقاًء والدفمٌ إليه يبرئ» وهو مختلف هناء 
فإلحاقه بالوكيل أولى. انتهى. 

والوجه الثاني : یجب الدفع إليه مع التصديق» واليمين مع 9 صححه في 


«التصحيح»» و«تصحيح المحرر»» و«النظم». قال فى «الرعايتين»: لزمه ذلك في 


الأصح› واختاره 0 عبدوس في «تذكرته»» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدمه في 
«تجريد العناية»» وأطلقهما فى «الهداية)» و«عقود ابن البناء»» و«المذهب)»ء 
ولامسبوك الذهب»» و«المستوعب)»)» و«الخلاصة)»»› و«المغني»» و«المقنع»"» 
و«الهادي». و«التلخيص». و«البلغة»» و«المحرر»ء و«الحاويين»» و«الفائق»» 
و«نهاية ابن رزين»» و«نظمها»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم. 





V/V (1) 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١۳‏ ۷٦ه.‏ 


باب الوكالة VY‏ 


التسليم ليس تصديقاً. قال: وإن صدقه» ضمن أيضاً في أحد القولين في 
مذهب أحمدء بل نصه (وم) لأنه متى لم يتبين صِدْقهء فقد غره» نقل مهنا / 
فيمن بعث رجلاً إلى من له عنده دراهم أو ثياب يأخذ”'' درهماً أو ثوباً فأخذ 
أكثر : الضمان على الباعث» ويرجع على الرسول» وهو ظاهرٌ كلام أبي بكر. 

ومن أخبر بتوكيل وظن صذفّه» تصرف“ وضمن في ظاهر قوله. وقال 
الأزجي: إذا تصرف بناء على هذا الخبرء فهل يضمن؟ فيه وجهان» ذكرهما 
القاضى فى «الخلاف». بناء على صحة الوكالة وعدمهاء وإسقاط التهمة فى 
ا يي والأصل في هذا قَبُولُ الهدية إذا ظن”'' صدقهء وإذن الغلام 
في دخوله ؛ بناء على ظنه. 

ولو شهد بالوكالة اثنان» ثم قال أحدّهما: قد عزلهء لم تثبت الوكالةٌ 
وترح الى جره يعد as Sl‏ حورل واد عير هيا وت 
أقاما الشهادة حسبٌ» بلا دعوى الوكيل» فشهدا عند حاكم أن فلانا الغائبٌ 
وگل هذا الرجل فى كذاء فإن اعترف» أو قال: ما علمت هذا وأنا أتصرف 
غنهء تت وكالتف وعكشه ما أغلم :صدتهما» وإن أطلق ٠‏ قيل : فشرء' ومن 
قصد بيان تعليق الحكم بالوصف» رتبه عليه» ولم يتعرض لجميع شروطه 
وموانعه”"؛ لأنه عسرّ؛ٍ إذ القصدٌ بيان اقتضاء السبب للحكمء فلو قال: 
أعط هذا للفقراء أو نحوهم» استأذنه في عدوه وفاسق. 


فهذه ثلاث وأربعون مسألة الخلاف فيها مطلق . 


# قوله: (ومن أخبر بتوكيل وظن صدقّهء تصرف) 
(۱) ليست في (ط). 


20( في (ط): اضمن». 
(۳) في (ط): #موائقه». 


الفروع 


4/7 


الفروع 


۷۸ كتاب البيوع 


سرق منهم › ا حسن أن يراجعه فيمن سعى له في مصلحة عظيمة» 
وإن لم يحسن التقييد منه. وكذا قول الطبيب: اشربه للإسهال» فعرض 
ضعفٌ شديد» أو إسهال» ذكر ذلك شيخنا. 


)0( في (ب): (فأطعمة؟. 


كتاب الشركة 


أقسام الشركة وأحكامها ۸١‏ 
كتاب”'' الشركة* الفروع 


لا تكره مشاركة كتابئّ إن ولي المسلمٌ التصرّف. نص عليه. وقيل : ذميٌ» 
وكره الأزجي. كمجوسي. نص عليه. 

وتكره معاملةٌ من ماله حلال وحرامٌ يُجهل» ذكره جماعة» وعنه: يحرم 
قطع به في «المنتخب»ء وذكره الأزجي قيامنُ المذهب. ونقل جماعةٌ: إن 
غلب الحرام» وقيل : أو جاور ثلثه. 
قاله أحمدء ذكره ابن عقيلء و" «النوادر». ونقل أبوطالب فى الزيت : 
أعجب إلىّ يتصدق به» هذا غيرٌ الدراهم. ونقل الجماعة في الدراهم : تحرم 
إل أن يكثر الحلالُ» واحتجٌ بخبر عدي في الصيد"". وعنه أيضا: إنما قلته 
في درهم حرام مع آخرء وعنه: في عشرة فأقل لاء تجحف به واختار 
الأصحاب: لا يخرج قَدْر الحرام. وقال شيخنا ثم : لا يتبينُ لي أن من الورع 
تركه» وفي «الخلاف» في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة: ظاهرٌ مقالة 
أصحابنا يعنى: أبابكرء وأبا على النّجادء وأبا إسحاق: يتحرى فى عشرة 


#* قال في «الفائق». ومعناه في «الرعاية»: ويسوغ مضاربة اثنين بمال ثالث» ومضاربةٌ واحد الحاشية 
بمال اثنين» ولو شرط للعاملين جزءاً من غير تفصيل» تساويا فيه» ولو شرط مالكان 
لعاملهما جزءاًء صم ولو مع التفاوت» ولو تفاوتا في نصيب العامل» فباقي ربح کل 
ا و نوج ا | 1 

)١(‏ في (ر): «باب». 

."يف١ في (ط):‎ )١( 


(r)‏ أخرج البخاري )7١54(‏ ومسلم (۱۹۲۹) عن عدي قال: قلت: يا رسول الله ال عي وا فأجد معه على 
الصيد كلباً آخر لم أسمٌ عليهء ولا أدري أيهما أخذ؟ قال: «لا تأكل؛ إنما سميت على كلبك» ولم تسمٌ على الآخر). 


الفروع 


۸۲ كتاب الشركة 


طاهرة فيها إناء : نجس؛ لاله قد نص على ذلك في الدراهم فيها درهم حرامٌ؛ 
فإن كانت عشرة» أخرج قَدْرَ الحرام منهاء وإن كانت أقل» امتنع من 
جقيعها. : 

قال: ويجب أن لا يكون هذا حدَاً» وإنما يكون الاعتبارٌ بما كثر عادة» 
وقيل له بعد ذلك: قد قلتم: إذا اختلط درهمٌ حرام بدراهم» يعزل قدر 
الحرام» ويتصرّفُ في الباقي» فقال: إن كان للدرهم مالك معين» لم يجز أن 
يتصرف في شيء منها منفرداًء وإلاً عزل قدر الحرام» وتصرّف في الباقي» 
وكان الفرقٌ بينهما أنه إذا كان معروفاً» فهو شريكٌ معهء فهو يتوصل إلى 
مقاسمته» وإذا لم يكن معروفاًء فأكثر ما فيه أنه مال للفقراء» فيجوز له أن 
يتصدق بهء وقال بعد ذلك : قياس كلامه: أنه لا يتحرى في المسلوختين؛ 
لأنه قال في درهم عَضْبٍ اختلط بعشرة دراهم : sS‏ العام وو 
فيما بقي ١‏ ولم يتحر في الدراهم» ومتى جهل قَذْرهء تَصِدَّقَ بما يراه حراماً. 
قاله حمق فدل أنه يكقية ك وقال ابن الجوزي: قال أحمد: لا 
تبحث عن شيء ما لم تعلم فهو خير" » وبأكل الحلالٍ تطمئنُ القلوبٌ وتلينُ. 

ويعتيرٌ في الشركة العاقدان» كوكالة. ظ 

وأقسامها الصحيحة أربعة: 

أحدها: المضاربة» وهي: دفع ماله المعلوم» لا صَبْرَةَ نقد ولا أحد 
كيسين» سواءً إلى من ينجر فيه بجزء من ربحه له» أو لعبده» أو أجنبيٍّ مع 
عمل منه» كنصف ربحه. وفي «عيون المسائل»: من أَحَدِ الشريكين فيها عمل 





)١- ١(‏ في الأصل: ١لا‏ يبحث عن شيء مالم يعلم فهو خبر». 


أقسام الشركة وأحكامها م 


بَدَدْء ومن الآخر مالء هو أعيانٌ تتميّرُ بالعمل عليهاء ويكون العمل عليها 
ببعض نمائها. فظاهره : لا يعتبرُ حضورٌ المال وقت العقد» فإن قال: وربحه 
بينناء فنصفان» وإن قال: لك والأصمحٌ أو : ثلثه» صح والباقي للآخر. وإن 
أتى معه برُبع عُشْرٍ الباقي ونحوهء صح في الأصِحٌ. ولو اختلفا لمن 
المشروط› فللعامل . وإن قال: خذه فاتجر به والربح م كله لي» فإبضاع , وإن 
قال: لك» فقرض” ل ا چ وربځه لي» أو قال: لك» 
فسدت» ولا تصح هي وشركة عنان7” ا وفي ظاهر المذهب: وفي 
الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل : أو لا“ وجهان. وفي «الترغيب»: 
في فلوس نافقة ا 

مسألة  ١‏ : قوله: (وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل: أو لا وجهان. 
وفي «الترغيب»: في فلوس نافقة روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»ء 
وامسبوك الذهب»». و«المستوعب».؛ و«اللخلاصة»., ذكروه في المضاربة. 
و«الكافي»” "2 و«المقنع*» و«الهادي». و«التلخيص». و«المحرر› و«النظم»ء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؛» واشرح ابن مُنجَااء و«الفائق»» وغيرهم» وأطلقهما 
في «الشرح»”*' في المغشوشة ٠‏ 

أحدهما: لا يصحٌ» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح؟» وغيره» وجزم به في 
«الوجيز» وغيره» وقدمه ابنُ رَزين في «شرحه» وغيره» وقدمه في «المغني»“› 


و«الشرح“» في الفلوس» وقالا: حكمٌ المغشوش حكمٌ العُرُوض""» وقد قالا: لا 


)١(‏ في الأصل: «فعرض». 
(؟) في الأصل: «أعنان». 


م لمر 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .14/١4‏ 
(ه) /V‏ 1۲0.„ 


زقف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١/٠٤‏ 
(۷) في (ط) و(ص): «المعروض». 


الفروح 


الفروع 


A٤‏ كتاب الشركة 


ولا أثر هنا وفي الربا وغيرهما لغش" يسير لمصلحته» كحبّة فضّة 
ونحوها في دينار» ذكره الشيخ» وعنه: الصحة بقيمة عرض وقت العقد. 
وفي «مختصر ابن رزين»: يصحٌ. وقيل: في الأظهر يصح بمثليٌ» ويصحٌ 
تعليقهاء والمنصوص: وبع هذا وما حصل من" ثمنه» فقد ضاربتك به» 
لا: ضارب بديني على زيدء فاقبضه. ويصحٌ : اقبضه» وضارب به 
وب: وديعتي عندك» واقبضها من فلان» وضارب بهاء و: ضارب بعين مالي 
الذي غصبته مني» وقيل: لا يزول ضمانه إلا بدفعه ثمناء ولا يعتبر قبض 
رامن المال» ويكفي مباشرتّه. وقيل : يعتبر نظقه. 


يصح بالعروض. في ظاهر المذهب. نص عليه. 

والوجه الثاني : ت اختاره ابن عبدوس في «تذکرته»» وقال في «الرعاية» : قلت: 
إن علم قدر الغش وجازت المعاملة» صخت الشركةٌء وإلا فلاء وإن قلنا: الفلوس 
موزونةٌ كأصلها أو أثمانٌء صت وإلا فلا. انتهى. 

قلت : الصوابُ الصحة فيهاء وفي المغشوشة المتعامّل بها أولى بالصحة من الفلوس. 

(7) تنبيه''': قوله: (نافقتين» وقيل: أو لا) يعني : على هذا القول لا يشترط أن 
يكونا نافقتين» أمّا المغشوشة» فلم أر ذلك فيها صريحاً إل ما تقدم من كلام ابن حمدان» 
والظاهر : أن الذي قدمه مرادٌ الأصحاب» وأنه لا يُدَ أن يكونّ مُتعاملاً بهاء وأمّا الفلوس 
فما قدمه المصنف هو المذهبُ» والقول بعدم اشتراط الفاق فيها هو ظاهرٌ كلام جماعة 
من الأصحاب» منهم الشيخ في «المقنع»”” وغيره» وحكاه في «الشرح» وغيره قولاً 
كالمصنف . 


000 في (ر): #كغش»4. و(ب): ابغش». 
00 في (ب): ١بقيمهة.‏ 


(MM.‏ لست في النسخ الخطية. والمثبت من (ط). 


0( تقدم ص ۸۲ 
(٥)‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1/4 


أقسام الشركة وأحكامها هم 


وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثرٌ من أجر مثلهء ويقدم بها على الفروع 
الغرماء . 
r Cea‏ ل a‏ 
ومساقاة ومزارعة. فيل : مثلها. وقيل : من ثلثه» كاجير "/ . ويصح فيهن 
شرط العامل عمل المالكِ معه أو عبد وقال الشيخ : مع علم عمله. ودون 
النصف» وقیل : لا يصحٌ. وقيل : يصح في عبده» كبهيمته. نقل أبوطالب» 
فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى المَؤْصِل فَيْوَجَهَ إليه بطعام 
فيبيعه» ثم يشتري به ويوجّه إليه”'' إلى المَؤْصِل: قال: لا بأسَّء إذا كانوا 
تراضوا على الربح. ولا يضر عمل المالك بلا شرط. نص عليه » ولو قال رب 
المال لرجل : اعمل معي» فما كان من ربح فبينناء صح نقله أبوداود. 
.ا سي 5ه (Y) ef Ê‏ : 
ويصح توقيتها على الاصحء فلو قال: فإذا مضى شهر 'ء فهو 
قرض”"'» فمضى وهو متاعء فلا بأس» إذا باعه كان قرضا» نقله مهنا. 
مسألة - ۲: قوله: (وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثلهء ويقدم بها التصحيح 
على الغرماء. ومساقاة ومزارعة» قيل : مثلهاء وقيل: من ثلثه» كأجير) انتهى : 
أحدهما: تُحسب المحاباةٌ في المساقاة والمزارعة من الثلث» وهو الصحيح»› جزم 
به في «البلغة»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. قال في «القواعد الفقهية» : 
والوجه الثاني: هو كالمضاربة» جزم به في «الوجيز»» وقدمه ابن رزين في 


(o). 6 : 52 0‏ 5 00 
«شرحه»» وأطلقهما في «المغني» ٠‏ و«الشرح» . 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۳) الأصل: «فرض». 

(5) الأصل: «فرضاً». 

(ه) 1۳۸/۷. 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 17/١14‏ 


A٦‏ كتاب الشركة 








الفروع ويصح: إذا انقضت السنةء فلا تشترء وفيه احتمال. 
وللمضارب أن يبيع› ويقبض» ويحيل» ويؤجر» وعكس ذلك» ويرد 
بعيب للحظ » ولو رضي به شريكه ويقرٌ به. وفي «التبصرة) e‏ 
۲ ويسافر به» وفيه/ رواية صححها الأزجي : ويرهن» ويرتهن» ويقابل” 5 
الأصحٌ فيهن» بمجرد العقدء وعنه: بإذن". وإن سافر والغالبٌ العَطَبّء 
ضمن» ذكره أبوالفرج. وظاهر كلام غيره: وفيما”" ليس الغالب السلامة» 
ويأتي في المودع” “2 وذكر جماعة في ولي يتيم يتجر موضع أمن. ويتوجه : 
التسوية"» ومتى لم يعلما'” بخوفه» أو بفلس مشترء لم يضمنا"» ذكره 








الحاشية * قوله: (ويتوجه التسويةٌ) 

قد ذكر في المضارب أنه إن سافر والغالب العطب» ضمن على ما ذكره أبوالفرج» وأن ظاهرَ 
كلامه أيضاً : أنه يضمن فيما ليس الغالبٌ السلامة» وذكر عن جماعة في ولي اليتيم : أنه يتجر في 
موضع آمن» فظاهره: أنه متى لم يعرف أمنه أنه يضمن. ثم وجه المصنف التسوية بين المضارب 
وولي اليتيم» فيقال في كل واحد ما قيل في الآخرء فتصير الأقوالُ ثلاثة : 
إن كان الغالبُ العطبّ» ضمن المضاربٌ وول اليتيم» وإلاً فلا. 
والثاني : يضمن في هذه الصورة» وفيما ليس الغالبٌ السلامة. 
والثالثُ: فرق بين المضارب وولي اليتيم» فيعتبر الأمن في ولي اليتيم» فمتى لم يكن موضعٌ آمل › 
ضمن» وأمًا المضاربٌ فيضمن إذا كان الغالبُ العطبّ» وفيما ليس الغالبٌ السلامة على النقل الثاني. 

* قوله: (ومتى لم يعلما بخوفه أو بفلس مشتر لم يضمنا). 
يعني : المضاربٌ وولي اليتيم. 

)١(‏ في ط: «يقابل». 

(۲) في (ط): ١بإذ».‏ 

(۳) في (ط): ١فيمن».‏ 

(5) ص ۲۱۲ .. 

(5) في الأصل: يعلمها». 


أقسام الشركة وأحكامها AY‏ 


بخلاف وکیل » ولا يبضع*"2, على الأصحٌء وفى الويداع وفى «المبهج) : 


لزاع رواد 


مسألة ‏ : قوله : (وفي الإيداع وفي «المبهج» والزراعة”" روايتان) يعني : هل له التصحيح 
أن يودع أم لا؟ وحكاهما جماعة وجهين» وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب؛»ء 
و«مسبوك الذهب»». و«المستوعب»» و«الخلاصة)»› و«الكافي»“» و«المقنع»*» 
و«التلخيص». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم. 

إحداهما: يجوز عند الحاجة» وهو الصحيح. قال في «المغني»”' و «الشرح)”” : 
والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة. قال الناظم" : وهو أولى» وصححه في 
«التصحيح» وغيره» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وهو الصواب. 

والرواية الثانية : ليس له ذلك. قال في «المحرر»ء و«الفائق»: ولا يملك الويداع» في 
أصح الوجهين» وجزم به في «المنور»» و«منتخب الأدمي». قلت: وهو ضعيف مع 
الحاجة. 





# قوله: (ويتوجه الخلاف) الحاشية 


أي : يتوجه في ضمان المضارب ووليٌ اليتيم إذا لم يعلما الخلاف المذكور في المضارب. إذا 
اشترى من يعتق على رب المال» ولم يعلم هل يضمن أو لا؟ ومسألة المضارب ذكرها المصنف 
في باب الحجرء في فصل : من أذن لعبده. 

)١(‏ في الأصل: «يتبضع». 


(؟) في (ر): «المزراعة وفي (ط): «الرعاية». 
(۳) .في النسخ الخطية: «الرعاية»» والمثبت من الفروع. 


)©( لامر 
5١‏ لا 1 


(۷) في (ط): «الناظمي». 
(۸) ص ۲۳-۲۲ . 


الفروع 


ولو اشترى دا جاهلاً » ضمن › نقله ابن منصور. ولا بعلل 377 


مضا سن نقله الجماعة» وفيه تخريج من توكيله» ولا أجرة للثاني على 


الحاشية # قوله: (ولا يملك دفعه مضاربة) 


64 


أي : لا يملك المضاربٌ دفعَ مال المضاربة إلى آخرً/ يضاربٌ به. قال في «شرح المقنع؟: إذا دفعه 
مضاربة لآخر» لا شيء للأول؛ لأنه لم يوجد منه عمل » ولا مالٌ» وهل للثانى أجرة مثله؟ على 


روايتين: 
إحداهما : له ذلك؛ لأنه عمل في مال غيره بعوض لم يسلم له فكان له أجرة مثله» كالمضاربة 
الفاسدة. 


والثانية : لاشيءله؟ لأنه عمل في مال غيره بغير إذنه» أشبه الغاصبّ» وفارق المضاربة؛ لأنه عمل في 
ملك غيره بإذنه» وسواءٌ اشترى بعين المال أوفي الذمة» ويحتمل أنه إذا اشترى في الذمة يكون الربح 
له ؛ لأنه ربح فيما اشتراه في ذمته مما لم يقع الشراءٌ فيه لغيره» فأشبهما لم ينقد الثمن من مال المضاربة. 
قال الشريفٌ أبوجعفر : هذا قول أكثرهم» يعني : قول مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» ويحتمل 
أنه إن كان عالماً بالحال» فلا شي للعامل» كالغاصب» وإن جهل الحالء فله أجر مثله يرجع به 
على المضارب الأول؛ لأنه غَرَّه واستعمله بعوض» لم يسلم له فكان عليه أجرةٌ» كما لو استعمله 
في مال نفسه. وقال القاضي : إن اشترى بعين المال» فالشراء باطل» وإن اشترى في الذمة ثم نقد 
المال» وقد شرط رب المالٍ للمضارب النصف» فدفعه المضارب إلى آخرٌ على أن لرب المال 
النصف» والنصف الآخرٌ بينهماء فهو على ما اتفقوا عليه؛ لأن رب المال رضي بالنصفيء فلا 
يدفعٌ إليه أكثرٌ منه» والعاملان على ما اتفقا عليه» وهذا قول الشافعي القديمٌ» وليس موافقاً 
لأصول المذهب» ولا لنص أحمدء فإن أحمدٌ قال: لا يطيبٌ الربح للمضارب» ولأن المضاربّ 
الأول ليس له مالٌ» ولا عمل» ولا يس يستحقٌ الربح إلا بواحدٍ منهماء والثاني عمل في مال غير بغير 
إِذنِه ولا شرطه» فلم يستحقّ ما شرطَهُ له غيرٌه» كما لو دفعه إليه الغاصبٌ مضاربة؛ لأنّه إذا لم 
يستحقٌّ ما شرطه له رب المال في المضاربة الفاسدة» فما شرطه له غيرّه بغير إِذنِهِ أولى. 


(۱-۱) في (ر): «لأن». 


أقسام الشركة وأحكامها ۸۹ 








ربه» وعنه: بلى» وقيل : على الأول مع جهله» كدفع غاصب»› وأن مع علمه الفروع 
لا شيء له» وربحه لربه. وذكره جماعة: إن تعذرء رده و إن كان شراؤه 
بعين المال» وذكروا وجها: إن كان في ذمته» أنه للثاني» ولا خلطه بغيره*» 
وعنه: يجوز بمال نفسهء نقله ابن منصور ومهنا؛ لأنه مأمور» فيدخل فيما 
أذن فيه» ذكره القاضي» ولا الاستدانة عليه» في المنصوص؛ بأن يشتري 
بأكثر من المال» وكذا بثمن ليس معه من جنسه» وجوزه الشيخ» كشرائه 

(NDI. “2 


بفضة ومعه ذهب» أو عکسه» ولا أخذ سفتجة به ولا دفعها» فإن قال : 
اعمل برأيك» ورأى مصلحةء جاز الكلّء فلو كان مضارباً بالنصف“ 


# قوله : (ولا خلطه بغيره) الحاشية 
أي : ولا يملك خلط مال المضاربة بغيره. 

* قوله: (فلو كان مضارباً بالنصفي) إلى آخر الفصل . 
مفرع على قوله: (اعمل برأيك) وأمًا إذا كان بغير إذن» فقد ذكر المصنف: أنه لا يملك دفعه 
مضاربة ولا لاستدانة في المنصوص» ولا أخذ سفتجة» وهنا جوز ذلك فقال: (جاز الكل). ثم 
قال: (والأصح يجوز أخذ سفتجة) فإن قيل : قد ذكرتم أن قوله: (اعمل برأيك) إذن» وفي كلامه 
ما يدل على أنه لم يأذن في ذلك کله» بدليل قوله: (والمذهب لاء إل بإذن) فدل على أنه لم يأذن 
في ذلك» فالجواب: أن المراد بقوله: (إلآ بإذن): الإذن الصريحٌ» وأن قولّه : (اعمل برأيك) ليس 
إذناً صريحاً. قال في «المحرر»: فإن قال : اعمل برأيك» فله فعل ما ذكرنا كلّه » وليس له أن يقرض» 
ولا يتبرع» ولا يزوج رقيقاً» ولا يكاتبه» ولا يعتقه بمال إلا بإذن صريح» وقوله : (عمل بذلك. نص 
عليه)» وفي بعض النسخ : جاز ذلك. نص عليه» والمعنى : أنه تصح مضاربة الثاني بالربع » وليس 
مراده أن الربعٌ الباقي من النصف يكون للعامل الأولٍء بل يصيرٌ الثاني المضارّبٌ. قال في 

)١(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت.من (ط). 


(۲) معنى قوله: (أخذ سُفتَجة): أن يدفع إلى إنسان شيئاً من مال الشركة؛ ويأخذ منه کتاباً إلى موكله ببلدٍ آخرء ليستوفي 
منه ذلك المال. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ."0/١5‏ 


الفروع 


۹۰ كباب الشركة 








فدفعه لآخر بالربع» عمل بذلك. نص عليه» والأصحٌ: ويجوز أخذ سفتجة. 
وقال في «المحرر»: والاستدانةٌ» وعلى الأصحٌ : والزراعة. وقال ابن عقيل : 
وقرضه» وقيل: وكذا مكاتبةٌ رقيق وعتقّه بمال» وتزويجه» والمذهب: لاء 
إلا يإذن» كتبرع''' ونحوه. نقل حنبل : يتبرع ببعض الثمن لمصلحة. 
فصل 
وله أن يضارب لاخر فإن أضر بالأول» حرم» فإن خالف وربح ۰ رد 
نصيبه منه في شركة الأول تصن على :دلت واختان تخا لا برد 








«الكافي»”” : فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال» صحٌ. 
ويصير الثاني المضارب» فإن شرط الدافع لنفسه شيئاً من الربح».لم يستحق بملتكدق عه يئاً؛ لأن الربح 
يستحق بمال أو عمل» وليس له واحد منهما. وفي «المغني»”*2» و«شرح المقنع»”” : إذا دفعه 
مضاربةً بإذن رب المالٍء صحّء ويكون المضاربٌ الأول وكيل رب المالٍ في ذلك» فإن لم يشرط 
ْ لنفسه شيئاً من الربح» كان صحيحاً» وإن شرط لنفسه شيئاً منه» لم يصح؛ لأنّه ليس من جهته مال 

ولا عملٌ» والربح بواحد منهما. وفي «الرعاية»: لا يستحقٌ شيئاً. فظهر من كلامهم: أن العامل 
الأول لا يستحق شيعاً من الربح الظاهر من عمل الثاني» فيكون كلام المصنف: (عمل بذلك). 
أي : بصحة المضاربة مع الثاني على هذا الوجه؛ لأنَّ الأول يستحق الفاضل من النصفي بعد الربع. 

* قوله: (واختارٌ شيخنا: لا يردٌ) 
في بعض النسخ : واختار الشيخ..وفي «الفائق»: وليس له أن يضاربّ الآخرّ إن تضرر به الأول» 
وإن لم يتضرر أو أذن» جازء ولوفعل فربح» رده في مضاربة الأول» وقال الشيخ : النظر يمنعه» 
ونصره شيخناء وهو المختار. 

(؟) في (ب) و(ط): «يردة. 

75/8 (FT) 


“ITI /N (E) 
.50/١4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )0( 


أقسام الشركة وأحكامها ۹۱ 


كعمله في ماله أو إيجار نفسه. ونقل الأثرم: إذا اشترط النفقة» فقد صارٌ الفروع 
أجيراً له ولا يضارب لغيره. قيل : فإن كانت لا تشغله؟ قال: لا يعجبنى, لا 
بُ من شغل » وعليه أن يتولى ما جرت العادةٌ بهء فإن فعله بأجرة» عرمها. 

وله الاستعجارٌ للنداء على المتاع وما العادةٌ جاريةٌ به» وليس له فعلّه 
ليأخذ أجرته بلا شرط» على الأصحٌ» وبذله خفارة» وعشراً على المال. قال 
أحمد: ما أنفق على المال» فعلى المال. وقاله شيخنا في البذل لمحارب 
ونحوه . 

وإن عيّن لمضاربة بلداً أو متاعاًء وقال في «الرعاية»: عام الوجودء أو 
نقدا» أو من يبيع أو يشتري منه. وفي «المستوعب» وغيره: أو جمعهماء 
وذكر في «المغني»": لا جمعهماء تعين» وللمضارب النفقة بشرط فقط. 
تصن علد كرك > وقال ا حاف ان شرطها مطاف فك فف ل 
والكسوةٌ» ونصه من المأكول فقط. وظاهره: إلا أن يطول سفره ويحتاج 
ا يفي الج وق عل :کی عا می ا 
كان ينفق على نفسه”*' غير متعدٌ ولا مضر بالمال» ولو لقيه ببلد أذن في السفر 


* قوله: (ويحتاج تجدیدها) 
أي : الكسوة. 


(1) 01/۷ لاه 

(۲) فى الأصل و(ر): «تحديدها». 
)۳( 000 

(8) في (ب) و(ط): النفسه». 


۹۲ كباب الشركة 


1 1 ا 4 Re i‏ . #% 
الفروع إليه وقد نض فاخذه. فله نفقة رجوعه› في وجه ١‏ 


وله التسري بإذنه* فى رواية في «الفصولٍ». والمذهب: أنه يملكها 


التصحيح تنبيهان: 

(*7) الأول: قوله : (ولو لقيه ببلد”'' أذن في السفر إليه وقد نض الثمن كله فقبضه 
منه» فله نفقةٌ رجوعه في وجه) انتهى. ظاهر هذا: أن المقدم لا نفقة له في رجوعه» وهو 
كذلك» قدمه في «المغني»» و«الشرح»"» ولاشرح ابن رزين»» وغيرهم. وجزم به 
في «الرعاية». 

والوجه الثاني : له النفقة في رجوعه. قلت : وهو الصواب. 


الحاشية * قوله: (وله التسري بإذنه) إلى آخره. 

قال في «الفصول»: فإن شرط المضارتٌ أن يتسرَّى من مال المضاربة» فقال في رواية الأثرم» 
وإبراهيم بن الحارث: يجوز أن يشتري المضاربٌ جارية من المال إذا أذن له. وقال في رواية 
يعقوب بن بختان : يجوز ذلك» ويكون ديناً عليه» فأجاز له ذلك بشرط أن يكونً المالٌ في ذمته. 
قال أبوبكر ابن جعفر : اختياري ما نقله يعقوبٌُ» فكأنه جعل المسألة على روايتين» واختار هذه 
الروايةً. قال شيخنا : وعندي أن المسألة رواية واحدةٌ» وأنه لا يجوز التسرّي من مال المضاربة إلا 
أن يجعلّ المالّ في ذمته» وعلى هذا يحمل قولّه في رواية الأثرم؛ لاله لو كان له ذلك لكان 
مستبيحاً للبضع بغير ملكِ يمين ولا عقدٍ نكاح» ا مول هط هن اران وهو قوله تعالى : 
إلا عل ني أ ما ملكت اكش [المؤمنون : 1] وليس كذلك إذا حصل الثمنٌ في ذمته؛ 
لأنه قد ملك الأمة. انتهى. 

قلت : ويمكن حمل كلامِهٍ في رواية الأثرم على أنه أذنَ له في التملك من مال المضاربة ما يشتري 
به جاريةً يتسرَّى بهاء ذلا شك فى قر شي مو لافنا ويصيرٌ الثمنٌ كالهبة له» والجاريةٌ ملكاً 
بغير شيء يثبت في ذمته» وليس دخولٌ الجارية في ملك موقوفاً على كون المال في ذمته؛ لإمكان 


)0 في نسخ التصحيح (بموضع؟» والمثبت من الفروع. 
)9( ردول 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۸٠ /٠٤‏ 


أقسام الشركة وأحكامها ۹۳ 








ويصير ثمنها قرضاً» ونقل يعقوب اعتبارٌ تسمية ٹمنها ويعزر بوطئه» نقله 
ابن منصور. 

(70) الثاني : قوله: (وله التسري بإذنهء في رواية في «الفصول». والمذهب: أنه 
يملكها ويصير ثمنها قرضاً» ونقل يعقوب اعتبار تسمية ثمنها) انتهى. 

اعلم: أن الصحيح من المذهب أنه لو أذن له في التسريء فاشترى جارية» صم 
التسري» وملكهاء وصار ثمنُّها قرضاء نص عليه في رواية يعقوب بن بختان» وعليه 
الأصحاب» وقطعوا به. وقال في «الفصول»: فإن شرط المضارب أن يتسرى من مال 
المضارية » فقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث : يجوز أن يث يشتري المضارب جارية 

من المال إذا أذن له. وقال في رواية يعقوب بن بختان: يجوز ذلك ويكون ديناً عليه 
فأجاز له ذلك بشرط أن يكون المال في ذمته. قال أبوبكر : اختياري ما نقله يعقوب» فكأنه 
جعل المسألة على روايتين» واختار هذه. قال شيخنا: وعندي أن المسألة روايةٌ واحدةٌ 
وأنه لا يجوز الشراء من مال المضاربة إلا أن يجعل المال فى ذمته» وعلى هذا يحما © 
قوله في رواية الأثرم؛ لأنه لو كان له ذلك؛ احاح ال ر ا ب ولا عقدٍ 
كع انتهى كلامه في «الفصول». فَتَقْلُ صاحب «الفصول» لا ينافي المذهب. أكثر ما فيه 
أن الإمام أحمدّ أطلقٌ الرواية بالجواز إذا أذن له» وفي الروآية الأخرى قال: زوک 
ثمنها ديناً عليه لكوك أو كز سو عا لاله ل عو اهل جما لل 
روايتين» وهو بعيد» ويحتمل أنه أراد أن تكون رواية الأثرم وإبراهيم » كرواية يعقوبث 








جعل الثمن ملكا بغير القرض» وثبوتٍ المال في الذمةء وإذاعرف أنه يصح التملكُ من غير ثبوتِ 
شيء في الذمةء لم يكن مستبيحاً بغير ملكِ. بل بملكِ حصل مجَاناً وهذا ظاهرٌء والله أعلم. فكما 
قيل : أذن له أن يأخذ من المال قرضاً» يقال: أذن له أن يأخذ تملكاًء والله أعلم . 

وقد فهم من كلام أبي بكر أن المسألة فيها روايتان؛ فتحملٌ روايةٌ الجواز على أن الجارية تكونٌُ 
ملكا له ولا شيءَ في ذمتهء كما تقدم» فقول المصنف : و(المذهبٌ أنه يملكُها ويكونٌ ثمنُها قرضاً) 
يكونُ خلاف المذهب هو الرواية التي قدمهاء وهي أنه لا يكونٌ ثمنها قرضاً لکن تكون ملكاً له 
مجان والله أعلم. 





)10( في (ص) و(ط): «كمل». 


الفروع 


الحا 


“* 


سیه 


۹٤‏ كتاب الشركة 





الفروع ‏ وقيل: يحدٌ قبل الربح» ذكره ابن رزين» وذكر غيره: إن ظهر ربح» 
عُرّر» ويلزمه المهرٌ وقيمتها إن أولدهاء وإلآ خد عالمُ» ونصه: يعر ولا 
يطأ ربّه الأمة ولو عدم الربح. ونقل ابن هانئ : أنه سئل: يشتري جارية» أو 
يكتسي ويأكل؟ قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: کل شيء تأخذ من 
مضاربتك. ونقل ابنْ القاسم: إن ضارب لآخرء لم يجزء فإن أنفق على نفسه 
في طريقه» فعليهما بالحصصء وإن تلف بعض المال قبل تصرفه" 


التصحيح مبينة لروايتهماء وأن أبا بكر اختار الحمل» وهو الصواب» وكلام القاضي يدل على 
ذلك» فابن عقيل لم يثبت رواية مخالفةً للحكم من قول أبي بكرء بل" قال: كأنه جعل 
المسألة على روايتين» والمصنف أثبت رواية في «الفصول»: بأن له التسري بإذنه من غير 
أن يكون ثمنها في ذمته» وليس هذا برواية بل مجرد احتمال لكلام أبي بكرء ورواية 
الأثرم» وإبراهيم بن الحارث» ويعقوب منقولات في غير «الفصول»» فكون المصنف 
يخص الرواية ب «الفصول» إِمّا من نقل الرواية» أو من قول أبي بكرء فيه نظر فيما يظهرء 
والله أعلم. وقال شيخنا: يُمكن حمل كلامه في رواية الأثرم" على أنه أذن له في التملك 
من مال المضاربة ما يشتري به جارية له» فلا يثبت في ذمته الثمنُ» ويصير الثمنُ كالهبةء 
وليس دخول الجارية في ملكه موقوفا على كون المال في ذمتهء وهذا ظاهر. انتهى. 








الحاشية * قوله: (وإن تلف بعضٌ المالٍ قبل التصرف فيه) 
انفسخت فيه المضاربةٌ» ظاهر «المغني»”: أن ما تلف قبل التصرفي تنفسخ فيه» ولو كان قد 
تصرف بشيء من المال؛ لأنه قال : لأنه مالٌ هلك على جهته قبل التصرف فيه» فكان رأمسٌ المالٍ 
الباقي كما لو تلف قبل القبض» وفارق ما بعد التصرف؛ لأنه دارَ في التجارة» وشرعً فيما قصدّ 
بالعقد من التصرفاتٍ المؤدية إلى الربح» وقد ذكر فيما إذا اشترى سلعة للمضاربة في الذمةء ثم 
تلف المالُ» أن المضاربة لا تبطلٌ؛ لأنه داري التجارةة كرف انم السلمة علن رت انبا 
(۱) ليست في (ح). 


(۲) ليست في (ص) و(ط). 
(( الحا 


أقسام الشركة وأحكامها ° 














وتبقى المضاربة في الثمن الذي يؤخذ منهء وأما المالٌ الذي تلت» فإن المضاربة تبطلٌ فيه جميعه ؛ 
لأنه تلفت قبل التصرفف فيه » فعرف أن الدوران في التجارة والتصرف على وجي صار المالٌ فيه إلى 
الغيرٍ / بحيث إذا تلف كان من ضمانٍ ذلك. أن المضاربة لا تنفسخ فيه» وإن كان التصرف على 
ذلك الوجه مثل إن اشترى في الذمةء ثم تلف المالُ قبل إقباضِه أن المضاربة لا تنفسخ من أصلها؛ 
لكونها تبقّى في قدر الثمن الذي يؤخ للسلعةٍ من رب المال» وأنها تبطلٌ في جميع المالٍ التالٍ» 
ا أله يطل في المال التالف فيما زادَ على ثمن السلعةٍء وتبقى في الثمن الذي يؤخدٌ ثمن السلعق: 
وفي قدره من المال التالفي» بل يبطلُ في جميع التالفي؛ وتبقى في الشمن المأخوذ فقط. وهذا 
الو ا ير سا وار او ار مسرا مارم 
شرح المقنع : والظاهرٌ أنه في «المغني»”'2 كذلك. ويظهر من كلامهما أنه إذا تصرف في بعض 
المالٍ على وجو لا تبطل المضاربةٌ فيه بالتلف» ثم تلف البعض الآخرٌ قبل التصرف فيه أنَّ 
المضاربة تبطل في التالفف كما تقدم» والله أعلم. 
* قوله: (فباقيه رأسنٌ المال) 
معناه: أن المضاربة تنفسخ فيما تلف قبل التصرفيء ولا تجبرٌ من الربح» وهذا هو المصرحٌ به في 
كتب المذهبء لكن قول المصئّفٍ بعد ذلك: (ونقل حنبل وقبله جبر الوضيعة من ربح باقيه) يدل 
على أن التالف قبل التصرفي يجبرٌ من الربح على هذه الروايةٍ ية. وظاهر هذه الرواية هو وجه في 
مذهب الشافعي» وظاهر العبارة: أن الروايةً عائدة إلى الصور كلّهاء وهذه الروايةٌ لم أرها في غير 
كلام المصنف» وكون التالف قبل التصرف يجبر من الربح كما هو ظاهر هذاء هو وجهٌ في مذهب 
الشافعي» والمرجح في «الروضة» للشافعية خلاقُهُ. وقال في «المغني»”'': فأما إن تلف أحدٌ 
الألفين قبل الشراء به والتصرف» أو تلف بعضهء انفسخت المضاربة فيما تلف» وكان رأمسٌ المال 
الباقي خاصة. وقال بعض الشافعية: ذهب الشافعي أن التالف من الربح ورأس المال الألفان 
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١‏ لاا 














معاً ؛ لأن المالّ إنما يصيرٌ قراضاً بالقبض» فلا فرق بين هلاكه قبل التصرف وبعده. ولنا : أنه مال 
هلك على جهته قبل التصرف فيه» فكان رأسَّ المال الباقي» كما لو تلف قبل القبض» وفارق ما 
بعد التصرف؛ لأنه دارَ في التجارة وشرعٌ فيما قصدّ بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح. 

تنبيه: لو تصرف في المال ومنه شيء لم يتصرف فيه؛ فتلف الذي لم يتصرف فيه» ظاهر عبارة 
«المغني»”" : أن المضاربةً تنفسحٌ فيه ؛ لقوله : إنه مال هلك على جهته قبل التصرف فيه» وظاهره: 
أن ما تلف قبل التصرفٍ فيه يكون الحكم كذلكٌ» وإن كان قد تصرف بغيرء. والمسألةٌ لم أجدها 
مصرحاً بهاء فيحتاج الأمرُ إلى فحص عن ذلك. وعبارة جماعة : وإن تلف بعض المالٍ قبل التصرفٍ 
فيه» يحتملٌ أن يكون الضميرُ في قوله: «فيه؛» راجعاً إلى المضاف» وهو «ابعض»». ويحتمل أن 
يرجم إلى المضافٍ إليه» وهو «المالٌ»ء فيحررٌ ذلك والذي ظهر من كلامهم : أن ما يتلف قبل 


التصرف فيه يبطلٌ فيه وإن كان قد تصرف في غيره. 


# قوله: (وإن تلف) إلى آخره. 


معنى التلف بعد التصرف: أن يشتري سلعةً فتتلف» أو يشتريهاء ثم يبيعها ويتلف ثمئها أو يعيب» 
”مل إن" اشترى سلعة قيمثُها مء حدتٌ بها عيبٌ» صارت قيمتُها خمسين. 


مراده: إذا حصل بيع أو غيرة» وحصل في ذلك خسارةٌ» وأما نزول السعر والعيبٌ» فهذا يمكنٌ 
معرفتّة بدو بيع » فحاصلة أنه إذا حصل نقصٌ» جبرٌ من الربح › سواء ظهر النقص بخسران بيع 
ونحووء أو عرف النقص بدون خسران ظهرٌء والله أعلم. 

قال في «الرعاية»: ومن الربح الكسبٌء ونتاجٌ الحيوان» وولدٌالأمة» ومهرّهاء وعوض المنافع 


من أجرة وغيرهاء وأرش عيب قديم» ومن الخسران النقصٌ بسعر ومرض وعيب طَرَأ وفوات 


عين بتلف» أو تخريق» أو إحراق» أو سرقة» أو غصب. 


. 1/۷ )١١ 
ليست في (د).‎ )۲ - ۲( 
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أو نزل سعره” بعد التصرف ونقل حنبل: وقبله جبر الوضيعة من ربح باقيه 
قبل قسمته ناضًاً أو تنضيضه مع محاسبته .نص عليهما'"» ونقل ابن منصور 
وحرب: إذا احتسبا وعلما مالهما. واحتجٌ به في «الانتصار»» وأنه يحتمل أن 

: 5 5 ۳( ا 
يستحق ربح ربحه. ونقل حنبل: إذا حال حوله من يوم" احتسبا زكاة 
المضارب؛ لأنه علم ما له في المال» والوضيعة بعد ذلك على رب المال» 
وأحب”" أن لا يحاسب نفسه» يكون معه رجل من قبل رب المال» كالوصي 
لا يشتري من نفسه لنفسه يكون معه غيره. قال الأزجي: لا يجوز أن يختص 
رب المال بحساب المال ليس معه أحد» نقله حنيل؛ للتهمة» ولا تختص 
المفاضلة بمكان العقد. 

وفي «الترغيب»: هل تستقر بمحاسبة دون قسمة وقبض؟ فيه روايتان» 
وفيه “في مضاربة“ فيخرج مثله إذا نضّ» فلو كانت مثة» فخسر عشرة» ثم 
a‏ ذه : )2( 5 5 ك 
أخذ ربه عشرة» نقص بها وقسطها مما خسر درهم وتسع» ولو ربح في 
المئة عشرين فأخذهاء فقد أخذ سدسه» فنقص رأسسٌ المال سدسه ستة عشر 
وثلثين › وقسطها ثلاثة وثلث. 








# قوله: (أو نزل سعره) 
مثل أن يشتري سلعةً بمئةِ» ثم ينز سعرُهًا إلى خمسين» ويبيعُها بذلكَ» ففي هذه المواضع كلّها 
يجبرٌ الوضيعة من الربح » فإذا كان قد ربح قبل ذلك أو حصل ربحٌ بعدَ ذلك فإن الوضيعة تجبر منه. 


)١-١(‏ ليست في (ب). 

(۲) ليست في. الأصل. 

(۳) في (ب): «واجب». 

)٤ - ٤(‏ ليست في الأصل و(ر). 
(5) في الأصل: «وخطهاء. 


الفروع 


۹۸ كتاب الشركة 


الفروع ١‏ ومن الربح: مهرّء وثمرةٌء وأجرةٌ وأرشٌ» وكذا نتاجٌ» ويتوجه وجه. 
وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهماء نص عليه» ويتوجه جوازه» وإن 
أذن قبل تصرفه في الأول» أو بعده وقد نض جاز. 

ولو تلف المالٌ ثم اشترى سلعةً للمضاربة» فكفضولي» وإن اشتراها في 
الذمة ثم تلف المال” قبل نقد ثمنهاء أوتلف هو والسلعة» فالثمن على رب 
. المال» ولرب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن» ويرجع به العامل» وإن أتلفه 
ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن» لم يرجع رب المال عليه بشيء» وهو 
على المضاربة؛ لأنه لم يتعد فيه» ذكره الأزجي. قال: وإن أتلفهء 
انفسخت؛ لأنه لا يملكه ما لم يقبضه» ومن أتلفه» ضمن الربحٌ للآخر. ثم إن 
كان تلفه بعد التصرف» فالمضاربة بحالهاء وإلاً فهي في قدر ثمنها*. ولو فتل 
الغين) فالأمر لت المال: فان عنا غل مال فالمضاونة بخانها» جزل 
البيع » والزيادة على قيمته ربخ» ويحتمل لرب المال؛ لعدم عمل من العامل. 
قال الأزجي : وفيه نظرّء كبيعه بعض السلع» ومع ربح القودٌ إليهما. 


8+ 5 1 اه 5 5 EF 2 cola aw‏ 
الحاشية * قوله: (وإن اشتراها في الذمةٍ ثم تلفق المال) إلى آخره. 

يعني : إذا اشتراها في الذمةٍ ثم تلف المالُ إن كان تلقُهُ بعد التصرفي» فالمضاربةٌ بحالها. 

* قوله: (وإلا فهي في قدرٍ ثمنها) 
أي : المضاربةٌ تبقى في الثمن الذي يؤخدٌ من رب المال» وأمّا المالُ الذي تلف فإِنَّ المضاربة 
تبطل فيه؟ لأنه تلفت قبل التصرف فيهء ذكره في «شرح المقنع»0"» و«المغني». 

(1) في (ط): «نص). 

زفق في (ب): کېدل). ١‏ 
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فصل الفروع 

ویحرم قسمةٌ الربح والعقدٌ باق إلا باتفاقهماء وأن يأخذ المضارب منه 
بلا إذن. نص عليه» والمذهب: يملك حصته منه بظهوره» كالمالك» 
وكمساقاةء في الأصحٌ. وعنه بالقسمة» اختاره القاضي وغيره؛ لأنه لو 
اشترى بالمال عبدين كل واحد يساويه» فأعتقهما رب المال» عتّقاء ولم 
يضمن للعامل شيئا. ذكره الأزجي» مع أنه ذكر أنه لو اشترى قريبه فعتق» 
لزمه حصته من الربح» كما لو أتلفه» وعنه: بالمحاسبة والتنضيض والفسخ› 
فعلى الأول» لا يستقرء لشرطه”'' ورضاه بضمانه» وفي عتق من يعتق عليه. 
وقيل : ولو لم يظهر ربح» وجهان“. 

مسألة ‏ 5 : قوله: (وفي عتق من يعتق عليه. وقيل : ”ولو لم" يظهر ربح» وجهان) التصحيح 
انتهى. وأطلقهما في «المغني» › و«المقنع»“ و«الخلاصة»» و«الشرح» وغيرهم. 

واعلم: أنه إذا اشترى من يعتق عليه بعد ظهور الربح» فهل يعتق عليه أم لا؟ في 
المسألة طريقان: 

أحدهما: وهو الصحيح» أنه مبني على الملك بالظهور وعدمهء وعليه أكثر 
الأصحاب» وقطع به كثير» منهم القاضي في «خلافه»» وابنه أبوالحسين» وأبوالفتوح 
الحلواني» أبوالخطاب. وغيرهء وقدمه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«التلخيص»» والشيخ في المغني»"» والشارح» وابن مُنجَاء فإن قلنا: يملك 
بالظهور» عتق» على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» منهم القاضي» 
وقطع به في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«التلخيص»» وغيرهم. قال 











)١(‏ في (ط): «كشرطة». 
(۲ - ۲) في (ح): «ولمن؟. 
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الفريع 


1.5 


الحاشية 


و١١‏ كتاب الشركة 








وإتلاف/ المال كقسمه» فيغرم نصيبه» وكذا الأجنبئ. ويقبل قول 
مضارب في أنه ربح أم لاء وكذا قَذْرُه. نقله ابن منصورء وذكر الحلواني فيه 
روايات» كعوض كتابة» الثالثةٌ: يتحالفان» وجزم أبومحمد الجوزي بقول 
رت المال. 

ولو أقر به ثم ادعى تلفاً أو خسارة» قُبِلَ قوله» وإن ادعى غلطاً أو كذباً أو 
نسياناء لم يُقبل» كدعواه اقتراضاً؟ تمم به رأس المال بعد إقراره به لرب 
المال» وعنه: يقبل. نقل أبوداود» ومهنا: إذا أقرَّ بربح ثم قال: إنما كنت 


ابن رجب في «قواعده»: وهو أصح» وإن قلنا: لا يملك إلا بالقسمة. لم يعتق» وإن 
قلنا: يملكه بالظهور» عتق عليه قدر حصته» وسرى إلى باقيه إن كان موسراًء وغرم 
قيمته» وإن كان معسراًء لم يعتق عليه إلا ما ملك. انتهى. وقاله في «المغني»» 
و«الشرح» و«المستوعب»» و«التلخيص)» وغيرهم. قلت وهو/ مراد من أطلقٌ. 

والطريق الثاني : لا يعتق مطلقاً. أعني : سواء ظهر ربحٌ وقلنا: يملكه بالظهورء أم 
ل أو لم يظهر ربحٌ» وو قول أبي بكر في «التنبيه»» فإن الملك فيه غير تامٌ» وصححه 
ابن رزين في «نهايته». 

تنبيه : ظهرَ مما تقدّم : أن الأصحاب متفقون إذا ظهرٌ ربح في هذه المسألة على أنها 
مبنية على أن المضارب هل يملك حصته بالظهور أم لا؟ وهو قول الجمهورء أو أنه لا 
يعتق مطلقاًء وهو قول أبي بكر» والمصنف قد أطلق الخلاف مع ظهور الربح في عتقه» 
فإن قلنا: هو مبني على ملك العامل حصته بالظهور وعدمه» كان فى إطلاقه نظرٌ ظاهر؛ 
إذ الصحيح من التذهن ا ا المذهب يملكها 
بالظهورء وإن قلنا: إنه عائد إلى قول جمهور الأصحاب وقول أبي بكرء وهو الظاهر؛ 
لأنه تاب الشيح في «المغني»" فيما يظهرء فاختيار أبي بكر لا يقاوم قول جمهور 





)000( في (ط): «افتزاضا». 
(۲) في (ط): «یملکه». 
)¥( 10/۷„ 
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أعطيك من رأس مالك» يصدق» قال أبوبكر : وعليه العمل» وخرج ببينة. ٠‏ الفروع 

ويضمن ثمناً مؤجلاً مجحوداً لا بينة"© به لا حالاً؛ :ولو 'قضى 
بالمضاربة دينه» ثم اتجر بوجهه”''» وأعطى رب المال نصف الربح» فنقل 
صالح: أمّا الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلاً عليه» ويقبل قول المالك بعد 
الربح فيما شرط للمضارب» كقبوله في صفة خروجه عن يده» ونقل حنبل 
قول" مضاربة» وأنه إن جاوز أجرةً المثل» رجع إليهاء وقال ابن عقيل : إلا 
ما يُتغابن به» وبينته أولى ؛ لأنه خارجٌ» وقيل: عکسه» ونقل مهنا فيمن قال: 
دفعته مضاربة» قال: قرضاً» ولهما بينتان» فالربح بينهما نصفان» وهو معنى 
كلام الأزجي» وقال: وعن أحمد في مثل هذا فيمن ادعى ما في كيس› 
وادعى اخر نصفهء روايتان: 

إحداهما : أنه بينهما نصفين. 

والثاني : لأحدهما ربعٌهء وللآخر ثلاثة أرباعه. 

ولو طلب مضارب بيعاً مع بقاء قراضه وفسخه فأبى رب المال» أجبر مع 
ربح. نص عليه وقيل: أو لاء فعلى تقدير الخسارة: يتجه منعه من ذلك» 
ذكره الأزجي» ولو انفسخ مطلقاء والمال عرض» فاختار المالك تقويمه 
الأصحاب حتى يطلق الخلاف من غير ترجيح» لكن الشيخ قال: إن ظهر فيه ربح التصحيح 
فوجهان مبنيان على العامل متى يملك الربح» فإن قلنا: يملكه بالقسمة. لم يعتق. وإن 


قلنا: يملكه بالظهور» فوجهان» عدم العتق قول أبي بكرء والعتق قول القاضي. انتهى. 
والأصحاب تابعوا القاضي في هذه المسألة» والله أعلم. 


)١- ١(‏ في (ب) و(ر): «إلا ببينة». 
(۲) في (ط): #بوجه». 
(۳) في الأصل: «قوله». 


الفروع 


الحاشية 


1۰۲۴ كتاب الشركة 


ودفع حصته» ملكه. نص عليه» ثم إن ارتفع السعرء لم يطالبه بقسطه» في 
الأصحٌ. قال ابن عقيل : وإن قصد رب المال الحيلة ليختصٌ بالربح؛ بأن كان 
العامل اشترى حَرَاً في الصيف ليربح في الشتاء» أو يرجو دخول موسم أو 
َقَلِء ون حقه يبقى في الربح» قال الأزجي : أصل المذهب أن الجيّل لا أثر 
e‏ : إن لمي يكن ربح أو أسقط حقه 
فلاء فإذا لم يلزمه» ففي استقراره بالفسخ وجهان. 
e‏ : يلزمه بِقَدْرٍ رأس المال. ولو كان رأ کک 
فصار دنائيرٌَ أو بالعكس» فكعَرْض أ رلاشات وقال الأزجي 
قلنا : هما" شية واحدٌ وهو قيمة الأشياء» لم يلزمه. ولا فرقٌ؛ 4 
واحد مقام الآخر» فعلى هذا يدور ا قال: ولو كان صحاحاً فنض 
قراضة» أو مكسرةء لزم العامل رده إلى الصحاح» فيبيعها بصحاح أو 


بِعَرْضء ثم يشتريها به» وإن كان ديئاً» لزمه تقاضيه مطلقاً. نص عليه وقيل : 


مسألة - 0: قوله : (ولو انفسخ مطلقاًء والمال عرض» فاختار المالك تقويمه ودفع 
بحصته» ملكه» نص عليه. . وإن لم يخترء لزم المضارب بيعه» وقيل: إن لم يكن ربح 
أو أسقط حقه منه ٠"‏ فلاء فإذا لم يلزمه». ففي استقراره بالفسخ وجهان) انتهى. وأطلقهما 
في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء و«الفائق»: 

أحدهما: يستقرء وهو ظاهر ما قطع به في «المغني»“» و«الشرح)”*': وغيرهماء 
وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يستقر بالفسخ. 


)١(‏ في الأصل: «فكقرض). 

(۲) في (ب): «هي». 

(۳) ليست في التسخ الخطية والمثبت من (ط) . 
0( 1477/7 
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أقسام الشركة وأحكامها ١٠‏ 


في قدره» ولا يلزم وكيلاً» وذكر أبوالفرج: يلزمه رده على حاله إن فسخ بلا 
إذنه. قال: وكذا شريكاًء وليس لربٌ المال شراءٌ المال لنفسه أو من عبده 
المأذون» وعنه : بلى ١‏ صححها الأزجى. كمكاتبه» فعليها تال بشفعة. 
وكذا مضارب مع ربح» والأصح في المنصوص: وله الشراء من غير 
المضاربة. قال أحمد: إن لم يبعه مرابحة» فهو أعجبٌ إلى 

ومن اشترى نصيب شریکه» ص“ إلا أن من علم مبلغ شيء؛ لم يبعه 
صَّبْرَةَ وإلا جاز بكيّْله أو وزنه» ونقل حنبل المنع في غير مكيل وموزون*”. 
وعلله فى «النهاية» بعدم التعيين فيهما*» وإن مات مضارب. نص عليه 


* قوله: (ومن اشترى نصيبٌ شریکه» صحٌ) 
قال في «المغني)”'' : وإن اشترى أحدٌ الشريكين حصّةً شريكه منه» جاز؛ لأنه يشتري ملك غيره. قال 
أحمد في الشريكين في الطعام يريد أحدُهما بِيعَ حصته من صاحبه : إن لم" يكونا يعلمان كَيْلَهُء فلا 
بأس» وإن علما كيلّه فلا بد من كيله» يعني : أن من علم مبلغ شيء؛ لم يبعه صُبرةٌ وإن باعه یاه 
بالكيل والوزن» جارٌء وهذا معنى قولٍ المصئّف : (وإلاً جاز بكيله أو وزنه) أي : وإن لم يبعه صُبرة» 
جاز بِيعٌهُ بكيله أو وزنه ؛ لأن المانع من الجواز هو بيعٌْه صْبْرةٌ فإذا باعه بكيله أو وزنه» زال المانع. 

* قوله: (ونقل حنبل المنع في غیرمکیل› وموزون) 
الذي يظهر: أن هذه الرواية ترجعٌ إلى قوله : (ومن اشترى نصيب شريكه» صحٌ) ولم يفرق بين 
المكيل والموزون وغيرهماء ثم ذكر هذه الرواية : أن غير المكيل والموزون يمنع من شراء حصة 
شريكه. 

* قوله: (وعلّله في «النهاية» بعدم التعيين فيهما) 
الذي يتظهر: أن الضمير في"قوله : (فيهما) يرجح إلى المكيل والموزون المذكورين في رواية 


W/V (0)‏ 
(۲) ليست في (د). 


الفروع 


الحا 


<5 


سيه 


6 كتاب الشركة 


الفروع وعنه: غير فجأة وجهل بقاء المضاربة» فهو في تركته» عملاً بالأصل» ولأنه 
لما أخفاه ولم يعينه» فكأنه غاصبٌ, فيتعلق بذمته» وقيل: كوديعة» فهي"") 
في تركته» في الأصحٌ» وفيها في «الترغيب»: إلا" أن يموت فجأة» زاد في 
«التلخيص»: أو يوصي”" إلى عَدلٍِء ويذكرٌ جنسّهاء كقوله: قميص فلم 
يوجد» وإن مات وصيٌ وجهل بقاءٌ مال مُوَلَيهِ فيتوجه كذلك. قال شيخنا : هو 
في تركته» ولو أراد المالك تقرير وارثه» فمضاربةٌ مبتدأةٌ» ولا يبيع عَرْضاً بلا 
إذنه » فيبيعه حاكم ويقسم الربح. ووارث المالك كهو. فيتقرر ما لمضارب» 
ويقدم على غريم » ولا يشتري وهو في بيع» واقتضاء دين كفسخهاء والمالك 
حي» وإن أراد المضاربة والمال عرض“ فمضاربة مبتدأةٌ. وظاهر كلامه : 
يجوز ولو لم يعمل المضاربء. إلا أنه صرف الذهب بالورق» فارتفع 
الصرف» استحقٌّ لما صرفهاء نقله حنبل» ولو دفعٌ عبدّه أو دابته إلى من 
يعمل بهما بجزء من الأجرة» أو ثوباً يُخيطه» أو غزلاً ينسجه ونحوه'” بجزء 
من ربحه» أو بجزء منه» جاز. نص عليه» وعنه: لاء اختاره ابن عقيل» 
ومثله حصادٌ زرعه» وطحنٌ قمحه» ورضاع رقيقه» وكذا بيع متاعه بجزء من 


الحاشية حنبلء لأن رواية حنبل» أنَّ غير المكيل والموزون يمنمٌ من بيعه» وظاهرٌةٌ: أن المكيل والموزون 
لا يمنع من البيع فيهماء فذكر صاحبٌ «النهاية» الفرق بين المكيل والموزون وغيرهماء وهو أن 
المكيل والموزون يقع العقدٌ فيهما على غير متعين. 
)١(‏ في (ب) و(ط): «وهي؟. 
(۲) ليست في الأصل. 
(۳) في (ط): «الوصى». 


)٤(‏ في (ط): اعوض». 
)٥(‏ بعدها في الأصل "من». 


أقسام الشركة وأحكامها 1.٥‏ 








ربحه » واستيفاء مال بمجرء مشاع منه ) ونحوه» وكذا غزوه بدابة مجر من 


السهم. ونقل ابن هانئ» وأبوداود: يجوزء وحمله القاضي على مدة 
معلومة» كأرض ببعض الخارج» وهي مسألة قفيز الطحان. 

وفي «عيون المسائل»: مسألة الدابة» وأنه يصح على رواية المضاربة 
بالعُرُوض» وأنه ليس شركة. نص عليه في رواية ابن أبي حرب» وأن مثله 
الفَرَمِنُ بجزء من الغنيمة ونقل مهنا في الحصاد: هو أحبٌ إلىّ من المقاطعةء 
وعنه: وله معه جعل؛ نقدٌ معلومٌ لعامل. قال أبوداود: باب الرجل يكري 
دابته على النصف وبالسهم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي 
أبوالنضر”'"» حدثنا محمد بن شعيب» أخبرني أبوزرعة يحيى بن أبي عمرو 
الشيباني» عن عمرو بن عبدالله أنه حدثه» غو بن الأسقع› قال: نادى 
رسولٌ الله ية في غزوة تَبُوكَ فخرجت إلى أهلي» فأقبلت”" وقد خرج أول 
صحابة رسول الله ية » فطفقت في المدينة أنادي: من يحمل رجلا له 
سهمه؟ فنادى شيخ من الأنصار : لنا سهمّه على أن نحمله عُقبَةَ وطعامّه معنا. 
قلت : نعمء قال: فْسرٌ على بركة الله» قال : فخرجت مع خير صاحب» حتى 
أفاء الله عليناء فأصابني قلائصٌ فسقَتَهُنّ حتى أتيته» إلى أن قال: إنما هي 
غنيمتك التي شرطت» قال: خذ قلائصكٌ يا ابنَ أخي. فعَيْرَ سهمك 
أردنا“. عمرو تفرد عنه أبوزرعة» ووثقه ابن حبان» وقوله: غير سهمك 








(۱) ليست في (ط). 
(؟) في الأصل و(ر): «أبو النصر». 

(۳) ليست في النسخ الخطيةء وفي (ط): «فقلت»» والمثبت من مصدر التخريج. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (751/5). 


الفروع 


الفروع 


3 


۱٠١‏ كتاب الشركة 


أردنا» قال الخطابى : يشبه أن معناه: إنما أردت مشاركتك فى الأجر. 
وعنه : له دفع دابته أو تكله 0 يقوم به بجرزء من ثمائه » اختاره 
شيخنا» والمذهب : لاء لحصول ثمائه بغير عمله. وبجزء مله يجوز مله 


هة »اؤ ةملك لها 


فصل 
الثاني : شركة العنان» وهي : أن يشتركا يمالَيْهِما المعلومين بما يدل على 
زا بتر و و و ا ا ا 
صح إن علما قَدْر ما لكل منهما . 
ويغني لفظ الشركة» على الأصحٌ» عن إذن صريح بالتصرف» وهو 
المعمول عليه عند أصحابناء قاله في «الفصول» . 
ويعتبر حضور مهما لتقدير”" العمل» وتحقيق الشركة إذن» كمضارية. 
قال“ أحمد: إنما تكونُ المضاربةٌ على شىء حاضرء وقيل: أو أحدهماء 
ولو اختلفا جنساً وقذراً وصقًة» ليعملا فيه والأصح أو أحدهما لكن بشرط 
أن يكون له أكثرٌ من ربح ماله وبقدره إبضاع» وبدونه لا يصح/ وفيه وجه : 
ولا يعتبر خلطهما؛ لأنَّ مَوْرِدَ عقد الشركة ومحلّه العمل» والمالٌ تابعٌ؛ لا 
العكس» والرّبحُ نتيجة”' مورد العقد. قال: والعمل يصيرٌ معلوماً بإعلام . 


)١(‏ في الأصل: (لم). 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۳) في (ر): «كتقدير؛ و(ط) «لتقرير». 

() في (ط): «قاله». 


)0( في (ب): «ینتجه). 


أقسام الشركة وأحكامها 1۰۷ 








الربح. ويتوجه : أو لا“ كجعالة. وإن تلف أحدهما قبل الخلط» فمنهماء 
كنمائه؛ لصحة القسمة”" بالكلام» ككَرْص ثمار» فكذا الشركة» احتج به 
أحمد» فال شا وعنه : من ربه. ويُقبل إقرارٌ أحدهما بعين ودين على 
الال قبل رة ها فق بع بزل أخرة بل لع 101 ونا 





مسألة ‏ 5 : قوله في شركة العنان: (ويُقبل إقرارٌ أحدهما بعين ودَيْنِ على المال قبل 
الفرقة بينهماء في وجه » وفي آخر : في نصيبه) انتهى. ا 

القول الثاني : اختاره القاضي في «خصاله»» وصححه الناظم. قلت : وهو الصواب» 
وهل هو إلا وكيل في حصة شريكه» وقد قال الأصحاب: يُقبل إقرارٌ الوكيلٍ في كل 
تضرف وکل فيه وهذاكذلك: ْ 

والقول الثاني : هو الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به في 
«الكافي»"» و«المغني»› و«الوجيزاء وغيرهم» وقدمه في «الهداية»» و«المذهب)»» 
واالمستوعب)»» و«الخلاصة)» و«المقنع)”", و«الشرح)0, و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» واشرح ابن مُنبَااء وابن رزين» وغيرهم. وقال في «المغني» أيضا 
وو وإن أقرٌ ببقية ثمن المبيع"» أو بجميعه» أو بأجر المنادي أو الحمال» وأشباه هذاء 
ينبغي أن يُقبل ؛ لأنَّ هذا من توابع التجارة» فكان له ذلك » كتسليم المبيع " وأداء ثمنه. انتهى. 





)١ - ١(‏ في (ط): هلا أوا. 

() في الأصل و(ب): «القسم». 

(۳) في (ط): «قال». 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

(5) في (ط): «وجهه). 

TE رذ‎ 40 

.1۳۹/۷ )۷( 

(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤/٠١‏ 
إلى في (ط): «البيع». 


الفروع 


۱۰۸ كتاب الشركة 


الفروع فنا رف وی حيس ر مع منع الآخر منه E‏ وله تأخيرٌ 
حقّه من الدَّيْنَء وقيل او ا ج ويضمنه» وفي تقاسم دين في ذمّم لا 
PS‏ 


التصحيح 


الحاشي 


مسألة - ۷: قوله: (وكذا مضارب) يعني : أنَّ حكمّ إقرار ”"المضارب حكم إقرار 
أحد'' شريكي العنان خلافاً ومذهباً على ما تقدم» والصواب هنا أيضاً القبول» والصحيح 
من المذهب عدمه. 

مسألة ۸ : قوله : : (وفي حبس غريم مع" ' منع الآخر منه روايتان) انتهى. وأطلقهما 
أبوبكر في «التنبيه»» نقله عنه في «المستوعب». 

إعتذاهيها + ذلك قلف :وهو الوا ت لأنه وبا كان فح تع وة مان من ارا 
حَبْسَهء وهو واضځ جدا» وأيضاً فالذي يريد حبسه له عنده حو قطعاًء فما المانع من 
عي 

والروايةٌ الثانية : ليس له ذلك. قال أبوبكر: وقد مله بعض أصحابنا بالقاتل إذا طلب 
أحدٌ الوليين قتلّه ومنع الآخرء لم يجز قتله حتى يتفق عليه. انتهى. قلت : ليست هذه 
المسألة كمسألة القتل لمن تأمله!. 

مسألة - ٩‏ : قوله: (وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان)» انتهى. وأطلقهما في 
«الهداية». و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المقنع»“» واشرح ابن مُنجا»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»)» وغيرهم : 

إحداهما: لا يصح» وهو الصحيح. قال في «المغني» : هذا الصحيح. 


في «التصحيح). قال ابن رزين في «شرحه»: لا يصح في الأظهر. قال في 


)١(‏ في (ط): «من». 
(۲ -5) ليست (ط). 
(۳) في (ط): «على». 
(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .59/١5‏ 


.۱۹۲ ١91١/0 (ه0)‎ 


أقسام الشركة وأحكامها ۹ 


فإن تكافأت» فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبهء قاله الفروع 
شيخناء والشريك كمضارب فيما له وعليه» ويمنع منه» ولا يصح شراؤه في 
حصته» وفي حصة شريكه تفريقٌ الصفقة» ويتخرج الصحة من شراء رب 
المال؛ وإن عزل أحدّهما الآخرّ تصرف المعزولٌ في قَدْرٍ نصيبه» ولو قال: 
فسختٌ الشركة» انعزلا» وعنه: إن كان المال عَرْضاً » لم ينعزل كل منهما 
حتى ينضّ» والمذهب الأول؛ لأنها وكالةٌ والربح يدخل ضمناً» وحق 
المضارب أصلي» وهل كل منهما أجيرٌ مع صاحبه؟ فيه خلاف؛ فإن كان 
فما" ادعى تلفه* بسبب خفي» خرج على روايتين» قاله في «الترغيب»» 
وإلا ا ۱ 
«تجريد العناية»: لا يقسم. على الأشهرء وجزم به «الوجيز» وغيره» وقدمه في التصحيبح 
«الخلاصة)»› و الشرح»”". 

والرواية الثانية : يصح › صححه الناظم» واختاره الشيخ تقي الدين» وقدمه في 
«الرعايتين». 

مسألة  ١١ ۰۱٠۰‏ قوله: (وهل كل منهما أجيرٌ مع صاحبه؟ فيه خلاف» فإن كان فما 
ادعى تلفه بسبب خفيٌّ» خرج على روايتين» قال“ في «الترغيب»» وإلآ قبل) انتهى. فيه 
مسألتان : 
* قوله: (وهل كل منهما أجيرٌ مع صاحبه؟ فيه خلاف؛ فإن كان فما“ ادٌعى تلفه) إلى الحاشية 

ري 

يحتمل أن يكون: فإن كان أجيراً مع صاحبه» فما ادعى تلقَهُ بسبب خفيٌ. خرج على روايتين. 
)١(‏ ليست في الأصل. 


(۲) في الأصل : «فيما»» وفي (ر): «مما». 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳۹/۱٤‏ 
)€( في (ط): «قال». 
)0( في (ق): «ما»٤.‏ 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


۱11۰ كتاب الشركة 


ويُقبل قول رب اليد“ أن ما بيده له» وقول منكر القسمة» وإن علم 
عقوبة سلطان سلد بأخذ مال» فسافر» فأخذه» ضمنه؛ لتعريضه للأخحذ» 
ذكره فى «النوادر»» وإن استأجر أحدهما الآخرّ فى ما لا يستحق أجرئّه إلا 
بعمل فيه» كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته» جازء نقله الأكثرء كداره. 
وعنه : لا؛ لعدم إمكان إيقاع العمل فيه ؛ لعدم تمييز نصيبهماء اختاره ابن 
عقيل. ويحرم على شريك في زرع فرك شيءِ من سنبله يأكله بلا إذن» 
ويتوجه: عكسه. ولو كتب رب المال للجابي والسَّمْسارٍ ورقة ليسلمها إلى 
الصيرفيٌ المتسلم ماله وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه» فخالف» 
ضمن؛ لتفريطه» ويُصدّق الصيرفيٰ مع يمينه» والورقةٌ شاهدةٌ له؛ لأنه 


المسألة الأولى ٠١‏ : ومسألة صاحب «الترغيب». قال في «الرعاية الكبرى» : وکل 
منهما أمين الآخر ووكيله؛ فإن ادُعى هلاكه بسبب خفيّ» صْدّق» في الأصحٌ» وإن ادُعى 
هلاكه بسبب ظاهرء لم يضمنه إذا أقام بينة وحلف معها أنه هلك به. انتهى. فصحح أنه 
يصدق إذا ادعى أنه هلك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. انتهى. وكذا قال في 
«التلخيص»» وقال أيضاً: كل واحد منهما أمينٌ في حقٌ صاحبه» فلا ضمان عليه فيما 
تلف في يده من مال الشركة بغير تفريطٍ منه ولا تعد» وما يدعي هلاگه بسبب حفيٌ» 
يخرج على تردد الأصحاب في كونٍ كل واحدٍ منهما أجيراً مع صاحبه أم لا؟ فمن قال: 
هو أجير» خرج على روايتين سبقتاء ومن قال: ليس بأجير» قبل قولّه مع خفاء السبب؟ 


لأنّ إقامة البينة عليه عسيرٌ؛ وما يدعيه بسبب ظاهرء فلا ضمان عليه» ويكلّفٌ إقامة البيئة 


سيه 


عليه» ثم القول قوله في هلاكه بذلك السبب مع يمينه. انتهى. وكلامه في «التلخيص» 
ككلامه في «الترغيب»» كما نقله المصنف عنه» والذي يظهر أن المسألتين من كلام 


صاحب «الترغيب»» يدل عليه كلامه فى «التلخيص». 


)١(‏ في الأصل: «المال». 
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العادةٌ» ذكره شيخنا. الفروع 

الثالث: شركة الوجوه» وهي: أن يشتريا في ذممهما بجاههما شيئا 
يشتركان في ربحه» عَيّنا جنسه» أو قدره» أو وقته» أو لاء فلو قال كل منهما 
للآخر: ما اشتريتُ من شىء فبينناء صح والملك بينهما على ما شَرَطاء 
وهما كشريكيّ عنان. وهل ما يشتريه أحدُهما بينهماء أم بالنية''' كوكيل؟ فيه 
وجهان» ويتوجه في عنان: مثله» وقطع جماعة بالنية”©""". 

الرابع : شركة الأبدان» وهي: أن يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من 
عمل. قال أحمد: الشركة عندنا بالكلام» واحتجٌ بأنَّ ابنَ مسعودٍ وعمارا 
وسعداً اشتركواء قالوا: ما أصبنا من شيء» فبيننا"". وما تقبله أحدهماء 
ففي ضمانهما ويلزمهما عمله» وذكر الشيخ احتمال*. 


مسألة - 17 : قوله في شركة الوجوه: (وهل ما يشتريه أحدهما بينهما أم بالنية كوكيل؟ التصحيح 
فيه وجهان» ويتوجه في عنان : مثله» وقطع جماعة بالنية) انتهى. قال في «الرعاية الكبرى» : 
وهما في كل التصرّف وما لهما وعليهماء كشريكي العنان» وقال في شريكي العنان: وکل 
واحد منهما أمينُ الآخر ووكيله» وإن قال لما بيده: هذا لي» أو: لناء أو: اشتريه منها لي» 
أو 6 مدق مخ ومين > سرا ريج أو سر انی فدل كلانه أنه الابعامن ال قلت : 
وهو الصواب» وكذلك هو الصواب في شركة العنان» والله أعلم. 
(*3) تنبيه: قوله في أول شركة الأبدان: (وذكر الشيخ احتمالاً) انتهى. الاحتمال 
الذي ذكره المصنف عن الشيخ إنما ذكره الشيح عن القاضي لا عن نفسه؛ فالاحتمال 


للقاضي لا للشيخ. 


)١(‏ في (ر): «البينة». 
(۲) في (ب): «سبي٤.‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۸۸)» والنسائي ۷/ 2374٠9‏ وابن ماجه ۷۹۸/۲. 


الفروع 


11۲ : كاب الشركة 





ويقبل إقراره بما في يده عليهماء ويصح مع اختلاف الصنعة» في 
الأصح. 

والشركة والوكالةٌ في تملك مباح» في الأصحٌ كالاستتجار عليه» ولو 
مرض أحدهما والأصحٌ: أو تركه بلا عذر فالكسب بينهماء وله مطالبته بمن 
يقوم مُقامه. وإن اشتركا بدابتيهما ليحملا عليهما ما تقبلا حمله في الذمة» 
صمّء وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين أو أنفسهما إجارة خاصةء لم 
يصحّ في الأصحٌء وتصحٌ شركة شُهودء قاله شيخنا. قال: وللشاهد أن يقيم 
مقامه إن كان على عمل في الذمة» وإن كان الجعل على شهادته بعينه» 
فالوجهان» وصحح جوازه» وللحاكم إكراههم؛ لأنَّ له نظراً للعدالة 
وغيرهاء وقال أيضاً: إن اشتركوا على أنَّ کل ما حَصَّلّه كل واحدٍ بینهم» 
بحيث إذا كتب أحذهم وشهدء شاركه الآخرٌ وإن لم يعمل» فهي شركة 
الأبدان» تجوز حيث تجوز الوكالة. وأا حيث لا تجوزء ففيه وجهان. 
كشركة الذَّلأَلِينء ومُوجِبٌ العقدٍ المطلق التساوي فى العمل والأجرء وإن 
عمل واحدٌ أكثر ولم يتبرع» طالب بالزيادة» ولق 0 اا لواحن 
دابةٌ ولآخر راوية”". وثالث يعمل» صح في قياس نصهء اختاره الشيخ 
على شرطهم» وكذا أربعةٌ» لواحد دابة» وآخر رحى» ولثالث دكان» ورابع 
يعمل» وعند الأكثر فاسدتان» وللعامل الأجرةٌ» وعليه لرفقته أجرة آلتهم. 

وقيل: إن قصد السَّقّاء أخذ الماءء فلهم» ومن استأجر من الأربعة ما 


)١(‏ في (ط): «اشترى». 
(؟) في (ط): "دابة»» والراويةٌ: المزادةٌ» والبعيرُء والبغلُ» والحمارٌ يستقى عليه. «القاموس»: (روي). 
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ذكرء صحٌّ» والأجرة بقَّدْر القيمة أو أرباعاًء ”'كتوزيع المهرء وإن تقبل الفروع 
الأربعة الطحن في ذممهم» صحٌّء والأجرةٌ أرباعاً"» ويرجع كل واحد على 
رُفقته”''؛ لتفاوت قَدْر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل» وإن قال: آجر”" 
عبدي» وأجرته بينناء فله أجر مثله. | 

ولا تصحٌ شركة الدلالين» قاله في «الترغيب» وغيره؛ لأنه لا بد فيها من 
وكالة» وهي على هذا الوجه لا تصحٌ. ك: آجر دابتك» والأجرة بيننا. وفي 
«الموجز»: تصحٌ» وقاله في «المحرر»»؛ إن قيل : للوكيل التوكيل» وهو معنى 
«المجرد»» وقال شيخنا: وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إِذنْ لهم. 

قال: وإن باعَ كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره» واشتركا في الكسب» 
جاز في أظهر الوجهين» كالمباح» ولئلا تقع منازعة. ونقل أبوداود في رجل 
يأخذ با به فبقطة أن هة ونا ضفة ال اء الک اء لبا إلا أن يكونا 
اشتركا فيما أصاباء وذكر الشيخ: أن قياس المذهب في الإجارة جوازه» 
وقال القاضي وأصحابه: إذا قال: أنا أتقبل العمل وتعمله أنت والأجرة 

فائدة: “قال أبوالعباس عن رواية أبي داود: هذا نص منه على جواز اشتراك التصحيح 
الدلالين» فإن بيع الدلالِ وشراءه بمنزلة خياطة الخياط ونجارة النجار» وسائر الأجراء 
المشتركين» ولكل منهم أن يستنيب وإن لم يكن للوكيل أن يوكل» وإنما مأخذ المانعين 
كالقاضي ومن تبعه أن الدلالة من باب الوكالة» وسائر الصناعات من باب الإجارة» وليس 
الأمر كذلك. وقال أبوالعباس أيضاً: محل الخلاف الاشتراك في الدلالة التي فيها عقدء 
فأمَا مجرد النداء والعرض وإحضار الديون» فلا خلاف فيهء والله أعلم“. 


(۱-1) ليست في (ط). 

(؟) في الأصل: «رفيقه». 

(۳) في الأصل: «آخر». 

)٤  4(‏ هذه الفائدة جاءت في هامش الأصل. 


الفروم . 


21/١ 


الحاشية 


114 كتاب الشركة 





بينناغء جاز؛ جلا لضمان المتقبل كالمال*: وليس:لولي الأمر المنع 
بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان» والوجوه» والمساقاة». والمزارعة» 
ونحوهاء مما يسوغ فيه الاجتهاد» قاله شيخنا. 
فصل 

وربح كل شركة على ما شرطاء ولو تفاضلا ومالّهما سواء. نص عليه» 
وقال القاضي وابن عقيل في شركة الوجوه: على قدر ملكيهما ؛ لتلا يأخذ 
ربح ما لم يضمن» والوضيعة على المال'''. نص عليه» فإن شرطا لهما أو 
لأحدهما ربحاً مجهولاًء أو مثل ما شرط فلان لفلان» أو معلوماً وزيادة 
درهمء أو" إلا درهماًء أو ربح نصفهء أو قَدْر معلوم أو سفرة» أو عام» أو 
أهملاه» فسد العقدء وإن شرط فاسداً لا يعود بجهالة ربح» كوضيعة” " ماله 
أو بعضه على صاحبهء أو لزوم العقد» أو خدمة» أو قرض» أو مضاربة 
أخرى» أو شرطه لأجنبي» أو أن ما أعجبه أخذه بثمنه» أو الارتفاق بالسلع» 
فالمذهب صحة العقد. نص عليه» وعنه: لا. 

ولا ضمان في مضاربة فاسدة/ » وإن اشتركا في كل ما ثبت لهما أو 
عليهما فإن لم يدخل فيها كسب نادر وغرامة» كلقطة وضمان مال» 


# قوله: (جعلاً لضمان المتقبّل كالمالٍ) 


أى : أشبه ما لوكان من أحدهما المالٌء ومر الآخر العمل. 
ي من من الا خر 


)١(‏ في الأصل و(ر): «الملك». 
(۲) ليست في الأصل. 

(۳) في (ط): «كوضعية». 

)٤(‏ بعدها في (ط): «وعليهما؟. 
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صح. وإن دخل فيه“ فشركة مفاوضة فاسدة. نص عليه» وأطلق في 
«المحرر»: إن شرط أن يشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهماء كشرط 
فاسدة كما صبق + وذكزه في ««الرزعايةة فرلا وقي طريقة تخ ماين : 
شركة المفاوضة: أن يقول: أنت شريك لي في كل ما يحصل لي بأي جهة 
| كانت من إرث وغيرهء لنا فيها روايتان» المنصور: لا يصح .”'وذكر في 
«المحرر» أنه كشرط فاسد*" وإذا فسد» فربح المضاربة للمالك» وللعامل 
أجرة مثله» ولو خسر*. وربح شركة عنان*» ووجوه بقدر ملكيهماء وأجرة ما 


تقبلاه في الأبدان بالسوية» ويرجع كل واحد على الآخر "في الثلاثة*" 


| * قوله: (وذكر في «المحرر» أنه كشرط فاسد) 
كذا في الأصول» وهو مكررء وفي نسخة لم يذكره. 
# قوله: (ولو خسر) 
ظ من تمام ما قبله» أي : للعامل أجرةٌ مثله ولو خسر. 
* قوله : (وربح شركة عنان) 
كلام مبتدئ. 
# قوله: (في الثلاثة) 
ظ هي شركة العئان» والوجووء والأبدان» ووجة“ رجوعه بنصف أجرة عمله: أنه عمل لغيره بإذنه 
بشرط عوض » ولم يحصل على الوجه المشروط» فرجع بأجرة مثله» كالمضارب» ووجه عدم 
ْ الرجوع إن عمل لغيره» ليحصل له جزءٌ من الربح في شركة العنان والوجوه» ومن الأجرة في شركة 
الأبدان» وقد حصل له جزءٌ من ذلك فلم يغيره» أشبه ما لو حصل/ على الوجه المشروط» ووجه 


)١( ٠‏ ليست في الأصلء و(ط). 
( ۴ ليست في (ب).: 
087 ليست في ن 
(4-5) في (د): «وجه). 


الفروع 


۱٩۱ 


الفروع 


١١5‏ كتاب الشركة 





بنصف أجرة عمله» في الأصحٌ. وعنه: إن فسدء لا بجهالة الربح» وجب 
المسمى» وذكره شيخنا ظاهر المذهب. 

وأطلق في «الترغيب» روايتين» وأوجب شيخنا ”في الفاسدة"“ نصيب 
المثل» فيجب من الربح جزء جرت به العادة في مثله» وأنه قياس مذهب 
أحمد؛ لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة. وإن تعدى» ضمن» وربحه 
لربه» نقله الجماعة» واحتجٌ بخبر عروة» وهو المذهب عند أبي بكر والشيخ 
واغيرهما : 

وذكر جماعة: إن اشترى بعين المال» ففضولي» ونقله أبوالحارث”", 
وهو أظهر. وذكر بعضهم: إن اشترى في ذمته لرب المال ثم نقده وربح ثم 
أجازه» فله الأجرة» في رواية» وإن كان الشراءله”*'» فلاء وعنه: له أجر مثله. 

وفي «المغني)!* : ما لم يحط بالربح”*» ونقله صالح» وأنه كان يذهب 


القول الثالث أن الفساد بغيرٍ جهالةٍ الربح» يمكن الرجوع معه إلى المسمّى» فرجع إليه» ومع 
جهالة الربح» لا يمكن الرجوعء فرجع إلى الأجرةء وحيث تساوى أجرةٌ كلّ واحد منهما على 
القول بالرجوع» حصلت المقاصّةٌ وسقطاء مثل أن يكون أجرةٌ كل واحد منهما عشرة» وإن كان 
أجرةٌ أحدهما عشرة وأجرةٌ الآخر خمسةء سقط من العشرة خمسةٌ في مقابلة الخمسة» ووجب 
عليه الزائدٌ» واللة أعلم. 

* قوله: (وفي «المغني»: ما لم تحط بالربح) 
أي : ما لم تحط أجرةٌ مثله بالربح» أي : تستغرقه. 

)١-1(‏ ليست في الأصل. 

(۲) في (ط): «جرب». 

زرف في (ط): «أبو داودا. 


)٤(‏ ليست في (ب) و(ر). 
(ه) 11۳/۷. 
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إلى أن الربح لرب المالء ثم استحسن هذا بعد» وعنه: له الأقلء أو ما الفروع 
| شرطهء وعنه: يتصدقان به» وذكر شيخنا: ظاهر المذهب أنه بينهماء وفي 
فن كلانه إن اجان يقن الال و الل" مل مده من اتج بال 
ظ الغير أو قام بعين فسخت"'''. أو زرع أرضاًء فتبين هي أو بعضها لغيره» أو 
الفلاح الأول» حرثهاء وقال: كذا جعله عمر لما أقرض أبوموسى لابه" 


4 


١‏ وأخذه”” من بيت المال©©. 
وفي «الموجز» فيمن اتجر بمال غيره مع الربع” : له أجرة مثله» وعنه: 
يتصدق بهء وإن قال: اتجر به في هذا الموضع» ضمن النقد؛ لأنه قرض» 
وفي المنفعة احتمالان فى «الانتصار». وفى «الفصول»: لو قال: اشتر به 
كذاء ولم يقل : وص قد توق مقا U‏ والأصحٌ توکیل"'. 


ّْ مسألة  ٠١‏ : قوله: (وإن قال: اتجر به في هذا الموضع» ضمن النقد؛ لأنه قرض التصحيح 
- وفي المنفعة احتمالان في «الانتصار». وفي «الفصول». لو قال: اشتر به كذاء ولم يقل : 

- وبعهء فعند شيخنا مضاربةٌ فاسدةٌ» والأصح توكيل) انتهى. يعني : إذاخالف وتعدّى. هل 

- يضمن المنفعة؟. قلت : الصوابُ أنه يضمن المنفعة أيضاً كالنقد؛ لتعدّيه» والله أعلم. 

قال في «الرعاية الكبرى»: وإن تعدّى المضاربٌ الشرط» أو فعل ما ليس له فعله» أو 

ترك ما يلزمه» ضمن المال» ولا أجرةً له» وربخه لربه» وعنه: له أجرةٌ المثل. انتهى فهذه 

: ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب.‎ ٠ 


* قوله: (وفي بعض كلامِه: إن أجازهُ بقدر المال والعمل) الخامية 


أي : يكون بينهما بقدر المالٍ والعمل. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «نتجت» والمثبت من (ط). 

(5) في (ر): «لأنه». 

| (۳) في النسخ الخطية: «وحده»» والمثبت من (ط) . 

(5) أخرجه البيهقي«السنن الكبرى» 2٠١١/١‏ من حديث زيد بن أسلم عن أبيه. 
' (0) بعدها في (ط): «و). 


۹۸ كتاب الشركة 
الفروع باب المساقاة والمزارعة* 

يُعتبر كون العاقد جائرٌ التصرفي» وتصمحٌ بلفظهماء ومعناه على كل شجر 
و وقال الشيخ : : مقصود» لا کصتوبرء وقال: أو يقصد 
50 أو زهرّف بجزء مُشاع معلوم من ثمره» وعنه علي جلو و 
وعلى الأصحٌ : وعلى تمر بدا ولم يكمل بجزء مئه . ومثله مزارعةٌ 
والمنصوص : وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من ثمره. 
وظاهر نصه: وبجرء منه* وها كالمزارعة» وهي : المغارسة 


الحاشية * ليس للمساقي أن يساقي على الشجر الذي ساقًا عليه؛ ولا للمزارع المزارعة على الأرض 

التي زارعَ عليهاء كما ليس للمضارب أن يدفعَ مال المضاربة إلى غيره مضاربة» ذكره 
فى «المغنى»؟: 

* قوله: (وبجزء منه) 
أي : من الشجر. 

* قوله: (ومنهما) :. 
أي : من الثمر والشجرء والذي ذكره المصنّفُء أن المغارسة والمناصبةً صحيحةٌ على ظاهر نصّه» 
وذكر أنه اختارّه أبوحفصء والقاضي» وشيحُنا. الذي قدمه في «المغني”" فيها : عدمٌ الصحة» 
وذكرٌ الصحة احتمالاً» قال: ولو دفعَ أرضَّهُ إلى رجل يغرسّهًا على أن الشجر بينهماء لم يجز على 
ما سبق» ويحتمل الجواز؛ بناء على المزارعة» فإن المزارع يبذرٌ في الأرض» فيكون الزرعٌ بينه 
وبين صاحب الأرض» وهذا نظيرُه. وإن دفعها على أن الأرض والشجر بينهّماء فالمعاملة فاسدةٌ 
وجهاً واحداً» ولا نعلم فيه مخالفاً؛ لأنّه شرط اشتراگهما في الأصل» ففسدء كما لو دفعَ إليه 
الشجر والنخل ليكون الأصل والثمرة بينهماء أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما. 
قوله: في «المغني”: لم يجزء على ما سبق. قد ذكر أنه إذا شر نصف الثمرةٍ ونصف الأصل› 


)١(‏ لا/رامة. 
)¥( 7 اهلام 


باب المساقةة والمزارعة ۱۱۹ 


والمناصبة» واختاره أبوحفص العكبري» والقاضى فی اتعليقه)» وشيخنا» الفروع 
وذكره ظاهر المذهب» وقال: ولو کان قرو ولو كان ناظرَ وقف› وأنه 
لا يجوز لناظر بعذه بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة» وأن لحاكم 
0 0 - 0 

الحكم بلزومها في محل النزاع فقط› والحكم به من جهة عوض المثل ولو 
لم يقم به" بينة ؛ لأنه الأصل فى العقودء ويتوجه : اعتبار بينة. 

وقد قال شيخنا في «الفتاوى المصرية»: يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف 
وغيره» حتى تقوم حجةٌ شرعية بأنه ليبس ملكا له لکن لا يُحكم بالوقف حتى 

5 82 0 e 1 2 

ولو عملا في سجر بينهما دصمين »2 وشرطا التفاضل في دمره» صح ۰ 
وقيل: لاء كمسافاة" أحدهما الآخر بنصفه» ففى أجرته احتمالان'. 

مسألة ١‏ : قوله: (ولو عملا في ''شجر بينهما" نصفين» وشرطا التفاضل في ثمرهء التصحيح 
صح وقيل: لاء كمساقاة أحدهما الآخر بنصفه» ففي أجرته احتمالان) انتهى. يعني : إذا 
قلنا: لا يصح. وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: له الأجرة؛ قياساً على المضاربة الفاسدة وغيرها. 

والقول الثاني: ليس له شيء» وهو ظاهر ما قدمه الشيخ في «المغني»“ 
و«الشرح»”*' ونصراه» فإنهما قالا: ولو ساقى أحدٌ الشريكين شريكه وجَعل الثمرة بينهما 

لم يصحٌ؛ لأنَّ موضوع المساقاة» أن يشتركا في النماء والفائدة» فإذا شرط اشتراكَهُما في الأصل2. الحاشية 

لم يجزء كما لو شرط في المضاربة اشتراكهما في رأس المال» فيحتمل أنه أراد بقوله: ما سبق 

هذاء ويحتمل أنه أراد ما سبق من أن المساقاة ببعض الثمر» وهذا ليس كذلك. 
(۱) ليست في (ط). 


(Y)‏ في (ب): «المساقاة» وليست في (ر). 


)۳( في النسخ الخطية و(ط): «شجرهما»» والتصويب من «الفروع». 
(8) كاله 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲۸/۱٤‏ . 


الفروع 


١١‏ كتاب الشركة 


وهي عقد جائز» فلا تفت تفتقر إلى القبول لفظاًء ويعتبر * ضربٌ مدة معلومة 


تکمل في مثلها الثمرةٌ فإن جعلاها ا الجذاذ أو إدراكهاء فوجهان0". 


التصحيح نصفين» فمساقاة”'" فاسدةٌء فإذا عمل فى الشجر بناء على هذاء كانت الثمرة بينهما 


١4ه‎ 


الحا 


شية 


بحكم الملك» ولا نى هذا حيله ؟ ا لرضاه بالعمل بغير عوض. وذكر 
أصحابنا وجهاً: أجرُ المثل» ورداه. قلت: ما قدماه ونصراه هوالصواب» إلآ أن يكون 
جاهلاء فله أجر المثل» والله أعلم. وقالا: فأما إن ساقى شريكه على أن يعملا معأ 
ففاسدة والثمرةٌ على قَذْرِ ملكيهماء فإن كان لأحدهما فضل» فإن كان قد شرط فضل في 
مقابلة عمله» استحق ما فضل من أجر المثل» وإن لم يشترط» فليس له شيء/ إلا" 
على الوجه الذي ذكره أصحابنا. انتهى. 

مسألة -7: قوله: (ويعتبر ضربُ مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرةٌ؛ فإن جعلاه“ 


إلى الجذاذ أو إدراكهاء فوجهان) انتهى. وأطلقهما فى «الرعاية الكبرى» : 


أحدهما: يصحٌ. قلت: وهو الصواب هناء بل الصحة هنا أولى من المسألة الآتية 
والوجه الثاني: لا يصحٌ. قلت: وهو ضعيف جدَآء وإطلاق المصنف الخلاف فيه 
نظر. 


* قوله (ويعتبر) إلى آخره. 
المعروف أن هذاء إنما يعتبرٌ على القول بأنها عقدٌ لازمٌ» وأمّا على القول بأنهاجائرٌ فلا 
يعتبرٌء فصوابه هنا: وهي عقد لازمٌ» حتى يتوجه اعتبار ما ذكره» وكذلك قوله: (وقيل لازم 
فتنعكس الأحكام)» الذي يظهر : أن صوابّه: وقيل: جائز» فتنعكسٌ الأحكام» لكن المرجح 
أنها جائزة. 

)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) 

(۲) في (ط): «المساقاة». 


(9) في (ط): دلا». 
() في (ح): ١جعلها».‏ 


باب المساقاة والمزارعة ۱۲۱ 


وكذا مدة محتملة الكمال "2 فإن لم يصح › ففي أجرة عمله وجهان“. 
وتنفسخ» كوكالة*» فمتى انفسخت بعد ظهورهاء فللعامل حقه» وعليه بقية 


مسألة ‏ : قوله : (وكذا مدةٌ محتملةٌ الكمال). انتهى. يعنى : لو جعلا مدة قد تكمل 
فيها وقد لا تكمل» فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الهداية»» 
و«المذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة)› و«المغني»"» و«المقنع»”"'. 
و«الشرح»"» واشرح ابن منجًا»» وغيرهم» وهما احتمالان مطلقان في «الفصول» : 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح» صحُحه في «التصحيح». وقدمه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير)»› و«شرح ابن رزين»» وغيرهم. 

والوجه الثاني : لا يصح. قال الناظم : هذا أقوى. وجزم به ابن رزين في «نهايتهاو 
«نظمها». 

مسألة  ٤‏ : قوله: (فإن لم يصح فة ففى أجرة عمله وجهان) انتهى. وأطلقهما فى 
«الهداية»)» و«المذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الكافي» 00 a‏ 
و«الهادي», و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» وغيرهم: 

أحدهما : له الأجرة» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» و«النظم»» وقطع به 
في «الفصول»» وقدمه في «المغني»» و«الشرح»» واشرح ابن رزين»» وغيرهمء 
ومال إليه ابن مُنجًا في اشر حه). 


* قوله: (وتنفسځ كوكالة) 
أي : تنفسخ بما تنفسخ به الوكالة. 
فائدة: جزم ابن عقيل في «التذكرة» بأن المساقاةً عقدٌ لازم ولم يذكر المزارعة. وقال في «الفائق»: 
والمساقاءٌ عقدٌ جائز» في ظاهر كلامه» تبطل بمبطلات الوكالة» وكذا المزارعة . 
وقال القاضي : هما لازمتان» واختاره شيحُناء ولم أرَ المسألة في «اختيارات أبي العباس» فلهذا 
عزوت نقلّها إلى «الفائق»» والظاهرٌ: أن مصئّف «الاختيارات» لم يطلع على اختيار أبي العباس 
الذي نقله في «الفائق»؛ لأنَّ شيحَهُ هو أبوالعباس. 


zol o۳ /7 )١١ 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۰۱/۱۶ .۲٠۷_‏ 
فرش يرة ا مره 


افرع 


/ 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


۱۲۲ كتاب الشركة 


ما عليه من العمل» وإن فسخها هوء فلا شيء له. وإن فسخها غيرّه» فله 
أجرةٌ عمله» كجعالة» لا كمضاربة» وفيها فى «الانتصار»: كمساقاة. 

وقيل : لاز فتنعكس الأحكام» فلو مات العامل أو هرب » فوارثه 
كهوء فإن أبى» استأجر حاكم من التركة» أو اقترض”'' عليه إن هرب» فإن 
تعذر» فله الفسحح» فإن فسخ» وقد صلحت» فله الشراء» وله البيع هو عن" 
نفسه» وحاكم عن عامل» وبقية العمل عليهماء وإن لم يبعء» باع حاكم 
نصيب عامل » وما يلزمه يستأجر عنه» والباقي لوارثه» وإن لم تصلح»› ففي 
أجرته لميت» وقيل : وهارب» و 0 ولا بيع“ إلا بشرط القطع» 

والوجه الثاني : لا أجرة له. قلت : وهو ضعيف. وفي إطلاق المصنف الخلاف نظر . 

تنبيهان: 

(٭) الأول: عكس المصنف فوائد الخلاف فيما إذا قلنا: إنها عقدّجائزٌ ولازمء 
فجعل فوائد القول بأنها جائزةٌ للقول بأنها لازمةٌ» وفوائد القول بأنها لازمةٌ للقول بأنها 
جائزةٌ. والظاهر: أنه من الكاتب حين التبييض؛ لأجل تقديم وتأخير» أو شيءٍ كان على 
الحاشية» أو سبقة [قلم] من المصنف» فليعلم ذلك» والله أعلم. 

”مسألة - ه “:() الثاني: قوله: فيما إذا مات العامل أو هرب: (وإن"؟ لم 
تصلح» ففي أجرته لميت» وقيل: وهارب» وجهان) انتهى. فجعل المصنف هنا محل 


الخلاف فيما إذا لم تصلح» يعني : إذا مات العامل» وأبى الورثةٌ العمل» وتعذر الاستئجارٌ 


)١(‏ أي: عقدٌ لازم. 

(۲) في (ط): «افتراض». 

(۳) في الأصل : «من). 

)6( في (ط): #يبيع؟. 

(05) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
)5 في النسخ الخطية : «فإن»» والمثبت من «الفروع». 


باب المساقاة والمزارعة ۱۲۳ 


ولا يباع نصيب عامل وحده» وفي شراء المالك له وجهان. 
وإن عَمِل المالك أو استأجرٌ أو اقترض بإذنِ حاكم» رجع» وإن عجز 


عليه» وفسخ رب المال العقد. فأطلق الخلاف فيما إذا لم تصلح. والمعروف في 
المذهب: أنَّ محل الخلاف فيما إذا لم تظهرء لا فيما إذا لم يصلح» وهو الصواب» فليعلم 
ذلك. ثم وجدت ابن نصر الله في «حواشي الفروع» نبه على ما قلناء فلله الحمد» ويحتمل 
أن يُوَوَلَ عدم الصلاح بعدم الظهور وهو خلاف الظاهر. إذا علم ذلك» فنقول: إذا فسخ 
قبل الظهورء فهل للعامل الذي مات أجرة أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» و“ أطلقه في 
«الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب)ء و«الخلاصة)› و«المغني»» و«المقنع»"» 
و«الهادي». واالشرح»”", واشرح ابن منجاا» و«النظم». و«الفائق»)» وغيرهم : 

أحدهما: له الأجرة» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» وجزم به الأدمي في 
(منتخبه»» وهو الصواب. 

والوجه الثاني : ليس له أجرة» قدمه في «الرعايتين». 

وهذه مسألة ۵ قد صححت. 

مسألة  ٦‏ : قوله: (ولا يباع نصيب العامل وحده» وفي شراء المالك له وجهان) 
انتهى. وأطلقهما في «الفصول»ء و«المغني»"» واالشرح»”", و«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: لا يصح قدمه في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني : يصحٌ. قلت: وهو الصحيحٌ من المذهب. فإنّ المسألة مذكورةٌ في 
باب بيع الأصول والثمار“» وقد قال أكثر الأصحاب هناك : يجوز بيع الثمرة قبل بُذُوٌ 
صلاحها لصاحب الشجرء وجزم بذلك في «الرعاية الصغرى»» واختاره في 


(۱) ليست في (ط). 

.0V _ 061/7 )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .7١١ /١4‏ 
١١/5 )85(‏ ؟. 


الفروع 


التصحيح 


1۲4 كتاب الشركة 


الفروع عنها ونوى الرجوع» رجعء وإن قَدِرَء فالخلاف» وتنفسخ بموت عامل إن 


كانت على العين» ولو بان الشجر مستحقًاًء فله أجرة مثله على غاصبه. 

واختار فى «التبصرة» : أنها جائزة من جهة عامل » لازمة من جهة مالك» 
Ll‏ 

وتصح المزارعة بجزء معلوم من الزرع إذا كان البذر من ربٌ الأرض» 
ولو أنه العاملء ويُقر”'' العمل من الآخرء وفي منع المزارعة رواية 
حكاها أبوالخطاب في مسألة المساقاة. 

وقال شيخنا: هي أحل من الإجارة» لاشتراكهما في المغرّم والمغنم» 
ولا تصحٌ إن كان البذرٌ من العامل أو من غيره» والأرض لهما* أو منهما“ 


التصحيم «الحاوي الكبيرا» وصححه في «المستوعب»» و«التلخيص»» و«الرعاية الكبرى»» 


الحاشية 


و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وظاهرٌ كلام الخرقي» والشيخ في «المقنع» ٠"‏ وغيرهماء 
هناك : عدم الصحة؛ وأطلقهما المصنف هناك» وتقدم ذلك هناك» فليعاود» والله أعلم. 


* قوله: (واختارٌ في «التبصرة» أنها جائزةٌ من جهة عامل لازمةٌ من جهة مالك؛ مأخوذ 


من إجارة) 
هذا مشكل» فإن الإجارةً ليست لازمة من طرف» جائزةً من طرف» حتى يؤخذ ما قاله في 
«التبصرة» منها. 

* قوله: (والأرض لهما) 
أي : للعامل» وللغير الذي منه البذر» والمسألةٌ فى «المحرر»» والمراد: إذا”؟؟ كانت الأرض 
شرك مما رض احا لين و ا به الل 

# قوله: (أو منهما) 
أي : من العامل ومن الغير. وظاهرٌّه: سواءٌ كانت الأرض لهما أو للغير فقط. 

.»اًرقي١ في (ب):‎ )١( 

(۲) في الأصل: «العامل؟. 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۷١/١۲‏ 
)٤(‏ في (د): «أن». 


باب المساقاة والمزارعة ° 








وعنه : تصحٌ اختاره الشيخ» وأبومحمد الجوزي» وشيخناء وغيرهم. فإن 
رد على عامل» كبذره. فروايتان في «الواضح»". 

وإن كان من ثالث أو من أحدهماء والأرض والعمل من الآخرء أو البقر 
من رابع» ففي الصحة تخريج› وذكره شيخنا رواية واختاره. وفي 
«(مختصر ابن رزين»: أنه الأظهرء وفي الأربعة خبر مجاهد”''» وضعفه 
أحمد؛ لأنه جعل”") فيه الزرع لرب البذرء والنبي ية جعله لرب الأأرض» 
بهذا ضعفه» وقيل لعبدالرحمن بن مهدي: لم يحدث به يحيى بن سعيدء 
فقال: أحسن”". مثلّ هذا الحديث لا يُحدَّتٌُ به. 

وإن كان من أحدهما الماء فقط» فروايتان””". واحتج للمنع بالنهي عن 


مسألة - ۷: قوله في المزارعة: (فإن رد على عامل» كبذره» فروايتان في 





«الواضح"») انتهى : 
إحداهما: لا يصح» وهو الصواب. قلت: وهو الذي قطع به أكثر الأصحاب» حيث 
اشترطوا ذلك. 


والرواية الثانية : يصح. 

مسألة - ۸: قوله: (وإن كان من أحدهما الماء فروايتان) انتهى. وأطلقهما في 
«الهداية». و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب». و«المقنع“» 
و«الهادي». و«المحرراء و«النظم»» و«الرعايتين». و«الحاوي الصغيراء» 
وانهاية ابن رزين»» و(نظمها». وغيرهم : 








(۱) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۱۲۳/۷ عن مجاهد قال: اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله قل في زرع ١‏ 
فقال أحدهم: قبلي الأرضء وقال الآخر: قبلي الفدان» وقال الآخر: البذرء وقال الآخر: على العمل. . . . 

(۲) في الاصل: «حصل». 

(۳) في الأصل: «أحده. 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .50٠/١4‏ 


الفروع 


الحاشية 


1٩‏ كتاب الشركة 








الفروع بيع الماءء فدل على" أنه إن جوزه» جاز بيعه» ونقل الأكثر الجوازء 


التصحيح 


منهم حرب» وسأله”": من له شرب في قناة» هل يبيع ذلك الماء؟ فلم 
وهي كمساقاة. وفي صحتهما”؟' بلفظ إجارة وجهان . 





إحداهما: لا ص 1 » اختازه القاضي في «المجرد) وغيره» وصححه 

1 يصح » وهو 0 ره الفاصي في عير 
في «التصحيح)» و«تصحيح المحرر». قال الشيخ في «المغني»“» والشارح: هذا 
أصح» وقدمه في «الخلاصة»» و«الكافي»» واشرح ابن رزين»» و«الفائق»» وغيرهم. 

والرواية الثانية : يصحٌ» اختاره أبوبكر» وابن عبدوس في «تذكرته». 

مسألة ‏ ۹: قوله: (وفى صحتهما)”"' يعنى المساقاة والمزارعة (بلفظ إجارة 
وجهان) انتهى. وأطلقهما في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المقنع»“» و«المذهب 
الأحمداء و«النظم»» ولاشرح ابن مُنجا»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»»› 
و(الفائق»» وغيرهم. 

أحدهما : يصحٌء وهو الصحيح› اختاره الشيخ الموفق» والشارحء وابن رزين في 
«شرحه»ء وقالوا: هذا أقيس. واختاره ابن عبدوس فى «تذكرته)» .وصححه في 
«التصحيح»ء ”' وجزم به في «الوجيز»"". 

والوجه الثانى: لا يصحٌء قدمه فى «الهداية»» و«المستوعب»ء و«الخلاصة»» 





)١( .‏ أخرج مسلم 2)١1077(‏ من حديث جابر: أن النبي يك نهى عن بيع فضل الماء. 


(؟) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(۳) في (ب): «سالم». 

(:) في الأصل: «صحتهاا. 

(ه) 0۷/۷. 

»( الا 

(۷) في النسخ الخطية: «صحتها»» والمثيت من (ط). 
(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۱۸۸/٠٤‏ 
(9 -4) ليست في النسخ الخطية. 


باب المساقاة والمزارعة ۱۲۷ 


فصل الفروع 
وعلى العامل ما فيه صلاح ثمر وزرع» كسقيء وطريقه"› ع 
وتشميس» وإصلاح مكانه» وآلة حرث» وبقره» وقال ابن أبي موسي ° 
والشيخ: وبق دُولاب. قال في «الفنون»: والفأس ار تقطع الدغل 
فلا/ ينبت» وهو معنى ما في «المحرر» وغيره» وقطع حشيش مضرء وعلى ؟/44 
رب المال ما یحفظه» كسد حائط» وحفر نهر» ا ET‏ 
ا 000 2 
وذكر ابن رزين روايتين في بقر حرث» وستَايّة”' وما يلقح به. والحصاد 
على العامل. نص عليه » وقيل : عليهما. وفي «الموجز»: فيه وفي دياس وتذرية 
وحفظه ببيدره””' روايتا جذاذ» وهو عليهما على الأصحٌّ بحصتهماء إلا أن 
يشترطه على العامل» نص عليه» وأخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الآخر 
أو بعضه» لكن يعتبر ما يلزم كلاً منهما معلوماً. وفي «المغني»”': وأن يعمل 
العامل أكثر العمل» والأشهر : يفسد الشرطء ففي العقد روايتان0”". 
و«التلخيص»» و«البلغة»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم» وقيل: إن صحت بلفظهاء التصحيح 
كانت إجارة. 
مسألة  ٠١‏ : قوله فيما إذا شرط أحدهما ما عليه على الآخر: (والأشهرٌ يفسد 
الشرط» ففي العقد روايتان) انتهى. وأطلقهما في «المستوعب»» و«الرعايتين»» 

















. ۲۲۲ في (ط): «طريفة». 1 (۲) في الإرشاد ص‎ )١( 
في (ط): «حائطه».‎ )۳( 

(4) سنا على الدابة سِنَاية: سقى عليها. «المعجم الوسيط»: (سنا) . 

.»هرذبب١ في (ط):‎ )٥( 

.,001/۷ )5( 

(۷) في النسخ الخطية: «من). 


الفروع 


۱۲۸ كتاب الشركة 








وذكر آبوالفرج : تفسد بشرط خراج أو بعضه على عامل. ويكرهان ليلا. 
نص عليه. واللقاط كحصاد. وفي«الموجز) روايتان» وهو كمضارب في 
قبول» وردٌء ومبطل للعقد» وجزء مشروط. وفي «الموجز»: إن اختلفا فيما 
شرطه له» صُدَقَ عامل» في أ صح الروايتين» فإن خان» فمشرف يمنعه» فإن 
تعذر» فعامل مكانه» وأجرتهما 1 العامل. وإن اتهمء ففي «المغني)""' : 
يحلف» وفي غيره: للمالك ضم م أمين بأجرة من نفسه. وفي «المنتتخب»: 
تسمع دعواه المد قال: وإن لم يقع النفع به؛ لعدم بطشه » أقيم 





التصحيح و«الحاوي الصغيراو «النظم»ء و«الفائق» وغيرهم: 


الحاشية 


إحداهما: يفسد العقد أيضاًء وهو الصحيحء. جزم به في «المغني»"» 
و«الشرح»"» وقدمه ابن رزين في «(شرحه». 

والرواية الثانية : لا يفسدء اختاره ابن عبدوس فى «تذكرته»» والنفس تميل إليهء 
وهو من جملة ما إذا اقترن بالعقد شرط فاسد. 

مسألة  :١١‏ قوله: (وإن اتهم)» يعني: العامل» (ففي «المغني»: يحلف. وفي 
غيره: للمالك ضِمٌ أمين بأجرةٍ من نفسه. وفي «المتتخب»: تسمع دعواه المجردة) انتهى. 
قلت : الذي يظهر أنه لا تَنافِيَ بين ما قاله في «المغني» وبين ما قاله غيره» فيحمل كلامه 
في «المغني» على ما إذا انهم بعد فراغ العمل » ”أو في أثنائه وادعى عليه“ » فيكون القول 
ا وغيره لا يخالمُه في ذلك» بل يوافقّه عليه ويحمل كلام غيره على ما إذا 
انهم في أثناء العمل » » فلذلك قال اللمالك ضع امي ةراضن فى اماي E‏ 
يمنع ذلك» ولا في كلامهم ما ينفي اليمين إذا ادعى عليه بعد فراغ العمل" ' أو في أثنائه“ أدهذا 





.06۷/۷ )١( 

. 501/۷ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲۲۲/۱٤۲‏ 

)٤ - ٤(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثيت من (ط).. 








مُقامه أو صم إليه» وشرطظ أخذ مثل بذره واقتسام الباقي فاسد. نص عليه (و) الفروع 
ويتوجه: تخريجٌ من المضاربة» وجوز شيخنا أخذه أو بعضه بطريق القرض» 
قال: يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض» وإلا E‏ وقال أيضاً : 
يجوز» كالمضاربة» وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكُلَّفِء ”'ويعتبر معرفة جنس 
البذر ولو تعددء وقذره“ 

وفي «المغني»" : أو تقدير المكان وتعيينه» وإن شرط إن سقى سَيْحاً» 
أو زرعها شعيراًء فالربع› وبكلفة» وحنطة» فالنصف» لم يصحٌء ك: ما 
زرعت من شعير» فلي ربعه. ومن حنطة» فنصفهء أو: زارعتك أو ساقيتك 
هذا بالنصف» على أن الآخر بالربع» وكنصف هذا النوع وربع الآخرء 
ويجهل العامل قدرهما. ولك الخمسان إن لزمتك خسارةء وإلا الربع» في 
المنصوص فيها””". 

وقيل: يصحٌ» ك: ما زرعت من شيء» فلي نصفه. ‏ 

وإن آجره الأرض وساقاه على الشجرء فكجمع بيع وإجارة» وإن كان 


ما يظهر. قال في «المغني»”*' و «الشرح» : حكمُ العامل حكمُ المضارب فيما يُقبل قولّه ات 
فيه وفيما يُرِدُ؛ِ لأنَّ رب المال ائتمنه» فأشبه المضارتء فإن انهم خلف» وإن ثبتت 
خيانته» ضم إليه من يشارف كالوصي. انتهى. وكذا قال في «الرعايتين»» و«الحاوي»؛ 
وغيرهم » وعلى تقدير التنافي : القول الثاني ا إن اتهمه فيما عمله 
بغير أمين» والله أعلم. 





)١ - ۱(‏ ليست في (ب). 

١ .011/۷ )۲( 

(۳) في (ط): «فیهما؟. 

)€( لا لاه . 

(5)المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5١9/1١4‏ 


افرع 


۱۳۰ كتاب الشركة 








حيلة > فذكر القاضي في «إبطال الحيل» جوازه» والمذهب: لا. ثم إن كانت 
المساقاة في عقد ثان» فهل تفسد» أو هما؟ فيه وجهان"'. 

وإن جمعهما في عقد» فتفريق الصفقة» وللمستأجر فسخ الإجارة» وقال 
شيخنا : سواءٌ صخت أو لاء فما ذهب من الشجرء ذهب ما يقابله من العوض. 

ولا تجوز إجارةٌ أرض وشجرٌ فيها. قال أحمد: أخاف أنه استأجر شجراً 
لم يشمرء وذكر أبوعبيد تحريمه (ع) وجوزه ابن عقيل تبعاً ولو كان الشجر 
أكثر ؛ لان ر صن حديفة أسين رن حضوو لا هات لات :ست 
لوفاء دينه”''. رواه حرب» وغيره. ولأنه وضع الخراجَ على أرض الخراج» 
وهو أجرة» وقاله مالك بقدر الثلث. وجوز شيخنا إجارة الشجر مفرداً» 
ويقوم عليها المستأجرء ''كأرض لزرع» وأن ما استوفاه الموقوف عليه 
والمستعير بلا عوض» يستوفيه المستأجر' بالعوض» بخلاف بيع السنين» 





التصحيح مسألة: ‏ ۱۲ : قوله : (وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر» فكجمع 05 بيع 


الحا 


شية 


وإجارة» وإن كان حيلةً» فذكر القاضي في «إبطال الحيل» جوارّه» والمذهبٌ: لا. ثم إن 
كانت المساقاةٌ في عقد ثان» فهل تفسد.ء أو هما؟ فيه وجهان). انتهى : 

أحدهما: تفسد المساقاة وحدهاء قدمه في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني: يفسدان» وهو ظاهرٌ ما جزم به في «المغني»" و«الشرح» ٠‏ إذا 
فعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بُدُرٌ صلاحهاء فلا يصحٌ؛ سواء 
جمعا بين العقدين أو عقد أحدهما قبل الآخرء وهو الصواب. 





.۳۲۱/۷ رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
ليست في الأصل و(ب).‎ )1-7( 
„oY /V() 


.710/١4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 








فإن تلفت الثمرة» فلا أجرةً» وإن نقصت عن العادةء فالفسخ أو الأرش؛ الفروع 
لعدم المنفعة المقصودة بالعقدء وهو كجائحة» واشتراط عمل الآخر حتى 
يثمر ببعضه. قال شيخنا : والسياج على المالك» ويتبع في الكلّف السلطانية 
العرف ما لم يكن شرطء قال: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية 
ونحوهاء فعلى قدر الأموال» وإن وضعت على الزرع» فعلى ربه» وعلى 
العقار على ربه ما لم يشرطه”' على مستأجرء وإن وضع مطلقاً» فالعادة. 

ومتى فسد العقدء فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرةٌء وكذا العشر. وإن 
صحت» لزم المقطع عشر نصيبه» ومن قال: العشر كله على الفلاح» 
فخلاف الإجماع» قاله شيخنا. وإن ألزموا الفلاح به» فمسألة الظفرء وقال 
شيخنا: الحق ظاهرء فيأخذه» وقيل: إن شرط لأحدهما الثمرة» ففي 
الأجرة وجهان» وحكم بذرين منهما كمالي عنان . 

وفي إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها روایتان*"'. 





مسألة ‏ 1 : قوله : (وفي إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها روايتان) التصحيح 
انتهى. وأطلقهما في «المغنو ا «الشرح)”". 
إحداهما: يصح ‏ وهو الصحيح › اختاره أبوالخطاب : 





* قوله (وفي إيجارٍ أرضِهٍ بطعام معلوم من جنس خارج منها روايتان). الحاشية 


مما يقوّي عدم الصحة سد باب الحيلة؛ لأنهم قد قالوا: لو شرط في المزارعة لربٌ الأرض قدراً 
معلوماً غير مشاع » والباقي للعامل» لم يصمح فإذا صححنا في المسألة المذكورة توصل بالإجارة 
المذكورة إلى القدر المعلوم؛ لاله يتمكنٌ حينئذ بالعدول عن المزراعة إلى الإجارة على هذا الوجه. 


)١(‏ في (ط): «يشرط». 

(۲) لاحلاه 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .107/1١5‏ 
(4) بعد في (ط): «قال أبو الخطاب». 


الفروع 


التصحيح 


a 


1۳۲ كباب الشركة 


وعنه: يكره» وحمل القاضي الجوارً على الذمة» والمنعَ على أنه منه. 
ويجوز بغير جنسه» وعنه: ربما تهيبته. ولا یکره بنقد وعَرض» ويجوز بجزء 
مُشاع من الخارج. نص عليه» اختاره الأكثر» وعنه: لاء اختاره أبوالخطاب 
والشيخ» وعنه: يكره» فإن صح إجارة أو مزارعة» فلم يزرع» نظر إلى معدل 
المغل» فيجب القسط المسمى فيه» وإن فسدت وسميت إجارة» فأجر 
المثل» وقيل : قسط المثل» واختاره شيخنا. 

وسأله ابن منصور: يشرط على الأكّار أن يعمل له في غيرالحرث؟ قال : 
لا يجوز. وسأله الأثرم: يشارطه على كراء البيوت» وما أحدث من عمارة 
فيها وفي الأرض» فهو لرب الأرض ثم يخرج الأكَار من قبل نفسه» هل 
يطيب لرب الأرض ما عمله؟ قال: إذا شرطء. فأرجو أن لا بأس. قال 
شيخنا : لا يجوز أن يشرط عليه شيئاً مأكولاً ولا غيره*» وقال فيما يؤخذ من 
نصيب الفلاح للمقطع والعشر والدياسة ونحو ذلك: إن كانت لو دفعت 

قال في «الفائق»: وهو المختارء وأظن أن الشيخ تقي الدين اختاره» وقطع به ناظم 
«المفردات»» وقال : 





بنيتها على الصحيح الأشهر 
وقدمه في «المستوعب».» و«الرعاية الكبرى»» و«الحاوي الصغيراء وغيرهم. 
والرواية الثانية : لا يصح اختاره القاضي ''وابن عقيل في «الفصول»'©. وصححه 
الناظم. قال ابن رزين في «شرحه»: لا يصح في الأظهرء وقطع به في «نهایته»» ومال إليه 
شيخنا في احواشيه». 
فهذه ثلاث عشرةً مسألة في هذا الباب/ . 





الحاشية * قوله: (قال شيخنا: لا يجورٌ أن يشرط عليه شيئاً مأكولاً ولا غيرّه). 


فعلى هذا: الدجاج ونحوٌها التي يشترظها نُظَارُ الأوقافي على الفلاحين؛ على كل فدانٍ كذا كذا 
طير» غيرّجائز. 


1 -١).ليست‏ في (ط). 


باب المساقاة والمزارعة ۴۳ 





مقاسمة» قسمتء أو جرت بمقدار فأخذ قدره» فلا بأس. قال: وهديته له 
إنما هي بسبب الإقطاع» فينبغي أن يحسبها مما له عنده» أو لا يأخذها. 

وما سقط من حب وقتّ حصادٍ فنبت عاماً آخر» فلرب الأرض. نص 
عليه. وفي «المبهج» وجه: لهما. وفي «الرعاية»: لرب الأرض مالكاً أو 
مستأجراً أو مستعيراً» وقيل: له كم عارية» وقيل: حكمٌ غصب. وكذا 
عل يعن لق ق 
وفي المستوعب»: لو أعاره أرضاً بيضاء ليجعل بها شوكاً أو داوب» فتناثر 
بها حب أو نوّى» فلمستعير» وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة؛ لنص 
أحمد على ذلك في الغاصب. 

واللقاط مباح. قال في «الرعاية»: ويحرم منعه. نقل المروذي: إنما 
هو بمنزلة المباح. ونقل حرب فيمن حصد زرعه فسقط سنبل» فلقطه 
قوم: يقاسمهم؟ قال: سبحان اللّه! لا. ونقل حنبل: إذا أخذ السلطان 
حقه» فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما يصير له ؛ لقوله: #أوءَاتوأ 
حَمَمّ [الأنعام: »]١5١‏ والحصاد أن لا يمنع الرجل» ويكون ذلك بعلم 
صاحب الزرع. ونقل أيضاً: لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه» 
وقال: لم ير بأساً بدخوله يأخذ كلا وشوكاً؛ لإباحته ظاهراًء وُعِرْفاً 
وعادة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ القصيل: ما اقتّصِل أي: فطع من الزرع أخضرّ. «القاموس؛: (قصل). 
(؟) ليست في الأصل و(ر). 


الفروع 


الفروع 


يك 


ايل كتاب الشركة 


باب الإجارة 
تابع له» وقد قيل: هي خلاف القياس» والأصحٌ: لا؛ لأن من لم يُخصّص 
العلة” > لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ١‏ ومن خصصهاء فإنما يكون 
الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجوداً فيه» وتخلف 
الحكم عنه. 
تنعقل د بلفظها › ومعناه» ا أضافه إلى الع" وكذا إلى النفع› فی 
الأصحٌ» وفي لفظ البيع وجهان“/. 


التصحيح مسألة - :١‏ قوله: (وفي لفظ البيع وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»› 


و«المذهب)»› وامسبوك الذهب»» و«المستوعس»» و«الخلاصة)»› EON‏ 
و«الكافي»» و«المقنع“"» و«الهادي»ء و«المذهب الأحمداء و«التلخيص»» 
و«البلغة)» و«الشرح“"» واشرح ابن مُنجًا»» و«الرعايتين». و«الحاوي الصغيرا» 
و«الفائق»» و«شرح الخرقي» للطوفي» و«القواعد الفقهية»» و«الزركشي»» وغيرهم. قال 
في «التلخيص»» و«الفائق»: وأمًا لفظ البيع» فإن أضافه إلى الدار» لم يصحًّ» وإن أضافه 
إلى المنفعة» فوجهان. انتهى. وهو مراد من أطلق. 

أحدهما : يصحء وهو الصحيح» اختاره ابن عبدوس فى «تذكرته)ا» والشيخ 
تقي الدين» فقال في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين: والتحقيق أنَّ 


)١(‏ ليست في الأصل. 
(۲) في الأصل «ذاته». 
(۳) في الأصل: «الغير». 
)6( ۷/۸. 

.۳۷4/۳ (0) 


T/8 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (VW 


باب الإجارة وأقسامها وم 








قال شيخنا : بناء على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به. وفي الفروع 
«التلخيص» : مضافاً إلى النفعء نحو : بعتك نفع هذه الدار شهراء وإلا لم 
5 اع ىه (١ Tk J1‏ 1 

يصحٌ» نحو: بعتكها شهراً ''ومضافا إلى النفع» وإلا لم يصح . ويشتر 
معرفة نفع › كمبيع بعرف»› کسکنی » فلا يعمل فيها جدادة» ولا قصارة» ولا 
داية» والأشهر : ولا مخزناً للطعام. 

ربما كثرواء وأرى أن يخبرء وقال: إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره» 
وذكر الأصحاب: له إسكان ضيف وزائر» واختار صاحب «الرعاية) : يجب 
ذكرٌ السكنى وصفتها وعدد من يُسكنهاء وصفتهم إن اختلفت الأجرةء 
وخدمة آدمي شهراً» أو شهراً للخدمة. وفي «النوادر»و «الرعاية»: يخدم ليلاً 
ونهارا وإ استأجره للعمل› استحقه ليلا وحمل معلوم إلى موضع 
معلوم» فلو كان المحمول كتاباً» فوجد الميحفول إليه غائياً» فله الأجرةٌ 
لذهابه ورده. وفي «الرعاية», وهو ظاهرٌ «الترغيب» : إن وجده ميتاً » 
فالمسمى فقط ويردّه. نقل حرب : إن استأجر دابةً أو وكيلاً ؛ لتحيل نيا 
من الكوفة» فلما وصلهاء لم يبعث له وكيلّه بما أرادء فله الأجرةٌ من هنا إلى 
المتعاقدين إن عرفا المقصود.ء انعقدت بأيٌّ لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان 
مقصودّهماء وهذا عام في جميع العقودء فإن الشارع لم يحدّ حَدًا لألفاظ العقودء بل 
ذكرها مطلقة. انتهى. وكذا قال : يصح بلفظ البيع في وجهء فدل”" أن المقدم الصحة. 
والوجه الثاني : لا يصح› صححه في «التصحيح». و«النظم». 


٤ 


)١- ۱(‏ ليست في (ب) و(ر). 
زفق في (ط): «تدل». 


الفروع 


۱۳۹ كتاب الشركة 


نُمّ. قال أبوبكر : هذا جوابٌ على أحد القولين» والآخر: له الأجرةٌ في ذهابه 
ومجيئه» فإن جاء”'' والوقت لم يبلغه» فالأجرة له» ويستخدمه بقية المدة. 

ومعرفة مركوب كمبيع» وما يركب به» وكيفية سَيْرِه. وقدم فيه" في 
«الترغيب»: لا. وفي '"ذكوريته وأنوثيته " وجهان". 

وفي «الموجزا: يعتبر نوعه» وراكبٌ كمبيع» وقيل: برؤية» وقيل: لا 
يلزه ذكرٌ توابعه العرفية» كزاد وأثاث ونحوه. وله حمل ما نقص عن 
معلومهء وقيل: لا بأكل معتاد وفاقاً لأحد قولي الشافعي و«الترغيب» 
وغيرهما": ومعرفة حامل خزف أو زجاج ونحوه» في الأصحٌ. وقيل: 
لقا ويتوجه مثله ما يدير دُولاباً ورحى» 00 فى «التبصرة») ومعرفة 
محمول» واكتفى ابن عقيل و”*«الترغيب» وغيرهما” ر وزنه مما شئت 


ومعرفة أرض لحرث» ومعرفة الأجرة. فهي في الذمة كثمن › e,‏ 


التصحيح مسألة ‏ ۲ : قوله: (معرفة مركوب كمبيع. . . وفي ذكوريته وأنوثيته وجهان) انتهى. 


الحاشية 


وأطلقهما فى «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: لا يشترط › وهو الصحيح› قدمه فی «المغنى»"» و«الكافي»” 
و«الشرح)”*. و«الفائق!» وغيرهم. 

والوجه الثاني : يشترط معرفة ذلك اختاره القاضي في «الخصال»» وابن عقيل في 


(¥ 
¢ 


)١(‏ ليست في (ط). 

(۲) ليست في الأصل. 

(۳- ۳) في الأصل : «ذكورة وأنوثة». 

` ليست في (ب) و(ر).‎ )٤( 

(ه - 0) ليست في الأصل. 

.41/۸ (» 

.TAY/Y (¥) 

(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲۷۲/۱٤‏ 


باب الإجارة وأقسامها ۳۷ 








وتصح بمنفعة”"2 وتصح في أجير وظئر بطعامهما وكسوتهماء وهما عند الفرئ 
التنازع كزوجة. نص عليه وعنه : كمسكين في كفارة» وعنه : المنع» وعنه : 
في أجير» وعنه: يصح في دابة بعلفها. 

ويستحبٌٍ عند فطام إعطاؤها عبداً أو أمة مع القدرة» وأوجبه أبوبكر. 
ولو اكترى لمدة غزاته أو غيرهاء كل يوم كن ع 7 TR‏ 
اكترى داراً كل شهر بكذاء ونحو ذلك» ففي صحة العقد. وقيل: بعد 
الأول» روايتان”". فإن صح ففسخ بعد تحر الثاني”» وقال القاضي 





«الفصول». واقتصر عليه في «المستوعب»» وقدمه ابن رزين في اشرحه». التصحيح 
مسألة ‏ ": قوله : (ولو اكترى داراً كل شهر بكذاء ونحو ذلك» ففي صحة العقد» 
وقيل : بعد الأول» روايتان) انتهى. وأطلقهما في «المغني» › و«الشرح»“» و«المحرر»: 
إحداهما: يصح» وهو الصحيح. نص عليه في رواية ابن منصورء وعليه أكثر 
الأصحاب. قال الزركشئُ : هو المنصوص» واختاره القاضي وعامة أصحابه والشيخان. 
انتهى. قال الناظم: يجوز في الأولى» وصححه في «تصحيح المحرراء وجزم به 
الخرقي» وصاحب «الوجيز)» وغيرهماء وقدمه في «الكافي)”” 2 و«المقنع»” © 
و«الرعاية الكبرى»» واشرح ابن رزين؟» و«الفائق»» وغيرهم. 
والرواية الثانية: لا يصح› اختاره أبوبكر»ء وابن حامد» وابن عقيل» وغيرهم. قال 
في «الكافي»””'2: وقال أبوبكر وجماعة”"' من أصحابنا بالبطلان. قال الشارح: والقياس 





* قوله (ففسخ بعد دخول الثاني) الاح 


أي : بعد دخولٍ الشهر الثاني . 


)١(‏ في النسخ الخطية: «منفعة». 

(-۲) ليست في (ب). 

.*/A (PD) 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٤/٠٤‏ 
(o)‏ وم FAY‏ 

0) ليست في (ط). 


١4‏ كستاب الشركة 





الفروع و«المحرر»: إلى تمام يوم. وقال الشيخ: أو قبله"» وقال أيضاًء 


التصحيح يقتضي عدم الصحة؛ لأن العقد تناول جميع الأشهرء وذلك مجهول. انتهى. 








الحاشية « قوله : (قبله). 

أي : قبل دخولٍ الشهر الثاني» فيكون الفسح في الشهر الأول قبل دخول الثاني ؛ فعلى هذا: يكون 
الفسخ للشهرٍ المستقبل قبل دخولِوء وعلى الأول: يكون الفسحٌ للمستقبل بعد دخوله؛ وكلامّه يدل 
على أن الشيح جعل له الفسحّ بعد دخول الثاني وقبله ؛ لقوله: (وقال الشيخ: أو قبله) فدل على أنه 
قال بالأول أيضاً» والذي وجدنّه في كلام الشيخ» أن له الفسحٌ عند تقَضي كل شهرء فظاهره: أن 
الفسح يكون قبل دخولٍ الثاني» وعند آخر الأول لا قبل ذلك؛ لقوله: عند تقد تقضي کل شهر. وعبارة 
«الفائق» كعبارة الشيخ أو قريبة منهاء فإنه قال قار ا09 اد را ا اني » فلو لم 
يتلبس» أو فسح عند انقضاء الأول» انفسحً. وقال في «الرعاية»: وكلما دخل شهر» لزمت 
إجارثهاء إلا أن يفسحّها أحدُّهما في أول يوم منه» وقيل: أو يومين» وقيل: بل أول ليلة منه» 
وقيل : عند فراغ ما قبله» وقلت: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختّهاء كتعليقٍ الخلع على 
شرط» وهو فسح على الأصحٌ. انتهى كلامّه. وقال الزركشئ : لكل واحدٍ منهما أن يفسح عند رأس 
كل شهر؛ بأن يقولّ: فسختٌُ الإجارة في الشهر المستقبل ونحو ذلك» فلو لم يفسخ حتى دخل 
الشهر الثاني» لزم العقدٌ فيه» وكذلك الثالث. هذا مقتضى كلام النخرقي» وأبي الخطاب في 
«الهداية٠»‏ وابن عقيل في «التذكرة»» وأبي محمد في كتبه. وقد صرح بذلك ابن الزاغوني فقال: 
يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر. وقال القاضي : له الفسخٌ في جميع اليوم 
الأولٍ من الشهر الثاني» وبه قطع أبوالبركاتء وأورده ابنُ حمْدَان مَذْهَباً. واعلم أن كلام الشيخ 
في «المغني6”'' يقتضي أن العقد في الشهر المستقبل ليس قبل التلبس به منعقداً» فإنه قال: شروعه 
في كل شهر مع ما تقدم في" العقدٍ من الاتفاق على تقدير أجره والرضى ببدله”" به جرى مجرى 
ابتداء العقد عليه؛ وصار كالبيع بالمعاطاة» إذا جرى من المساومة ما دل على التراضي بها؛ فعلى 
هذا : متى تر التلبس به في شهرء لم تثبت تثبت الإجارةٌ فيه ؛ لعدم العقدِء وإن فسخ» فكذلك. ول 
بفسخ في الحقيقة ؛ لأن العقد في الشهر الثاني ما ثبت. 


)۱( ۰/۸. 
0( في (ق): «من». 
۳( في (د): «بېذله». 


باب الإجارة وأقسامها ۴۹ 


وأبوالخطاب» وشيخنا: بل قبلهء وقالء أي + الشيخ" : أو ترك التلبس الفروع 
به» فلا أجرة. وفي «الروضة»: إن لم يفسخ حتى دخل الشهر الثاني» فهل له 
الفسخ؟ فيه روايتان. ولو قال: شهراً بكذاء وما زاد بكذاء صحّ* في الأول» 

وفي الثاني وجهان“. 


مسألة ‏ 4 : قوله : (ولو قال: شهراً بكذاء وما زاد بكذاء صمح في الأول» وفي الثاني التصحيح 
وجهان) انتهى. الظاهر: أن في كلام المصنف نقصاً في قوله : (وما زاد بكذا) فإن هذا" 
الحكم لم يقله أحدٌ من الأصحاب» وإنما ذكروا الوجهين فيما إذا قال: آجرتك هذا الشهر 
بكذاء وما بعده كل شهر بكذاء كما قاله في «المغني»"» و«الشر سح“ و«الرعاية», 
وغيرهم؛ فعلى هذا يقدر: وما زاد فله بكل”' يوم أو شهر كذاء والله أعلم. إذا علم ذلك 
فأطلق الوجهين في «المغني»› و«الشرح»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم : 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح. نص عليه» وهي شبيهة بالمسألة التي قبلهاء وأولى 
بالصحة» وقدمه في «الخلاصة)» و«المقنع"'"', و«الرعاية»» و«النظم»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» وغيرهم» وجزم به في «الوجيز» وغيره» ونصره الشيخ 
الموفق والشارح» وغيرهما. 


* قوله: (وما زاد بكذاء صحٌ). الحاشية 


كذا وقع في النسخ من غير تعيين مدة» والذي في «الرعاية»: وإن قال: شهراً معيناً بدرهم وما زاد 
فبحسابه» صح في الشهر وحدهء ويحتمل الصحة فيما زاد من الشهور. وإن قال : أجرتك" هذا 

الشهر بدرهم وما بعده كل شهر/ بدرهمين» فوجهان. والذي يظهر: أن مسألةً المصئف هي ١57‏ 
المسألة الثانية في «الرعاية»» ويكون في لفظ المصئف سقطء فإذا قيل: وما زاد فكل شهر بكذاء 

صار واضحاًء وكلام «المخني»”" يوافقه كلام «الرعاية». 


)١-١(‏ ليست في الأصل و(ر). 

(۲) في (ط): «هكذاء. 

./۸ () 

(5) المقنع. مع الشرح الكبير والإنصاف .۳٠۸/٠٤‏ 
(5) في (ط): «كل1. 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳٠٤/۱٤‏ 
(۷) بعدها في (ق): «في٤.‏ 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


E 


سيه 


١*٠‏ كتاب الشركة 


ولو قال: إن خطته اليوم» أو ا فبكذاء أو إن خطته غدا» أ 
فارسيّاً. فبكذاء لم يصح» على الأصحٌ. وكذا: إن زرعتها برا فبخمسة 
وذرة بعشرة» ونحوه. 

وتجب الأجرة بالعقد» وله الوط؛*. ويتوجه ف قبل القبض ا 
و 3 RA E‏ ۴ £ 00( ر 

وتستحق بتسليم العين» أو بفراغ عمل لما بيد مستأجرء أو يذلها . وعله . 
قدر ما سكن» وحمله القاضى على تركها لعذر. ومثله تركه تتمة عمله. وفيه 
في «الانتصار» كقول القاضي. وله الطلب بالتسليم» ولا يستقر إل بمضي 


والوجه الثاني: لا يصحٌ» قال في «الرعاية الكبرى» أيضاً: وإن اكترى شهراً معينا 
بدرهم وما زاد فبحسابه» صم في الشهر الأول وحده» ويحتمل الصحة فيما زاد من 
الشهور. وإن قال: أجرتك هذا الشهر بدرهم» وما بعده كل شهر بدرهمين» فوجهان» 
والقول بعدم الصحةٍ اختاره القاضي» وتأوّلٌ قول أحمدّ في رواية أبي الحارث: هو جائز 
على الزمن الأول لا على الثاني. قال الشيخ الموفق: والظاهر عن '"أحمد خلافٌ ذلك. 
قال في «الهداية»": الظاهرٌ أن قول القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال. قال في 
«المستوعب»: وعندي أنَّ حك هذه المسألة حكمُ ما إذا آجره عيناً لكل شهر بكذاء 





# قوله: (وتجب الأجرةٌ بالعقدء. وله الوطء) 
أي : إذا كانت الأجرة أمةّ» فللمؤجر وطؤها ؛ لأنه قد ملكها بالعقدء فله وطؤهاء أشبه ما لو 
اشتراهاء والمراد له ذلك بعد الاستبراء. 

* قوله: (ويتوجه فيه) ٠‏ 
أي : في الوطءء يحتمل أن هذا التوجيه من رواية: إذا وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض لا 


(۱) ليست في (ط). 
(؟) في (ط): «بدلها». 
(۳- ۳) في (ط): «عن أمر ذلك قال في البداية». 


باب الإجارة وأقسامها ١.١‏ 


المدة» بلا نزاع» فإن بذل تسليم عين لحمل في الذمة فوجهان*. الفروع 
ويجوز تأجيلهاء وقيل : إن لم يكن نفعا في الذمة» وقيل : ويجب قبضها 


مسألة ‏ © : قوله: (ولا يستقر إلا بمضي المدة بلا نزاع» فإن بذل تسليم عين لعمل التصحيح 

في الذمة» فوجهان)ء انتهى. قال الشيخ في «المغني“: وإن بذل تسليم عين وكانت 
الإجارة على عمل» فقال أصحابنا: إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيهاء استقرٌ عليه" 
الأجرُء وقال أبوحنيفة : لا أجرّ عليه» وهو أصح عندي. وكذا قال الشارح» ولم يختر ما 
اختاره في «المغني»» ” وجزم في «الکافي»“ بما اختاره في «المغني»: أنه لا يستقر ببذل 
التسليم ". وقطع في «الرعاية الكبرى» بما قاله الأصحابُ. وقدمه ابن رزين وغيره» وهو 
الصحيح من المذهب» وكان الأولى بالمصنف أن يُفصح باختيار الأصحاب إن لم يكن 
قدمه» والله أعلم. 


* قوله: (فإن بذل تسليم عين العمل في الذمة» فوجهان). ا 
قال في «المغني» : وإن بذلَ تسليمٌ العينِ وكانت الإجارةٌ على عمل» فقال أصحابنا : إذا مضت 
مدةٌ يمكن الاستيفاء فيهاء استقر عليه الأجرٌء وبهذا قال الشافعي ؛ لأن المنافع تلفت باختياره. 
وقال أبوحنيفة: لا أجرّ عليه» وهو أصحٌ عندي؛ لأنه عقدٌ على ما في الذمة» فلم يستقرٌ عوضه 
ببذلٍ التسليم كالمسلّم فيه» ولأنه عقد على منفعةٍ غيرٍ مؤقتةٍ بزمن» فلم يستقرٌ عوضها بالبذل» 
كالصداق» إذا بذلت تسليمَ نفسها وامتنع الزوجٌ من أخذها. 

# قوله: (ولا تحل في أصحٌ قولي العلماء مؤجلةٌ بموتٍ. . ) إلى آخره. 
قال في «الاختيارات»: وإذا مات المستأجرء لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة في أصحٌ قولي العلماءء 
وهذا على قول من يقول: لا يحل الدّين بالموت ظاهرء وكذلك على قول من يقول بحلوله» في 

.19/4601( 

(۲) ليست في (ط). 


(۳ ۔ ۳) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 
."T/Y (©)‏ 


١5"‏ كتاب الشركة 





الفروع لأنَّ حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلءٌ*: قاله شيخناء قال: وليس لناظر 

فف ونحوه تعجيلّها كلّها إل لحاجة» ولو شرطه» لم يجز؛ لأن الموقوف 
عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن» كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت 
وون الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث» ولس لهب ان 
من بائع وترکه في أصح قوليهم. 

لب ل م د لتلف 
المنفعة بيده» وعنه: إن لم ينتفع » فلا أجرة» وفي فى «التعليق» : يجب المسمى 
في نكاح فاسد» فيجب أن نقول مثله في الإجارة» وعلى أنَّ القصد فيها 
العوضء فاعتبارها بالأعيان أولى. وفي «الروضة»: هل يجب المسمى في 
الإجارةء أم أجرةٌ المثل وهي الصحيحة؟ فيه روايتان. 

ولو أعطى ثوبه قَصَّاراً أو خيّاطاً بلا عقد إجارة» أو استعمل حمّالاً أو 
شاهداً ونحوه» جازء وله الأجرة في الأصحٌء وذكر الشيخ» وغيره 
لمنتصب» كتعريضه”'' بهاء وكدخول حمّام وركوب سفينة ملاح. 


الحاشية أظهر قوليهم ؛ إذيفرقون بين الإجارة وغيرهاء كما يفرقون في الأرض المحتكرة» إذا بيعت أو 

ورثت» فإن الحكر يكون على المشتري والوارث» وليس لأصحاب الحكر أخدٌ الحكر من البائع 
وتركة الميت» في أظهر قولي العلماءء وهذا معنى قول المصئّف: (وليس لهم أخدُّه من بائع وتركةٌ). 

* وقوله: (لأن جلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلمٌ). 
ظاهره: إن كانت المنفعةٌ قد استوفيت ومضت المدةٌء صارت كالدين» وهو ظاهر؛ لأنها تصير 
كثمن المبيع المقبوض. 
فائدة: يقال: حل الدين يحل بالكسرء حلولاً: انتهى أجله» وحلّ الح حلا وحلولاً: وَجَبَ. 

)١(‏ في الأصل و(ر): «لتعريضه». 


باب الإجارة وأقسامها 4۳ 


1 فصل الفروع 

ما حرم بيعه فإجارتّه مثله. إلا الحرّ والحرَةّء ويّصرف بصرّه في النظر. 
نص عليه والوقف. وأمّ الولد. ولا ينعقد إلا على نفع مباح لغير ضرورة؛ 
مقدور عليه » يستوفى 00 ااا دار بدلا شهدا »أو کات 
للنظر. وفي المصحف الخلاف. وفي «الموجز) روایتان" . وحلي» وذکر 
جماعة فيه : یکره بجنسه» وعنه: لا يصح وقيل له : فثوب يلبسه؟ قال: لا 
بأس به؛ لأنه لا ينقص» وحيوان» وقيل: حتى كلب لصيد» وحراسة» 
وشجر لنشر ثياب وقعود بظله» وبقر لحمل وركوب» وغنم لدياس زرع؛ 
وبيت في دار ولو أهمل استطراقهء وآدمي لقود» أو إراقة خمر» وعنه که 
فيهاء ويحرم حملّها لشرب» على الأصحٌ» ومثلها ميتة لطرح أو أكل”؛ 
وتحرم إجارة دار لبيعه ونحوه» شرط في العقد أو لاء وغناء» وفخل لنزوء 
وفيه تخريج (وم) وكرهه أحمد لهما. زاد حرب: جذاً. 

مسألة - :٦‏ قوله: (وفي المصحف الخلاف. وفي «الموجز» روايتان). انتهى. التصحيح 
يعني : بالخلاف الخلاف الذي في بيعه» وقد أطلق الروايات في كتاب البيع» وتقدم 
تحرير ذلك”''» وأن الصحيح لا يصحٌ؛ فكذلك هناء فليراجع» وقد قال المصنف هناك : 
(وإجارته كبيعه)ء فحصل التكرار. 

ولعله أراد بقوله: (وفي «الموجز» روايتان): إحداهما: كبيعه» والثانية: ليس 
كبيعه» فيجوز» وإن منعنا البِيعَ لعدم رغبته عنه مطلقاً. 


* قوله: (ومثلها ميتة لطرح» أو أكل) الحاشية 
الطرح في الميتة كالإراقةٍ في الخمرء والأكل لها كالشرب للخمر. 
فائدة : الطبل منه محرم› وهو طبل اللهو. وغير محرم» وهو طبل الحرب» وقد صرحوا بذلك في 
الموصى به إذا وصى له بطبل» وله منها مباح ومحرم. 


. 0-۳/7 )1( 


الفروع 


01/۲ 


الحاشية 


1١‏ كتاب الشركة 


قيل: فالذي يعطى ولا يجد منه بدّاً؟ فكرهه» ونقل ابن القاسم: وقيل 
له : ألا يكون مثل الحجام يُعطى وإن كان منهياً عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبي 
ية أعطى في مثل هذا شيئاًء كما بلغنا في الحجام'''. وحمله القاضي على 
ظاهره» وقال: هذا مقتضى النظر ترك في الحجام”. وحمل في «المغني»" 
كلام أحمد هذا على الورع» لا التحريم. 
. قال شيخنا: ولو أنزاه على فرسه» فنقص» ضمن نقصه» ونفع مخصوب” 
وأرض سبخة لزرع. قال في «الموجز»: وحَمَّام لحمل الكتب لتعذبه» وفيه 
احتمال. قال في «التبصرة»: وهو أولى» وأنه تصح إجارة هر وفهد» وصقر 
معلم للصيد» مع أنه ذكر في بيعها الخلاف» وشمع ليشعله» وجعله شيخنا 
مثل كل شهر بدرهم» فمثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع» 
ومثله : كُلّما أعتقت عبداً من عبيدك» فعليّ ثمنُهء فإنه يصح وإن لم يبين العدد 
والثمن» وهو إِذْنّ في الانتفاع بعوض» واختار جوازه» وأنه ليس بلازم بل 
جائزء كالجعالة. وكقوله: ألق متاعك فى البحرء وعليّ ضمانه» فإنه جائز» 
أو من ألقى كذاء فله كذا» ومن ألقى كذا/ فله كذا. E,‏ ماء قناة 


* قوله: (ترك في الحجام) 
أي : 20 , 
* قوله: (ونفع مغصوب) 
عطف على دار في قوله: (وتحرم إجارة دار لبيعه) وكذا ما بعده. . 
(۱) أخرج البخاري (۲۲۷۹)» ومسلم (۲۲۰۸)ء عن ابن عباس قال: «احتجم النبي ية وأعطى الحجّام أجره» ولو علم 


کراهیته» لم یعطه». 
() 114/۸. 


باب الإجارة وأقسامها ١.‏ 


مدة» وماءٍ فائض بركةٍ رأياه» وإجارة حيوان لأخذ لبنهء قام به هو أو ربه» 
فإن قام عليها المستأجر وعلفهاء فكاستئجار الشجرء وإن علفها ربهاء 
ويأخذ المشتري لبناً مقدراًء فبيع محض» وإن كان يأخذ اللبن مطلقاً. فبيع 
أيضاً» وليس هذا بغرر؛ لأنَّ الغرر ما ترد بين الوجود والعدم» فهو من جنس 
القمار الذي هو الميسرء وهو أكل المال بالباطل» كبيع الآبق والشارد. 

قال: والمنافع والفوائد تدخل في عقود التبرع» سواءٌ كان الأصل 
محتبساً بالوقف أو غير محتبس» كالعارية ونحوهاء كما نص عليه الشارع في 
منيحة الشاة» وهو عاريتها للانتفاع بلبنهاء كما يعيره الدابة لركوبهاء ولأن 
هذا يحدث شيئاً فشيئاً. فهو بالمنافع أشبه. فإلحاقه بها أولى» ولأن 
المستوفي بعقد الإجارة على زرع الأرض» هو عينٌ من الأعيان» وهو ما 
يحدثه من الحبٌّ بسقيه وعمله. وكذا مستأجرٌ الشاة للبنهاء مقصوده ما 
يحدثه الله من لبنها بعلفها والقيام عليهاء فلا فرق بينهماء والآفاثٌ والموانمُ 
التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن ؛ لأن الأصل في العقود الجوارٌ والصحة. 

قال : 0 ومثلها نفع بئر. وفي «المبهج» وغيره: ماء بثر. وفي 
«الفصول»: لا يستحق بالإجارة؛ لأنه إنما يملك بحيازته. وفي «الانتصار» : 
قال أصحابنا: لو غار ماءٌ دار مؤجرة فلا فسخ ؛ ؛ لعدم ا 
وفي «التبصرة» : لا يملك عيناً ولا يستحقها بإجارة إلا نفع بثر في موضع 
مستأجّرء ولبن ظثر [فإنهما] يدخلان”"' تبعاً» وذكر صاحب «المحرر» 


وغيره : إن قلنا : يملك الماء» لم يجز مجهولاً» وإلا جاز. ويكون على أصل 


)١(‏ في (ط): فيه خلاف». 


الفروع 


١45‏ كتاب الشركة 


الفروع الإباحةء وهل المعقودٌ عليه اللبنُ أو الحضانةء أو يلزمه أحدهما" بعقده 
على الآخرء واعتبار رؤية مرتضع؟ قارا 1 


التصحيح >< مسألة-0-١٠:‏ قوله: (وهل المعقود عليه اللبنُ أو الحضانةٌ» أو يلزمه أحذهما 

بعقده على الآخرء واعتبار رؤية مرتضع؟ فيه وجهان). انتهى: يعني: في كل مسألة 
وجهان» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى - ۷: هل المعقود عليه في الرضاعة اللبنُ أو الحضانة؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المغني»'» و«الفائق» : 

أحدهما: المعقود عليه الحضانة» وهي خدمة الولدء وحمله» ووضع الثدي في 
فيه» وأمًا اللبنُ فيدخل تبعاًء وا قال في «الرعاية الكبرى»: وقع العقدٌ على 
المرضعة»› واللبن تبع د شحو يستحق إتلافه بالرضاعة » وقدمه الشارح وابن رزين في ااشرحه). 
قال ابن عقيل في «الفصول»: الصحيح أن العقد وقع على المنفعة؛ ويكون اللبن تبعاء 
وقال القاضي في «الخصال»: لبن المرضعة يدخل في عقد الإجارة؛ وإن كان يهلك7) 
بالانتفاع ؛ لأنه يدخل على سبيل التبع. انتهى. 

قلت: ويحتمله كلام صاحب «المقنع»» وغيره ”"وكذا المصنف دغيره؛ حت 
قالوا: يعقد على نفع العين دون إجرائها إلا في الظئرء ونقعٌ البئر يدخل تبعاً". وصرح به 


الحاشية * قوله: (أو يلزمه أحدهما) 
كذا وقع في النسخ بألف قبل الواو» والذي يظهر حذف الألف ؛ ولهذا قال في المسألة التي 
بعدها : (واعتبار) بغير ألف. فيكون قد ذكر ثلاث مسائل» وذكر في كل واحدة وجهين» ويكون 
تقدير الكلام» وهل المعقود عليه اللبن أو الحضانة؟ وهل إذا عقد على أحدهما وعيّنه» يلزمه 
الآخرٌ؟ وهل يشترط رؤية المرتضع؟ في ذلك وجهان. 
.VE/A(»)‏ 


(؟) في (ط): «تملك». 
(۳-۳) ليست في (ط). 
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وقيل: الحضانة ت للعرف. وقيل: عكسه. ويعتبر محل رضاع» 


ورخص أحمد في مسلمة د ترضع طفلاً لنصارى بأجرة» لا لمجوسي . وسوی 


yy‏ حيث قال : : ولا تستحق تلحو بعقد الإجارة عين إلا فى ”'موضعين ؛ 
ك1 الظئر ونقع لكين > فإنهما يدخلان ا وكذا قال فى «التبصرة»ء كما حكاه 
المصنف عنه. 

والوجه الثاني : العقد وقع على اللبن. قال القاضي : وهو الأشبة. قال ابن رزين في 
e‏ وهو الأصح؛ لقوله تعالى: لقن ارصع لک فاش ر [الطلاق: »]١‏ 

”واختاره الشيخ تقي الدين". قال في «الهدي»: والمقصود إنما هو اللبن» قوي ذلك 
بعشرة وجوه ذكره في آخر «الهدي»» قال الناظم : 
٠.‏ 0 و ت د 3 o‏ 
وني الأجود ٠"‏ لمقصود بالعقدددها!؟) والارضاع. لا حضن ومبدأ مقص مقصد” ١‏ 


انتهى. وهو ظأَهرٌ ما قطع به في «الكافي»“ فإنه قال : ولا يجوز عقدٌ الإجارة على ما 
يذهب أجزاؤه بالانتفاع به» "إلا في الظئر"“ يجوز للرضاع؛ لأن الضرورة تدعو إليه. 
وقوله: وقولهم: إلا في الظئر ونقع البئر يدخل تبعأًء قوله: تبعاً إلى نقع البئر لا الظئرء 
0 إليه e‏ المقنع»؛ فعلى هذا: يكون الاستثناءلجواز هلاك العين في 

0 الثانية ۸ - 4: إذا عقد على أحدهماء هل يلزمهما“ الآخر أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وفيه مسألتان: 


)١- ١(‏ في (ط): «موضع لبن الظرء وبقع السر». 

(۲ - ۲) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(۳) في (ط): «الأجورا. 

)٤(‏ في (ط) و(ح): «ردها». 

(5) في (ط): «یقصده». 

TAT (V 

(۷ - ۷) في (ط): «لا في الطير». 

(۸) في (ط): «یلزمها؟. 


الفروع 


£۸ | كتاب الشركسة 


الفروع أبوبكر وغيره بينهما؛ لاستواء البيع والإجارة. ومن أعطى صياداً أجرة ليصيد 


التصحيح 


14¥ 


المسألة الأولى - ۸: لو استأجرت للرضاع وأطلق» فهل تلزمها الحضانة أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه فى «المغنى»") و«الشرح»"» و«النظم»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق». وغيرهم» وذكره القاضى ومن بعده: 

أحدهما: تلزمها الحضانة أيضاًء قدمه فى «الرعاية الكبرى» فى الفصل الأربعين من 
باب الإجارة. 

والوجه الثاني : لا يلزمها سوى الرضاع ء قدمه ابن رزين في «شرحه». قلت: 
الصواب في ذلك الرجوع إلى العرف والعادة» فيعمل بهما. 

المسألة الثانية 4 : وهي الثالثة. لو استؤجرت للحضانة» فهل يدخل الرضاع أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه في «الرعاية الكبرى» في موضع : 

أحدهما: يلزمها الرضاع أيضاًء قدمه في «الرعاية الكبرى» في الفصل الأربعين. 

والوجه الثاني : لا يلزمها. قال في «التلخيص»: لم يلزمها وجهاً واحداً. انتهى. قلت : 
وهو أقوى في هذه المسألة» والصواب الرجوع إلى العُرف» وإن دلت قرينة» عمل بها. 

المسألة الرابعة  ٠١‏ : هل تعتبر رؤيةٌ المرتضع لصحة العقد» أم تكفي صفتّه؟ أطلق 
الخلاف فيه : 

أحدهما: کف صفته» وهو الصحيح› جزم به في «الرعايتين»” "2 و«الفائق)» وهو 

- والوجه الثاني/ : تشترط رؤيته لصحة العقدء جزم به في «المذهب»» وقدمه في 
«المغني»"» و«الشرح“» و«شرح ابن رزين»» و«النظم»» وهذا الصحيح» على ما 
اصطلحناه» والله أعلم. 


)1( ارفة 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲۸۳/۱٤‏ 
(۳) (ط): «الرعاية». 
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ا ليختبر بخته › فقد استأجره ليعمل له يشبكتة ) قاله أبوالبقاء 0 

ومنع في ا لمغني»”'' وغيره إجارة نقد أو شمع للتجمل*» وثوب لتغطية 
نَعْش» وما يسرع فساذه» كرياحين. 

قال في «الترغيب» وغيره: وتفاحة للشمء بل عنبر؛ لأنه المقصود منهء 
وظاهر كلام جماعة جوازه. وتصح الإجارة لحجامة*» كفصد». ويكره للحر 








* قوله: (ومنع في «المغني» وغيره إجارة نقد أو شمع للتجمل) 
الذي جزم به في «المغني»" : اجر اة اتترا والسافر تسن ثم ذكر بعد ذلك بقريب 
ورقة: أنه لو استأجر شمعاً للتجمل» لم يجز؛ لأنَّ ذلك ليس بمنفعة مرعية في الشرع» فبذلٌ المال 
فيه سفةٌ اع اك لباقان :قم ينور ا اا عبرا يكل ب ربد لو اا 
طعاماً ليتجمل به على مائدته» لم يجز؛ لما ذكر» وهكذا سائر الأشياء. ولا يصح استئجار ما لا 
يتباقى من الرياحين”" كالورد» والبنفسج» والريحان الفارسي» وأشباهه لشمها؛ لأنها تتلف عن 
قريب» أشبهت المطعومات» فإن كان المصئّف أخذ منعٌ إجارة النقد للتحلي من قوله : وكذلك 
سائر الأشياء» فهو في غاية البعد؛ لأن مرادّه الأشياء التي لم يقصد منها التجمل بدليل قوله : لأن 
ذلك ليس بمنفعة مرعية في الشرع» وأمًا النقدُ للتحلي» فهو بمنزلة الحلي» فمنفعيّةُ لذلك منفعةٌ 
مقضودةٌ» وقد تقدم أنه في «المغني» جزم بجواز إجارة النقد للتحلي » إلا أن يقال: فرق بين مسألة 
التحلي ومسألة التّجمّلء ويكون المرادٌ من التجمل وضعه للنظر فقطء كالتجمل بالشمع› وأا 
التحلي» فالمرادٌ به النظرٌ إليه مع اللبس» فيحرر ذلك. 

* قوله: (وتصح الإجارة لحجامة”؟؟ ) 
قال في «الفائق»: ولا تصح للحجامة. نص عليه ذكره القاضي واختاره» وصححها أبوالخطاب 

. 5/81 

.1۲/۸ 09( 


(۳) بعدها في (ق): «کماء». 
(4) في النسخ الخطية «للحجامة»؛ والمثبت من «الفروع». 


الفروع 


10۰ كتاب الشركة 


الفروع أكله» وعنه: يحرم» واختار في «التعليق»: على سيده”» وعنه: لا يصحء 
اختاره القاضي والحلواني» وكذا أخذه بلا شرط»ء وجوزه الحلواني وغيره 

لغير حر. 
وتجوز إجارة مسلم لذمي في الذمةء قال ابن الجوزي: على 
المنصوص» وفي مدة روايتان'". لا لخدمة» على الأصحٌ. وكذا إعارثه» 
ولا إجارة مشاع مفرداًء وعنه: بلى» اختاره العكبري» وأبوالخطاب» وقدمه 
في «التبصرة»» كشريكه» وفي طريقة بعض أصحابنا ويتخرج لنا من عدم 
إجارة المشاع: أن لايصح رهنه» وكذلك هبته» ويتوجه: ووقفه» قال : 


التصحبح ١‏ مسألة- :١١‏ قوله: (وتجوز إجارة مسلم لذمي في الذمة» وقال ابن الجوزي: على 
المنصوص» وفى مدة روايتان) انتهى. يعنى : فى جواز ”" إجارته لعمل"' غير الخدمة مدة 
معلومة» وأطلقهما الناظم : 0 
إحداهما: يجوز» وهو الصحيح ١‏ صححه الشيخ في «المغني»" والشارح. وقال 
في «المغني» أيضاً المصراة”*' هذا أولى» وجزم به في «المحرر؟ء و«الوجيز)» وقدمه في 
«الشرح»”” ٠‏ و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 
والرواية الثانية : لا يجوز ولا يصح. 


الحاشية والشيخء وفي كراهة الأجرة وجهان. وقيل: إن كان عبداً فلاء وله إطعامُه رقيقّهُ وبهائمه» ولو 
*« قوله : (واختار في «التعليق» : على سيده) 
أي : يحرم أكله على سيده. 
)١(‏ ليست في الأصل و(ر). 
)١- ۲(‏ في (ط): (إيجار تداخل». 
(Y)‏ 1۳0/۸„ 


)٤(‏ في (ط): «المعراة». 
(0) المقنع .مع الشرح الكبير والإنصاف .5781/1١54‏ 


باب الإجارة وأقسامها 10١‏ 


والصحيح صحة رهنه وإجارته وهبته» ولا خلاف في صحة بيعه» والمراد الفروع 
عند الأئمة الأربعة» وإلاً ففي بيعه خلاف ذكره ابن حزم» وهو قول الحنفية 
في مشاع من غرس. 

وهذا التخريج خلاف نص أحمد في رواية سندي: يجوز بيع المشاع 
ورهنه» ولا يجوز أن يؤجر؛ لأن الإجارة للمنافع» ولا يقدر على الانتفاع. 
وهل مثلّه إيجار حيوان ودار لاثنين وهما لواحد أو يصح؟ فيه وجهان"'. 

وكذا وصيةٌ بمنفعة*. ولا امرأة بلا إذن الزوج» ولا يُقبل قولها: إنها 
ذات زوجء أو: إنها مؤجرة قبل نكاح. 

”' تنبيه: قوله بعد ذلك : لا لخدمة» على الأصحٌ» وكذا إعارته. انتهى. فظاهر هذه التصحيح 
العبارة أنه لا يجوز إعارة عبد مسلم لذمي للخدمة» على أصمٌ الروايتين» وهو الصحيح» 
وقيل في العارية: إعارة كل ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا البضع» وما حرم 
استعماله لمحرم» وفي «التبصرة»: وعبداً مسلماً لكافر» ويتوجه كإجازة. انتهى. فقطع هنا : 
أن إعارته كإجارته» وظاهر ما قدمه في العارية الجوازء وما منع إلا صاحب «التبصرة»» ثم 
وجه من عنده أنه كالإجارة» فحصل الخلل من وجهين فيما يظهر » والله أعلم" . 

مسألة  :١7‏ قوله بعد ذكر حكم إجارة المشاع: (وهل مثله إيجار حيوان ودار 
لاثنين وهما لواحد أو يصحٌ؟ فيه وجهان) انتهى. 

أحدهما: هو كإجارة المشاعء جزم به «المخني»" و«الشرح»”"» و«الوجيزاء 
وفرضها في الحيوان والدار كالمصنف» وفرضها في «المغني»”"'» و«الشرح»”" 


* قوله: (وكذا وصية بمنفعة) الحاشية 


الذي يظهر: أنها : وكذا وصية بنفعه» أي : بنفع المشاع. 


)1-١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
1/80 


)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 058/1 
(4) ليست في (ط). 


ı—Cmn‏ كتاب الشركة 


الفروع ويحرم على أذان»ء وإمامة صلاة» وتعليم قرآن» ونيابة حج. وفي حديث 

وفقه وجهان"'. وذكر شيخنا وجهاً: يجوز لحاجة» واختاره» وعنه: 
مطلقاً كأخذه بلا شرط. نص عليه (وش) ومنع في إمامة» وكذا مالك» إلا في 
إمامة تبعاً.لأذان. 

وكجعالة”". وقال الشيخ: فيها وجهان» وهو ظاهر «الترغيب» وغيره. 
وفي «المتتخب»: الجعل في حج كأجرة» ونصه: الجواز على الرقية (و) 
لأنها مداواة» ونقل حنبل: يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجراً. قال 
شيخنا : وهو معنى كلام بعضهم. ومن لم يجوزه» لم يجوز إيقاعها على غير 
وجه العبادة للّه تعالى» كصلاة» وصوم» وقراءة» والاستئجارٌ يخرجها عن 
ذلك» ومن جوزه؛ فلأنه نفع يصل إلى المستأجر كسائر النفع» وجوّز إيقاعها 
غير عبادة في هذه الحال؛ لما فيها من النفع. ‏ - 

قال اها يوعد من نك الما فلن غوضا اوا جرة »ديل :ررق 

التصحيح الدار فقط» يعني : إذا كانت لواحد وآجرها لاثنين» وظاهركلام المصنف إيجار الحيوان 

والدار لاثنين. 

والوجه الثاني : يصح هنا وإن منعنا الصحة في المشاع . 

قلت: وهو الصواب» وعليه العمل. 

مسألة  :١‏ قوله: (ويحرم على أذان» وإمامة صلاة» وتعليم قرآن» ونيابة حج. 
وفي حديث وفقه وجهان) انتهى : 

أحدهما: هما ملحقان بما قبلهماء فتحرم الإجارة عليهماء جزم به في «الهداية», 
و«المذهب»». و«المستوعب»» و«الخلاصة»». و«المحررا» وغيرهم» وقدمه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وصححه الناظم. 


)١(‏ ليست في الأصل. 


باب الإجارة وأقسامها 1۳ 


للإعانة على الطاعة» فمن عمل منهم لله أثيب» وما“ يأخذه رزق للإعانة 
على الطاعة. ويأتي ما يؤيده في آخر الجهاد”'"» وقيل للقاضي: لو خرج 
الأذان عن كونه قربة» لم يقع صحيحاًء وقد قلتم : يقع به الإجزاء دل على أنه 
قربة» فقال: الحكم"" بصحته لا يدل على كونه قربة» كالعتق على مال 
يصحٌ» وليس بقربة» ثم فرق بينه وبين البناء والخياطة؛ بأنهما يقعان قربة 
وغير قربة» والأذان شرطه أن يقع قُربة» كالصلاة» ويجوز على حساب 
وخط. وفي «المبهج» : لا مشاهرة. 

وتحرم أجرةٌ وجّعالة على ما لا يتعدى نفعه» كصوم وصلاةٍ* خلفه“ 


* قوله: (وتحرم أجرة وجّعالة على ما لا يتعدى نفعه» كصوم وصلاة) 
قال الشيخ تقي الدين في اشرح المحرر»: فإن استأجرٌ قوماً يصلون معه الجمعة أو التراويح أو 
الفرض» لم يجز. ذكره القاضي محل وفاقٍ في أصل قاس عليه . 

* قوله: (خلقّه) 
الذي يظهر: أنها بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام وفتح الفاء وتنوين التاء في آخره؛ والمراد: 
أنه يخلقُه في ذلك» أي : يكون خليفةً عنه. وهذا يقع كثيراً من الرافضة؛ لأنهم يوصُون أن يُستأجر 
لهم بعد موتهم من يصلّي عنهم . 
ويحتمل أن يكون خلقَهُ بفتح الخاء وهاء في آخره» وتكون الهاء ضميراً يرجع إلى المستأجرء ويكون 
المرادما نقلهُ أبوالعباس عن القاضي» كما تقدم» والذي يقوى عندي الأول؛ لأنَّ الصلاة معه يتعدى 
نفعُهاء وكلام المصئّف فيما لا يتعدى نفعُهء وإذا كانت الصلاة معه مما يتعدى نفعه» فلا يصل-!*) 
مثالاً لما لا يتعدى نفعه» وإن كانت الصلاة معه لا تجوز الإجارة عليهاء كما ذكره القاضي. 

(۱) ليست في (ب). 

[فف الفاتري . 


() في الأصل: «الحاكم. 
)4( في (ق): (يصح2. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


١65‏ كتاب الشركة 


ويجوز الرزقٌ على مُتعد. وفي «التذكرة»: في عزو“ لاء كأخذ الرزق في 
بناء ونحوه» ذكره فى «الخصال»» و«التلخيص»» وذكره فى «التعليق». نقل 
صالح وغيره: لا يعجبني أن يأخذ ما يحُحٌ به» إلا أن يتبرع. وقال شيخنا : 
المستحبٌٍ أن يأخذ ليحجٌ» ا 
أو رؤية المشاعرء يأخذ ليحج. ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح» 
فرق بين من يقصد الدّين» والدنيا وسيلكه : وعکسه؛ والاشية 0 
ليس له في الآخرة من حَلاآق» قال: وحجه عن غيره ليستفضل”" ما 
دينه» الأفضل تركه» لم يفعله السلف» ويتوجه فعلّه لحاجة» ونقل ابن ماهان 
فيمن عليه دَيْنُ ولیس له مايحجٌ به» أيححٌ عن غيره ليقضي دیته؟ قال: نعم. 
وفي «الغنية» إن فرط فيه حتى افتقرء فعليه الخروج ببدنه مفلساًء فإن لم 
يقدرء فعليه أن يتكسب» فإن لم يقدر فليسأل الناس» وقيل للقاضي وغيره: 
أخذ الأجرة لا يخرجه عن القربة؛ بدليل الرزق» فقالوا: الرزق ليس في 
مقابلة العمل ؛ بدليل أنه لا يختص بزمن معلوم وأجرة معلومة» وإنما يأخذه؛ 
لأن له حقّاً في بيت المال؛ ولهذا يستحقه الغني والفقير» ولا يختص بزمن 
ب (fu‏ 
معلوم وأجرة معلومة“. 
وفي «الفنون»: أنَّ بعض أصحابنا قال : عبادات» فاعتبر لها الإخلاصٌ» 
فقال ابن عقيل : لو كانت الأجرة قادحة في الإخلاص» ما استحقت الغنائم 


.»هوزغ١ في (ط):‎ )١( 

() في (ط): «فيفرق». 
(۳) في (ط): «ليتفضل». 
(4-5) ليست في الأصل. 


باب الإجارة وأقسامها هه ١‏ 


وسل القائل > وكا خد هودن و فقا فن يغ المال وقال تز الأجرة 
على ذبح الأضحية والهدي» بلا خلاف» كتفرقة الصدقة ولحم الأضحية» 
والذي هو محض القربة ما كان بالإهداءء فأمّا الذبح» فهو تقريبٌ لها إلى 
الفقراء. 

وتجوز إجارة العين مدةٌء / ويشترط كونها معلومة لا يظن عدمها فيهاء 
وإن طالت». وقيل: إلى سنة» وقيل: ثلاث» وقيل: ثلاثين» وظاهره: ولو 
ظن عدم العاقد» ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها. وفي طريقة بعض أصحابنا 
في السلم: الشّرع يراعي الظاهرء ألا ترى لو اشترط أجلاً تفي به مدته» 
صحّء ولو اشترط مئتين”'' أو أكثرء لم يصمٌّء وسواء وَلِيّت العقد أو لاء أو 
كانت. مشغولة بإجارة أو غيرهاء وظن التسليم في وقته المستحق» أو لم 
تكن» فإن كانت مرهونة وقت العقد» فوجهان“'. 

والوجه الثاني: يصح هناء وهوالصحيح» اختاره الشيخ الموفق» والشارح» 
وغيرهماء وجزم به في «الكافي»» واشرح ابن رزين»» وغيرهم. 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (وتجوز إجارة العين مدة. . وسواء وليت العقد أو لاء أو كانت 
مشغولة بإجارة أوغيرهاء وظن التسليم في وقته المستحق» أو لم تكن» فإن كانت مرهونة 
وقت العقدء فوجهان) انتهى. قال في «الرعاية الكبرى»: وإن أجره شيئاً مدة لا تلي 
العقد» صح إن أمكن تسليمه في أولهاء سواء كان فارغاً وقت العقد أو مؤجراً. 

قلت : فإن كان ما آجره مرهوناً وقت العقدء لا وقت التسليم المستحقٌ بالأجرة 
احتمل وجهين. انتهى. 

قلت : الصواب أنه إن ظن تسليمها وقت الوجوب» صخت وإلا فلاء وهو ظاهر 


)١(‏ في (ب) و(ر): «ما بين». 
)¥( 58/9" . 


الفروع 


o۲ /۲ 


1٥٩‏ كتاب الشركة 








الفروع وقولنا: وظن التسليم» كذا قاله بعضهم» وفي «الرعاية»: إن إمكن 
التسليم» وقال الشيخ وغيره لمن علل في منع إجارة المضاف بأنه لا يمكن 
تسليمه في الحال» كالعين المغصوبة» قالوا : إنما تشترط القدرة على التسليم 
عند وجوبه*» كالسَلَّم فإنه لا يُشترط وجود القدرة عليه حال العقدء قالوا: 
ولا فرق بين كونها مشغولة أو لا؛ لما ذكرنا. 





التصحيح كلام كثير من الأصحاب» وداخل في عموم كلامهم» ويُعرف ذلك في هذه المسألة بحال 

الراهن ؛ بأن يكون قادراً أو باذلاً مع القدرة على التحصيل» وقت الحلول» والله أعلم. 

تنبيه: الظاهر: أنَّ المصنفٌ تابع ابن حمدان في «رعايته» في إطلاق الخلاف» 
والظاهر من كلام صاحب «الرعاية»: أن هذين الوجهين لم يُسبق إليهماء بل هو 
استنبطهما وخرّجَهماء وهو كالصريح في كلامه» فإذن في إطلاق المصنف الخلاف نظرٌ 
ظاهرٌ ؛ لأنَّ الأصحابَ لم يختلفوا في الترجيح في هذه المسألة حتى يطلق الخلاف فيهاء 
بل ولا يعرف لهم كلام فيهاء ولم نر هذين الوجهين إلا لهذين الرجلين» والله أعلم. 

ويمكن الجواب بأن يقال: المقيس عليه والمشابه لهذه المسألة اختلف الأصحاب 
في الترجيح فيها؛ لأنَّ المجتهدّ إذا خرّجَ مسأل فلا بُدّ من تخريجها على أصل مشهورٍ 
في المذهب» واللّه أعلم. 





الحاشية * قوله: (قالوا: إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه). 

لا يلزم منه عدم صحة إجارة المشغول إذا كانت المنفعةٌ مملوكةً للمؤجر؛ لأنّه إذا كانت مملوكة 
له» فهو قادر على التسليم؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك» وإنما يمتنع إذا كانت المنفعة مملوكة 
لمن هي مشغولة بملكه» والمسألة مفروضة في غير ذلك» وإذا كان الأمر كذلك» لم يبق للمصنف 
فيما ذكره دليلٌ» فإن اتضح لذلك دليلٌ يصححه. عمل به» وإلا تعيّن العمل بما ذكر من تصحيح 
إجارة المشغول» كما ذكره أبوالعباس في مسألة القصب, واختاره في «الفائق»» وقوله في 
«الفائق»: ظاهر كلامهم: أنه لا يصح لم يذكر له دليلاً» لكنه موافق لما ذكره ابن القيم في 
«إعلام الموقعين»: والخلاف في المسألة معروفٌ» وإنما المراد في كلام الأشياخ : هل يقتضي 
صحةً ذلك أو عدمّه؟ والذي ظهر لي الصحةء والله أعلم. 


باب الإجارة وأقسامها 16۷ 








وكذا قال ابن عقيل في «الفنون» أو في «الفصول»: لا يتصرف مالك الفروع 
العقار في المنافع بإجارةٍ ولا إعارة إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع* 
المستحقّة عليه بعقد الإجارة؛ لأنه ما لم تنقض المدةٌ له حقٌ الاستيفاء» فلا 
تصحٌ تصرفات المالك في محبوس بحقٌ؛ لأنّه يتعذر التسليم المستحق 
بالعقد» فمراد الأصحاب متفق» وهو: أنه تجوز إجارة المؤجرء ويعتبر 
التسليم وقت وجوبه» وأنه لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر» كما 
يفعله بعض الناس. 

وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح“ 





ويمكن أن يكون المصنف اطلع على خلافٍ في المذهب في هذه المسألة» واختلفوا التصحيح 
في الترجيح › وهو بعيدٌ» والمعتمد عليه الأول. 





* قوله: (و في «الفصول؛: لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة ولا إعارة إلا الحاشية 
بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع) : 
ظاهره: أن بعد انقضاء المدة واستيفاء المنفعة المستحقة/ بعقد الإجارة أنه يتصرف ولو كانت ١57‏ 
مشغولة بغراس الأول أو بنائه» فهذا يدل على عكس قول المصنف ؛ لأنٌّ المصنف جعله دليلاً 
على عدم إجارة المشخول» والذي يظهر كما ترى في كلامه عكس ذلك» نعم فيه دليل على أن 
إجارةً العين المؤجرة في مدة إجارة الأول لاتصح» فظاهره: أن إجارةً المضاف في مثل هذه 
الصورة لا تصح. 
* قوله: (وأفتى جماعةٌ من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمانء أن هذا لا يصح) 
قول الشيخ تقي الدين في مسألة القصب» يخالف ما أفتى به الجماعةء ويصحح ”'إجارة من" يقوم 
مقامه. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «و٤»‏ والمثبت من «الفروع». 
(۲-۲) في (د): «إجاره لمن». 


10۸ كتاب الشركة 








الفروع وهذا واضح”» ولم أجد من كلامهم ما يخالكث هذا”. ومن العجب قول 
بعضهم في هذا الزمان ”“ الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا أن هذه 
الإجارةً تصحٌ*» كذا قال» وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضاً من جندي 








الحاشية * قوله: (وهذا واضحٌ) 

لم يظهر وضوحه» بل الواضح خلافه لما ذكروه في مسألة المضاف» واختاره صاحب «الفائق»» 

وذكر أبوالعباس في مسألة القصب أنه الصحيح. 

* قوله: (ولم أجد من كلامهم ما يخالفٌ هذا). 
كلام الشيخ تقي الدين في مسألة القصب يخالمُه» وظاهر كلامهم في إجارة المضاف يخالفه؛ 
لأنهم لم يشترطوا فراغها عند أول مدة الثاني مع أن اللازمَ غالباً في الغراس والبناء أنها تكون 
مشغولةٌ عند فراغ مدة الأول» فإذا كانت مدةٌ الثاني تلي مدة الأول» لزم أن تكون مشغولةٌ أيضاًء 
وليس في كلامهم ما يمنع من إجارة المضاف في مثل هذه الصورة. / 

* قوله: (ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا أن 
هذه الإجارة تصحٌ). 
هذا الذي خطر ببال هذا القائل هو مقتضى ما حكاه المصنف في قوله: (وقد قال شيخنا) إلى 
آخره» وقد صرح في «الاختيارات» في نقل هذه المسألة عن الشيخ أنه قال : ويقوم ذلك الغير فيها 
مقامّ المؤجر» وهذا القولٌ هو اختيار صاحب «الفائق» فإنه قال : ظاهر كلام أصحابناعدمٌ صحة 
إيجار المشغول بملك غير المستأجر. وقال شيخنا : يجوز في أحد القولين» وهو المختار» وصرح 
ابن القيم في «إعلام الموقعين؟ بعدم الصحةء ذكره في «كتاب الحيل»» وهو مخالف لما ذكره شيخه 
في مسألة القصب المذكورة» في مسألة الإقطاع » ولعل ما خطر ببال هذا القائل من كلام الأصحاب 
حصل من قولهم : تصح إجارة المضاف» سواء كانت مشغولة أو لا؛ ولم يفرقوا بين كونها مشغولة 
بملك المستأجر أو غيره» ولم يصرحوا أنه يشترط فيما إذا كانت مشغولة عند" فراغها عند دخول”") 


)00( بعدها في الأصل و(س) و(ط): «إن». 
(۲) ليست في (د). 


باب الإجسارة وأقسامها 10۹ 








وغرسها قضيا ثم انتقل الإقطاع عن الجندي: إن الجنديً الثاني لا يلزمه 
حكمٌ الإجارة الأولى» وإنه إن شاء أن يُؤجرها لمن له فيها القَصَبُ أو لغيرهء 
وليس لوكيل مُظْلْقٍ الإيجارٌ مدةً طويلة» بل العُرْفُء كسنتين ونحوهماء قاله 

ولو قال: آجرتك شهراًء لم يصمٌّ. نص عليه؛ وعنه: صحتُهء اختاره 
الشيخ» وابتداؤه من حين العقد» ولو آجره في أثناء شهر سنةًء فشهر بالعدد 
ثلاثين. نص عليه في نذر وصوم» وباقيها بالأهلة» وعنه: الجميع بالعددء 
وكذا ما اعتبرت''' الأشهر فيه» كعدة» ونص عليهما في نذرء وعند شيخنا : 








مدة الثاني» وإذا جاز عند دخول مدة الإجارة أن تكون مشغولةً بملك غيره» كان ذلك دليلاً على 
صحة العقد عليهاء وهي مشغولةٌ بملك غيره» ويكون الحكمٌ فيما إذا عقد عليها وهي 
مشغولةكالحكم فيما إذا انقضت مدة الإجارة الأولى وهي مشغولة» ويكو نما قاله الشيخ في مسألة 
القصب أن المستأجر يقوم مقام المؤجرء والذي ينبغي أنه حيث قلنا بالصحةء أنه لا بُدّ من قدرة 
المستأجر على أخذها ممن هي مشغولةٌ بملكه. كما قالوا في بيع المغصوب من غير غاصبه : أنه لا 
يصح إلا إذا كان قادراً على أخذه منهء وأقل أحوال هذاء أنيكون كذلك» فتلخص أن إجارة 
المشغول بملك غير المستأجر حالة العقدء واستحقاق المستأجر المنافع» فيه خلاف». واختلف في 
الراجح» فالمصنف يقول بعدم الصحة» وأنه مراد الأصحاب. وفي «الفائق»: هو ظاهر كلامهم. 
والقول الثاني : يصح وهو الذي خطر ببال بعضهم من كلام الأصحاب على ما ذكره المصنف. 
وقال في «الفائق»: هو المختارء وهو مقتضى كلام أبي العباس في مسألة انتقال الإقطاع على ما يأتي 
قوله» وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضاً من جنديّ فغرسها قصباً ثم انتقل الإقطاع عن الجندي : إن 
الجندي الثاني لا يلزمّه حكم الإجارة الأولىء وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره. 
وكذا ذكر في «الاختيارات» هذه المسألة إلا أنه قال : وله أن يؤجرها لمن له فيها القصب» وكذا لغيره 





)١(‏ هنا نهاية النسخة (ب). 


الفروع 


الحا 


“ 


سيه 


۱1۰ كتاب الشركة 








الفروع إلى مثل تلك الساعة". 
فيا 
والإجارة أقسام: 
عينْ موصوفة في الذمة» فيشترط صفات سَّلَمِ» ومتى عُصبت أو تلفت أو 
تعيّبت» لزمه بدلّهاء فإن تعذرء فللمكتري الفسحُ» وتنفسخ بمضي المدة إن 
كانت إلى مدة. 1 








الحاشية على الصحيح» ويقوم ذلك الغير فيها مَقَام المؤجر. 
كلام شيخنا هنا يدل على صحة إجارة العين المشغولة وقت العقد. وإن كانت مدةٌ الإجارة تلي 
العقدء وأنه لا يشترط أن تكون العينُ فارغةً في أول مدة الإجارة؛ لأنه صحح إجارة الأرض لغير 
صاحب القصب» مع أنها مشغولةٌ بالقصب. وقد يقال: كلام «المغني»”'2 ظاهره يوافقٌ ذلك» فإنه 
قال في أول الإجارة في إجارة المضاف: ولا فرق بين كونها مشغولة أو غير مشغولةء وإنما اشترط 
القدرة على التسليم عند وجوب التسليم» ولا شك أن مالك الأرض إذا كان نفعها له فإنه قادرٌ 
على تسليمهاء ويقوم المستأجر مقام المؤجرء كما قاله أبوالعباس. وظاهر كلام أشياخ مذهب 
أحمد في إجارة المضاف: أنَّ الأرض إذا كانت مؤجرةً للغراس مدةء وأجرها لغير صاحب 
الغراس المدة التي تلي مدة صاحب الغراس» أن الإجارة تصحٌ» مع أنها تكون غير فارغةٍ غالبا 
والله أعلم. وقد تقدم كلام صاحب «الفائق» وابن القيم. 

* قوله: (وعند شيخنا : إلى مثل تلك الساعة) . 

قال في «الاختيارات»: على هذه الروايةء أي: رواية أنه يعتبر الشهر الأول بالعددء قال: فإنما 
يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانهء فإن كان تامّاء كمل تامّاًء وإن كان ناقصاء "كمل 
ناقصاً"» فإذا وقع أول المدة في عاشر الشهر مثلاًء أكمل ذلك الشهر في عاشر الشهر الثاني. 





(40/و. 
(۲-۲) ليست في (د). 


باب الإجارة وأقسامها ٩۱‏ 








وعينٌ معينةٌ» فهي كمبيع» وتنفسخ بتعطيل نفعها ابتداءً أو دواماً فيما 
بقي” 2 وقيل : وما مضى» ويقسط المسمى على قيمة المنفعة» فيلزمه بحصته. 
نقل الأثرم فيمن اكترى بعيراً بعينه» فمات أو انهدمت الدار: فهو عذر يعطيه 
بحساب ما رکب» وقيل : يلزمه بحصته من المسمى» وعنه: لا فسخ يموت 
مُرضع» اختاره أبوبكر. وقيل : لا فسخ بهدم دار» فيخير» وله الفسحُ بعيب» 
أو بانت معيبة» وهو ما يظهر به تفاوثٌ الأجرة» إن لم يَرْل بلا ضرر يلحقه» 
وقياس المذهب: أو الأرشنُ. قال شيخنا : وإلا ورد ضعفه على أصل أحمد 
بيّنّ. قال في «الترغيب» : ولو احتاجت الدارٌ تجديداء فإن جدد» وإلا فسخ» 
وله إجباره على التجديد. وقيل: بلى» وإن شرط عليه مدة تعطيلهاء أو أن 








* قوله: (وتنفسخ بتعطل نفعها ابتداءً أو دواماً فيما بقي). 
ظاهره: يدخل فيه الحمّام إذا تعطل نفعه» وهو قريب من مسألة الأرض إذا انقطع ماؤهاء فيجيء 
فيه الوجهان» هل تنفسخ أو يثبت للمكتري خيار الفسخ؟ والشيخ في «المغني» جعل مسألة 
تعظّل الحمّام من العيب الحادث» وأنه يثبت به خيار الفسخ» ولم يذكر أنه ينفسخ من غير فسخ» 
وأنه إذا انقضت المدةٌ ولم يفسخ فعليه الأجرةٌ إلا أنه يحتمل أن يحمل ما ذكره في الحمّام» على ما 
إذا كان العيبٌ الحادثٌُ لا يمنع من الانتفاع بالكلية» مثل أن ينقطع الماءٌ مدةٌ ويعرف أنه يعود في 
مدة الإجارة» أو ينهدم فيه مكان لا يمنع من النفع كله وإنما يمنع بعض النفع» ويحمل ما ذكر في 
٠‏ الأرض على ما إذا كان الانقطاع يمنع الانتفاع الذي وقع عليه العقد بالكلية» والله أعلم. 
وأمّا إذا تعطل نفعْه المعقودٌ عليه بالكلية» فهو كمسألة الأرض إذا تعطل نفعهاء وهو داخل في 
كلام المصنف» وتنفسخ بتعطل نفعها ابتداء» أو دواماً فيما بقي» ويحتمل أن يكون الشيخ مشى 
في مسألة الحمّام على القول بعدم الفسخ» وأنه لا ينفسخ إلا بالفسخ› والله أعلم. 


"2/8 


الفروع 


الحاشية 


افرع 


11۲ كتاب الشركة 


يأخذ بقدرها بعد المدة*» أو شرط عليه النفقة» أو جعلها أجرة» لم يصح 
ومتى أنفق بإذن على الشرط أو بنى ٠"‏ رجع بما قال مؤجرٌء ذكره الشيخ. وفي 
«الترغيب» وغيره في الإذن: مستأجر كإذن حاكم في نفقته على جمالٍ هرب 
مؤجرها؛ ولو غصبت» وإجارتها لعمل. فالفسحٌ أو الصبرُء ومدة» فالفسخ أو 
الإمضاء وأخذ أجرة مثلها من صاحبها إن ضمنت منافع غصب» وإلا انفسخ. 
وفي «الانتصار»: تنفسخ تلك المدة والأجرة للمؤجر؛ لاستيفاء المنفعة على 
ملكه» وأن مثله وطء مزوجة وحدوث خوفي عام كغصب » لو اضر ولو 
غصبها المكري» فلا شيء له مطلقاً. نص عليه » وقيل : كخصب غيره. 


الحاشية « قوله: (وإن شرط عليه مدة تعطيلهاء أو أن يأخذ بقدرها بعد المدة) إلى آخره. 


قال في «المغني»”": وإن شرط على مكتري الحمّام أو غيره» أن مدة تعطيله عليه» لم يجز ؛ لأنه 
لا يجوز أن يؤجره مدة لا يمكنه الانتفاع في بعضهاء ولايجوز أن يشترط أنه يستوفي بقدرها بعد 
انقضاء مدته؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون انتهاء مدة الإجارة مجهولاً» فإن أطلقّ وتعطل» فهو عيب 
حادثٌ» والمكتري بالخيار بين الإمساك بكل الأجر وبين الفسخ» ويتخرج أن له أرش العيب قياساً 
على المبيع المعيب» وإن/ لم يعلم بالعيب حتى انقضت مده الإجارةء فغليه الأجرٌ كلّه ؛ لأنه 
استوفى المعقود عليه» فأشبه ما لو علم بالعيب بعد العقد فرضيه» ويتخرج أن له أرش العيب» كما 
لو اشترى معيباًء فلم يعلم عيبه حتى أكله» أو تلف في يده» وإن شرط الإنفاق على العين النفقة 
الزايطة على لی كعمارة الحمّام إذا شرطها على المكتري» فالشرط فاسد؛ لأن العين ملك 
المؤجر فنفقتها عليهء وإذا أنفق بناءً على هذا احتسب به على المكري؛ ”*لأنه أنفقه على ملكه 
بشرط العوض» فإن اختلفا في قدر ما أنفق» فالقول قول المكري“' ؛ لأنه منكرٌء فإن لم يشرط 
(۲) ليست في الأصل. 


ممعم 
)٤-٤(‏ ليست في (د). 








الثالث: عقدٌ على منفعة فى الذمة فى شىء معين» أو موصوفء 
کخیاطة» ویشترط ضبظه بما E‏ ويلزمه الشروعٌ عَقب العقد» 
وإن ترك ما يلزمه قال شيخنا : بلا عذر فتلف بسببه» ضمن» ؤله الاستنابة. 
فإن مرض أو هرب» اكترى من "يعمل عمله". فإن شرط مباشرته» فلاء 
و ان 


نقل حرب فيمن دفع إلى خياط ثوباً ليخيطه فقطعه ودفعه إلى خياط””) 








لكنه أذن له في الإنفاق ليحتسب له في الأجرة ففعل ثم اختلفاء فالقول قول المكري أيضاً؛ وإن 
أنفقٌ من غير إذنه» لم يرجع بشيء؛ لأنه أنفق على ماله بغير إِذْنِهِ نفقة غير واجبة على المالك» 
فأشبه ما لو عَمّرَ له داراً أخرى. قال في «إعلام الموقعين' في أوائل المجلد الثاني : المثال 
التاسع : لا تصحٌ إجارةٌ الأرض على أن يقوم المستأجرٌ بالخراج مع الأجرة» أو يكون قيامه به هو 
أجرتهاء ذكره القاضي ؛ لأن الخراج مؤنةٌ تلزم المالكَ بسبب تُمكنه من الانتفاع» فلا يجوز نقله 
إلى المستأجرء والحيلة في جوازه أن يسمي مقدار الخراج ويضيفه إلى الأجرة. 
قلت : ولا يمتنع أن يؤجره الأرض بما عليها من الخراج» إذا كان مقداراً”"' معلوماًء لاجهالةً فيه» 
فيقول: أجرتك بخراجها تقوم به عني» فلا محذورء ولا جهالة» ولا غررٌء وأي: فرق بين أن 
يقول: أجرتك كل سنة بمئة» أو بالمثة التي عليها كل سنة خراجاً» فإن قيل : الأجرةٌ تدفع إلى 
المؤجرء والخراج إلى السلطانء قيل: بل يدفع الأجرة إلى المؤجرء أو إلى من أذن له بالدفع 
إليه» فيصير وكيلّه في الدفع. 

)١(‏ بعدها في الأصل: «مختلفة). 

)۲( في (ط): «بناء». 

(۳- ۳) في (ب): «یعمله عليه». 

() في النسخ الخطية: «إلا»» والمثبت من (ط). 


)٥(‏ في (ط): «الخياطا. 
YTIA/Y 0‏ . (۷) في (د): «مقدرا». 


الفروع 


الحا 


cE 


4 كتاب الشركة 


الفروع آخرء قال: لاء إن فعل» ضمن. قال فى «المغنى”'؟2: فإن اختلف القصد 


فيه» كنسج» لم يلزمه» ولا المكتري قبوله» وإن تعذرء فله الفسح. 

وود اللترتدات مكل دل ب ويشترط تقدير نفع بعمل أو مدة» 
فإن جمعهما”'' مثل: استأجرتك لخياطة هذا الثوب”" اليوم» لم يصح 
وعنه: بلى» كجعالة» وفيها وجة. قال في «التبصرة»: وإن اشترط تعجيل 
العمل في اقتضاء ممكن» فله شرطه» ولا فسخ بموت» وعنه: بلى» بموت 
مكتر لا قائم مقامه» كبرء ضرس اكترى لقلعه» اختاره الشيخ» ولا بعذر 
لمکتر» كمكر. 

ويصح بيع عين مُؤجرة» في المنصوص» ولمشتر يجهله الفسخ» ذكره 
الشيخ. وفي «الرعاية»: أو الأرش. قال أحمد: هو عيب. وفي الانفساخ 
رك E‏ ر را 


التصحح مسألة  ١5‏ : قوله في شراء العين المأجورة: (وفي الانفساخ بشراء مستأجر أو إرثه 


الحاشي 


روایتان) انتهى. وهما وجهان عند كثير من الأصحاب» وأطلقهما في «الهداية)» 
و«المذهب»»ء و«المستوعب». وال مغني لكك و«الکافي»» و«المق: e‏ 
و«الهادي»» و«التلخيص». و«الشر سے“ و«الفائق»)» وغيرهم : 


. ۳1/۸ (1) 

(۲) في (ط): «جمعها). 

(۴) ليست في الأصل. 

)٤(‏ في الأصل: «لشراء». 

(5) بعدها في (ب) و(ر) و(ط): «لها». 

.64/۸ (» 

.11/۳ )۷( 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 474/1١4‏ 4586. 
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ولو آجرها لمؤجرها* فإن قلنا: لم تنفسخ. صح وإِلاً فلا. 





أحدهما: لا تنفسخ» وهو الصحيحُ» صححه في «التصحيح». قال في القاعدة 
الخامسة والثلاثين: وهو الصحيح»› اختاره القاضي» وابن عقيل» والأكثرون» وجزم به 
في «الوجيز» وغيره» *' وقدمه في «الرعاية الكبرى»» وغيره'". 

والرواية الثانية : تنفسخ. قال في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»: انفسخت 
الإجارة» على الأصمٌ. قال في «الخلاصة»: انفسخت» في الأصح. 





* قوله: (ولو أجرها لمؤجرها) إلى آخره. 

يعني : إذا أجر شخص لشخص عيناً» ثم استأجرها المؤجر الذي هومالك الرقبة من المستأجر» 
هل يصح؟ هذا مبنيٌ على ما إذا اشترى المستأجر العينَ المؤجرةً» هل تنفسخ الإجارةٌ بالشراء؟ فيه 
روايتان؛ فإن قلنا : لا تنفسخ» صم أن يستأجر مالك الرقبةٍ العينَ التي أجرها؛ لأنا قد صححنا 
على هذه الرواية الجمع”'' بين ملك الرقبة وملك المنفعة بعقد الإجارة الإجارة» ولهذا لم 
تنفسخ”" الإجارة بملك الرقبة» وإن لم نصحح الجمع بين ملك الرقبة والمنفعة بعقد الإجارة لم 
نصحح لمالك الرقبة أن يستأجر العين» ولهذا حكمنا بفسخ الإجارة» إذا اشترى المستأجرٌ العينَ 
على هذه الرواية» وجزم في «المقنم»““ بجواز إجارة المستأجر للمؤجر مع أنه ذكر الخلاف في 
الفسخ» فيما إذا اشترى المستأجرٌ العينَ المؤجرةً» فظاهره: صحةٌ إجارة المؤجر من المستأجر. 
وإن قلنا : تنفسخ الإجارةٌ إذا اشتراها المستأجرٌء وكذلك في اشرح المقنع»“ و «المغني»”” ذكرا 
صحةً إجارتها للمؤجره ولم يذكرا خلافاً في المذهب» وإنما ذكر الخلاف عن أبي حنيفة» مع 
أنهما ذكرا الخلاف فيما إذا اشتراها المستأجرء وليس مراد المصنف أنه أجرهاء ثم باعهاء ثم 
استأجرها ؛ بل المرادٌ أنَّ مالك الرقبة أجرهاء ثم استأجرها من المستأجر الأولء كما تقدم . 


)١-١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(۲) ليست في (د). 

(۳) في (د): «تفسخ». 

(؛) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف /١5‏ 43554 - 550. 
(0) ۸/ 64. 


الحا 


0 


۱۹٦‏ كتاب الشركة 


الفروع ولو آجر ولي موليه أو ماله» وقيل : ولومدة يعلم فيها بلوغه» أو سيدٌ عبداً 
ثم بلغ وعتق» أو الموقوف عليه الوقف ثم مات» لم تنفسخ» وللبطن الثاني 
حصته* كعزل الولي وناظر الوقف› وكملكه المطلق. ذكره الشيخ وغيره. 


الحاشية * قوله: (ولو أجر ولي مُوليه أو ماله وقيل: ولو مدة يعلم فيها بلوتّه؛ أو سيد عبداًء ثم بلغ 
وعتق» أو الموقوف عليه الوقق ثم مات» لم تنفسخ . وللبطن الثاني حصته) إلى آخره . 
أمَا إذا أجر الولئٌ» أو السيدٌ» ثم بلغ الصغيرٌء أو عتق العبدٌ» ففيه خلاف تنفسخ الإجارة» وقيل : 
لاتنفسخ» وقيل : إن علم بلوغه في مدة الإجارة مثل إن آجره عامين» وهو ابن أربع عشرة» فتبطل 
في السادس عشرة؟ لأنا تيقنا أنه آجره فيها بعد بلوغه» وهل يصح في الخامس عشر؟على وجهين › 
بناء على تفريق الصفقة» قالهُ في «المغني»" ٠‏ ثم قال: وإن مات الول المؤجر للصبي» أو ماله 
أو عُزل» وانتقلت الولايةٌ إلى غيره» لم يبطل عقدّه؛ لأنه تصرف وهو من أهل التصرف» فلم يبطل 
تصرقه بموتِه أو عزله» كما لو مات ناظرٌ الوقف أو عزلٌ» أو مات الحاكم بعد تصرفه فيما له النظرٌ 
فيه» ويفارق ما لو آجر الموقوف عليه الوقف مده ثم مات في أثنائها ؛ لأنه أجر ملك غيره بغير إذنه 
في مدة لا ولايةً له فيهاء وهاهنا إنما ثبتت للوالي الثاني الولايةٌ في التصرف فيما لم يتصرف فيه 
الأول» وهذا العقد قد تصرف فيه الأول» فلم يثبت للثاني ولاية على ما تناولّه تصرف الأول. 
تنبيه : إذا آجر الوقف من له ولاية الإجارة» ثم مات في أثناء المدة» ففيها”'' صورٌ: 
الأولى : أن يكون من استحق النظر لكونه حاكماً » أو كان له النظر بشرط الواقف فقطء فهذا لا 
تبطل الإجارة بموته» ذكره الشيخ وغيره. 
الثانية: من استحق النظر لكونه موقوفاً عليه» ولم يشرط الواقف ناظراً؛ بناءً على أصلناء أن 
الموقوف عليه يكون له النظرٌ على المرجح» إذا لم يشرط الواقف ناظراً» فهذا فيه خلاف مشهورٌء 
هل تبطل بموته أم لا؟ واختلف في الترجيح. 


(45/81. 
(۲) في (ق): «فيها». 
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- . سيك ٠. ٠ OD.‏ 5 3 ئ 59000 ء . 
وقيل : تمسح ¢ فيرجع في الأجرة مستأجرٌ على مؤجر قابيض أو الفروع 


(:3) تنبيه : قوله: (ولو آجر . . . الموقوف عليه الوقف ثم مات» لم تنفسخ . . . التصحيح 
وقيل: تنفسخ) انتهى. قدم المصنف أن الإجارة لا تنفسخ إذا آجر الموقوف عليهء 
وصححه في «التصحيح». و«النظم»ء وجزم به في «الوجيزا» وقدمه في 
«الرعاية الكبرى» و«شرح ابن رزين». قال القاضي في «المجرد»: هذا قياس المذهب. 

والوجه الثاني: تنفسخ» جزم به القاضي في «خلافه». وأبوالحسين أيضاًء وحكاه 
عن أبي إسحاق بن شاقلاء واختاره ابن عقيل» وابن عبدوس في «تذكرته»» والشيخ تقي 
الدين» وغيرهم» قال الشيخ تقي الدين: هذا أصح الوجهين. قال القاضي : هذا ظاهر 
كلام الإمام أحمد في رواية صالح» قال ابن رجب في «قواعده»: وهو المذهب 
الصحيح؛ لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها" تلقياً عن الواقف بانقراض الطبقة 
الأولى. انتهى. وقدمه في«الرعاية الصغرى»و «الحاوي الصغير»» وقال ابن رجب أيضا في 
«قواعده»: واعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظراً؛ لأن القاضي إنما فرضه فيما إذا آجر 
الموقوف عليه يكون النظر له مشروطاًء وهذا محل تردد» أعني: إذا آجر بمقتضى النظر 


الثالث: إذا كان مستحقّاً للوقف ولم يجعل للوقف ناظراً غيرّه» بل جعل الواقفٌ النظرٌ لهء أو نكل الحاشية 


بكلام يدل على ذلك» فهذا له النظرٌ بالاستحقاقٍ وبالشرط› فهل يُجعل كمن شُرط له النظرٌ وليس 
مستحقًاً فلا يبطل بموته» كما هو ظاهر كلامهم» وأفتى به بعض أصحابناء أو يجعلٌ كمن 
استحقٌ النظرٌ بالاستحقاق فقط» كما هو مقتضى كلام ابن حمدان؟ قال أبوالعباس : وهو أشبه؛ 
فعلى هذا : يكون فيه الخلاف”" فيمن استحقٌ النظرٌ بالاستحقاق فقط. 
فائدة: قال في «الاختيارات»: والذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يتسلفوا الأجرة؛ لأنهم 
لم يملكوا المنفعة المستقبلة؛ وعلى هذا: فلهم أن يطلبوا الأجرة من المستأجر؛ لأنه فرط ولهم أن 

يطالبوا“ الناظر. 

)١(‏ في (ر): «الأخيرة». 

(؟) في (ط): «بمكانهاء. ` 


() بعدها في (د): «الڏي». 
)٤(‏ في (ق): ١يطليوا».‏ 


الفروع 


١54‏ كتاب الشركة 

ورثته» وقيل فيها : تبطل» وقيل: يرجع العتيق على معتقه بحق ما بقي» كما 

يلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجرء ويتوجه مثله فيما آجره ثم وقفه. 
وتجوز إجارةٌ الإقطاع”* كموقوف. قاله شيخناء قال: ولم يزل يؤجر من 





التصحيح المشروط لهء هل يلحق بالناظر"“ العام» فلا ينفسخ بموته أم لا؟ فن من أصحابنا 


الحاشية 


المتأخرين من ألحقه بالناظر”'' العام. انتهى 

فقد ظهر لك أن الصحيح من المذهب الوجه الثاني» وهو الانفساخ من جهة النقل 
والدليل» وكثرة الأصحاب وتحقيقهم» وأن الذي قدمه المصنف ليس هو المذهب» والله 
أعلم. 

وأطلق الخلاف فى المسألةء فى «الهداية»» و«المذهب»». و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«المغني» و«الكافي» و«المقنع“» و«الهادي», و«التلخيص». 
و«البلغة»ء. و«الشرح ا" واشرح ابن منجااء و«الفائق وك والزركشيٌء 
و«تجريد العناية»)» وغيرهم. 





* قوله: (وتجوز إجارة الإقطاع) إلى آخره. 
استنبط الشيخ زينٌ الدين ابنُ رجب من كلام القاضي من الإجارة» ثم ذكر الجوارً كما ذكره 
المصنف» ذكره فى القاعدة السابعة والثمانين فى ضمن إجارة العارية» قال: وأمّا إجارةٌ أقطاع 
الاستغلال التي موردها منفعةٌ الأرض دون رقبتهاء فلا نَقْلَ فيها نعلمه» وكلام القاضي قد يُشعر 
بالمنع؛ لأنه جعل مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد”" وهذا منتف في الإقطاع. وقال الشيخ 
تقي الدين : يجوز» وجعل الخلاف فيه مبتدعاً» وقرره بأن الإمام جعله للجند عوضاً عن أعمالهم» 
فهو كالمملوك بعوض» ولأن إذنه في إيجاره عرفيّ» فجاز كما لو صرّح به. انتهى. 

)١(‏ في (ط): «النظر». 

.45-565/805( 

103/5 5 

.۳٤٤- ۳٤٤/۱٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


)0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .747-557/١5‏ 
)١(‏ في (ق): «العذر». 
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زمن الصحابة إلى الآنء ولم أعلم عالماً منع. الفروع 
فصل 
ويعتبر كون المنفعة للمستأجرء فلو اكترى دابة لركوب المؤجرء لم 
يصح» قاله القاضي والأصحاب. وله الإعارة لقائم مُقامه. وفي ضمان 


A. 
. © مستعير وجهان‎ 


ويعتبر كونه كراكب في طول وقصر»› وقيل : لا كمعرفة بالركوب» في 
الأصحّ. فإن شرط استيفاءها بنفسه» صح العقدٌء في الأصمٌء وقيل: 
والشرط» ومثله شرط زرع بر فقط. وله إجارتهاء على الأصحٌ» وعنه: بإذنه 
(WD. . (0‏ 
ولو بزيادة ٠.‏ 
E‏ سلس 5 ES‏ )*( 
وعنه : إن جددعمارة ولو قبل قبضها» وفيه وجه » وقيل فيه : من مۇجر ‏ . 


مسألة 15 : قوله : (وله الإعارة لقائم مَقامه. وفي ضمان مستعير وجهان) انتهى : التصحبح 
أحدهما: لا يضمن» وهو الصحيح. قال في «التلخيص»: ولا ضمان "على 
المستعير " من المستأجرء على الأصمٌء واقتصر عليه في «القواعد الفقهية»» وقدمه في 
«الرعاية الكبرى» في باب العارية. قلت : فيعايا بها“ . 
والوجه الثاني : يضمن» وهو ظاهر كلام كثيرمن الأصحاب. 
(7) تنبيه : قوله في إجارة المستأجر العين المأجورة: (وله إجارتهاء على الأصح. . 
ولو قبل قبضهاء وفيه وجه» ”وقيل: فيه: © من مؤجر). انتهى. فقدم الهصنف أن 


قلت: وأَخدٌ المنع من كلام القاضي المذكور بعيدٌ جداً؛ إذ لا مانع من لزوم العقد فيهء وأيّ] كونه الحاشية 


)١(‏ في الأصل: «له؛. 

)١(‏ بعدها في الأصل: «وعنه بإذنه). 

(۳ - ۳) في (ط): «المستعير». 

(5) في (ط): «فيها يا بها . 

 5(‏ 0) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 


1۷۰ كتاب الشركة 


الفروع 2 وإذا اكترى أرضاً لزرع ما شاء أو“ غرسه» أو وغرسه» صحٌء في 

or /Y‏ الأصحٌ فيهماء كزرع ما شئت» وإن/ قال: لزرع. فوجهان» وكذا 
الاس 

وإن أطلق › وتصلح لزرع وغيره» صحّء في الأصحٌ. وقال شيخنا: إن 

أطلق» أو" إن قال: انتفِع بها بما شئت» فله زرغ وغرسنٌ» وبناء. وإذا 


التصحيح للمستأجر إجارة المأجور قبل قبضه مطلقاًء وذكر وجها بعدم الجواز مطلقاً» وهذا الوجه 

جزم به في «الوجيز»› وصححه في «الرعايتين!› و«الحاوي الصغير»» وغيرهما. 

وقيل : بالجواز للمؤجر دول غيره» وهذا القول قلمه في «الرعايتين»او 
«الحاوي الصغير) و شرح ابن رزين»» واختاره القاضي » ذكره وذ فى «الفصول». وأطلقهن 

فى «المغتى»" و «الشرح اد" وقالا: أصل الوجهين : وم العام قبل عه هل يصح 
من بائعه أم لا؟ والصحيح من المذهب عدم الجوازء وعليه الأصحاب؛ فعلى هذا: 
يكون المذهب عدم الجواز عند الشيخ والشارح» كماجزم به في «الوجيز؛» وصححه في 
«الرعايتين؟› و«الحاوي الصغير»)» وغيرهم» وظاهرٌ کلام المصنف : عدم البناء» وهو 
ظاهر كلام الأكثرء والله أعلم. وهو الصواب: إلا أن يتوقف المأجور على تميزء 
فالصواب عدم الجواز» كما قاله الشيخ وغيره. 

مسألة -17 : قوله: (وإن اكترى أرضاً لزرع ما شاء أوغرسه. أو وغرسه» صح» في 
الأصحٌ فيهماء كزرع ما شئت» وإن قال: لزرع» فوجهان, وكذا الغراس) انتهى. 

فيه مسألتان الخلاف فيهما مطلق : مسألة الزرع» ومسألة الغرس» والحكم واحد: 


ا ينفسخ العقدٌ فيه إذا نقل إلى غيره في وجوء فلايمنع من لزومه قبل الفسخ وصحة إيجاره» كما هو 
معروفٌ في الوقف ونحوه. 


)١(‏ في الأصل: «وا. 
(8)5/مه. 


(۴).المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 840/١5‏ 
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اكترى لزرع بره فله زرح ما" دونه ضرراً من جنسه» كشعير وباقلاً» لا 
الا ل و ل مع تفاوتهما '' في أجر 
المثل» وأوجب أبوبكر والشيخ أ جر المثل خاصّةً ومثله سلوڭ طريق 
ان »> ويجوز مثلها» ومنعه الشبخ. ولو جاوز المكان أو زاد على 
التحمولة فالمسمّى مع أجر المثل للزائد. وذكر القاضي فيهما”" قول أبي 
بكر. وتلزمه قيمةٌ الدابة إن تلفت» وقيل : يني كسوط في حدٌّء فإن لم 
يكن له عليها شي وهو بيد ربها» بلا سبب منه» لم يضمن. 


أحدهما: يصح» وهو الصحيح»› جزم به في «المغني»“» و«الشرح»*» ونصراه» 
وجزم به ابن رزين في «شرحه» أيضاًء واختاره القاضي وابن عقيل. قال في 
«الرعاية الكبرى»: وإن اكترى لزرع وأطلق» زرع ما شاء. انتهى. 


* قوله (ومثله سلوكُ طريق شق" ) 
أمَا مسألةٌ سلوك الأشقٌء فقد ذكرها الشيخ في «المغني»ء وخرجها على مسألة الزرع» وأما إذا 
سلك مثلهاء فلم أرها في«المغني»: وقال في «الكافي»”" : فإن اكترى ظهراً في طريق» فله ركوبه 
إلى ذلك/ البلدء في مثله ودونه في الخشونة» والمسافة والمخافة» ولا يركبه في أخشن منه» ولا 
أبعد ولا أخوفء فقد أجاز سلوك مثله» فعلى هذا : يشكل قول المصنف» ومنعه الشيخ. 
فائدة: لو اكترى أرضاً للزرع مدة لا يتم فيهاء فإن شرط قلعه بعدهاء صمٌّء وإن شرط بقاءه ليتم أو 
سكت» فسد» وقيل: تصح إن سكت» ذكر ذلك المصنف في باب العارية”"©. 


)١(‏ ليست في الأصل. 

)١(‏ في الأصل: «تفاوتها». 

(۳) في النسخ الخطية: «فيها»؛ والمثبت من (ط). 
(€) 04/۸. 

٤٠٠/٠٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 
في (ق): «شق».‎ )( 

AY /۸ (¥) 

.V/ (۸A) 

(9) ص ۲۲. 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 
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الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۱۷۲ كتاب الشركة 


ومن اكترى زورقاً فزواه مع زورق له فغرقاء ضمن؛ لأنها مخاطرة؛ 
لاحتياجها إلى المساواة» ككفة الميزان» كما لو اكترى ثوراً لاستقاء ماء 
فجعله فداناً لاستقاء الماء» فتلف» ضمن» وإن آجر أرضاً بلا ماء» صم 
فإن أطلق» فاختار الشيخ الصحة مع علمه بحالهاء وقيل: لاء كظنه إمكان 
OA‏ 

وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار» صم جزم به في «المغني» 
وغيره» كالعلم. وفي «الترغيب» وجهان. ومتى زرع فغرق أوتلف» أو لم 
ينبت» فلا خيار» وتلزمه الأجرةٌ. نص عليه» وإن تعذر زرعها لغرقهاء فله 
الخيار» وكذا لقلة ماء قبل زرعها أو بعده» أو عابت بغرق”" يعيب به بعض 
الزرع» واختار شيخنا : أو برد» أو فأرء أو عذر. 

قال : فإن أمضى» فله الأرش» كعيب الأعيان» وإن فسخ» فعليه القسط 
قبل القبض» ثم أجرة المثل إلى كماله. قال: وما لم يُرْوَ من الأرض» فلا 
أجرةً له اتفاقاً» وإن قال في الإجارة : مقيلاً أو مَراحا أو أطلق؛ لأنه 


والوجه الثاني : لا يصح. قلت : وهو قوي» وقدمه في «التلخيص». 

مسألة 18 : قوله: (وإن آجرأرضاً بلا ماءء صح فإن أطلق» فاختار الشيخ الصحة 
مع علمه بحالهاء وقيل: لاء كظنه إمكان تحصيله) انتهى. الصحيح ما اختاره الشيخ» 
وقدمه في «الشرح»“" وهو الصواب. 


)١(‏ في (ط): «فتلفت». 

.1۲/۸ )۲( 

(۳) في (ط): «بعزق». 

)٤(‏ في (ط): «الأجرةا. 

(0) في الأصل: «مراعاً». 

)3( المقنع مع الشرح الكير والانصاف .4١٠5 5٠9/١5‏ 
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لا يرد عليه عقدٌء كأرض البرية. ومن اكترى لنسخ أو خياطة أو كحل ونحوه» الغروع 
لزمه حبرٌ وخيوظ وكحل» كأرض لزرع» وقيل: يلزم المستأجرء وقيل: يتبع 
به" العرف» والمشيّ المعتادٌ قرب المنزل لا يلزم" راكباً ضعيفاً أو امرأةً 
O‏ 

ويّلزم رب الدابة» ما يتوقف النفعٌ عليه» كتوطئة مركوب عادةًء وزمامه» 
ورحله» وشدٌ محمل» ورفعء وحطء وقائدء وسائق. لا محمل ومظلة 
ووطاء فوق الرّخل» وحبل قران بين المحملين. 

قال في «الترغيب»: وعدل لقماش على مكر إن كانت في الذمة. وفي 
«المغني»”": إن كانت على تسليم الراكب البهيمة ليركبها لنفسه» فالكل 
عليهء وإن الدليل لا يلزم مكرء وقيل: بلى» في الذمة» وجزم به في 


والوجه الثاني : لايصحٌ. جزم به ابن رزين في (شرحه)». التصحيح 

مسألة ‏ 19 : قوله: (والمشي المعتادٌ قرب المنزل لا يلزم راكباً ضعيفاً أو امرأة 
وفي غيرهما وجهان) انتهى. وأطلقما في «المغني»”" و «الشرح)”؟ : 

أحدهما : لا يلزمه» وهوظاهر كلام كثير من الأصحاب» وقدمه ابن رزين في ااشرحه). 

والوجه الثاني : يلزمه. قال في «الرعاية/ الكبرى»: وإن جرت العادةٌ بالنزول فيه» ١48‏ 
لزم الراكب القوي في الأقيس . 

قلت: وهو قوي جدّأء لغير ذوي الهيئات» كالفلاحين» والعرب» والتركمانء 
ونحوهم. 


)١(‏ ليست في الأصل و(ط). 

(؟) في الأصل: يلزمه». 

ا 11 

.475/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
ليست في (ط).‎ )۵( 


الفروع 


۱۷4 كتاب الشركة 


«عيون المسائل»؛ لأنّه التزمَ أن يوصلّه» ويلزمه حبسّها له؛ لنزوله لحاجة» 
وقال غيرٌ واحد: وسُنّة رَاتبة» وتبريك بعير لشيخ وامرأةٍ» وفيه لمرض طارئ 
وان 

ويلزم المكتري تفريغ الدار من فعله» كبالوعة وقمامة. ويلزم المكري 
تسلييها منظفة: وتسليم المفتاح» وهو أمانة مع مُكتر. 

من استؤجر مده فأجيرٌ خاصُ » لا تضمن جنايئُه فى المنصوص» إلا أن 
يتعمد. قال جماعة: أو يُفرّط ولا يستنيب» وله فِعْلُ الصلاة في وقتها 
بسننها”'' والعيد. وإن عمل لغيره فأضر مستأجره» فله قيمة ما فوته عليه 


وقيل: يرجع بقيمة ماعمله لغيره» وقال القاضي : بالأجر الذي أخذه من غير 


مستأجره» ومن قدر نفعه بعمل» فأجيرٌ مشتركٌ يضمن ما تلف بفعله» كزلق 
حمال» أو سقط من دابته» وطباخ وخباز وحائك في المنصوص»› واختار 
جماعة: إن عمله في بیت ربه أو يده عليه» فلاء وما تلف بغير فعله ولا 
تعدّيه» لا يضمنه» في ظاهر المذهبء ولا أجرة له» وقال في «المحرر»: 


التصحيح ‏ مسألة - :3١‏ قوله: (ويلزمه حبسها لنزوله لحاجة» وقال غير واحد: وسنة راتبة» 


وتبريك بعي رلشيخ وامرأة» وفيه لمرض طارئ وجهان). انتهى : 

أحدهما: يلزمه» وهو الصحيح»› جزم به في «المغني»"» و«الشرح»"» 
و«شرح ابن رزين»» و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم. 

والوجه الثاني : لا يلزمه» وهو ظاهر كلام جماعة. 


)١(‏ في (ر): (بسنتها». 
() ۳/۸ 6 . 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 474/١4‏ . 
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إلا ماعمله في بيت ربه. وعنه : له أجرة بناء» وعنه : ومنقول عمله في بيت 
ربه. وفي «الفنون»: له الأجرةٌ مطلقاً؛ لأن وضعه النفع فيما عينه لهء 
كالتسليم إليه» كدفعه إلى البائع غرارة» وقال: ضع الطعام فيهاء فكاله 
فيهاء كان ذلك قبضاً ؛ لأنها گيده» ولهذا لو ادعيا طعاماً في غرارة أحدهماء 
كان له» وإن استأجر مشترك خاصّاً فلكل حكم نفسه. وإن استعان ولم 
يعمل» فله الأجرة”" لأجل ضمانهء لا لتسليم العمل. وإن أتلفه أو حبسهء 
فلربه قيمته غير معمول ولا أجرة» وی ا ا و ر 
في صفة عمله» ذكره ابن رزين» ومثله تلف أجير مشترك» ذكره القاضي 
وغيره» وقال أبوالخطاب: تلزمه قيمته موضع تلفه» وله أجرته إليه”" ٠‏ وكذا 
عمله غير صفة شرطه› وذكر الشيخ له المسمى إن زاد الطول وحده» ولم 
يضر الأصل» وإلا فوجهان. وإن نقصهما أو أحدهما فقيل : بحصته منه» 
وقيل : لا أجرة له“ ويضمن كنقص الأصل» وقيل : إن كان صبغه منه» 
فله حبسه» وإن كان من ربه أو قصره. فوجهان. وفي «المنثور»: إن خاطه أو 
قصرهء وعزله'''» فتلف بسرقة أو نار» تم مالك ولا أجرة؛ لأن الصنعة 


غير متميزة» كقفيز من صبرة. 


. الغرارَةٌ بالكسر: شبه العدل» والجمع غراثرء «المصباح؟: (غرر)‎ )١( 
(؟) في (ط): «الأجرا.‎ 

(۳) ليست في الأصل. 

(4) ليست في (ر). 

(6) و في الأصل : (صنعه). 

(5) في (ط): «غزله». 


الفروع 


الفروع 


۱۷٦‏ كتاب الشركة 


فإن أفلس مستأجرٌء ثم جاء بائعه يطلبه» فللصانع"“ حبسه. وإن أخطأ 
قَضَّار ودفعه إلى غير ربه» ضمنهء فإن قطعه قابضه بلا علم» غرم أرش 
قطعه» كدراهم أنفقهاء وعنه: لاء وله مطالبةٌ القصّار بثوبه» فإن تلف»ء 
ضمنه» وعنه: لاء كعجزه”'' عن دفعه. 

ولا ضمان على حبَام. ولا ختَّانء ولا طبيب» لا يَيُطارء عرف حذقهم 
ولم تجن أيديهم» خاصّاً كان أو مشتركا؛ لأن ما أذن فيه لا تضمن سرايئّه» 
كحدٌ وقَوّد؛ لأنه لا يمكن أن يقال: اقطع قطعا”" لا يسري» ويمكن '“أن 
يقال: دق“ دقّاً لا يخرقه» ولأن الفصد ونحوه فسادٌ في نفسه؛ لأنه جرح» 
فقد فعل ما أمره به» ثم ما يطرأ من فساد عاقبته وصلاحها لا يكون مضافاً 
إليه» بل إلى الآمرء والآمرُ أذنَ في قصارة سليمة» فأتاه بمخرقة لم يتناولها 
العقدٌ. واختار في «الفنون»: أن هذا المشترك؛ لأنه الغالبُ في“ هؤلاءء 
وأنه لو استؤجرلحلق رؤوس يوماًء فجنى عليها بجراحه» لا يضمن كجنايته 
ف قصارة وخياطة» ونجارة. واختار صاحب «الرعاية»: إن كان أحد 
هؤلاء”"2 خاصًاً أو مشتركاًء فله حكمه. ويعتبر لعدم الضمان في ذلك وفي . 


)١(‏ في الأصل : «فلبائعه». 
() في (ط): «لعجزه). 

(۳) ليست في (ر). 

)٤ - ٤(‏ في الأصل : «دقه». 
)٥(‏ في النسخ الخطية: «من». 
(5) في الأصل: «أحدها ولاء». 
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قطع سلعة“ ونحو ذلك إِذنُ مكلّف أو وليّ» وإلآ ضمن؛ لعدم الإذن. الفروع 
واختار في كتاب «الهدي»: لا يضمن ؛ لأنه محسن» وقال: هذا موضع نظر. 

ولا راع لم يتعدٌ بنوم وغيبتها عنه وغيره» وإن عقد في الرعي على معينة 
تعينت» في الأصحٌ» فلا يبدلهاء ويبطل العقد فيما تلف . 

وإن عقد على موصوف» ذكّر نوعه وكبره وصغره. وعند القاضي: لا 
عدده» ويحمل على العادة. ولا يلزمه”" رعى سخالها. وإن ضرب سلطان 
رغه تئر الاد أوممل صا أو .وال رلته أو زوع اقرا او مکار 
دابة» لم يضمن» في المنصوصء نقله أبوطالب وبكر في الزوج» وسقوطه 
بإذن سيده يحتمل وجهيه 50" ل 


مسألة  :7١‏ قوله: (وإن ضرب سلطانٌ رعيته قدر العادة» أو معلمٌ صبيّا أو وال التصحيح 
ولده» أو زوج امرأتّه» أو مكتر داب لم يضمن» فى المنصوص. 5 وق بإذن. 
ان يحتمل وجهين) انتهى. وكذا قال فى «الرعاية الكبرى) : 

إحداهما””' : لا يسقط. قلت : وهو الصوابٌُ؛ لأن فيه حقّاً لله تعالى» لا يباح له فعله 
بإذن سيده » فهو ممنوع منه متعدٌ”' ' شرعاً» وإن كان لسيده حق منعه فى المالية› والله أعلم. 

والوجه الثاني: يسقطء وهو قوي؛ لإذن السيدء لكنه مأثوم'" قطعاًء مع عدم 
الجهل» والله أعلم. 


)١(‏ السّلعة: خُراجٌّ كهيئة العُدة» تتحرك بالتحريك. قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم» يتحرك عند تحريكهء 
وله غلاف» وتقبل التزيد لأنها خارجة عن اللحمء ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن. «المصباح»: (سلع). 

)١(‏ في الأصل: «يلزم». 

() في الأصل: «لأبيه»» وفي (ر): «ابنه». 

(5) في النسخ الخطية: «عبده»ء والمثبت من (ط). 

)٥(‏ في (ط): «والوجه الثاني». 

(5) ليست في (ط). 

(۷) في (ط): «مأثور». 


الفروع 


4/۲ 


7۸ كتاب الشركة 


وقيل : إن أدب ولده» فقلع عينه» ففيها وجهان» وإن ادعى إباقٌ العبد أو 
مرضّه/ أو شرود الدابة أو مونّها بعد فراغ المدة أو فيها أو تلف المحمول» 
قبل قوله» وعنه: قول ربه» وقطع به في «المغني»”'' في صورة المرض إن 
جاء به صحيحاً*. وخرّجَ في «الترغيب»: في دعواه التلف في المدة 
روايتين» من دعوى راع تلفت شاةء واختار في «المبهج2: لا تقبل دعوى 
هربه اول المدة. وفو فى «الترغيب»: يقبل› وأن فيه بعدها روايتين» وله في 
تلف 00 أجرة ما حمله» ذكره في «التبصرة»» واختلافهما في قدر 
الأجرة كالبيع» نص علية ركذا المدة وعلى التخالف“ إن كان بعد 
المدة» فأجرة المثل ؛ لتعذر رَدٌ المنفعة» وفي أثنائها"”' بالقسط. 

وإن ادعى على صانع أنه فعل خلاف ما أمره به» فاختار الشيخ قبولَ قوله 
ولا أجرة» ونص أحمد: قول صانعه؛ لثلا يغرم نقصه مجّاناً بمجرد قول 
ربه» بخلاف وكيل" . وله أجرةٌ مثله» وعنه : يعمل بظاهر الحال» وقيل : 


التصحبح ١‏ مسألة - ۲۲: قوله: (وإن ادّعى على صانع أنه فعل خلافٌ ما أمره به» فاختار الشيخ 


الحاشية 


قبولٌ قوله ولا أجرة» ونص أحمد: قول صانعه؛ لثلا يغرم نقصه مانا بمجرد قول ريه 
بخلافٍ وكيل) انتهى. الصحيحٌ من المذهب هو المنصوص عن الإمام أحمد» وعليه أكثر 


الأصحاب. قال في «التلخيص»: القول قول الأجير» في أصمٌ الروايتين. قال الشيخ في 


* قوله: (وقطع به في «المغني» في صورة المرضء إن جاء به صحيحاً) 
أي : إن جاء بالعبد إلى سيده وهو صحيحٌ وادعى أنه كان عنده مريضاً. 


48/07 1. 
() ليست في (ر). 

9 يسك في (ر): 

)٤(‏ في النسخ الخطية: «التحالف»ء والمثبت من (ط). 


() في (ر): لإثباتها». 


باب الإجارة وأقسامها ۱۷۹ 


بالتخالف”''. وفى «المحرر»: إن ادعى على خياط أنه قصل" خلاف ما الفروع 
أمره» قُبل قولّه» وإن اختلفا في صفة الانتفاع". فللمؤجر الاعتراض» 

ذكره أبوالفرج. وإذا انقضت» رفع يده* ولم يلزمه الردّء ومؤنته في الأصح 
كمودع. وفي «التعليق» وأومأ إليه: بلىء بالطلب كعارية» لا مؤنة العين» 

فعلى الأصح : لا e?‏ تالفاً أمكنه رده. وفي «الرعاية» : يلزمه رده مع 
القدرة بطلبه» وقيل: مطلقاًء ويضمنه مع إمكانه. قال: ومؤنته على ربه» 

وقيل : عليه. قال في «التبصرة» : يلزمه رده بالشرط» واه يلزم ال 2 
البهيمة عادة مدة كونها بيده. 


«المقنع“ : فالقول قول الخيّاطِء نص عليه فقطع به» وكذا قطع به في «الهداية», التصحيح 
و«المذهب». و«الخلاصة)» و«المحرراء و«الوجيز)ء وغيرهمء وقدمه في 
«المستوعب»» و«المغني»“» و«الشر سح و«الفائق». و«شرح ابن رزين؟» وغيرهم. 
وما اختاره الشيخ رواية عن أحمد. 

فهذه اثنتان وعشرون مسألة في هذا الباب. 
* قوله: (وإذا انقضت» رفع يده) الحاشية 


أي : انقضت مدَّةٌ الإجارة. 


(1) في النسخ الخطية: «بالتحالف»ء والمثبت من (ط). 
(۲) في الأصل: «فعل». 

(۳) ليست في الأصل: 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .445/١4‏ 

.1 ١9/8 )0( 


1۸۰ كتاب الشركة 
الفروع باب الحعالة 


وهي أن يجعل معلوماً کأجرة» ك: من رد عبدي» أو بنى لي هذاء فله 
كذاء أو مئة؛ لأنه في معنى المعاوضة, لا تعليقاً محضأء أو فأنت بريءٌ من 
المئة؛ لأن تعليق الإسقاط أقوى. واختار الشيخ: أو مجهولاً* لا يمنع 
التسليم» كربع الضالة لمن يعمل له*. وفي «التلخيص»: أو الأجنبي*. قال: 


أو يخبره أن ربه جعله» ويصدقه ربه» وإلاً لم يستحق. 


الحاشية * قوله: (واختار الشيخ: أو مجهولاً) 

الذي نقله عن اختيار الشيخ إنما ذكره في «المغني»"" احتمالاً وتخريجاً» ولم يصرح باختياره» 
وجزم في «الكافي“"» و«المقنع»”" بالمشهور, و المقدم في «المغني»» وذكر في «الفائق» عن 
الشيخ: أنه خرجه كما هو في «المغني»» ولم يذكر أنه اختياره» فظهر أنه ليس اختيارً الشيخ إل أن 
يكون المصنف قد اظٌلَّعَ على كلام الشيخ في غير“ باب الجعالة» وفيه دلالة على اختياره فنقله 
منه» والله أعلم بالصواب» والشيخ خرجه من نص أحمد في الجهادء فيما إذا جعل الإمام جُعلاً 
لأحدٍ فيما يتعلق بالجهاد» فينظر كلامه. 

* قوله: (لمن يعمل له) 
متعلق بقوله : (أن يجعل) في أول الباب. 

* قوله: (أو لأجنبيٌ) 
لَمّا قال: (لمن يعمل له) فُهم منه أنه لا بد أن يكون العمل له؛ لقوله: (من يعمل له)» ثم ذكر 
عن«التلخيص» أنه قال: أو لأجنبي» أي : العمل لأجنبي مثل أن يقول: من عمّرٌ حائظ زيد فله 


)1( ا الرفضة 

.4/۳ )( 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١۸/١١‏ 
(4) ليست في: (د). 

)٥(‏ في (د): (و2. 


باب الجعالة 41 


وقيل: ولو للعامل» حتى مع جهالة عمل“ ومدةء كرد عبد ولو إلى الفروع 
وارثه”» ولقطة., وبناءحائط» وإصابته بهذا السهمء أو إن كان صوابه أكثر» 
لاء وإن أخطأ. لزمه كذا*. وفي «شرح الحارثي»: إن كان للعامل» استحق 
الجعل للوعد. ويتوجه أنه سهو* على المذهب. وفي «عيون المسائل»: في 


كذاء وقوله: (وقيل: ولو : للعامل) هذا حكاية» قيل : بأنه يجوز أن يكون العمل للعامل مثل أن الحاشية 
يقول: يا فلان إن عمّرت حائطك» فلك كذاء والله أعلم. والذي حكاه المصنف عن «التلخيص» 
جزم به في «الفائق» من غير ذكر «التلخيص»ء وجزم به" الحارثي» وعزاه إلى «التلخيص». 

* قوله: (حتى مع جهالة عمل) 
تقديره: وهي أن يجعل معلوماً لمن يعمل له» حتى مع جهالةٍ عمل ؛ لأنَّ الجعالة يشترط فيها أن 
يكون الجعل معلوماً» ولا يشترط أن يكون العمل والمدةٌ معلومين. 

# قوله: (ولو إلى وارثه) 
يعني : رد العبد إلى وارثِ الجاعل بعد موت الجاعل تصحٌ الجعالةٌ عليه. 

* قوله: (لاء وإن أخطأء لزمه كذا) 
قد يفهم من قوله: (وإصابته بهذا السهم)» وقوله: (إن كان صوابه أكثر) أنه تصح الجعالة على 
ذلك فإذا قال لمن يرمي : إن أصبت بهذا السهم» فلك كذا صحء وكذلك لو قال: إن كان صوابه 
أكثر من خطئه» فلك كذاء صم فلو قال: إن أصاب بهذا السهم فله كذاء وإن أخطأء لزمه كذاء 
لم يصحٌ. وكذلك لو قال: إن كان صوابه أكثرء فله كذاء وإن کان خطؤه أكثرء لزمه كذاء أنه لا 
يصحٌء ظاهر كلامه يدل على ذلك» وهو واضحٌ» والذي يظهر أن الذي لا يصح قولّه : (وإن 
أخطأء لزمه كذاء دون قولِه: إن أصاب بهذا السهم» فله كذاء "أو يقال" : يتخرج على العقد إذا 
اقترن به شرظ فاسدٌ هل يفسد؟على الخلاف المعروف. 

* قوله: (وفى اشرح الحارثى»: إن كان للعامل»› استحق الحعل للوعد» ويتوجه آنه سهوٌ) 
لفظ الحارثي : والنفع الواقع للعامل لا تنعقد الجعالة عليه؛ لاجتماع الأمرين له؛ ولهذا امتنع عقدٌ 

لق بعدها في (د): «في». 

(۲-۲) في (ق): «ويقال أنه». 


1۸۲ كتاب الشركة 


الفروع أنه يعتبر في الكفارة وقت الوجوب*؛ لوجوب العتق أولاًء للترتيب» وما 
ثبت في الذمة لا يجوز إسقاطه إلا بدليل» ألا ترى أنه لو قال: إذا دخل 
زيد الدارء فأعطه درهماً*. فإذا دخل الدار ثبت له الدرهم في ذمته» فلا 
يسقط» وقوله: من وجد لقطتي کمن ردها”*»ء فمن فعله بعد علمه بقوله. 


الحاشية الإجارةعليهء فإذا قال: من ركب دابته أو خاط قميصه» فله كذاء لم تنعقد جعالةٌ» ووجوب 

المسمّى ها هنا للوفاء بالوعد لا لكونه جعالةٌ» ففهم منه: أنه جَعَلَ استحقاق المالٍ للوعد "لا 
أنه" من باب الجعالة» فلهذا وجه المصنف أنه سهوٌ؛ لأنَّ المعروف في المذهب عدمٌ الوجوب 
في الوعد» ثم ذكر كلام «عيون المسائل». 

* قوله: (أنه يعتبر في الكفارة وقت الوجوب) 
يعني : ذكر ذلك في ضمن مسألة الكفارة المذكورة في باب الظهارء وهو أن العبرة في الكفارة» 
هل هو بحال الوجوب. أو بأغلظ الأحوال؟ فإذا وجبت الكفارة وهو مُوسرٌء ثم أعسرء لم يجزئه 
غيرٌ العتق؛ لأنه حال الوجوب كان موسراًء فوجب عليه العتق؛ لأنَّ كفارةً الظهارٍ على الترتيب» 
وهذا معنى قوله : (لأن العتق وجب أولاً للترتيب) أي: الكفارةٌ إذا كانت على الترتيب» ككفارة 
الظهار؛ فإن أول الخصال الواجبةٍ العتق» وإنما نحكم بغيره عند العجز عنه» والله أعلم. 

# قوله: من (دخل الدار فأعطه درهماً)» 
أنه إذا دخل ثبت الدرهم في الذمة» فيحتمل أن يكون من باب الجعالةٍ» فيكون الجعل على مثل ذلك 
صحيحاً» وليس فيه عمل للجاعل ولا للعامل ولا لأجنبي» بل ظاهره أنه يصح ذلك على نفس الفعل 
المباح» كما مله في دخول الدار» ويحتمل أن يكون من قَبيل الوعد» كما قاله الحارثي. 

# قوله: (من وجد لُقَطني» كمن ردها). 


يعني : إذا قال: من وجد لقطتي فله درهم . لا يستحق الدرهم إذا وجد اللقطة» ولم يردها؛ لأن 


(۱-۱) في (ق): «لأنه». 


باب الجعالة 1A۳‏ 


ل ع اخ اه 


استحقه» کدین» وإلا حَرّم*. 

قل كرت ف ا رن وجل ب ما شفع الاب ود باي نايا د 
منه» وإلا ردهاء ولا جعل له وفى أثنائه يستحق حصة تمامه» والجماعة 
تقتسمه. وفي «التبصرة»: إن عين عوضاًء ملكه بنفس العمل» فلو تلف» فله 
ا غل ك 

وإن رده من نصف المسافة المعينة» أو قال: من رد عَبْدَيَء فرد 
أحدهماء فنصفه» وإن رده من أبعد» فالمسمى» ذكره في «التلخيص». 

ويقبل قول جاعله في قدره''' والمسافة» كأصلهء وقيل: بالتحالف» 
ومع جهالته له أجرة مثله. 


العرفٌ يدلٌ على أن المراد من وجدها فردّهاء فلا يستحق إلا بالرد. 
# قوله: (فمن فعله بعد علمه بقوله» استحقّه. كدين» والاحرم) . 

ذكر الشيخ زين الدين ابن رجب في «الطبقات”" ما يوافق ما ذكره المصنف من تحريم أخذ 
الجعل إذا قعل قبل علمه بالجعل» حيث قال: (وإلا حرم) أي: إذا قعل قبل العلم بالجعل حرم 
أخذ الجعل» واستشهد كذلك بما نقله عن الإمام أحمد في الوديعة: أن المودعَ لا يقبل الهدية إلا 
أن ينوي المكافأة؛ ذكر ذلك في ترجمة محمد بن عبد الباقي» ذكره في سنة خمس وثلاثين وخمس 
مئة قريباً من ثلث الكتاب الأول» فإنه ذكره حكاية وقعت له" في مكة شرفها الله تعالى وعظمها 
فإنه التقط عقداً قبل بلوغ الجعل» فأراد صاحبّه أن يعطيّهُ شيئاً على رده» فامتنع من أخذهء ثم قال 
في آخره: وقد تضمنت هذه القصة أنه لا يجوز قَبِولُ الهدية على رد الأمانات؛ لأنه يجب رها 
بغير عوض » وهذا إذا كان لم يلتقطها بنية أخذٍ الجعل المشروط» وقد نص الإمام أحمدٌ على مثل 
ذلك في الوديعة: أنه لا يجوز لمن ردها إلى صاحبها قَبولٌ هديته إلا بنية المكافأة. 


. 1۹4-1۹1/۱ في (ط): «رده). (؟)‎ )١( 
ليست في (د).‎ )۳( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۸4 كتاب الشركة 


وقيل في آبق: المقدرٌ شرعاًء ولا يستحق شيئاً بلا شرطء اختاره 
القاضي» ونصه فيمن خلص متاعاً: يستحقٌ أجرٌ مثلهء بخلاف اللقطة. 
ويستحقٌ برد آبتی مطلقاً لئلا يلحق بدار الحرب أو يشتغل بالفساد ديناراً أو 
اثني غشر دزهماء وعنه : أربعين درهماً من خارج المصرء وعنه: 0 
عشرة» استقرت عليه الرواية. قاله الخلال» وجزم به في «عيون المسائل»» 
وأن الرواية الصحيحة من خارج المصر ديناراً» أو" عشرة. 

ونقل حرب: لا يستحقه إمام؛ لأنه ينبغي له رده على ربه» وعنه: ولا 
غيرٌهء اختاره الشيخ» ويرجع بنفقته ولو لم يستحقٌّ جعلاً» كرده من غير بلد 
سماه أو هربه منه. نص عليه» وقيل : بنية رجوعه. وفي جواز استخدامه بها 
روايتان في «الموجز'و «التبصرة)'. 

ومن وجد آبقاًء أخذهء وهو أمانةٌ» ومن ادعاه فصدقه العبدء أخذهء 
ولنائب إمام بيعه لمصلحة. فلو قال : كنت أعتقته» فوجهان“". 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله فى رد الآبق: (وفى جواز استخدامه بها روايتان فى «الموجز» 


الحا 


0 


و«التبصرة») انتهى. قلت : وحكاهما أبوالفتح الحلواني في «الكفاية» أيضاًء كالعبد 
المرهون» والصحيح من المذهب: أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون» فكذا في هذا 
بطريق أولى وأحرى. قال الشيخ في «المغني»" وغيره: ليس له ذلك في ظاهر 
المذهب» يعني : في العبد المرهون» وقدمه في «الكافي»“ ٠‏ والمصنف وغيرهماء 
وصحح في «الرعاية الكبرى»: أن له ذلك» والله أعلم. 

مسألة ‏ ” : قوله: فيما إذا وجد آبقاً: (ولنائب الإمام بيعه لمصلحة» فلو قال) يعني 


)١(‏ ليست في (ط). 
(۲) في (ط): «و2. 
5) ع/١له.‏ 
©( 7 


باب الجعالة 1۸0 


سيده (كنت أعتقته » فوجهان) انتهى. وأطلقهما الحارثي في «شرحه» في باب اللقطة : التصحيح 
أحدهما: يقبل قوله. وهو الصحيح» قدمه في «المغني»' و«الشرح”", 
و«شرح ابن رزين»» و«الرعاية الصغرى»» و«الكبرى» القديمة» و«الحاوي الصغير؟» 
وغيرهم» وهو الصواب. 
والوجه الثاني: لا يقبل. وهو احتمال في «المغني»”'' و «الشرح»". قلت: وهو 
ضعيف» فعليه يكون ثمنّه لبيت المال» والله أعلم. فهاتان مسألتان في هذا الباب قد 


لكان + 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .188/١5‏ 


امكل كتاب الشركة 


الفروع باب السبق 

يجوز بلا عوض» مطلقاً. وقال الآمدي: بغير حَمَامء وقيل: وطيرء 
وكره أبوبكر الرمي عن قوس فارسية. ۰ 

يقال: رمى عن القوس» و”'على القوس' » وبها لغةُ. 

وفي كراهة لعب غير معين على عدو وجهان'. 

وفي «الوسيلة»: يكره الرقص» واللعب كلهء ومجالس الشعرء وذكر ابن 
عقيل وغيره: يكره لعبه بأرجوحة ونحوهاء وقال أيضاً: لا يمكن القول 
بكراهة اللعب. وفي «النصيحة» للآجري: من وثب وثبة مزح" ولعباً بلا 
نفع » فانقلب فذهب عقله» عصى» وقضى الصلاة. 





وذكر شيخنا: يجوز ما قد يكون فيه منفعةٌ بلامضرقء وظاهرٌ كلامه؛ لا 
يجوز اللعبٌ المعروف بالطاب الثقيلة» وقال: كل فعل أفضى إلى المحرم 
كثيراً» حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحةٌ راجحةٌ؛ لأنه يكون سبباً للشرٌ 
والفسادء وقال: ما ألهى وشغل عمًا أمرّ اللَّهُ به؛ فهو منهئنٌّ عنهء وإن لم 
يحرم جنسه»› کن وتجازه وعيزهماء 





التصحيح مسألة ١‏ : قوله: (وفي كراهة لعب غير معين على عدو وجهان) انتهى : 
أحدهما: يكره. قلت: وهو الصواب» اللهم إلا أن يكون له فيه قصدٌ حسن» وذكر 
المصنف هنا أشياء تدل على ما قلناه. قال فى «المستوعب»: وکل ما سُّمّى لعباً مكروةٌ إلا 
٠ ۰ E e EAS I E EL‏ 
والوجه الثاني : لا يكره. 





(۱- ۱) ليست في (ر). 
(۲) في (ط): #مرحاً». 


اتال ۸۷ 


ويستحبٌ بآلة حرب. قال جماعة : والثقاف. نقل أبوداود: لا يعجبني أن الفروع 
يتعلم بسيف حدید» بل بسيف خشب؛ لقوله ية : ١لا‏ يشر أحدكم 
بحديدةٍ»”'' وإذا أراد به غيظ العدرٌ لا التطرفت» فلا بأس» وليس من اللهو 
تأديبُ فرسه» وملاعبةٌ أهله. ورميّه ؛ لأنه بها قال: «کل شيء يلهو به ابن آدم 
باطل». ثم استثنى هذه الثلاث» رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي» 
والترمذي وحسنه» من حديث عقبة”". 

والمراد: ما فيه مصلحة شرعية» ومنه ما في (الفحيسي :0" من لحت 
الحبشة بدرقهم وحرابهم» وتوثبهم بذلك على هيئة الرقص في يوم عيد» في 
مسجد النبي ييه ٠‏ وستر النبي ييه عائشة وهي تنظر إليهم» ودخل عمرء 
فأهوى إلى الحصباء يحصبهم, فقال النبي با : «دَعْهُم يا عُمَرَ). 

وقد يكون من هذا ما روي عن جعفر بن أبي طالب # أنه لما قدم ونظر 
إلى النبي بي » في فتح خيبرٌ حجل يعني : مشى على رجل واحدة إعظاماً 
لرسول الله ية . وقد يدل على أنه لا يحرم الرقص» ولا ينفي الكراهة» 
مع أنه لا يصح. 

قال البيهقيُ : وقد رواه من طريق الثوري» عن أبي الزبير» عن جابر وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۷۲٠۷)ء‏ بلفظ : «لا يُشِيرٌ أحدكم على أخيه بالسلاح. . . »: ومسلم (101717) بلفظ : «من أشار إلى 
أخيه بحديدة فإِنَّ الملائكة تلعنه. . . .٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۷۳۳۷). وأبو داود (5017)» والنسائي في «المجتبى78/73» والترمذي (1751)» 
من حديث عقبة بن عامر. 

() البخاري (۱۹۰۱)» ومسلم (۸۹۳)» من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠٤٤١/۹‏ من حديث جابر. 


الفروع 


00/۲ 


۱۸۸ كتاب الشركة 


إسناده إلى الثوري من لا يُعرف. وقال بعض أصحابنا في كتابه «الهدي»' : 
لو صح لم يكن حُجة لمن جعله أصلاً له في الرقص» فإن هذا كان من عادة 
الحبشة تعظيما لكبرائهاء كضرب الجوك عند الترك» فجرى جعفر على تلك 
الحالة» وفعلها مرة ثم تركها بسنّة الإسلام. 

وقال الخطابي في حديث عقبة المذكور: في هذا بيان أن جميع أنواع 
اللهو محظورةٌ» وإنما استثنى رسول الله َة هذه/ الخلال من جملة ما حرم 
منها ؛ لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه؛ 
ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة ا والشد على الأقدام» 
ونحوهماء مما يرتاض به الإنسان فيقوى بذلك بدنه» ويتقوى به على مجالدة 
الى 

فأَمّا سائر ما يتلهّى به البظالون من أنواع اللهو وسائرٍ ضروب اللعب» 
مما لا يستعان به في حقٌ» فمحظورٌ كله. وكانت عائشة وجوار معها يَلْعَبْنَ 
بالبنات» وهي ل والنبي يله يَراهنَ. رواه أحمدء والبخاري» 
ول وكانت لها أرجوحةٌ قبل أن تتزوج. رواه أبو داود وغيره”"» 
وإسناده جيد» وأظنه في الصحيح. فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه 
للکار» قاله شيهنا. وفي خبر ابن عمر في زمّارة الراعي . ور هوا 








.۲۹۲/۳ زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أحمد (۲۹۸٤۲)ء‏ والبخاري (1۱۳۰)» ومسلم (5140). 

(۳) أبو داود »)٤۹۳۳(‏ والبخاري )۳۸۹٤(‏ ومسلم .)۱٤٩۲(‏ 

)٤(‏ أخرج أبو داود (٤۹۲٤)ء‏ من حديث نافع قال: سمع ابن عمر مزمارأً» قال: فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن 
الطريق. . . ٠‏ الحديث. 


باب السبق ۱۸۹ 


في العيد ونحوه؛ لأنَّ أبا بكر دخل على عائشة وعندها جاريتان في أيام منى الفروع 
تدففان» وتضربان» وتغنيان بما تقاولت به الأنصار» يوم بُعاث» فانتهرهما 
أبوبكر» وقال: أبمزمار الشيطان عند رسول ا فقال النبي ككل : 
«دعهما فإنها أيام عيد». 

وروی أحمد”") > حدثنا مكي بن إبراهيم » حدثنا الجعيد» عن يزيد بن 
خصيفة» عن السائب بن يزيد: أن امرأة جاءت إلى النبي ية » فقال لعائشة: 
هله قينةٌ بني فلان تُحبِينَ أن تغنيك؟» قالت: نعم» فأعطاها طبقا فُعَنَنْهاء 
فقال : «قد نفَحَ الشيطان في مَنْحَرَيُها». إسناد صحيح› E‏ 

ويحرم بعوض إلا في إبل» وخيل» وسهام» وذكر ابن البناء وجهاً : وطير 
معدة لأخبار الأعداءء وقد صارع الني يَكرُكانة على شاة» فصرعه» فأخذهاء 
ثم عاد مراراً» فأسلم» فرد النبي كك غتّمه. رواه أبوداود في «مراسيله)” e‏ 
موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير. 

قال البيهقي: مرسل جيد» وأنه متصل ضعيف. ورواه أبوالشخ ^ : 
حدثنا إبراهيم بن علي» حدثنا ابن المقري» حدثنا أبي» حدثنا حماد» عن 
عمرو» عن سعيد» عن ابن عباس . قال شيخنا: إسناد جيد» وروى أبوالشيخ 
السبق فيه من وجه آخرء فأراد النبي ية إظهارَ الحقٌّ وهذا وغيره مع الكفار 
من جنس الجهادء فهو في معنى الثلاثة*» وجنسها جهاد. 














# قوله: (فهو في معنى الثلاثة) 

وقد تقدم ذكرّهاء وهی تأديب فرسهء وملاعبةٌ أهله, ورميه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (9441). 
)۲( في مسنده ,)۱٥۷۲۰(‏ 


۳( برقم إلى لي من حديث سعيد بن جبير. 
(4) ورواه أيضاً أبو داود (۰۷۸٤)ء‏ والترمذي .)۱۷۸٤(‏ 


الفروع 


۱۹۰ كتاب الشركة 








وهي مذمومة إذا أريد بها الفخرٌ والظلم. 

والصراعٌ والسبقٌ بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرٌ الإسلام» 
وأخ ل الس عليه أذ الح فالتتالة الاو فح الین إذا كانت هما 
غا کا في مراهنة أبي بكر" اختار ذلك شيخناء وقال: إنه 
أحد الوجهين» معتمداً على ما ذكره ابن البناء. وظاهره: جواز الرهان في 
العلم» وفاقاً للحنفية ؛ لقيام الدّين بالجهاد والعلم» ونقل حنبل السبق في 
ريش" الحمام: ما سمعناء وكرهه. 

وفي «الروضة»: يختص جواز السبق ثلاثة أنواع : 

الحافر: فيعم كل ذي حافر. 

والخف : فيعمٌ كل ذي حُفُ. 

والنصل : فيختصٌ الشاب والتبل. 

ولا يصح السبقٌ والرميٌ في غير هذه الثلاثة مع الجعْل وعدمه» كذا قال» 
ولتعميمه وجة» ويتوجه عليه تعميم النْضل. وذكر ابن عبدالبر تحريم الرهن 
في غير الثلاثة (ع) ويشترط كونه معلوماً مباحاًء وهو تمليك بشرط سبقه؛ 
فلهذا قال في «الانتصار»: القياس لا يصحٌ. وإن شرط أنه أو بعضه لأصحابه 
أو غيرهم» أو قال: إن سبقتني» فلك كذاء ولا أرمي أبداًء أو شهراًء بطل 
الشرطء وقيل: والعقدء فلغير مخرجه بسبقه أجر مثله» وعند شيخنا: يصح 








)١(‏ أخرج الترمذي (۳۱۹۱) عن ابن عباس أن رسول الله يي قال لأبي بكر في مُتَاحَبّة لالم © عبت ارم 40 : «ألا 
احتطتّ يا أبا بكرء فإِنَ البضع ما بين الثلاث إلى التسع. والنّحبُء المراهنة | 
(۲) في الأصل: «الريش)». 


بات البق ۱1۹۱ 








شرطه للإسناد» وشراء قوس» وكراء الحانوت» وإطعام الجماعة؛ لأنه مما الفروع 
يعين على الرمي» وتعيين المركوبين بالرؤية» وتساويهما في ابتداء عدو 
وانتهائه» واتحادهما نوعاً» وفيه تخريج من تساويهما في الغنيمة*. 

قال في «الترغيب»: وتساويهما في النجابة والبطء» وتكافئهماء وتعيين 
رماة يحسنونه» وإن عقدوا قبل التعيين على أن يقتسموا بعد العقد بالتراضي» 
جازء لا بقرعة» وإن بان بعض الحزب كثيرَ الإصابة أو عكسه. فادعى ظن 
خلافه› لم يقبل» ويعتبر تساويهما في عدد رمي» وإصابة» وصفتهاء 
وأحوال الرمي. وفي «الترغيب» : في عدد الرماة وان 

وفي «الموجز»: والرمي متساويان» لا يكون بعضهم صلباًء والآخر 
رخواًء ومسافةٌ بقدر معتاد» والمركوبين”'2 دون الراكبين» وكذا القوسين» 
ولا يعتبر تعيينهما بل جنسهما. وفي النوع»› وصحة شرط ما لا يتعين 





مسألة - ”: قوله: (ويعتبر تساويهما في عدد رمي» وإصابة» وصفتها وأحوال التصحيح 
الرمي» وفي «الترغيب»: في عدد الرماة وجهان) انتهى. وكذا قال في «البلغة»» وأطلقهما 
في «الرعايتين». و«الحاوي الصغير»: 
أحدهما: لا يشترط استواء عدد الرماة» وهو الصحيح» صححه في «النظم»» وجزم 
به ابن عبدوس في «تذكرته»» وهوظاهر ما قدمه المصنف. 
والوجه الثاني : يشترط. وهما احتمالان في «الرعاية الكبرى». واحتمال وجهين في 
«الرعاية الصخرى». و«الحاوي الصغير». 





* قوله: (وفيه تخريجٌ من نساويهما في الغنيمة) الحاشية 


أي أنهما في قسم الغنيمة في الجهاد متساويان لا يُعطى أحدهما أكثر من الآخر 





)١(‏ في النسخ الخطية: «والموقف». والمثبت من (ط). 


الفروع 


۱۹۲ كتاب الشركة 








وو ويبدل منكسر مطلقاً. ولا يصح في الأصح تناضلهما على أن 
السبق لأبعدهما رميا. 





التصحيح ‏ مسألة- ٤-١‏ : قوله: (ولا يعتبر تعيينهما) يعني القوسين (بل جنسهماء وفي النوع 


الحاشية 


وصحة شرط ما لا يتعين وجهان). انتهى. ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ : هل يشترط في القوسين أن يكونا من نوع واحدٍ أو يصح أن 
يكنا من وغ كفوسن "عرق وفارسي؟ اطق الخلا :في ذلك 4:تواطلقه في 
«المغني»"» و«الشرح»*» و«الفائق» : 

أحدهما: يشترط»ء فلا يصح بين عربي وفارسي» وهو الصحيح» جزم به في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المحرر»» و«الوجيز». 
و«المنور»» وغيرهم» وقدمه في «المقنع»"» و«النظم»ء و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن مُنجًا»» وغيرهم. قال الزركشيُ: هذا المذهبٌ. قال 
الشيخ » والشارح : هذا قول غير القاضي. 

والوجه الثاني : لا يشترط» اختاره القاضي» وهو احتمال في «المقنع»”" . 

المسألة الثانية  ٤‏ : لو اشترطوا شرطاً لا يتعين بتعيينه» فيحتمل أن مراده لو شرطا 
تعيينَ قوسين ونحوه هل يصح أم لا؟ ويحتمل أنَّ مرادّه لو شرطا شرطاً لا يصح» مثل أن 
يشترطل”" أن السابق يُطعم السّبْقَ أصحابه أو غيرّهم» لكن هذه المسألة لا يصح الشرط 
فيها عند الأصحاب» وهل يصح العقد أم لا؟ أطلق جماعةً الخلاف فيهاء والصواب أن 
مراده المسألةٌ الأولى» وهو ظاهر كلام المصنف» ولكن لم أرهاء وقد ذكر الشيخ في 
«المغني»“» وتبعه الشارح : لو عقد النضال جماعة ليتفاضلوا” حزبين» جاز عند 
القاضي» وذكر احتمالا بعدم الجواز. 





IAT ١١ 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإئصاف .١54/١6‏ 
(۳) في النسخ الخطية: «يشرط». والمثبت من (ط). 
(5) 17 150. 

(0) في (ط): «ليتناضلوا». 


نات الق ۹۳ 


زاد في «الترغيب»: من غير تقديرء ويبدأ بالرمي من قرع» وقدم 
القاضي : من له مزيةٌ ببذلٍ السبق» واختار في «الترغيب»: يعتبر ذكر المبتدئ 
ذفان كان الغرض من احدهما أرغرهما :شق مر جه أو اما معا 
أخذه فقطء وهو كبقية ماله قاله في «المنتخب» وغيره. وإن سبق من لم 
يخرج» أخذه. ويحرم و مهما إلا بمحلل لا يخرج شيئاً» يكافتهما 
مركوبا ورميا بينهماء فإن سبقهماء أحرزهماء وإن سبقاه» فلا شيءَ له ٠‏ 
وأحدهما يحرزهماء ومع المحلّل» سَبَقُ الآخر فقط لهما. نص أحمد على 

معنى ذلك ”' ويكفي محلل واحدٌ. 

قال الآمدي: لا يجوز اکر لدفع الحاجة. وفي i NL‏ بل 
أكثر. واختار شيخنا: لا محلل وأنه أولى بالعدل من كون السبق من 
أحدهماء وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهماء وهو بيان عجز الآخرء وأنَّ 
الميسرّ والقمارَ منه لم يحرم لمجرد المخاطرة» بل لأنه أكل للمال بالباطل أو 
للمخاطرة المتضمنة له» وضكّف جماعة خبرٌ أبي هريرة ذ في المحلّل” ؛ لأنه 
من رواية سفيان بن حسين» وسعيدٍ بن بشيرعن الزهري» وهما ضعيفان فيه. 
ورواه أئمة أصحابه عنه» عن ابن المسيب» من قوله» وقال أيضاً: إن سمح 
أحدهما للآخر بالإعطاء» فلا إثم » قال: ولو جعله الأجنبي لأحدهما إن غلب 
دون الآخرء لم يجز؛ لأنه ظلم» ولو قال المخرج: فو سيق أ روصل 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). (؟) بعدها في (ط) «بالعدل». 

(۳) وقد أخرجه أبو داود (4/ا؟), عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ب : «من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا 
يُؤْمَنّ أن يُسْبْقَ» فليس بقمار. . . » الحديث. 

. ٤١١/١ يقال للفرس الذي يأتي ثانيًا في الحلبة: المُصّلَي ؛ وقد مرّ هذا التعريف في أول كتاب الصلاة‎ )٤( 


الفروع 


الحاشية 


۹4 كتاب الشركة 


الفروع فله عشرة» لم يصح إذا كانا اثنين» فإن زاداء أو قال: ومن صلَّىء فله 


خمسةء صحٌ» وكذا على الترتيب للأقرب إلى السابق» وهي جَعالة» فإن 
فضل أحدهماء فله الفسح فقط. 

وفي «المذهب»» وغيره: يجوز على هذا فسحُّهء وامتناعه منه» وزيادة 
عوضه» زاد غيره: وأخذه به رهناً أو كفيلاً» وقيل: لازمٌ فيمتنع ذلك» لكن 
تنفسخ بموت المعينين. وفي «الترغيب» احتمال: لا يلزم في حقٌّ المحلل ؛ 
لأنه مغبوظ» كمرتهن. 

ووارٹ راكب كهوء ثم من أقامه حاكمٌ» وإن قلنا: جائزةٌ» فوجهان. 


التصحيح مسألة  :٥‏ قوله: (ووارث راكب كهوء ثم من أقامه حاکم» وإن قلنا: جائزة» 


الحا 


شية 


فوجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يكون الوارث كالميت في ذلك» وهو ا وهو كالصريح 
المقطوع به في كلام" كثير من الأصحاب ؛ ا ي بموت أحد المتعاقدين» 
على القول بأنها عقدٌ جائزٌء كما قطع به الشيخ في «المقنع»» وغيره» وهو ظاهر كلامه 
في «الحاوي الصغير»» وغيره. 

والوجه الثاني : وارثه كهو في ذلك» ثم الحاكم» جزم به ابن عبدوس في «تذكرته»» 
وهو ظاهرٌ كلامه في «الرعاية الصغرى». و«الفاتق»» وهو كالصريح في كلام صاحب 
«البلغة»» وصرّح به في «الكلفي“ء وقطع به لكن جعل الوارث بالخيرة في ذلك. وقال 
في «المستوعب»: فإن مات أحد الراكبين» قام وارثه مُقامه» فإن عدم الوارثُ» استأجر 
الحاكمٌ من ينوب عنه. انتهى. فأطلق العبارة» فظاهره: أنه كالوارث» على القول باللزوم 
والجوازء ولعل هذا المذهبٌ. 


)١(‏ ليست في (ط). 

(؟) في (ط): ١بفسخهما».‏ 

)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .8١/1١6‏ وفي (ط): «المغني». 
ETT /F (©0‏ 


قال في «الترغيب»: ولا يجب تسليم عوضه في الحال وإن قلنا بلزومه. 
على الأصحٌ. بخلاف أجره» بل يبدأ بتسليم عمل. والسبق بالرأس في 
متماثل عنقه» وفي مختلفه وإبل بكتفف. وفي «المحرر» : الكل بالكتف»ء 

وقيل: بالقَدّم. قال الشيخ : ولا يصح بأقدام معلومة؛ للهلا تقبط 
وفي «الترغيب»: الأولء وزاد بالرأس في الخيل» قال: وكذا ابتداء 
الموقف. 

ويحرم جنبه مع فرسه أو وراءه فرسا يحرّضه على العَذُوء وجلبه» 
وهوأن يصيح به في وقت/ سباقِه. وفي «مختصر ابن رزين»: يكرهان. 

والسبق في الرمي بالإصابة المشروطة» وهي إا مبادرة: بأن يجعلا 
السّبّقَ لمن سبق إصابتين من عشرين رمية» مع تساويهما في الرمي» أو 
مفاضلة : بأن يجعلاه لمن فضل الآخر بإصابتين من عشرين رمية» ولا يصح 
شرط إصابة نادرة» قاله في «المغني»”'' وغيره. 

وفي «الترغيب» وغيره: يعتبر إصابة ممكنة» ويشترط معرفة الغرض 
قَذْراً وصفة» ولو وقع السهم موضعه بعد أن أطارته الريح» احتسب بهء 
فإن شرط إصابة مقيدة وشك فيما لو بقي موضعهء فلاء وإن عرض ما 








الفروع 


0/۲ 


تنبيه : جعل المصنفٌُ وغيده محل الخلاف على القول بأنهاعقدٌ جائزء وهو مشكل ؛ التصحيح 


إذ العقود الجائزة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين» ولعل الميت أحد الراكبين لا 
المتعاقدين”"'» قاله ابن نصر الله فى «حواشيه». 


فهذه خمس مسائل فى هذا الباب. 


)١(‏ في الأصل: «قريب». 
¥( 1 
(۳) في النسخ الخطية: «المعاقدين»» والمثبت من (ط). 


15 كتاب الشركة 


الفروع يمنع» ككسر"") قوس أو قطع [وتر]ء أو" ريح شديدةء لم يحتسب 
عليه» وحكي وجه» والأشهر: ولا له. 
ويكره مدح المصيب منهماء وعيب المخطئ» وحرمه ابن عقيل. 
ويتوجه: يجوز مدح المصيب» ويكره عَيْبَ غيره. ويتوجه في شيخ العلم 
وغيره: مدحٌ المصيب من الطلبة» وعَيْبٌ غيره لذلك» واللّه أعلم. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «كسرا. 
(۲) ليست في الأصل. 


باب العارية ۱۹۷ 


باب العارية 

يعتبر كون المعير أهلاً للتبرع شرعاًء وأهلية مستعير للتبرع له» ويتوجه في 
مال صغير» ري وتجوز إعارةٌ ذي نفع جائزء ينتفع به مع بقاء عينه إلا 
البُضْعء وما حرم استعماله لمُحرم» وقيل: وكلباً لصيد»ء وفحلاً مايه 
وقيل : وأمة شابة لغير مَحْرّم أو امرأة» جزم به في «التبصرة»و «الكافي)""". 

والأشهر: يكرهء وفي «المغني)”": إن خلا أو نظرّء وأنه لا 1 
بشوهاء”" أو كبيرة» ويجوز لهماء وقيل: يكره» وفي «الترغيب»: إلا 
البرزة» وفي «التبصرة» : وعبداً مسلماً لكافر» ويتوجه كجارة» وقيل فيه 
بالكراهة وعدا وقل تجن آي القارية مع فى راان جا 

ويكره أحدٌ أبويه لخدمة*» وللمعير الرجوع» وعنه: إن عين مدة تعينت» 


فائدة: نفقةٌ العارية على المعيرء قاله أبوالمعالي ابن المُنْبّا في «شرح الهداية»» ووافقه في 
«الرعاية»» وجعله الحلواني في «التبصرة» على المستعير» وإليه مَيْلُ أبي العباس» وخرجها مرةً على 
الخلاف في نفقةٍ الجارية الموصّى بنفعها فقط. مع أنه قال: لا أعرف في المسألة نقلآء وهذا 
ملخصٌ من «الاختيارات»» وأما مُوْنةٌ رد العارية فإنها على المستعير لا عير» ذكره في «المقنع» و 
«المحرر»» والذي ذكره ذ في «التبصرة». من أن نفقتها على المستعير» ذكره عنه في «القواعد» في 
اع إذا ول اا العقود ا ا عق مرق مها وهى السابعة والعشرون. 

* قوله: (ويكره أحد أبويه لخدمة) 
أي :يكره استعارة أحد أبويه لخدمة؛ وهي في نسخة كذلك» وعلى ما في الأصل يكون من باب 
حذف المضافا وإقامة/ المضاف إليه مقامه. 

.26/* 1١ 

١‏ ا 

(۳) الأصل: «شوهاء». 

(4) في (ط): «اختار». 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠4/٠١‏ 


الفروع . 


لحاشية 


1 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


شية 


١54‏ كتاب الشركة 


وعنه: ومع إطلاقه لا يرجع قبل انتفاعه. قال القاضي: القبض شرط في 
لزومهاء وقال: يحصل بها الملك مع عدم قبضهاء وفي 
«مفردات أبي الوفاء» في ضمان المبيع المتعين بالعقد: الملك أبطأ حصولا 
وأكثر شروطا من الضمان؛ لسقوط الضمان بإباحة الطعام بتقديمه» وضمان 
المنفعة بعارية العين ولا ملك. فإذا حصل بالتعيين هنا الإبطاءء فأولى 
حصول الأسرعء وهو الضمان. 

وقال أبوالخطاب: لا يملك مكيلاً وموزوناً بلفظهاء ولو سُلّم» ويكون 
قرضاًء فإنه يُملك به وبالقبض» وفي «الانتصار»: لفظ العارية في الأثمان 
قرض. وفي «المغني»2'6: إن استعارها للنفقة» فقرض» وقيل: لا يجوزء 
ونقل صالح: منحة لبن هو العارية» ومنحةٌ وَرِق هو القرض. وذكر الأزجي 
خلافاً في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة» ولا رجوعَ لمعير سفينةٍ 
لمتاع في اللجة حتى ترسي» وحائط لخشب”' حتى يسقط»ء فلا يروان*0*) 
بلا إذنه» وفي الحائط احتمال: يرجع إن ضمن النقص» وكذا أرضاً لدفن 

() تنبيه : قوله (ولا رجوع لمعير. . . حائط لخشب حتى يسقطء فلا یردان"")» 


انتهى. الصحيح من المذهب أنه ليس له رد الخشب مكانها إذا سقط» كما قطع به 
المصنف. وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» 


و«المقنع»*» و«المحرر» و«الشرس”*) واشرح ابن مُنجا»» و«الرعايتين» 


# قوله: (وحائط لخشب حتی يسقطء فلا يُردان) 
أي: لا يرد المتاع والخشب. 


.TEV/V (1) 

(۲) في (ط): ١الخشب».‏ 

۳( في النسخ الخطية: «يرد»» والمثبت من (ط). 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۷۳/٠١‏ 


)2( في (ق): ١حق).‏ 


باب العارية ۱۹۹ 


ميت حتى يبلى» وقيل : ويصير رميماً. الفروع 

وقال ابن الجوزي: يُخرج عظامّه ويأخذ أرضهء ولا أجرة في الكل» 
وإن أعاره أرضاً لزرع لا يُقصل ويترك حتى يُحصدء ولغرس أو بناء وشرط 
قلعه عند رجوعه أو في وقتٍ قلعه فيه مجاناً» وإلا فلربٌ الأرض أخذه بقيمته 
أو قلعه» ويضمن نقصهء خلافاً للحلواني فيه» ولا يلزم المستعير تسوية 
الحفر» قاله جماعة. وفي «المستوعب»: إلا مع شرط القلع» وعند الشيخ: 
إلا مع إطلاقهء ويلزمه بشرطهاء ومثله غرس مشتر وبناؤه لفسخ بعيب أو 
فلس» وفيه وجه : لا يأخذه ولا يقلعه» وقيل : إن أبى المفلس والغرماء القلع 
ومشاركته بالنقص أو أبى دفع قيمته» رجع أيضاًء والمبيع بعقد فاسدء 
كمستعير فقط (وش) ذكره صاحب «المجرد»» و«الفصول»» و«المغني)» في 
الشروط في الرهن» لتضمنه إذناًء وصاحب«المحرر»» ولا أجرة. 

وفي «المجرد»: لو غارسه على أن الأرض والغرس بينهماء فله أيضاً 
تبقيته بالأجرة» ويتوجه في الفاسد وجه» كغصب؛ لأنهم ألحقوه به في 
الضمان» وفاقاً لأبي يوسف ومحمدء ولا يقال لرب الأرض: قيمتها فقط 


و«الحاوي الصغير»ء و«النظم». و«الفائق»» وغيرهم. وقال الحارثي : قاله المصنف يعني التصحيح 
به: الشيخ الموفق والقاضي وابن عقيل» في آخرين من الأصحاب» وقال القاضي 
والمصنف يعني به: صاحب «المغني»”'2 في الصلح : له إعادته إلى الحائط» قال: وهو 
الصحيح اللائق بالمذهب؛ لأن السبب مستمر» فكان الاستحقاق مستمرًاً. انتهى. ولم 

يطلع المصنف على كلام الحارثي "أو لم يستحضره"“؛ فلذلك جزم بالحكم تبعا لغيره» 

والله أعلم. 


.FE/Y (»‏ 
(۲-۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


Yo»‏ كتاب الشركة 


الفروع (م ه)» ومستأجر كمستعير» ولم يذكر جماعة فيه أخذه بقيمته. 
زاد في «التلخيص»: كما في عارية مؤقتة» ولم يفرقوا بين كون المستأجر 
وقف ما بناه أو لا*. مع أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجداً. فإن لم 
يترك بالأجرة» فيتوجه: أن لا“ يبطل بالوقوف مطلقاً. وتقدم في الصلح 
كلامه في «الفنون». وهو هنا أولى» وقال معناه شيخنا”» فإنه قال فيمن 


الحاشية * قوله: (ومستأجر كمستعير) إلى أن قال: (ولم يفرقوا بين كون المستأجرء وقف ما بناه 

أولا. . . ) إلى آخره. 
ذكر المصنف : أنه تقدم في الصلح كلامه في «الفنون»» قال في «الفنون»: فإذا فرغت المدة يحتمل 
أنه ليس لربٌ الجدار مطالبتُه بقلع خشبه» وهو الأشبه» كإعارته لذلك لما فيه من الخروج عن" 
حكم العرف؛ لأنَّ العرف وضعها للأبد» فهو كإعارة الأرض للدفن» لما كان يراد لإحالة الأرض 
للأجسادٍ لم يملك الرجوعٌ قبل ذلك» ثم إِمّا أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين 
نفاذ الخشب؛ لأنه العرف فيه» كالزرع إلى حصاده للعرف فيه» أو يجدد إجارةً بأجرة المثل» 
وقوله : هذا يظهر لي بعده؛ لأنه يلزم منه إبقاؤه بعد انقضاء مدة الإجارة؛ ولم يقل به أحد". 

* قوله: (وقال معناه شيخنا. . . ) إلى آخره. 
ما ذكره عن الشيخ ليس صريحاً في لزوم””' إبقائه؛ لأن قوله: (وانهدم البناء) يحتمل أنه أراد انهدم 
بنفسه من غير هدمهم إيأه» فيكون كما قاله المصنف» ويحتمل ما هو أعمٌ من ذلك» وهو هدمه 
بنفسه أو هدمٌ مالك الأرض لهء فان «انهدم» من أفعالٍ المطاوعة؛ يقال: هدمته فانهدمَ» وكذلك 
ما دام قائماً فيهاء فعليه الأجرةٌ» يحتمل أنه أراد قيامه فيها يوجب الأجرةً لا أنه يلزم إقامته فيها 
بالأجرة؛ لأنه لا يلزم من وجوب أجرته ما دام قائماً» أنه يلزمه إقامته فيها بالأجرة» نعم لو قال : 

(۱) ليست في (ط). 

(۲) في (ق): «من». 


(۳) في (ق): «أحمد». 
() في (د): «لزومه». 








احتكر أرضاً بنى فيها مسجداً أو بنى وقفه عليه : متى فرغت المدة وانهدم الفروع 





يلزم إبقاؤه بالأجرة» كان كما قال» نعم يحتمل ما قاله المصنف» لكنه محتمل”'' لغيره كما قلناء 
والله أعلم. 
ويمكن أن يستشهد للزوم بقائه» إذا وقف بمسألة الشفعة إذا وقف الشقص المشفوع» فإن الشفعة 
تسقط على المنصوص» وفي هذا الاستشهاد نظرٌ يظهربالتأمل؛ لأنه علل في مسألة الشفعة بأنَّ 
اة مو و فا الاك رف راك قلات اء ولان ن اقرف عليه إا مالاع 
بالشفعة سقط حقه بالكلية» بخلاف مسألة الوقف هنا؛ فإن الوقف لا يبطل كما وجهه المصنف؛ 
لأنه يمكن صرفه في مثله» يكون وقفاًء ويمكن الجواب عن ذلك» والجمع بين المسألتين» وليس 
الموضع هنا متسعاً لكثرة البحث» وإنما القصد التنبيه لمن أراد النظر. 
واعلم أنه يخرج ما وجَهَهُ المصنف. أنه لا يبطل إذا أخذه مالك الأرض بالقيمة» أنه لا يبطل 
الوقف أيضاً في مسألة الشفعة؛ إذ لا يظهر الفرق بين مسألة الشفعة» وبين هذه» فتصير المسألتان 
على قولين» وهذا ظاهرء أعني : أن المسألتين على حد واحدء فما قيل في إحداهماء قيل في 
الأخرىء وأمًا إذا قلع الغراس”" أو البناء الموقوف» فهذا لا يبطل وقفه؛ لأن أعيان الوقف باقية 
على الوقف لم يفسخ الوقف فيهاء وبالجملة فقول المصنف: (أنه لا يبطل الوقف) قوي جذّاً» وإن 
تملكه رب الأرض» فيشتري بعوضه ما يقوم مقامة» إلا أن لا يتضح الغرق بينه وبين مسألة 
الشفعة» إلا أن يقال إذا أخذ هنا : يؤخذ من الموقوف عليه» ولا يفسخ عقد الوقف فيصير بمنزلة 
إذا بيع الوقف بطريق شرعيّ » فيشتري بثمنه ما يقوم مقامه» وأمّا في مسألة الشفعة» فإنه يؤخذ من 
المشتري الذي وجبت الشفعةٌ بعقده» فلا يؤخذ إلا بعد فسخ عقد الوقف» وإذا فسخ عقدٌ الوقف» 
صار كأنه لم يوجد. فيبطل الوقف ويصير الثمن له؛ فالحاصل من كلام المصنف تخريج قولين 
فيما إذا وقف المستأجرٌ بناءه هل لمالك الأرض الإلزامٌ بقلع البناء الذي قد وقفء أم يلزمه”" 
)١(‏ في (ق): «يحتمل». 


(۲) في (د): «الغرس». 
(۳) في (ق): «يلزم». 


افرع 


۰۲ كتاب الشركة 


البناءء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بهاء وما دام البناء قائماً 
فيهاء فعليه أجرة المثل» كوقف علو ربع أو دار مسجداًء فإن وقف علو 
ذلك لا يسقط حق ملاك السفلء كذا وقف البناء لا يُسقط حقٌّ ملاك 
الأرض» وإن شرط في إجارة ''بقاء غرس» فكإطلاقه. وقيل: تبطل» ولو 


اكترى مدة لزرع ما" ”یتم فیها* وشرط قلعه بعدهاء صحّء وإن شرط") 


بقاءه ليتم أو سكت» فسد» فإن زرعء فأجرة مثله» وقيل : يصح إن سكت”» 


إبقاؤه بالأجرة؟ فالقول الأول» وهو أنه يملك قلعّهء أخدّه من كونهم حَيّرُوهء ولم يفرقوا بين 
كون”" البناء وقفاً أم لاء وقرّى ذلك» بكونهم ذكروا جوارٌ استئجار دار بجعلها مسجداً» ولم 
يفرقوا في صورة التخيير» فدلٌ أنهم أدخلُوا صورةً المسجد في مسألة التخيير» ولو لم يدخلوها في 
التخييرء لأخرجوها بلفظ يبينُ حكمّها. والقولٌ الثاني وهو أنه يبقيه بالأجرة» خرّجه من كلام ابن 
عقيل» الذي ذكره في «الفنون»» وأنه هنا أولى ؛ لأنه إذا لزم إبقاء الملك بالأجرة» فإبقاء الوقف 
أولى» وذكر أن الشيخ تقي الدين ذكر معنى كلام ابن عقيل» يعني : أنه يبقيه بالأجرة. 

* قوله: (ولو اكترى مدة لزرع ما يتم فيها). 
كذا هو في النسخ» والذي يظهر أنه ما لا يتم بزيادة «لا» بعد «ما» بدليل قوله: (وإن شرط بقاءه 
ليتم) وقال بعضهم : يمكن أن يكون بتنوين #زرع» وما نافية. 

* قوله: (وقيل: يصح إن سکت) 
هذا القول جزم به في «الكافي»“ء وقال في «المغني» : احتمل أن يصح» واحتمل أنه إن أمكن 

)١(‏ الرَّْع: الدار بعينها حيث كانت» والجمع رباع وربوع وأرباع. والمنزل» والنعش» وجماعة الناس. «القاموس»: 
ابيع 

(۲-۲) ليست في الأصل. 

(۳) ليست في (ق). 


.TAT/Y 43 
.11 10/۸ )0( 


باب العارية ۳ 


ا تحت الزن باق فل راا مهارن بقاؤه ريط مكتره فو 
كغاصب» ولربه نقله. وذكر القاضى : أنه يلزمه. وقيل : كميقق بل تفريطه 


مسألة  ١‏ : قوله: (وإن اكترى مدة لزرع ما يتم فيها وشرط قلعه بعدهاء صمّء وإن 
شرط بقاءه ليتم أو سكت» فسدء فإن زرع» فأجرة مثله» وقيل: يصح إن سكتء فإذا 
تمت والزرع باق» فقيل: كفراغها وفيها زرع بقاؤه بتفريط مكترء فهو كغاصبء ولربه 
نقله» وذكر القاضى : أنه يلزمه» وقيل : كمبقى بلا تفريطه تركه بالأجرة). انتهى. وهذان 
الان غا القول بالصحة فيما إذا سكت» وأطلقهما في «المغني»”" و«الشرح»“ : 

أحدهما : حكمه حكم الزرع المبقى بتفريط المستأجر» قدمه في «الرعاية الكبرى» فقال : 
فإذافرغت المدة والزرع باق » فهو كمفرط› وقيل : لا. انتهى. قلت : وما قدمه هو الصواب. 

والوجه الثاني : هو كالمبقى بلا تفريط» فيترك بالأجرة. 

(75) تنبيه : قوله: (وإن اكترى مدة لزرع ما يتم) قال شيخنا: كذا في النسخ»› والذي 
يظهر : أنه ما لا يتم» بزيادة «لا» بعد «ما» بدليل قوله: (وإن شرط بقاءه ليتم) ويحتمل أن 
يكون لزرع منون» وما نافية» وقوله : (تركه بالأجرة) هنا نقص» وتقديره والله أعلم 
يلزم تركه «فيلزم» هو النقص. 


أن ينتفع بالأرض في زرع» ضرره كضرر الزرع المشروط› أو دوته» مثل أن يزرعها شعيراًء يأخذه 
قصيلاً » صح العقد» وإن لم يكن كذلك» لم يصح. 

# قوله: (تركه با لأجرة) 
الذي يظهرء أن «تركه»؛ فاعل «يلزمه»» فعلى هذا : يكون وذكر القاضي أنه يلزم ربه نقله» فيكون 
متعلقاً بما قبله» فعلى هذا : يكون «تركه» فاعلاً لفعل مقدرء أي: وقيل: يلزم تركه بالأجرة» 
كمبقى بلا تفريطه» وهذا ظاهر اللفظ. 

)١(‏ في الأصل و(ط): «يتركه». 

(۲) في (ط): «في». 

(9) 560/8 5ك . 


الفروع 


الحاشية 


66 كتاب الشركة 


الفروع 2 وله أجرة مثله في إجارة» وهنا قال الأكثر: له أجرة في زرع من رجوعهء 
فخرجه بعضهم في غرس وبناء» وقيل : وغيرهماء وجزم به في «التبصرة» في 
مسألة السفينة» واختاره أبومحمد يوسف الجوزي فيما سوى أرض للدفن» 
ولرب الأرض التصرف بما لا يضرهماء ولربها"'' دخولها لمصلحتها 
خاصة» وأيهما طلب البيع» ففي إجبار الآخر معه وجهان"» ولو حمل 
سيل بذراً فنبت» فلرب الأرض أجرهٌ مثله» في الأصحٌ. وحمله غرسا 
كغرس شفيع » وقيل : فيه» وقيل : وفي زرع كغاصب. 
فصل 
العاريةٌ المقبوضةًٌ مضمونةٌ» نص عليه؛ لأنَّ النفع غيرٌ مستحقٌء بخلاف 
عبد موصّى بنفعه» وقاسها جماعةٌ على '"المقبوض على" وَجْه السَوْم» فدل 
على رواية مُخرّجة»ء وهومتجة» وذكر الحارثي خلافاً: لا يضمن» وذكره 
شيخنا عن بعض أصحابناء واختاره صاحب «الهدي» فيه. وعنه: بلى إن 
شرطه» اختاره أبوحفص وشيخناء وعنه: إن لم يشرط نفيه» جزم به في 


التصحيح مسألة - ”: قوله: (ولرب الأرض التصرف بما لا يضرهماء ولربها دخولها 
لمصلحتها خاصة» وأيهما طلب البيع» ففي إجبار الآخر معه وجهان). انتهى. وأطلقهما 
فى «المحرر» و «الفائق» : 
أحدهما: يجبر» جزم به في «الوجيز» وغيره. قال في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير) : أجبر» فى أصحٌ الوجهين. 
۱۹ والوجه الثانى : لا يجبر. صححه في «تصحيح المحرر» / و«النظم». 
واتجريد العناية». 


0( في (ر): «ولربهما». 
(-۲) ليست في الأصل. 


باب العارية ۰0 


«التبصرة» بقيمتها يوم التلف» ولا يضمن وقف بلا تفريط» في ظاهر كلامه الفروع 


وإن تلفت أو جزؤها بانتفاع بمعروف أو الولد أو الزيادة» لم يضمن» في 
٠ . ۰ 3 5 ٠.‏ 28 

الأصحٌ. وفي ولد مؤجرة ووديعه الوجهان» ويصدق في عدم تعليه » ولا 
1 لي ص 00000 : 7 ٤ e‏ 
يصمن رائض ووكيل ؛ لانه عير مستعير» ويستودي المنفعة كمستاجر» 
ولیس له أن ينتفع إلا بمنفعة معهودة» ويؤجر بإذن» وقيل : وبدونه إن عين 
0 ولا يضمن مستأجر منه» فى الأصحٌء والأجرةٌ لربها. وقيل : لهء 
وفي جواز إعارة المستعير وجهان أصلهما هل هي هبة منفعةٍ أو إباحة؟*07". 
ويتوجه عليهما تعليقها بشرط . وفي «المنتخب): يصح. قال فى «الترغيب»: 
يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل» فلو سمع من يقول/ : أردت من 0۷/۲ 

مسألة ‏ ": قوله: (وفي جواز إعارة المستعير وجهان» أصلهما هل هي هبة منفعة التصحيح 
أو إباحة) انتهى. فنتكلم أولاً على أصل الوجهين وبه”'' يعرف الصحيح منهما في جواز 
إعارة المستعير وعدمه» فنقول: نفس الإعارة هل هي هبة منفعة أو إباحة منفعة؟ فيه 
وجهان» وأ طلقهما الناظم : 


* قوله: (ويستوفي المنفعة) الخاصية 


أي : المستعير» كما يستوفيها المستأجر. 

* قوله: (ويؤجر بإذن» وقيل: وبدونهء إن عين مدة). 

قوله: (إن عين مدة) عائد إلى كلّ من القولين المتقدّمين: فلا بد أن المالك يعين مدةً» حتى تجوز 
الإجارة. 

* قوله: (وفي جواز إعارة المستعير وجهان أصلهما هل هي هبة منفعة أو إباحة؟) إلى آخره. 
جزم في «المغني»”" بأنها إباحةٌ» وأنه لا يجوز للمعير الإعارةٌء وجزم في «المقنع»”" أنها هبة 


)١(‏ في (ط): "فيه». (9) ااا 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .58/1١8‏ 


حل كتاب الشركة 


الفروع يعيرني كذاء فأعطاه» كفى ؟ لأنه إباحة لا عقدٌء وسهم فرس لغزو له كحبيس 


التصحيح 


الحا 


نسية 


ومستأجرء وعنه : لمالكه. وسهم فرس مغصوب » كصيد جارح"'2, ويعطى 
نفقة الحبيس» نقله أبوطالب» ومن قال: ما أركبها إلا بأجرة» قال ربها: ما 


أحدهما: هي إباحة منفعة» وهو الصحيح» اختاره ابن عقيل» وابن حمدان في 
«الرعاية الصغرى»» وابن عبدوس في «تذكرته». قال الحارثي: وهو أمس بالمذهب» 
واختاره غير واحد. انتهى. وجزم به في «المغني»» و«التلخيص»» و«الشرح»”". 
و«الفائق»)» وغيرهم » وقدمه في «المستوعب»» و«الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني: هي هبة منفعةء جزم به في «الهداية»» و«الخلاصة». 
و«الكافي»“» و«المقنع»*» و«الهادي»» و«المذهب الأحمداء و«الوجيزاء 
و«إدراك الغاية» و«شرح ابن رزين»» وغيرهمء وقدمه في «الرعاية الصغرى». 
و«الحاوي الصغير». قال الحارئي: ويدخل على هذا الوجه الوصيةٌ بالمنفعة» وليس 
بإعارة» وقال: الفرق بين القولين أن الهبة تملك يستفيد به التصرف في الشيء» كما 
يستفيده فيه بعقد المعاوضةء والإباحة رفع الحرج من تناول ما ليس مملوكاً لهء 
فالتناول مستند إلى الإباحة» وفي الأول مستند إلى الملك. وقال في تعليل الوجه الأول : 
فإن المنفعة لو ملكت بمجرد الإعارة لا استقل المستعير بالإجارة والإعارة؛ كما في الشفعة 
والمملوكة بعقد الإجارة. انتهى . 


وليس للمستعير أن يعير "ومثلّه في «الهداية»» فظاهر كلامهما: ليس له أن يعير"“ وإن قلنا : هي 
هبة» وفى «الهداية» ما يؤكد ذلك فإنه قال : هبة منفعة» فلا يملك فى المنفعة إلا ما قبضّه 


)١(‏ في الأصل: «خارج». 


/V (1)‏ ع”. 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳۷٠/٠١‏ 
)£( 484/9. 


)2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٥/٠١‏ 
(1-5) ليست في (د). 


باب العارية ۰¥ 


آخذ لها أجرة» ولا عقد بينهماء فعارية» ولو أركب دابته منقطعاً للّه» لم 
يضمن » وفيه وجه» وكذا رديف» وقيل : يضمن نصف القيمة. 

يُقال: ردفته» بكسر الدال أردّفه”'' بفتحهاء إذا ركبتٌ خلفه» وأردفته 
أناء وأصله من ركوبه على الرّدْفء وهو العجزء ويقال: ردف» بكسر الراء 
وسكون الدال» ورديف. 


ولو سلم شريك شريكه الدابةً» فتلفت بلا تفريط ولا تعدٌّ؛ بأن ساقها 


إذا علمت ذلك فمن قال: هي إباحة منفعة» لم يجوّز له الإعارة» وهذا هو الصحيح 
كما تقدم» ومن قال: هي هبة منفعة» أجاز للمستعير أن يعير» والله أعلم. 

قلت : ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب عدمٌ جواز إعارتها على كلا" الوجهين» ففي 
«الهداية»» و«الخلاصة)ء و«الكافي»"» و«المقنع*» و«الهادي»ء 
و«المذهب الأحمداء و«إدراك الغاية»» و«شرح ابن رزين» وغيرهم: أنها هبه منفعة» 
وقالوا: ليس له أن يعير» وهو الصواب» ولا يمتنع هبة شيء مخصوص وعدم التصرف 
فيه» وصحح في «النظم» عدم الجواز أيضاً مع إطلاقه الخلاف في كونها هة منفعةٍ أو 
إباحة منفعة» ولكن ظاهر كلامه في «المغني»ء و«الشرح» الجواز على القول بأنها هبة 
منفعة » وتابعهما المصنف على ذلك. وقال الحارثي : أصل هذا ما قدمنا من أن الإعارة إباحة 
منفعة ". وقال عن الوجه الثاني : يتفرع على رواية اللزوم في العارية المؤقتة”"". انتهى.. 


)١(‏ في الأصل: «أردفته». 

(؟) في (ط): ١كلام».‏ 

(۳( لاو 

)€( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 886/1١6‏ ۹۷. 

۳٤۷ /۷ )5(‏ والذي في «المغني؟ التصريح بعدم الجواز وبأنها إباحة منفعة لاهبة. 
(۷) ليست في (ط). 


ا 


الل كتاب الشركة 


الفروع فوق العادة* ونحوه» لم يضمن» قاله شيخناء ويتوجه كعارية إن كان عارية 


وإلا لم يضمن*» وإن رَدَّها إلى من عُرف بقبضها عادةٌ» كزوجة أو سائس 
خلافاً للحلواني فيه''' برئ» وإلا فلاء كإصطبل مالكها وغلامه» وخالف 
فيه صاحب «الرعاية»» وظاهر تقديم «المستوعب»: يبرأ بربها ووكيله فقط. 


التصحيح قلت: قطع في القاعدة السابعة والثمانين بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة إذا قيل 


الحا 


شية 


بلزومها وملك المنفعة فيها. انتهى. فتلخص أن المصنف تابع الشيخ في «المغني»”"' على 
هذا البناء» وأن ظاهر كلام أكثر الأصحاب : منعوا من الإعارة ولم يبنواء وهو الصواب. 
فهذه ثلاث مسائل قد صححت. 


* قوله: (ولو سلم شريك إلى شريكه الدابة» فتلفت بلا تفريط ولا تعدٌ؛ بأن ساقها فوق 
العادة). 
"الوق فوق العادة" من صور التعدي» فيكون ضامناً. و قوله: (لم يضمن) يرجع إلى ما قبلهء 
وهو ما إذا تلفت بلا تفريط ولا تعدّء ويكون التقدير: فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن» 
والتعدي بأن ساقها فوق العادة. 

# قوله: (ويتوجه كعارية إن كان عارية»› وإلا لم يضمن) : 
قال المصنف في الهبة قبل الفصل الأول بسطرين : (قال في «المجرد»: ويعتبر لقبض المشاع 
إذن الشريك فيه» فيكون نصفه مقبوضاً تملكاًء ونصف الشريك أمانة. قال في «الفنون»: بل عارية 
يضمنه) وعلى توجيه المصنف هنا" : وإن سلمها إليه ليعلفهاء ويقوم بمصلحتها ونحو ذلك» لم 
يضمن» وإن سلمها إليه لركوبها لمصالحه وقضاء حوائجه عليهاء فهذه عارية. 

)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) لم أجد المسألة في مظانها في «المغني». 

(۳ ۔ ۳) ليست في (ق). 

)٤(‏ ليست في (د). 


)0( ص . 
(5) بعدها في (د): «و). 


باب العسارية ۹ 








وإذا قال: أعرتني» أو آجرتني» قال: بل“ غصبتني» أو قال: أعرتك» 
قال: آجرتني والبهيمة تالفةء أو اختلفا في ردهاء قبل قول المالك» وكذا : 
أعرتني» قال: أودعتك» صدق المالك» فيضمن ما انتفع» ولو قال: 
آجرتك» قال: أعرتني» عقيب العقدء قبل قول القابض» فلا يغرم القيمة» 
وبعد مضي مدة لها أجرة» يقبل قول المالك» في الأصحٌ في ماضيهاء وله 
أجرة المثل. 

وقيل : المسمّى» وقيل: أقلهما. وكذا لو ادعى أنه زرع غار قال 
ربها : إجارة» ذكره شيخناء وكذا في الأجرة: أعرتني» أو" آجرتني» قال : 
غصبتني » وقيل: إن قال: أودعتني» قال: غصبتني» فوجهان. واللّه تعالى 


قلت: وهذا الذي وجهه المصنف في غاية القوة» فإذا قلنا بأنه عارية» يأتي فيه الخلاف والتفصيل 
الذي ذكروه في العارية» والذي يظهر لي» أن ما ذكره/ عن الشيخ تقي الدين» لا يخالف هذا 
التوجيه» لوضوحه وتعيين القول به» وإنما أطلق الشيخ عدم الضمان إذا لم يحصل تعدٌ؛ لأن 
العارية عنده لا تضمن إلا إذا شرط ضمانهاء أو حصل تعدٌّء فلما كانت العاريةٌ عنده غير مضمونةء 
أطلق عدمٌ الضمان وإن كانت عاريةٌ؛ إذ لا يظْنٌ بالشيخ أنه يحكم بعدم الضمان إذا أعاره حصته 
وشرط عليه ضمانها. 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۲) في (ط): «و٤.‏ 


الفروح 


الحاشية 


11¥ 


1۰ كاب الشركة 


وهي وكالة في الحفظ.. فيعتبر أركانهاء وينفسخ بموت وجنون وعزل» 
كوكالة» ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفاء كسرقة» وإن عينه ربها فأحرزها 
بمثله أو فوقه بلا حاجة» ك: البس الخاتم في خنصرء فلبسه في بنصرء لا 
عکسه» لم يضمن. وقيل : بلى . وهو رواية في «التبصرة». وقيل : بمثله» 
كدونه» وقيل فيه : إن رده إليه» فلاء وإن نهاه عن إخراجهاء لزمه إخراجها 
عند الخوف» ويحرم لغيره» في الأصح فيهماء وإن قال: لا تخرجها وإن 
خفت عليهاء لم يضمن»› وقيل : إن وافقه* أو خالفه» ضمن» كإخراجها لغير 
خوف» وإن ترك علف الدابةء ضمن» وقيل : لاء كلا تعلفهاء وإن حرم. 
وإن أمره بهد لزمه» وقيل : بقبوله › ويعتبر حاكم. 

وفي «المنتخب»: لا وإن عين جيبه » ضمن في كمه ویده» لا عکسه» 
وإن عين ع ففى يذه أو عي يده » ففى كمه 1 9 وإن جاءه 

التصحبح ١ح‏ مسألة - :5-١‏ قوله: (وإن عين كمهء ففي يده» أو عين يده» ففي كمه وجهان) 
انتهى. فيه مسألتان: 

المسألة الأولى ١‏ : لو قال: اتركها في كمك» فتركها في يده فتلفت» فهل يضمن 
أم لا؟ أطلق الخلافء. وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«المغني»"» و«المقنع»" و«الهادي», و«التلخيص»» و«الشرح:”", 
و«الرعايتين»› و«النظم». و«الحاوي الصغير؛» و«الفائق». وغيرهم: 

الحاشية »* قوله: (وقيل: إن وافقه) 
يعني : لم يضمنء فإنه قدَّمٌ ما يُفهم منه أنه إذا قال: لا تخرجها وإن خفت» لم يضمن سواءٌ 
أخرجها أو لم يخرجهاء ثم ذكر هذا القول أنه لا يضمن إذا وافقه» ويضمن إن خالفه. 


770/4 )1١( 
51/1 زفق المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


باب الوديعة ۲١١‏ 


بالسوق وأمره بحفظها ببيته فت ركها عنده إلى مضيه لمنزله» ضمن» وقيل: لاء الفروع 
وهو أظهر*» ومتى أطلق» فتركها بجيبه أو يده» أو شدها في كمه أو عضده 
وقيل: من جانب الجيب أو ترك في كُمّه ثقيلاً بلا شدّء أو تركها في وسطه 
وحرز عليه سراويل» لم يضمن. وضمنه في «الفصول» في جيب وكمء على 
رواية أن الطَلرّار'' لا يُقطعء وذكر إن تركه في رأسه وغرزه في عمامته أو 
تحت قلنسوته» احتمل أنه حرزٌء وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها 
عادة» كزوجة وخادم» وفي «الروضة»: وولد ونحو ذلك». لم يضمن»2 في 
أحدهما : لا يضمن» قال الحارثي : وهو الأظهر عند القاضي وابن عقيل. التصحيح 
والوجه الثاني: يضمن» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح)» وقدمه في 
«الكافي»”. قال الحارثي: وإليه ميل المصنف في كتابيه”"» يعني به الشيخ في 
«المغني»“ء و«الكافي/”"". وقدمه في «إدراك الغاية». 
المسألة الثانية ‏ ؟: عكسها ما لو قال: اتركها فى يدك» فتركها فى كمه» وحكمها 
حكم التي قبلهاء خلافاً ومذهباً. 1 
قلت: الصواب أن اليد أحردُ من الكم في المسألتين» والله أعلم. 
وقال القاضي : اليد أحرز عند المغالبة» والكُمُ أحررُ عند عدم المغالبة» فعلى هذا: 
إن أمره بتركها في يده فشدّها في كمه في غير حال المغالبة» فلا ضمان عليه» وإن فعل 
ذلك عند المغالبة» ضمن. 
* قوله: (وإن جاءه بالسوق» وأمره بحفظها ببيته» فتركها عنده إلى مضيه لمنزله» ضمن» الحاشية 
وقيل: لاء وهو أظهر) 
والذي يظهر إن كان بيته بعيداً لا يروح إليه إلا بعد قضاء أشغاله» فتلفت في مدة إقامته» لم يضمن 
جزماً. 
)١(‏ الطَّّارٌ: الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها. «المصباح». 
CAY - 41١/9)‏ 


(۳) في (ط): «کتاب». 
(€) ۲۹1/۹. 


1۲ كتاب الشركة 


الفروع المنصوص » كوكيل ربها» وإن أراد شفرا هور أو لا ولم ينه عنه ولا 
خوف» وفي «المبهجاو «الموجز»: والغالبٌ السلامة» زاد في 
«عيون المسائل» و«الانتصار»: كأب ووصي فله السفر بهاء نص عليه» لا 
لمستأجر لحفظ شيء سَّنَةَ لملكه منافعه» وله "ما أنفق عليه" بنية الرجوع» 
قاله القاضي» ويتوجه كنظائره» وقيل: مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرزء 

وإن استويا› ا 
ويلزمه مؤنته › وفي مؤنة رد من بعد خلافٌ في «الانتصار»“. وإن لم 
يسافر بها أو حضرته الوفاة» سلمها أحدهما* ثم حاكماًء وفي لزومه قبولهاء 


التصحيح ١‏ مسالة - #: قوله: (وإن أراد سفراً. . . فله السفر بهاء نض عليه . وله ما أن بنية 

الرجوع. . . وقيل: مع غيبة ربهاء أو وكيله إن كان أحرزء وإن استويا فوجهان). انتهى. 
وأطلقهما في «التلخيص»» و«الرعايتين»» و«النظم»» و«شرح الحارثي»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يحملها معه» فإن فعل» ضَمن» وهو ظاهر النص» وظاهر كلام كثير من 
الأصحاب» وهو الصواب» قال في «المبهج»: لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة. 
انتهى. فظاهره أنه لا يسافر بها مع استواء الأمرين. 

والوجه الثاني : له السفر بها. 

مسألة-٠‏ : قوله : (ويلزمه مؤنته» وفي مؤنة رد مَنْبَعْدَ خلافٌ في «الانتصار») انتهى . 

قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب اللزوم؛ لأنهم لم يفرقوا بين القريب والبعيد» بل 
أطلقواء وهو ظاهر ما قدمه المصنف. 


الحاشية * قوله: (وإن لم يسافر بهاء أو حضرته الوفاةٌ سلمها أحدهما) 


يحتمل أن مراده: الزوجة والخادم. 


)١-١(‏ في (ر): «ما أنفقه». 


باب الوديعة 1۴۳ 


وقبول مغصوب ودين غَائب وجهان. 


وقيل : أو لثقة» وذكره الحلواني رواية» كتعذر حاكم» في الأصحٌ» وفي 
«النوادر»: أطلق أحمد الإيداع عند غيره لخوفه عليهاء وحمله القاضي على 
المقيم لا المسافرء وإن أودعهاء بلا عذر» ضَمنها وقراره عليه» فإن علم 
الثاني» فعليه» وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل» اختاره شيخناء كمرتهن» 
في وجه. واختاره شيخناء ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل : له الإيداع 
بلا عذر» فإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه. فكإيداعه. وإلا ضمن» وإن تعدى 
فيها بانتفاعه أو أخذها لا لإصلاحهاء كنفقة أو شهوة رؤيتها ثم ردها وفيهما 
وجه أو كسر ختمها أو حله وفي الثلاثة رواية أو جحدها ثم أقرء أو منعها 
بعد طلب طالبها شرعاً والتمكن ولو كان مستأجراً لهاء وفي أجرة ما مضى 
خلاف في «الانتصار»» ضمن» وكذا إن خلطها بغير متميز» وإن تميز فلاء 
على الأصحٌ» وظاهر نقل البغوي: وإن لم يتميزء ولم يتأوله في «النوادر». 
وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي. وجزم به في «المنثور» عن أحمدء 


مسألة ‏ © : قوله: (وفي لزومه) أي: الحاكم (قبولها وقبولٍ مغخصوب»› ودين غائب 
وجهان) وكذا مال ضائع. انتهى. دي أربع مسائل يشبه بعضهن بعضاً حكمهن واحدء 
وأطلق الوجهين في «الرعاية الكبرى» : 

أحدهما: يلزمه» وهو الصحيح. قال في «التلخيص»: الأصح اللزوم في قبول 
الوديعة والمغصوب والدّيْن» وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يلزمه. وهو ضعيف» اللهم إلا أن يكون هذا المال في يد ثقة قادر 
فإنه يضعف اللزوم الحاكم» والله أعلم. 


الفروع 


14 كباب الشركة 


الفروع قال: لأنه خلطه بماله» وجزم به" في «المبهج» في الوكيل» كوديعته» في 


أحد الوجهيه 0 2 وإن لم يدر أيهما ضاعء ا نقله البغوي. وذكره 
جماعة. وإن أخذ درهماً ثم رده ضمنه » في الأصحٌء وعنه: وغيره" ۰ وكذا 


التصحيح مسألة ‏ : قوله: (وكذا إن خلطها بغير متميز) يعني : أنه يضمن بتعديه بخلطها 


الحا 


شية 


بغير متميز (وإن تميز فلاء على الأصحٌ» وظاهر نقل البغوي: وإن لم يتميزء ولم يتأوله 
في «النوادر»» وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي» وجزم به في «المنثور» عن أحمد . . . 
وجزم به في «المبهج» في الوكيل» كوديعته في أحد الوجهين) انتهى ."يعني : إذا دعى”* 
في الوديعة بالخلط. والظاهر: أنه أراد بقوله : كوديعته في أحد الوجهين" إذا خلط وديعة 
شخص بوديعته الأخرى خلطاً لا يتميز هل يضمن أم لا؟ أطلق الوجهين . 

قال فى «الرعاية»: وإن خلط إحدى وديعتى زيد بالأخرى بلا إذنه وتعذر التمييز» 
احتمل ل انتهى. وقال بعد ذلك : لچ ون أودعه كيسين فخلطهما بلا إذن» 
ضمن. انتهى: 

وظاهر كلامه في «المغني»“› و«الشرح»”© أنه يضمنهماء فإنهما قالا: إذا خلط 
الوديعة بما لا يتميز من ماله أو مال غيره» ضمنها. وقالا لما نصرا هذا القول: ولنا أنه 
خلطها بماله خَلْطاً لا يتميزء فوجب ضمانها. انتهى. قلت: وهو ظاهرٌ كلام أكثر 
الأصحاب حيث قالوا: إذا خلطها بماله على وجه لا يتميز» ضمنها. 

والوجه الثاني : لا يضمنهاء وقد ذكر الأصحاب في تعليل ما إذا خلطها بماله على وجه 

لايتميز: ولأنه إذا خلطها بما لا يتميزء فقد فوت على نفسه إمكان ردهاء والله أعلم. 
* قوله: (وعنه: وغيره) 

أي : يضمن الدرهم وغيرّه من الدراهم التي أخذ الدرهم منها. 
)١(‏ ليست في الأصل. 
(0) ليست في (ر). ‏ . 
(-*) ليست في (ط). 
(4) هكذا وردت في النسخ الخطية و(ط)» ولعل الصواب والأقرب: «عدى» فهو مناسب للمعنى. 
)0( ۲6۸/۹„ 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .58/1١7‏ 


باب الوديعة ن تحن 


01 


إن رد بدله متميزاً» وعنه: أو غيره» وكذا إن أذن في أخذه منها فردٌ بدله بلا الفروع 
إذنه» ومتى جدد له استئماناً أو أبرأه» برئ» في الأصحٌ» كرده إليه» أو: إن 
خنت ثم تركت» فأنت أميني» ذكره في «الانتصاراء وفيه وجه: يضمن بنية 
التعدي» كملتقط. في أحد الوجهين في «الترغيب»"» وإن خرق فوق 
المسدودء فأرش الكيس» وإن قال: استخدمه ففعل» صار عارية» وإن 
ادعى إِذلّه في دفعها لفلان وأنه دفع» قُبل» في المنصوصء» خلافاً للأئمة. 
ذكره صاحب «المحرر)ء وقال: وافقوا إن أقرَّ بإذنه» وقيل: ذلك كوكالة 
بقضاء دين» ولا يلزم المدعى عليه" للمالك غير اليمين ما لم يقر بالقبض» 
وذكر الأزجي: إن ادعى”" الرد إلى رسول موكل ومودع» فأنكر الموكل» 
ضمن لتعليق الدفع بثالث» ويحتمل: لاء وإن أقرء وقال: قصرت لترك 


مسألة - ۷: قوله: (وفيه وجه: يضمن بنية التعدي» كملتقط» في أحد الوجهين ني التصحيح 
«الترغيب») انتهى. وكذا قال في «التلخيص»: 

أحدهما: لا يضمن اللقطة بنية التعدي فيهاء كما لا يضمن الوديعة بذلك» قال 
الحارثي: وهو اختيار المصنف» يعني صاحب «المقنع». قلت: وهو الصواب» قال 
الحارثي : وهو الصحيح. انتهى. 

والوجه الثاني : يضمن» قال في «التلخيص»: وهو الأشبه بقول أصحابنا في 
التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان» ويخالف المودع فإنه مسلط من جهة الملك. انتهى . 

قال فى «الرعاية الكبرى»: فإن نوى الملتقط اختزاله أو تملكه فى الحال أو كتمه» 
ينه ول او و يدل ره امان التي ٠‏ 


(1)( ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


0۸/۲ 


التصحيح 


1" كتاب الشركة 


الإشهادء احتمل وجهين”*©. واتفق الأصحاب لو وكله بقضاء دينه فقضاه 
في غيبته وترك الإشهادء ضمن ؛ لأن مبنى الدَّيْن على الضمان» ويحتمل: إن 
أمكنه الإشهاد» فتركه» ضمن» كذا قال» ولو قال: لم تودعني . ثم ثبتت» 
لم يقبل دعوى رَد وتلّفء فإن أقام بينة بهما متقدماً جحوده» لم تسمع» في 
المنصوص» وبعده تُسمع برد» والأصح: وبتلف» ويقبل قوله فيهما في : 
مالك عندي شيء, ولو قال: لك وديعة» ثم ادعى ظن البقاء» ثم علم تلفهاء 


أو ادعى الرد إلى ربهاء فأنكره ورثته» قان 8 ودعواه الرد إليهم 


(7) تنبيه : قوله : (وإن أقرء وقيل: قصرت لترك الإشهاد» احتمل وجهين) انتهى. 
هذا من تتمة كلام الأزجي» وليس من الخلاف المطلق؛ لأنه قد قدم حكمها ٠‏ واللّه 
أعلم. 

مسألة  6-‏ -9: (ولو قال : لك وديعة» ثم ادعى ظن البقاءء ثم علم تلفهاء أو ادعى 
الرد إلى ربهاء فأنكره ورثته» فوجهان) انتهى. ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى -8: لو قال: لك وديعة» ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفهاء فهل 
يقبل قوله أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في «الرعاية الكبرى»» وهو ظاهر كلام 
«الرعاية الصغرى» / : 

أحدهما: يقبل قوله» اختاره القاضي. قلت : وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يقبل قوله» قدمه في «المغني)”" عند قول الخرقي: وإن قال: له 
عندي عشرة دراهم ثم قال: وديعة» وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين» وقدمه الشارح ١‏ 
ذكره في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره. قلت: ويحتمل الرجوع إلى حال المودع 
والرجوع إلى القرائن. ) 


)١(‏ بعدها في (ر): (ضمن!. 
)۳( في 2 و(ط): ١حكما».‏ 
5 ۹4/۷. 


باب الوديعة "١‏ 


أو دعوى ورثته الرد إلى ربها تقبل ببينة. 
ولو تلفت عند ورثته بعد إمكان ردهاء 00 الضمان» وقطع به في 


«المحرر»» إن جهلها ربها""'' ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان» في 


المسألة الثانية 4 : لو ادعى الرد إلى ربهاء ”'فأنكر الورثة''» فهل يقبل قوله أم لا؟ 
أطلق الخلاف: 

أحدهما: يقبل قوله. قلت: وهو الصواب» وقد قبلنا قوله في الرد في حياة صاحبها 
فكذا بعد موته. 

والوجه الثاني: لا يقبل إلا ببينةء جزم به في «الرعاية الكبرى»» ويحتمل أيضاً 
الرجوع إلى حال المودع. 


مسألة  :٠١‏ قوله: (ولو تلفت عند ورثته بعد إمكان ردّهاء فقيل بعدم الضمان» 
وقطع به في «المحرر»» إن جهلها ربُّها) انتهى. وأطلقهما في «الفائق» : 

أحدهما: يضمن مطلقاًء وهو الصحيح» وصححه في «التصحيح»» و«النظم»» 
و«شرح الحارثي)”"" . قال في القاعدة الثالنة والأربعين: والمشهور الضمان» وجزم به في 
«الهداية)» و«المذهب»و «المستوعب)»» و«الخلاصة)»› و«الهادي»» و«الوجيز) 
وغيرهم» وقدمه في «التلخيص». وقال: ذكره أكثر أصحابناء وقدمه في 
«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير». 

والوجه الثاني : لا يضمنهاء قال الحارثي لك ا يعني به 
الشيخ. 0 قد أشار إليه في «التلخيص» وغيره» وأطلقهما في «المغني»”", 
و«الشرح»”* ٠‏ و«الرعاية الكبرى»» واشرح ابن مَنجًا)» وغيرهم. | 


)1-١(‏ ليست في (ح). 

(؟) في (ط): «الحاوي». 

۳( ولاك 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١/٠١‏ 


الفروع 


1 كتاب الشركة 


الفروع الأصح كخطه بدين له 5 ل وفى ةي 1 


التصحيح 


الحا 


شية 


وقيل: يضمنها إن لم يعلم بها صاحيهاء جرم به في «المحرر»» 


و«تذكرة ابن عبدوس»» قال في «الرعاية الصغرى» : وهو أولى. 

(*7) تنبيه: ظهر من نقل ما تقدم في هذه المسألة أن في إطلاق المصنف الخلاف 
نظراً؛ لكون الأصحاب على الضمان مطلقاًء أو مع جهل ربهاء والقول بعدم الضمان 
مطلقاً لا نعلم أحداً اختاره» ويقوي ذلك قول الحارثي المتقدم» فما حصل اختلاف في 
الترجيح بين الأصحاب في المسألة» والله أعلم. 

مسألة  :١١‏ قوله: (ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان؛ في الأصحٌ. كخطه بدين 
له» فيحلف» وفي عكسه وجهان) انتهى. ب يعني : إذا وجد خط أبيه بدَيْن عليه» فهل يعمل 
بهذا الخط أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 5 «الرعاية» : 

أحدهما : لا يعمل به ويكون تركة مقسومة» اختاره القاضي ذ فى «المجرد»» وجزم به 

في «الفصول»» و«المذهب». وقدمه في «المغني» و «الشرح ل 

والوجه الثاني : يعمل به ويدفع إلى من هو مكتوب باسمه. قال القاضي أبوالحسين : 
الت و البق ا ر ا 
وهو الذي ذكره القاضي في فى «الخلاف» قاطا به ل وقدمه “في «التلخيص»» 
وصححه في «النظم»» وهو و الاه نة الحارثي» فإنه قال : والكتابة بالديون عليه» 
كالكتابة بالوديعة» كما قدمناء حكاه غير واحد منهم السامري وصاحب «التلخيص». 
انتهى. قلت : وهو الصواب› a‏ 

(78) تنبيه: ”قوله: (كخطه بدين له فیحلف“ ) قال الشيخ في «المغني٠ ٠‏ 


* قوله: (ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان» في الأصحٌ. كخطه بدَيْن له» فيحلف) 
قال في «شرح المقنع»”" في باب أقسام المشهود به: يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة به» 


)١(‏ في النسخ الخطية: «عليه»» والمثبت من (ط). 


(۲) ۷۲/۹. )۳( ل 


(هه) ليست في (ص). (CD‏ 14 اللا 
7ع( المقنع مع الشرح الكبير والإنضصاف AN‏ :. 5 


باب الوديعة ۳۹ 


وأستاذ”'' الدار والكاتبٌ ودفتره ونحوهما وكلاء كالأمير*”"© فى هذاء 
وإن استعمل كاتباً خائناً أو عاجزاًء أثْم بما أذهب من حقوق الناس؛ 
لتفريطه » ذكره شيخنا. 


وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزونٍ ينقسم وهو معنى 


والشارح في أقسام المشهود به وغيرهما: يجوز أن يحلف على ما لا يجوز الشهادة به» 
مثل أن يجد بخطه ديناً له على إنسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلآ حمّاًء ولم يذكره» أو 
يجد في روزمانج” " أبيه بخطه ديناً له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة» وأنه لا يكتب 
إلأحقّاء فله أن يحلف عليه ولا يجوز أن يشهد به. انتهى. 

فقيد بكونه لا يكتب إلا حقّاء وأنه يعرف من أبيه الأمانة. ويتصور اليمين من الورثة 
في هذه المسألة فيما إذا ادعوا عليه» فأنكر ورد اليمين» فلهم أن يحلفوا ويستحقوا ما 
كتب به أبوهم» فيما يظهرء والله أعلم. 

وكذا لو أقاموا شاهداً ويحلفون معه منه» أو أقر له بمجهولء أو قال: لا أعلم قدره» 





مثل : أن يجد بخطه دَيْناً له على إنسان» وهو یعرف أنه لا يكتبٌ إلا حمّاً» ولم يذكره. أو يجد في 
روزمانج أبيه بخطه ديناً له على إنسان» ويعرف من أبيه الأمانة» وأنه لا يكتب إلا حقّاًء فله أن 
يحلف عليه › ولا يجوز أن يشهد به فقيّدَ بكونه لا يكتب إلا حقّاً» وأنه يعرف من أبيه الأمانة. 


* قوله: (وأستادٌ الدار والكاتب ودفتره ونحوهما وكلاء كا لأمير) 
أي : هولاء حكمهم حكم أميرهم ؛ لأنهم وكلاؤه. 


)١(‏ في (ط): «إسناد». وأستاذ الدار: لقب من العصر المملوكي يعني: الأمير النسؤول عن رعاية بيوت السلطان وقبضٍ 
أمواله وصرفها في الوجوه التي يراهاء كأنه مدير القصر. #معجم المصطلحات والألقاب: التاريخية»: ۲۷. 

(۲) في (ر): ١كالأمين».‏ 

(۳) في (ط): «روزباع»» وروزنامج: معربة عن: روزنامه: سجل الأمراء والملوك. كتاب الأعمال. «المعجم الذهبي» 
للألتونجي ص۲٠۳‏ . د 


الفروع 


الفروح 


40 كتاب الشركة 








قول بعضهم : لا ينقص بتفرقة لزمه دفعه» وحرمه القاضي إلا بإذنه أو إذن 
حاكم» وفرض في «التبصرة» المسألة في عين يُمكن قسمتهاء ويلزم 
المستودع مطالبة غاصبهاء وقيل: ليس له» ومثله مرتهنٌ ومستأجرٌ 
ومضاربٌ» وذكر الشيخ فيه مع حضور رب المال: لا يلزمه» ولو سلم وديعة 
كرهاً. لم يضمنء وإن صادره سلطان» لم يضمن» قاله أبوالخطاب» 
وضمنه أبوالوفاء إن فرطء وإن أخذها منه قهراً. لم يضمن عند أبي 
ع8 3 ٤‏ 
الخطاب» وعند أبي الوفاء : إن ظن أخذها منه بإقراره» كان دالاء» ويضمن. 
وفي «الخلاف»و «الانتصار»: يضمن المال بالدلالة» وهو المودع» وفي 
«فتاوى ابن الزاغوني»: من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة 
فلم يحملها إن لم يعيّنه ”'أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب أثم وضمنء وإلا 
فلا 0" *"'' ومن أخر ردَّها'' بعد طلبها بلا عذر» ضمن» ويُمهل لأكل ونوم 





التصحيح مسألة - ١7‏ 1: قوله: (وإن صادره السلطان» لم يضمن» قاله أبوالخطاب» 


الحاشية 


وضَمِّنه أبوالوفاء إن فرط وإن أخذها منه قهراًء لم يضمن عند أبي الخطاب» وعند أبي 
الوفاء: إن ظن أخذها منه بإقراره» كان دالا ويضمن» وفى «الخلاف»و «الانتصار»: 
يضمن المال بالدلالة» وهو المودع» وفي «فتاوى ابن الزاغوني» : من صادره السلطان» 
ونادى بتهديد من له عنده وديعة فلم يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب» 
أثم وضمن» وإلا فلا) انتهى كلام المصنف. ذكر المصنف مسألتين : 

مسألة - 17 : ما إذا صادره السلطان. 

مسألة ‏ 1: ما إذا أخذها منه قهراًء فما قاله أبوالخطاب في الثانية قطع به في 
«التلخيص»و «الفائق». قال في «الرعاية الكبرى»: وإن أخذها منه قهراًء أو دفعها إليه 
مكرهاًء» لم يضمن» وإن سأله عنهاء ورّى عنهاء وإن ضاق النطق عنهاء. جحدها وتأول 
أو استثنى بقلبه» وكذا إن أحلف عليهاء وقیل : له جحدها وكتمها. انتهى. 





)١- ١(‏ ليست في (ط). 


باب الوديعة ۲۲١‏ 








وهضم طعام ونحوه بقدره» وفى «الترغيب»: إن أخَّر لكونه في حمام أو على 
طعام إلى قضاء غرضه» ضمن» وإن لم يأثم على وجه» واختاره الأزجي› 
فقال: يجب الرد بحسب العاذة» إلا أن يكون تأخيره لعذر سبباً للتلف» فلم أر 





قال الحارثي : وإذا قيل : التواعد ليس إكراهاً» فتوعده السلطان حتى سلم» فجواب 
أبي الخطاب» وابن عقيل» وابن الزاغوني: وجوب الضمان ولا إثم» وفيه بحث» وإذا 
قيل: إنه إكراه» فنادى السلطان: إن من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا فحملها 
من غير مطالبة» أَيْمّ وضمن» وبه أجاب أبوالخطاب وابن عقيل في «فتاويهما»» وإن آل 
الأمر إلى اليمين ولا بد» حلف متأوّلاًء وقال القاضي في «المجرد) : له جحدها؛ 

فعلى المذهب: إن لم يحلف حتى أخذت منه» وجب الضمان؛ للتفريط» وإن 
حلف ولم يتأولء أَيْمَ» وفي وجوب الكفارة روايتان» وحكاهما أبوالخطاب في 
«الفتاوى». قلت: الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك 
ولم يفعله. 

ثم وجدت المصنف قال في باب جامع الأيمان”'': يكفر» على الأصحٌ» وإن أكره 
على اليمين بالطلاق؛ فأجاب أبوالخطاب: بأنها لا تنعقدء كما لو أكره على إيقاع 
الطلاق. قال الحارثي: وفيه بحث» وحاصله: إن كان الضررٌ الحاصلٌ بالتغريم كثيراً 
يوازي الضرر في صورة الإكراه» فهو إكراه لا يقع. وإلا وقع على المذهب. انتهى كلام 
الحارثي. 

وقال المصنف في باب جامع الأيمان": وعند ابن عقيل : لا يسقط ضمان بخوفه 
من وقوع طلاق» بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه» وفي «فتاوى ابن الزاغوني»: إن أبى 
اليمين بالطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذهاء فكإقراره طائعاً» وهو تفريط عند سلطان 








.۹/۱۱ )( 
.۱١/۱۱ )۲( 


الفروع 


الفروع 


۲۲ كتاب الشركة 








فا ويقوى عندي : د يضمن ؛ لأن التأخير إنما جاز يشرط سلامة العاقبة» وإن 
أمره بالرد إلى ا ا ضمن » والأصح: ولو لم يطلبها وکیله» 
وإن منعه أو مطله بلا عذر ثم ادعى ردَاً أو تلفاً» لم يقبل إلا ببينة؛ لخروجه عن 
الأمانة به» ومن أخر دفع مال» أمر بدفعه » بلا عذر» ضمنء» وقيل : لا 
واختاره أبوالمعالى ؛ بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع» وإن قال: هذا 
وديعة اليوم لا غد وبعده يعود وديعةً» فقيل : لا وديعة› وقيل : بلى في اليوم» 
E‏ 

وإن أمره ود كك رايدو" امدق رده ومن استأمنه أمير على ماله 
فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة› لزمه فعل ما یمکنه» وهو 
أصلح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم ۰ لا E‏ وللأخذ شبهة» ذكره 





التصحيح >< مسألة- ٠٤١‏ : قوله: (وإن قال: هذا وديعة اليوم لا غد وبعده يعود وديعة» فقيل: لا 


الحاشية 


وديعة» وقيل: بلى في اليوم» وقيل: وبعد غد) انتهى. قال القاضي في «التعليق»): هي 
وديعة على الدوام» نقله الحارثي . ْ 

قلت : : وهي قريبة مما إذا شرط في الخيار يوماً له ويوماً لاء و 
الخلاف» وتكلمنا عليها في باب الخيار في البيع”". 


فهذه أربع عشرة مسألة في هذا الباب. 





)١(‏ بعدها في (ر) و(ط): "يعود». 
(۲) ليست في الأصل . 
() 1۱1/1. 


باب الغخصب ۲۳ 
باب الغصب 

وهو استيلاء على حقٌ غيره قهراً”'' ظُلْماًء كأمّ ولد وعَقار» وفيه رواية: 
لا بدخوله فقطء وقيل : يعُتبرٌ في غصب ما ينقل نقله» وفي «الترغيب»: 
إلا في ركوبه دابة» وجلوسه على فراش» ویرد کلباً يقتنى لا قيمته. وفي 
لإفصاح» : يضمنه» ويرد خمر ذمي مستورة» وعنه: وقيمتهاء وقيل: 
ذميٌ”. وقال: في «الانتصار»: لا يردهاء وأنه يلزم إراقتها إن خد وإلا 
لزم ترکه» وعليهما يحرج تعزيرٌ مُريقه» ويأتي في أحكام الذمة. 

قال في «عيون المسائل» : لا نسلم أنهم يُقَرُون على شربه واقتنائه ؛ لان 
في رواية: يجب الحدٌّ عليهم بالشرب ولا يُقَرُونَء وإن سلمناء فإنا لا تعرض 
لهم فأمًا أن نرهم فلاء ثم يبطل بالمجوس يُقَرُون على نكاح المحارم 
المجوس» ولا يقضى عليهم بمهرء ونفقة» وميراث» والمسلم يمر عند أبي 
حنيفة ومالك على الخمر للتخليل» وجلود الميتة للدباغ» والزيت النجس 








للاستصباح »› ثم لا يضمن من أتلفه. وقال هوو «الترغيب» وغيرهما: يرد . 








* قوله: (وقيل: ذميّ) 
أي : وقيل : يغرم قيمتها الذميُ دون المسلم. إذا أتلفهاء وظاهركلامه: تخصيص هذا القولٍ 
بالذمي» دون غيره من الكافرين» وإن كانوا يعتقدون ماليتهاء وفيه نظرٌء والذي يقوى التسوية بين 
الكفار الذين يعتقدون ماليّتها. 


وقوله قبل ذلك : (وعنه: وقيمتها) يعني : إن أتلفها. 





)١(‏ بعدها في (ط): «و). 
(۲) في (ط): «مثله». 
(۴) في (ط): «حدواء. 
(8) 14/1°". 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


Af:‏ كتاب الشركة 








الخمر المحترمة» ويرد ما تخلل بيده لا ما أَرِيقَ فجمعه آخر فتخلل؛ لزوال 
يده هناء وسبق فى إزالة النجاسة(2: أن الأشهرٌ أن لنا خمراً محترمة» وفي 


رد صيذده» أو أجرته. اهما ا 3 





التصحيح مسألة ١‏ -7: قوله: (وفي رد صيده» أو أجرته؛ أو هما أوجه) انتهى. شمل كلامه 


6 


الحاشية 


فا 

المسألة الأولى  ١‏ : إذا غصب جارحا وصاد به» فهل يرد الصيد على المغصوب 
منه الجارح أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الرعاية» : 

أحدهما: يرده: فيكون لمالك الجارحة» وهو الصحيح. قال الحارثي: هذا 
المذهب. قال في «تجريد العناية»: فلربه في الأظهرء وجزم به في «الوجيز» وغيره» 


O 600 000‏ 
. وقدمه في «المغني» ٠‏ و«الشرح» . 


والوجه الثاني : الصيدٌ للغاصب» وعليه الأجرةٌ. قال الحارثي: وهو قويٌ» وجزم به 
في «التلخيص»؛ فعلى الأول: هل يلزم الغاصبَ أيضاً أجرةٌ مدة اصطياده أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وهي : 

المسألة الثانية ‏ ؟ : وأطلقه في «المغني»› و«الشرح»" و«الرعاية» : 

أحدهما: لا يلزمه» قدمه الحارثي» وقال: هو الصحيح. قال في «تجريد العناية»» 
ولا أجرة لربه مدة اصطياده في الأظهر. 

والوجه الثاني : يلزمه. قلت: وهو قويٌ» وهو قياس قول صاحب «التلخيص» في 
صيد العبد. ۰ ۰ 

مسألة - ٤-١‏ : (ومثله فرس). انتهى. أطلق الخلاف/ في صيد الفرس» هل هو لربها 





."A/۱ 4 
۳1-۳۹/۷۷ (۲( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١٤ 1١۳ /٠١‏ 


باب الغصب ٥‏ 








ويرد صيد عبدء وفي أجرته الوجهان" . 


قيل : وكذا أحولة وجزم به غير واحد فى كتب الخلاف» قالوا 
على قياس قوله: ربح الدراهم لمالكهاء ويسقط عمل الغاصب. 





أو للغاصب؟ وأطلقه في الرعاية : 

أحدهما: هو لمالكهاء وهو الصحيح. قال الحارثي: هذا المذهب. قال في 
«تجريد العناية» : فلربه في الأظهر» وجزم به في «الوجيز»» و«الرعاية»» وغيرهما. وقدمه 
في «المغني» “و «الشرح»". 

اااي هر للاي عة اة ون اال ف المت 
و«الشرح»”". قال الحارثي : وهو قوي. انتهى» وقال الشيخ تقي الدين : ويتوجه فیا إذا 
غضب فرساً وكسن عليه مالا أن يجعل”" الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر 
نفعهما؛ بأن تُقَوّمَ منفعةٌ الراكب ومنفعة الفرس ثم يُقْسَمْ الصيد بينهما. انتهى. 

قلت : ويحتمل أن يجعل لرب الفرس الثلثان وللغاصب الثلث؛ قياساً على الغنيمة» 
وقد يفرق بينهماء والله أعلم. 

تنبیه : شمل قوله : «ومثله فرس» مسألتين : ما تقدم» وتكلمنا عليه. 

المسألة الثانية  ٤‏ : أجرته مدة اصطياده هل تلزم الغاصب أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وحكمُها حكمٌُ أجرة الجارح الذي صاد به على ما تقدم» خلافاً» ومذهباًء والله أعلم. 

مسألة ‏ © : قوله: (ويرد صيد عبد» وفي أجرته الوجهان) انتهى» يعني بهما الوجهين 
المتقدمين في الجارح والفرس»› وقد علي الم م امكل بكرن اه 
لكن قال في «التلخيص»: ولا تدخل أجرنّه تحته إذا قلنا بضمان المنافع. انتهى. 





#1١ 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١٤ 1۹۳ /١١6‏ 
(۳) في (ط):: «جعل؟. 

)٤(‏ في (ط): «ملاك». 


الفروع 


الفروع 


۲١‏ كتاب الشركة 








(Y ا 5 : (مكى‎ : ٠ 
. “© وفي رد جلد ميتة» ولو دبغه غاصبه”'' وجهان» وقيل: ولو طهر‎ 





التصحيح مسألة -” ۷: قوله : (وفي رد جلد ميتة ولو دبغه غاصبه» وجهان» وقيل: ولو 


طهر) انتهى. فيه مسألتان: 

المسألة الأولى ٦‏ : إذا غصب جلد ميتة ولم يدبغه غاصبّه. فهل يجب رده» أم 
لاء إذا قلنا: لا يطهر؟ وهو محل الخلاف المطلق في كلام المصنف» وقد قال في 
«الرعاية الكبرى»: وإن غصب جلد ميتة فأوجه: الردء وعدمهء والثالث: إن قلنا يطهر 
بدبغه» أو ينتفع به في يابس» ردهء وإلأ فلاء وإن أتلفه. فهدرء وإن دبغه وقلنا: يطهرء 
رده» ”"وقال في «الرعاية الصغرى؛و «الحاوي الصغير؛: وفي رد جلد لميتة وجهان» وإن 
دُبغ فطهره رَدَّه"". انتهى. 

وأطلق الوجهين في رده مطلقاً إذا غصبه في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»"» و«الهادي»» و«الفائق». وغيرهمء لكن 
قال في «المغني»“ و«الشرح»"» و«شرح ابن مُنجًا)» و«الحاوي» : والوجهان هنا 
مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمه» فإن قلنا: يطهرء وجب رذه» وإن قلنا: لا يطهرء لم 
يجب رذه» وقطعوا بذلك» وقدم هذه الطريق في «الكافي»" فقال: وإن غصب جلد 
ميتة» ففي وجوب رذه وجهان. مبنيان على طهارته بالدباغ» إن قلنا: يطهر. وجب ردّهء 
وإن قلنا: لا يطهرء لم يجب رده ويحتمل أن يجب إذا قلنا: بجواز الانتفاع به في 
اليابسات» ككلب الصيد. انتهى. وقدم هذه الطريقة أيضاً ابن رزين في اشرحه»» فتلخص 
لنا: أنا إذا قلنا: يطهر بالدبغ ودبغه» ردّه على الصحيح من المذهبء وعليه أكثر 
الأصحاب» وقطعوا به» وقدمه المصنف. وحكى تع لصاحب «الرعاية» قولا بعدم 








.»هبصع١ في (ط):‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (ط). 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 157-171/18. 
.V/Y (6)‏ 

)0( في (ط): «الحارثي». 

.oY/F (» 


باب الغخصب ۲۲۷ 








قبل لأحمد: فى رواية على بن زكريا التمار: الدابة إذا أصابها إنسان ميتة 
ا ذَنبها؟ قال : إذا كانت قد تركها صاحبها. احتحّ به في «الخلاف» على 
طهارة شعرها. 

ولا تثبت يد على بُضْعء فيصحٌ تزويجهاء ولا يضمن نفعها”"" خلافاً 
ل«عيون المسائل» فى أمة حبسها كما يضمن بقية منافعها. وكذا في 
«الانتصار»» وفيه : لو خلا بها“ لزمه مهرء واحتج بنکاح فاسد. ولا يضمن 
حرٌء وقيل: كبير بغصبه» في الأصحٌء وفي ثيابه التي لم ينزعها عنهء وأجرته 





الردء وهو احتمال للشيخ على ما يأتي » وهو ظاهر الوجه الذي في «الهداية» وغيرهاء 
وأنه إذا لم يدبغه هل يجب أم لا؟. 

أطلق الخلاف فيهء وأطلقه فى «الهداية»» و«المذهب»». و«المستوعب»» 
و«الخلاصة)»› و«المقنع»"» و«الهادي»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» 
و«الفائق» وغيرهم» وأن الصحيح من المذهب: لا يجب رده بناء على ما بناه في 
«المغني»"» و«الشرح»» و«شرح ابن مُنبَاكء والحارثي وغيرهم. 

وقطعوا به» وقدمه في «الكافي»“ ۰ و«شرح ابن رزين»» فإنهم قالوا: إن لم يطهرء 
لم يجب ردهء وكذا حكم ما قبل الدبغ إذا لم يطهر بالدبغ» والصواب: أنا إن قلنا 
بجواز الانتفاع به في اليابسات» يجب رذہ. انتهى . 


* قوله: (وفيه لو خلا به" ) 
يحتمل أن يكون مراده: الأمّة والحرةً. 


.»هعفن١ في النسخ الخطية:‎ )١( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١۱۲۲/۱۔۳١٠.‏ 
.EV/Y (™)‏ 

.oY/ (£) 

(5) ليست في (ط). 

)١(‏ في الفروع: «بها). 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سية 


۲۲۸ كتاب الشركة 





مدة حبسه» وإيجار المستأجر له» وجهان”*' ''' ولو استخدمه كرهاً. لزمته 
أجرتّه”'' ولو منعه العمل ولو عبداً» فلاء ويتوجه: بلى فيهما. 

وفي «الترغيب»: في منفعة حر وجهان» وفي «الانتصار»: لا تلزمه 
بإمساكه لعدم تلفها تحت يده» بخلاف العبد» وكذا في «عيون المسائل»: لا 
يضمنه إذا أمسكه؛ لأن الحرّ في يد نفسه» ومنافعه تلفت معه» كما لا يضمن 
نفسه وثوبه الذي عليه» بخلاف العبدء فإِنَّ يدَ الغاصب ثابتةٌ عليه» ومنفعته 
بيد اورمد رده إن ن ورد مخصوب بزيادته مطلقاً. 


المسألة الثانية ‏ ۷: إذا دبغه غاصبه» وقلنا: لا يطهر» فهل يجب رده أم لا؟ أطلق 
الخلاف» والصحيح من المذهب: أنه لايجب رده إلا إذا قلنا: ينتفع به في اليابسات» 
على ما تقدم من التفصيل. وقد قال الحارثي : وإن كان الغاصب دبخهء ففي رده الوجهان 
الات ها واد كل اهار وره اله هل فاه الحم الخال 
وذكر الشيخ احتمالاً بعدم الوجوب؛ لصيرورته مالاً بفعله» بخلاف الخمرة المتخللة» 
فإنه لا فعل له فيهاء وفي هذا الفرقٍ بحثٌ, فإن قيل بعدم الطهارة» لم يجب؛ لأنه لا 
ينتفع بهء ولا قيمة له إلا أن يقال بالانتفاع به في اليابسات» فيجب وإن كان قبل الدبغ. 
انتهى. 

مسألة :٠١-8-‏ قوله : (ولا يضمن حرٌ وقيل : كبير بغصبه» في الأصحٌ» وفي ثيابه 
التي لم ينزعها عنه» وأجرته مدة حبسه. وإيجار المستأجر له» وجهان) انتهى. في هذه 
الجملة مسائل : 

المسألة الأولى -8: هل يضمن الثياب التي عليه أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 


)١( -‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


(۲-۲) ليست في (ر)» وفي الأصل: «إن تعد». 
(۳) ليست في (ط) . 
(٤)في‏ (ط): «قال», 


باب الفصب ۲4 








وفي مسألة الساجة تخريج في «الانتصار»)(وه) فإن قال ربه: دعه 





«المقنع»" و«الشرح”''. و«شرح ابن مُنجًا»» و«الرعايتين»» و«النظم»» 
و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم» وكذا حكم الحلية التي" عليه. 


أحدهما: يضمنهاء وهو الصحيح. صححه في «التصحيحاو «الفائق». قال 


الحارئي: وهو أصح. قلت: وهو الصواب. 

الوجه الثاني : لا يضمنهاء جزم به في «المغني»» و«الوجيز). 

المسألة الثانية ‏ 4 : هل يجب عليه أجرته مدة حبسه أم لا؟ أطلق الخلاف» وهما 
احتمالان مطلقان فى «الهداية»» وأطلق الخلاف أيضاً فى «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» 
و«المستوعب». و«الخلاصة)» و«المغني»"› و«الكافي»» و«المقنع»**» و«الهادي», 
و«المحرر»؛ و«الشرح» » و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: يلزمه» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» وغيره» وجزم به في 
«الوجيزا وغيره» وقدمه ابن رزين في «شرحه»» وغيره. قلت : وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يلزمه» صححه الناظمء قال الحارئي: وهو الأصحء وعليه دل 
نصه. انتهى. 

المسألة الثالثة  :٠١‏ حكمُ إيجار المستأجر له حكم أجرته"“ مدة حبسه» خلافاً 
ومذهباً. قلت : بل هنا أولى بلزوم الأجرة» والله أعلم. قال في «الرعاية الكبرى»: وإن 
صح غصبه» صح أن يؤجره هستأجره» وإلا فله الفسخ. انتهى. 

وقال في «التلخيص»: ليس لمستأجر الحرّء أن يؤجره من آخرّ إذا قلنا: لا تثبت يد 


.174/١6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١١ 

(؟) في النسخ الخطية: «يجب»» والمثبت من (ط). 
(۳) 2۹/۷ 0 

„01/۳ )5( 

.٠۲۷ ۱۲٣/۱٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 
في (ط): «إجارته».‎ )( 


الفروع 


الفروع 


۳۰ كتاب الشركة 


وأعطني أجرة رده إلى بلد غصبه لم يلزمهء فإن رقع به سفينة» لم تقلع في 
اللْجةء وقيل: مع حيوان محترم أو مال الغير» جزم به في «عيون المسائل»» 
وإن خاط به ججرْح حيوان» محترم وخيف ضرر آدمئّ» وقيل: تلفه كغيره 
بقلعه» فالقيمة» فإن كان مأكولاً لغاصبه» فأوجهء الثالث: يذبح المعدٌ 
للأكل”''"» وإن مات» ردّه. 


وقبل: :ولو آدمياً, قال ابن شهات: الشران أك عحرمة من يقية الالء 


التصحيح غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه. وإن قلنا: تثبت» صح. انتهى. 


الحاشية 


مسألة  ١١‏ : قوله : و(إن خاط به جرح حيوان محترم وخيف ضرر آدميٌ» وقیل : 
تلفه . . . فالقيمة» فإن كان مأكولاً لغاصبهء فأوجهء الثالث: يذبح المعد للأكل) انتهى. 
وأطلقها”'' الشارح : 

أحدها!" : يذبح ويلزمه» وهو الصحيح» اختاره القاضي وغيره» قاله الحارثي» 
وصححه في «التصحيح». و«النظم»» وغيرهماء وجزم به في «الوجيزا. وغيره» وقدمه 
في «الفصول». و«الكافي»" EY‏ 

والوجه الثاني: لا يذبح ويرد قيمتهء قدمه في «المستوعب». و«التلخيص». 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؟»ء وغيرهم. وأطلقهما في «المقنع»”*؟ و«الهداية». 
و«المذهب»")» واشرح ابن مَنښًا). 

والوجه الثالث: إن كان معدّاً للأكل» كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوهاء ذُبِحَ» وإلاً 
فلاء وهو احتمال للشيخ الموفق» قال الحارثي: وهو حسن. 


)١(‏ في (ط): «أطلقهما». 
() ليست في (ط). 
55 اام اله 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠٤/٠١‏ 








ولهذا لا يجوز منع مائه منهء وله قتلّه دفعاً عن ماله» قيل: لا عن نفسه» وإن 
بنى في الأرض أو غرس» لزمه القلعٌ*» وفي «الرعاية» قولٌ: والتسويةٌ: 
والأرششُ» والأجرةٌ» فإن كانت آلاتٌ البناء عن المغصوب» فأجرتها مَبنية» 
وإلآ أجرتهاء فلو أجرهاء فالأجرة بِقَّدْر قيمتها. 

نقل ابن منصور فيمن بنى فيها ويؤجرها: الخلّةُ على النصف» ونصه: 
الثمرةٌ لرب الأرض» وعليه النفقة» واختار الشيخ: ل أبن 
منصور: يكون شريكاً بزيادة بناء» ولا يملك أحدهما بقيمته» وفي البناء 
قولٌ» ولا غرض صحيح في نقضه» وذكر ابن عقيل روايةً فيه: لا يلزمه» 
ويعطيه قيمته» ونقله ابن الحكم» وروى الخلال فيه عن عائشة مرفوعا: «له 
اقفر .فال أبؤيغلى الضفير :هذا معنا عن القياس: 








* قوله: (إن بنى في الأرض أو غرس» لزمه القلعٌ) 
ظاهر كلامهم : أنه لا فرق في الغاصب إذا غرس» أو بنى بين الشريك وغير الشريك» وإذا غرس 
أحد الشريكين في الأرض المشتركة بغير إذن شريكه» فلشريكه قلعُه» وصرّح بذلك الحارثي في 
«شرح المقنع؟» وأنه نص أحمد. الاج ترط EES E‏ ان عن E‏ 
نخلاً في أرض بينه وبين قوم مشاعاً » قال: إن كان بغير إذنهم» قُلِعَ نخله» ذكر ذلك في باب 
الشفعة عند كلام «المقنع»”" : وإن قاسم وكيل الشفيع» أو قاسم الشفيع» ثم قال: وغرس أو 
بنى» فللشفيع أن يدفع قيمة الغراس والبناء ويملكهء أو يقلعه» ويضمن النقص» قال الحارثي : 


ا هذ بعد الة ة وال ييز ؛ ليكون التصرفٌ فى خالص ملكه» أمَا قبل القسمة» فلا يملكه.- 


)١(‏ في (ط): «نقله». 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولعله ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 241/5 وابن عدي في «الكامل» 1114/0 
بلفظ : «من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمةء ومن بنى بغير إذنهم فله النقض». 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .477/1١9‏ 


الفروع 


4/۲ 


ضف كتاب الشركة 


ونقل/ جعفر فيهما لرب الأرض أخذه» وجزم به ابن رزين» وزاد: 


الفروع وتَرْكُه بأجرة» وإن وُهبا”'' لهء وفي القَلْع غرضٌ صحيحٌ لم جر وإلآ 


رن وإن زرع وحصده» فالأجرة*. 


التصحبح >< مسألة  :١7‏ قوله: (وإن وهبا“ له) يعنى: لو وهب الغاصب لرب الأرض 


الغراس والبناء؛ ليدفع عن نفسه كلفة ذلكء» (وفي القلع غرض صحيح لم يُجبر» وإلاً 
فوجهان). انتهى. يعني : اران لم يكن فيه عرض صتمي > وهما احتمالان مطلقان في 
«المغني»» و«الشرح 2 واشرح الحارثى». قال فى «الرعاية الكبرى»: وإن وهبها 
رب الأرض» لم زمه تبر إن أراة القلع» وإلآ احمل وجهين. ات : 

أحدهما: لا يجبر» وهو الصحيح › وقد قدم في «المغني""" أ و«الشرح ۳ 


١6‏ و«شرح ابن رزين»ء وغيرهم في نظيرتها في الصداق عدم اللّزوم» فكذا هنا وياتي/ 


الحا 


f ب‎ 


سه 


ذلك أيضاً ا هنال . 
الوجه الثاني : يجبر؛ إذ لا ضررّ له واختاره القاضي في نظيرتها في الصداق على ما 
اتی 
وللشفيع إذا أخذ قلع الغراس مجّاناً للشركةء لا للشفعة» فإنَّ أحد الشريكين إذا انفرد بهذا 
التصرف» كان للآخر قلعٌه مجّاناً» ثم ذكر روايةً جعفر بن محمد المتقدمة. 
* قوله: (وإن زرعَ وحصده. فالأجرةٌ) إلى آخره. 
قال الزركشي في «شرح الخرقي»: إذا غصب أرضاً فزرعها ؛ فإن أدركهاء ربّها والزرعٌ قائمٌء كان 
الزرعٌ له» وعليه النفقةٌ على ظاهر كلام أحمد في عامة نصوصه.ء والخرقي» والشيرازي» وابن أبي 
موسى فيما أظن» وقال القاضي وعامّة أصحابه والشيخان: يخير مالك الأرض» بين تركه إلى 
الحصاد بالأجرة وبين أخذهء وحكى أبو الخطاب احتمالاً» بأنٌ الزْرعَ للغاصب؛ لأنه نماء ملكه» 
وعليه الأجرةٌ» وقد ذكر المصنف هذا الاحتمال بقوله (وقيل : للغاصب بالأجرة). 


(١)في‏ (ط):. «وهبها». 

)¥( لل 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 147/١6‏ 147: 
."*/A 40‏ 


باب الفصب ۳۳ 








ونقل حرب: كما لم يحصدء فيُخيّرٌ رب الأرض بين أخذه بنفقته» 
وه بقيمتة ر رعا قله أجرة أرضه إلى تسليمة: وذكر أبويغلى الضغير :لا 
نقله إبراهيم ابن الحارث» ونقل مهنا: بأيهما شاءء ويزكيه إن أخذه قبل 
وجوبهاء وإِلاً فوجهان2"'' وبين تركه إلى حصاده بأجرته» وقيل : للغاصب 
بالأجرة» وقيل : له قلعه إن ضمنه. 

وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه. والعادةٌ بأنَّ من زرع فيها له 
سيك عناوم ,ركه ی ان رع فيج لطس ر 
ولو طلب أحدّهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه”'' فأبى» فللأول الزرع 
في قّدر حقّه بلا أجرة*» كدار بينهما فيها بنيانٌ سكن أحدهما عند امتناعه مما 
يلزمه» واختار ابنُ عقيل وغيره: أنه لرب الأرض كالحمل لرب الأم» 


مسألة ‏ ۱۳ : قوله: (ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها””'» وإلا فوجهان). انتهى. يعني : 
وإن أخذه بعد وجوبهاء وأطلقهما فى «القواعد الفقهية» : 

أحدهما: يزكيه الغاصب. قلت: وهذا الصحيح» وقواعد المذهب تقتضيه؛ لأنه 
ملكة إن ن خد رالا ری على الصحيح من المذهب. 

والوجه الثاني : يزكيه آخذه» وهو مقتضى النضلاض 0 واختيار الخرقي› وأبي 
بكر» وابن أبي موسى» والحارثي» وغيرهم؛ لأنهم اختاروا أن الزرع من أصله لرب 
الأرضنء ولك النذهت الأول 
¥ قوله : (قال: ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهاه فأبى, فللأول الزرع 

في قدر حقّه» بلا أجرة). 

الذي نقله المصنف هنا عن أبي العباس» نقله عنه أيضاً في «الاختيارات»» ثم قال: واعتبر 
)١(‏ في (ط): «بهائمه». (۲) في (ط): «رب». 


(۳) في النسخ الخطية: «وجوبه»» والمثبت من «الفروع». 
(5) في النسخ الخطية: «المنصوص»»ء والمثبت من (ط). 


الفروع 


الحاشية 


۳٤‏ كتاب الشركة 





الفروع لكنَّ المنيّ لا قيمة له» بخلاف البذر”''» ذكره شيخناء وهل الرطبة ونحوهاء 
كزرع أو غرس؟ فيه احتما لان“ . 

وإن حفر بثراً» فله طمّها لغرض صحيحء وقيل: لاء وإن براه" ريّهاء 

وقال الشيخ وغيره: أو منعه فوجهان"""'' وإن زال اسمهء كتج غَرْل) 


التصحبح >< مسألة  :١4‏ قوله: (وهل الرطبة ونحوهاء كزرع أو غرس؟ فيه احتمالان). 
انتهى. وأطلقهما في «المغني»"» و«الفائق»» و«القواعد الفقهية»» و«الزركشي» 
وغيره. 

أحدهما: هو كالزرع» قدمه ابن رزين» وقال: لأنه زرعٌ ليس له فرعٌ قويٌّء فأشبه 
الحنطة» قال الزركشي : ويدخل في عموم كلام الخرقي. قلت : وكلام غيره. 

والوجه الثاني : هو كالغراس» اختاره الناظم فقال : 

* وكالغرس في الأقوى المكرر جزّه* 

مسألة  ١6‏ : قوله: (وإن حفر بترأء فله طمُها لغرض صحيح.ء وقيل: لاء وإن 
أبرأه ربهاء وقال الشيخ وغيره: أو منعه فوجهان). انتهى. وأطلقهما في 
«المغني»“ و«المقنع» “و «المحررا» و«الشرح»*» واشرح ابن مُنجا»» و«الحارثي»» 
وغيرهم : 

أحدهما: لا يملك طَمّهاء وهو الصحيح» نصره في «المغني»“ ٠‏ و«الشرح»*» 
وصححه في «التصحيح»ء واختاره أبوالخطاب وغيره» وقدمه ابن رزين في «(شرحه»» 
وعيره. 


e‏ أبوالعباس في موضع آخرّ إذنَ ولي الأمر. 


)١(‏ في الأصل: «النذر». 
(۲) في (ط): «أبرأ». 
5 مولام 


)6( لا 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١91/١6‏ 7ل9١.‏ 


باب الفصب o‏ 


وطحن حبٌ» ونجر خشبة» وضرب مطبوع › وطين آنا“ وذكر جماعة: أو الفروع 


قصره أو ذبحه وشوا" ردَّه ونقصه. ولا شيء له» وأخذ القاضي عدم ملكه 
من ذبح السارق له ثم أخرجه. وعنه : يملكه بعوضه قبل تغييره» اختاره أبوبكر. 

نقل ابن الحكم في جعله حديداً سيوفاً : يُقوَّمُ فيعطيه الثمن على القيمة ؛ 
حديث النبي بي في الزرع: «أعطوه ثمن بذره»”". وعنه: يُخيّر المالك 
بينهماء وعنه : يصير شريكاً بزيادته» ذكرفي «المذهب»» و«المستوعب): أنه 
ظاهرٌ المذهب» وإن غصب ا فزرعه» أو ا فجعله تحت دجاجة 
ففرخ» أو نَوّى فغرسه» وفي «الانتصار»: أو غصناً فصار شجرة ردَّه ونقصه» 
ويتخرّح فيه كما قبله. 


والوجه الثاني : يملكه. اختاره القاضي. قال في «المستوعب»» وتبعه في 
«التلخيص» : ون غص دارا ر “حفر فيها بثراً فأراد الغاصبٌ طمهاء > لم يكن له ذلك. 
وقال القاضي : له ذلك من غير رضًا المالك. وقال فى «الهداية»: ليس له ذلك إذا أبرأه 
المالك من ضمان ما يتلف بها. انتهى كلامه في والمستوعية و«التلخيص»., وأطلقهما 
في «المذهب»» وقال في «التلخيص»: أصلّ الاختلاف بين القاضي وأبي الخطاب هل 
الرضا الطارئ كالمقارن للحفر أم لا؟ والصحيح أنه كالمقارن. انتهى. وقطع به في 
ار وقال ف ا و«الحاوي الصغير». و«الفائق» : فله طمُها مطلقاًء وإن 
خط ا ار المنع* »2 والإثبات» والثالث: إن أبرأه من ضمان ما يتلف به“ 


)0( في (ط): «لبناء». 

(۲) في الأصل: «سواه». 

(۳) أخرجه أبو داود (۰۲٤۳)ء‏ والترمذي (1577): وابن ماجه (7477)» من حديث رافع ابن خديج ولكن بلفظ : « من 
زرع في أرض قوم بغير إذنهم. فليس له من الزرع شيء» وله نفقته». 

(4) في (ط): «أو». 

(ه ‏ ۵) في (ط): «فالوجه». 

(5) ليست في (ط). 


الفروح 


احرف كاب الشركة 


0 كك م < 
ويلزمه ضمان نقصه› ولو بنبات لحية آمرد» أو قطع ذنب حمار» وعنه . 
٢ ١ e . fin»‏ ول 20 
يضمن رقيقا أو بعضه بمقدر» ولو شعرا من حر د بمقدر من قيمته» كجنايته 


عليه» وفيها رواية: بما نقص » اختارها الخلال وصاحب «المغني»"». 
و«الترغيب»)» وشيخناء وأبومحمد الجوزي» والمذهب يضمنه مطلقا بقيمته 
ما بلغت. ونقل حنبل : لا يبلغ بها دِيةَ حر وقيل : بأكثرهماء كغصبه وجنايته 
عليه على الأصحٌ. وعنه في" عين خيل وبغل وحمار: ربع قيمتها ‏ نصره 
القاضي وأصحابه » وحص في «الروضة» هذه الرواية بعين الفرس» وأن عين 
غيرها بما نقص» وأحمد قاله في عين الدابة» وكذا قاله عمر“» وإن لم 
يستقر نقصه» كبر ابتلّ وعَفِن» فقيل O‏ : بدله» وخيّره في 


«الترغيب»: وخيره فى «الهداية» بين بدله أو يصبر؛ ليستقرء فيأخذه 
f‏ (م15) ١‏ 
وأرشه 8 


وصح في وجهء فلا. وزاد في «الكبرى» رابعاً وهو: إن كان غرضه فيه صحيحاً لدفع 
ضرر» وخطر ونحوهماء فله ذلك» وإلاً فلاء وخامساً: وهو إن ترك ترابها في أرض غير 
ربها فلا» وقيل : بلى» لغرض صحيح. انتهى. 

مسألة  ۱١‏ : قوله: (وإن لم يستقر نقصه كبر ابثّل وعَفِنَء فقيل: . . . . أرشه» 
وقيل : يدغ وخيره فى في «الترغيب»» وخيّره في «الهداية» بين بدله» أو يصبر؛ ليستقر 
فاخ وار انتهى. - 


)١- ١(‏ في (ر): «سعيراً من خزة. 

0 اا لاا 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١18414(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ ۲۷۵ ۔ ۲۷٦‏ عن شريح أن عمر كتب إليه: 
في عين الدابة. ربع ثمنها. 

(5) ليست في الأصل و(ط). 








ولا يضمن نقص سعرء كسمين هزل فزادت قيمَتّه» وعنه: بلى» اختاره 
ابن أبي موسى كعبد خصاه فزادت قيمنّه» وقيل : مع تلَّفِه ولا مرضا عاد 
ببرء ) ونصه : يضمن » كزيادة في يذه على الأصحٌء فإن عاد مثلها عن 
جنسها» > كسمن مرتين أو صنعة أخرى»› وقيل : اتسين و عل 
ا ويضمن جناية المغصوب وإتلافه مال ربه» ولرب الجناية 


0 : له أرش ما نقص من غير تخيير» اختاره الشيخ في «المغني»"' أ وقدمه في 
«الشرح»". 

والوجه الثاني : له بدلهُ كما في الهالك» قال الحارثي : e‏ 
الشريف أبي جعفرء وابن عقيل» والقاضي يعقوب بن إبراهيم» والشيرازي» وأبي 
الخطاب في «رؤوس المسائل»» والشريفف الزيدي» واختاره ابن بكروس. انتهى. 

قال في «التلخيص»: قال القاضي في «التعليق الكبير»: لصاحبها أن يُضَمْنَهُ النقصان 
إن كان قد استقرء اا يتف وحن الاد في لای قله بدن كما لو استهلكه. 
وكذا قال غيره من الأصحاب. 

والوجه الثالث: يخير بينهماء قاله في «الترغيب». 

والوجه الرابع : يُحَيّرْ بين أخذ مثله» وبين تركه حتى يستقر فساده» فيأخذه وأرش نقصه» 
جزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»"» ولاشرح 
ابن مُنجّجا»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغيرا» و«الوجيز)” 4 و«الفائق». 
وغيرهم » وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«النظم»» قال الشيخ الموفق : قول أبي الخطاب في 
«الهداية» : 0 وهو أعدلٌ الأقوال وأصخها. 

مسألة ‏ ۱۷ ۱۸ : : (فإن عاد مثلها من جنسهاء كسمن مرتين أو صنعة 


V1 _ Y0 /V (۱) 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۹۰/۱۰ ۔٩۹٠.‏ 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .196/1١6‏ 

)٤(‏ ليست في (ط). 


الفروع 


۳۸ كتاب الشركة 


الفروع مطلقاً القَوَدُء وقيل : لا يضمن» جنايتّه على سيده؛ لتعلقها برقبته» وإن خلطه 


)1 ١ن‏ .د مي م 7 CO, 1 ٠‏ 
بما لا ' يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه 2 . 


التصحيح أخرى. فوجهان). انتهى. فيه مسألتان: 


الحا 


+ 


المسألة الأولى ١7‏ : إذا عاد مثل الزيادة التي ذهبت من جنسهاء مثل إن كانت 
يمه مئةٌ» فزادت إلى ألف لسمن ونحوه» ثم هزل» فعادت إليه مئة» ثم سمن فزادت إلى 
ألف» فهل يضمن الزيادةً الأولى أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وهما احتمالان للقاضي في 
«المجرد»» وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة». 
و«المغني»» و«التلخيص»» والشرح»”", و«الحاوي الصغير»)» وغيرهم. 

أحدهما: لا يضمنهاء وهو الصحيح. قال الحارثي: هذا المذهب» لنصه“ في 
الخلخال يكسر؟ قال : يصلحه أحبُ إلىّ» وهو أحد صور المسألة» قال الشيخ الموفق 
والشارح : هذا أقيس» وجزم به في الوجيز» وغيره» وصححه في «التصحيح) وغيره. 

والوجه الثاني: يضمنهاء قال في «الرعايتين»» و«الفائق»: ضَمِئَها في أصح 
الوجهين» وقدمه ابن رزين في «(شرحه». 

المسألة الثانية  :١16‏ لو تَعَلّم صنعةً غير الصنعة التي نسيها عند الغاصب» فهل 
يضمنها أم لا؟ أطلق الخلافٌ», والحكمٌ كالمسألة التي قبلها خلافا ومذهبا. قلت : ويتوجه 
الضمان هناء وإن لم يضمنه في التي قبلها. 

(*7) تنبيه : قوله : (وإن خلطه بما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه). انتهى. 


اج المصنف بقول”"' كثير في المسألة» وهو أنه يلزمه مله من حيث شاف واختاره 


(۱-۱) في (ط): «وإلا. 

.TAY/Y (¥) 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۹۱/۱١‏ 
() في (ط): «كنصه». 

(5) في (ط): «أصل». 

() في (ط): «بقوله». 


باب الغخصب ۳۹ 


وفي «الوسيلة»: و«الموجز»: فُسم ثمنهما بقدر قيمتهماء وإن خلطه بخير 
منه أو بدونه أو غير جنسه» فشريكان بقدر حقهماء كاختلاطهما من غير 
غصب. نص عليه وقال القاضى : ما تعذر تمييزه كتالف» ونص فى رواية 
أبي الحارث في زيت بزيت على الشركة. فلو اختلظط درهم باثنين لآخر» 
فتلف اثنان فما بقي بينهما على ثلاثة أو نصفان» يتوجه وجهان"'» وإن 


صبغ ثوباًء فشريكان بِقَّدْرٍ قيمتهماء وزيادةٌ قيمة أحدهما لمالكهء والنقص 


القاضي في «المجرد»ء وقال: هذا قياس المذهب وقول المصنف”'2: (وفي «الوسيلة»» 
و#الموجز» : يُقْسَمْ بينهما بقدر قيمتهما). انتهى. 

قال الحارثي : وفيه وجه ثالث» وهو الشركة؛ كما في الأول» لكن يباع ويقسم الثمن 
على الحصة»ء كذا أطلق القاضي يعقوب في «تعليقه»ء وأبوالخطاب» وابن بكروس» 
وغيرهم في ارؤوس مسائلهم»؛ حتى قالوا به" في الدنانير والدراهم» وقاله ابن عقيل 

فى «التذكرة»» وأظنه قول القاضي ة فى «التعليق الكبير»» قال الحارثي : وأمّا إجراءً هذا 
اوخا اتر اترا را و لأنها قم الأشياء» وقسمتّها ممكنةٌ» فأيّ فائدة في 
البيع؟ وردّه برد حَسّن. 

مسألة ‏ ۹ : قوله : (فلو اختلط درهمٌ باثنين لآخر فتلف اثنان» فما بقي بينهما على 
ثلاثة أو نصفان» يتوجه وجهان). انتهى. هذان الوجهان وجههما المصنف من عندهء 
والأول قول أبي حنيفة» والثاني قول ابن شبرمة» حكاه ابن عقيل في «فنونه». 

قلت : الصواب منهما أن يكونّ الباقي بينهما نصفين؛ لأنّه يحتمل أن يكون التالف 
لصاحب الدرهمين» فيختص صاحب الدرهم به» ويحتمل أن يكون التالف لهذا درهمٌ, 
ولهذا درهم» فيختص صاحب الدرهمين بالباقي» فتساوياء فكان بينهما نصفان. لا 
يحتمل غيرٌ ذلك. 


)١(‏ بعدها في (ط): «وقال المصنف». 
(۲) في النسخ الخطية: «إنه»» والمثبت من (ط). 


الفروع 


4 كتاب الشركة 


الفروع على الغاصب"» ويمنع طالب قلع الصبغ منهماء وقيل: لاء مع ضمانه 
النقص» وعنه: لا يضمنه رب الثوب» كبناء» ويلزمُه قبولٌ الصبغ هبةء 
كنسج غزل» وقيل: لاء كمسامير سمّر بها باباً في الأصحٌ» ويضمن مكيلا 
و" موزوناً تلف أو أتلفه بمثله*» وعنه: بقيمته» ذكره القاضي» وذكر أيضاً 
القيمةَ في قرةٍ وسبيكة وعتّب ورُطبء كما فيه صناعةٌ مباحةٌ لا محرمة» فإن 
تعذرء فبقيمة مثله يوم تعذرء وعنه: يوم غصبه» وقيل : أكثرهما إليه» وعنه : 
يوم تلفه» وعنه: يوم قبض بدلهء وقيل: أكثرهماء وعنه: يوم المحاكمة» 
وإن غرمهاء ثم قدر على المثلء لم يرد القيمة في الأصحٌ؛ ويضمن غيره 
بقيمته يوم تلفهء نقله الجماعة» وعنه: يوم غصبهء "وعنه: أكثرهما " وعنه : 


التصحيح قلت: ويحتمل القرعة» وهو أولى من الوجهين؛ لأنّا متحققون أن الدرهم لواحد 


الحاشية * قوله: (ويضمن مكيلاً وموزوناً وما تلف أو أتلفه بمثله) إلى آخره. 

قال في «المغني“ : فصل وقد ذكرنا أن ما تتمائل أجزاؤه وتتقارب» كالأثمان والحبوب 
والأدهان يضمن بمثله» وهذا لا خلاف فيه» فأمًا سائرٌ المكيل والموزون فظاهر كلام أحمد: أنه 
يضمنه بمثله أيضاً» فإنه قال في رواية حرب : ما كان من الدراهم والدنانير» وما يُكالٌ وما يُورَنُء 
فعليه مثلّه» فظاهرٌه وجوبُ المثل في كل مكيل وموزونٍ إلا أن يكونّ مما فيه صناعةٌ مباحةٌ 
كمعمول الحديد» والنحاس» والرصاص» والصوف والشعر المغزول» فإنه يضمن بقيمته؛ لأن 
الصناعة تؤثر في قيمته» وهي مختلفةً» والقيمةٌ فيه أحصرٌء فأشبه غيرٌ المكيل» والموزون» وذكر 
القاضي أن النقرة والسبيكة من الأثمان» والعنب والرطبّ والكمثرى» إنما يضمن بقيمته» وظاهر 
كلام أحمدّ يدل على ما قلناء وإنما خرج منه ما فيه الصناعة لما ذكرناء ويحتملٌ أن يضمن التُقرة 
بقيمتها ؛ لتعذر وجود مثلها إلآ تبكير النقود المضروبة وسبكهاء وفيه إتلافٌ. 


)١(‏ في (ط): «الناصب». 
(۲) في (ط): «أو». 

(۳ ۔ ۳) ليست في (ر). 
)0( لا 1 الى 








في مغصوب بمثله وقاله ابن آي موسى »2 ذكره جماعة » ةا شيخنا» 
واحتج بعموم قوله: اقا ارت هبت أَنْوجْهُم يل ما أنتفواً» 
[الممتحنة: »]١١‏ وعنه : مع قيمته» وعنه : غيرٌ حيوان بمثله › 0 
'وعنه: لا يبلغ بقيمة رقيق يوم أتلفه دِيَهَ حر وفي «الواضح'. 
و«الموجز»: فينقص عنه عشرة دراهم. 

وفي «الانتصار»و «المفردات»: لو حكم حاكم بغير المثل في المثلي› 
ور القيمه في اتوم لم ينفذ حكمه. ولم يلزمه قبوله» ونقل ابن منصور 
فمن کسر خلخالا: يصلحه» ويعتبر القيمة ببلد غصبه» وعنه: : تلفه من 
غالبه *. وجزم به في «الکافي؛ و وإن نسج غزلا أو 
عجن دقيقاً» فقيل : مثله» وقيل: أ د ويقبل قول غاصبه في تَلَفِه 
في الأصحٌ. فيطالبه مالكه ببدله» وقيل: لا؛ لأنّه لا يدّعيه» ولا قصاص في 





منهما لا يشركّه فيه غيرُه» وقد اشتبه علينا فأخرجناه بالقرعة» كما في نظائره» وهو كثير» 
ول ا هر ال مهات في ال به قله الحم راطا :إن [باتحليفة وين رة 
لم يقولا بالقرعة» فلم يَعَرّجَا عليها. 

مسألة  :7١‏ قوله: (وإن نسج غزلاً أو عجن دقيقاًء فقيل: مثله» وقيل: أو القيمة) 
انتهى القولٌ الأول جزم به في «الفائق»» وقدمه في «الرعاية»» قال الحارثي : قال أبوبكر : 
هو للغاصب» وعليه عِوَضُه قبل تغييره» والقول الثاني قال في «التلخيص»: هو أولى 
عندي. انتهى. ويحتمله قول أبي بكر المتقدم» بل هو ظاهره. 





* قوله (من غالبه) 


مراده والله أعلم: من غالب نقد البلدء وكلام «الرعاية» يدل عليه. 


)١‏ ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 
فى .o۳/‏ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


1/۲ 


4۲ كتاب الشركة 








المال» مثل شق ثوبه» ونقل إسماعیل وموسى: يخيّرء اختاره شيخناء ولو 
غصب جماعة مُشاعاً فردٌ واحدٌ سهم واحد إليه» لم يَجْرْ له حتى يُعطي 
شرکاءه» نص عليه» وكذا إن صالحوه عنه بمال» نقله حرب» ويتوجه أنه بيع 
المُشاع» ولو زكاه ربه» رجع بها. 

وظاهر كلام أبي المعالي : لاء وهو أظهرء واختاره صاحب «الرعاية»: 
نفع )لزن ای مرت ر أذ ويلع ع و کا ا 
فلو رجعء لزمه ردّه بزيادته وأخذ القيمة» لا زيادة منفصلة» وفي 
«عيون المسائل» وغيرها: أنه إذا أخذ القيمة لايملكهاء وإنما حصل بها 
الانتفاع في مقابلة ما فوّته الغاصب. فما اجتمعَ البدل والمبدل» كقيمة المدبر 
عندهم» وكأخذ بدل ضوء عينيه ممن أذهبهء فإنه يتصرف فيه ثم عاد الضوعٌ 
رجع عليهء وعلمنا أنه لايملكه» وكما يضمن شهود طلاق وعتق رجعوا 
للتفويت» وفي حبسه ليرد القيمة عليه» وجهان"" وإن تخمر عصير» فقيل : 
و اللي اد 





التصحيح مسألة - ١‏ قوله: (وفي حبسه ليرد القيمة عليه وجهان). انتهى. وأطلقهما في 


1١ 


الحاشية 


«الرعاية»» قال في «التلخيص»: وهل للغاصب حبس العين لاستردادٍ القيمة؟ يحتمل 
وجهين» قال: وكذلك إذا اشترى شراءً فاسداً هل يَخبس المشتري المبيع”' على/ رد 
الثمن؟ والصحيح : أنه لا يحبس› ا ا ی انتهى. 
قلت : وهو الصواب» وفي المسألة الثانية أولى. 
مسألة - ۲۲: قوله: (وإن تخمر عصيرء فقيل : قيمته» وقیل : مثله). انتهى. 
أحدهما : عليه قِيمَتّه» جزم به في «الهداية» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»ء 





)0 بعدها في (ر): «العين». 
2( في (ط): «البيع». 


باب الغخصب Ea‏ 








وفي «عيون المسائل» : لا يلزمه قيمةً العصير؛ لأن الخلّ عيئه» كحَمُل 
صار كبشا وإن غلاه» غَرمَ أرشَ نقصهء وكذا نقصهء ويحتمل: لا؛ لأنه 
ما وإن أولد الأمةَ فسقط ميتاًء لم يضمنه» وقيل: بلى» قيل: بقيمته لو كان 
خا وق بعشر قيمة ام٣"‏ وما تصح إجارته يلزمُه أجرةٌ مثله» نص 
عليه في قضاياء وفيها انتفاع”» ونقل ابن الحكم: ل طلقا وطاهر 





و«المستوعب». و«الخلاصة)» و«المقنع"". و«الرعاية الصغرىكء 
و«الحاوي الصغير»»ء وغيرهم. قال الحارثي: ولیس بالجيد. انتهى. قلت: وهو بعيدٌ 
جداً؛ لأن له مثلاء وقد بقي في حكم التالف. 

والوجه الثاني: يلزمه مثله» وهو الصحيح من المذهب» جزم به في «المغني»› 
و«الشرسح»'» ولاشرح ابن مُنجا»» و«التلخيص»» و«الرعاية الكبرى»» و«الوجيز»» 
و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وهو في بعض نسخ «المقنع»» وقدمه الحارثي في 
(اشرحه»» وصاحب «الفائق٤.‏ قلت: وفي إطلاق المصنف الخلاف نظرٌ ظاهرٌء بل 
””الصواب تقديم أخذ" المثل» والله أعلم. 

مسألة ‏ ۲۳: قوله: (وإن أولدَ الأمةَ فسقط ميتاًء لم يضمنه» وقيل: بلى» قيل: 
بقيمته لو كان حيّاًء وقيل: بعشر قيمة أمه). انتهى. يعني : على القول بالضمان هل يضمنه 
بقيمته لو كان حيَاً» أو بعش قيمة أمه؟ أطلق الخلاف» وأطلقه الحارثي في «شرحه»» 





* قوله: (نص عليه في قضاياء وفيها انتفاع) 
أي : القضايا التي نص عليه فيهاء أن الغاصبٌ انتفع بالمغصوب. 

* قوله (مطلقاً) 
أي : سواء انتفعَ به مثل : إن ركب الدابة وسكن الدارء أو لم ينتفع مثل : إن ترك الدابة من غير 
ركوب والدار بلا سكنى. 


)00( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۰٣/۱۰‏ ۔ .۲۷٣‏ 
f 61/۷ )0(‏ 


(۳-۳) في (ط): «هو الصواب تقديم آخر». 


الفروع 


الحا 


هت 


الفروع 


f٤‏ كتاب الشركة 








«المبهج»: التفرقة» واختاره* بعضهمء وجعله شيحُنا ظاهرٌ ما ثقل عنه. 
ا ابن منصور: إن زرع بلا إذن» عليه أجرةٌ الأرض بِقَدّْر ما استعملها 
إلى رذ أو إتلافه. أوردٌ قيمته» وقيل : وبعدها مع بقائه» وظاهرٌ كلامهم : 
يضمن رائحةً مسك». ونحوهء خلافاً ل«الانتصار» لا نقداً لتجارة. 

ومن أخذه من غاصبه» ولم يعلم» ضمنه» كغاصبه» ويرجع عليه بما 

8 : 5 5 ان‎ 1 E 0) 

لم يلتزم ضمانه» یرجح مودع ونحوه” بقيمته ومنفعته» وكذا مربهن ۰ 
ومنّهبٌ فى الأصحٌ. ومستأجر بقيمته » وعكسه مشتر ومستعير : وبأخذ 
مسا جر وم و فاع ينا دفعا إليه» ويأخذ مشتر نفقته وعمله* من 


التصحبح وصاحب «القواعد الأصولية». 


الحاشية 


القول الأول: اختاره القاضى أبوالحسين. 
والقول الثاني: اختاره الشيخ الموفق» وهو الصوابء ويَحتملٌ الضمان بأكثر 
الأمرين» قال الحارثي : وهو أقيس. 





# قوله: (واختاره) 
أي : ظاهرٌ «المبهج». وهو التفرقةٌ بين صورة الانتفاع» وبين صورة عدم الانتفاع» فتلزى ° 
الأجرةٌ في صورة الانتفاع فقطء ولا يلزمه في غيرهاء وهو موافقٌ لقوله بعد ذلك: (عليه أجرة 
الأرض بقدر ما استغلها)ء فظاهره: لا شيء عليه ؛ إذا لم يستغلّها. 

* قوله: (فيرجعٌ مودعٌ ونحؤه) 
يمكن أن نحوّه هنا يمثل بالوكيل والأجير على خياطته ونحو ذلك والمضارب والشريك وکل من 
يده يد أمانة. 


# قوله: (وعمله) 
يعني عمل | لمشتري في الخ لغصب كَغَرُلٍ ذز نسجه وحَحَشَّبٍ نجره وأرض عمل فيها بحرث أو تنظيف 
)١(‏ ليست في الأصل. (؟) في الأصل: «مستعير». 


(۳) في (ق): «فلزمه». 


باب الفصب fo‏ 





بائع غارٌ*» قاله شيخنا. 

وفي «الترغيب» احتمال: يرجع مشر يما واد علق 'الفمن »+ وفه: لا 
يطالبٌ بالزيادة الحاصلة قبل قبضه”". قال الشيخ في «فتاويه»: وإن أنفق 
على أطفال غاصب 0 لم يرجع» وإلآ رجع؛ لأن الموصي 

غر وإن أحبل مشتر أمةً جاهلاء فولده حر ويلزمه فداؤه على الأصحٌ 
فيه يوم وضعه» وعنه: يوم مطالبته بقيمته» وعنه بمثله في قيمته» وعنه: 
بأيُهما شاءء وعنه: بمثله في صفاته“ تقريباً» اختاره الخرقي» والقاضي» 
وأصحابه» ويرجع بنقص ولادة» ومنفعة فائتة وفداء ولد» وذكر ابن عقيل فيه 
رواية» وكذا مهر وأجرة نفع في بيع وعارية وهبة؛ | 00 الا ؛ للحصيول نع 
اختاره الخرقي» وأبوبكر» وابن عقيل» كقيمتها"”* وبدل أجزائها وأرشن 
بكارة» وفيه رواية : وللمالك تضمينٌ الكل لغاصبه'''» ويرجع غاصيّه على 








ونحو ذلك. 

* قوله: (من بائع غار) 
مفهومه أنه لا يرجع على بائع غير غار« مثل أن يكون اشترى من الغاصب ولم يعلم بالغصب» 
”ثم باع على آخر"» فيكون رجوع المشتري من المشتري على الغاصب لا على المشتري الأول 
وهو متجه. 

. ؟ريعتسم١ في الأصل:‎ )١( 

(0) ليست في (ر). 

(۳) في (ر): «(غيره»؟. 

)٤(‏ في «ط4: «صفته». 

(0) في النسخ الخطية : لحي والمثبت من (ط). 


() في (ر): «کغاصبه). 
(۷-۷) ليست في (د). 


الفروع 


الفروع 


اق كتاب الشركة 


الآخذ بما لا يرججع به الآخذٌ عليه لو ضمنه المالكُ» وإن علم بالغصب» 
فالقرار عليه. 

وسأله مهنا عن عبد أذن له سيده في التجارة» فسلّمه رجلٌ مالا مضاربةً 
بأمر السيد» فسلمه العبدٌ رجلا ليشتريّه من سيده به» قال: يرجع به صاحبه 
على مشتريه» فقلت له: ذهب المال» قال: يكون ديئاً على العبد» قلت : 
فيكون حرًاً؟ قال: نعم» وظاهرّه: لا يرجع إلا على مَّن القرار عليه. ولو 
قتلها غاصبٌ بوطئه» فالديةٌ» نقله مهناء ومن اشترى عبداًء فأعتقه» فادعى 
مُدّع أن بائعَه غصبّه منه» لم يقبل أحدهما على الآخر» وإن صدَقَّاه» استقر 
بمانه خلئ فشتر. وقيل : يبطل عه إن صدقه معهماء ويرثه وارثّء ثم مدّع: 
ا ظ / 

ولو قلع غرس المشتري أو بنآؤهُ لاستحقاق الأرض» رجع بالغرامة على 
البائع» وعنه: لربها قلعه إن ضمن نقصّهء ثم يأخذه من البائع » ومن بنى فيما 
يظنه مله » جاز نقضه ؛ لتفريطه» ويرجع على مَّن غرَّهء ومن أخدّ منه بحجة 
مطلقة ما اشتراه» رد بائِعه ما قبضهء وقيل: إن سبق الملك الشراءء وإلاً 
فلاء وإن أطعمّه لغير عالم بغصبه. قال جماعة: أو لدابته استقرٌ ضمائه 
عليه» وقيل: إن قال: هو لي» وعنه: على آکله» كأكله بلا إذنه» وكعالم» 
وكذا إن أطعمه لربه» وعنه لا يبرأء وكذا إن أخذه بهبة أو شراء أو صدقة» 
وعنه : يبرأء جزم به بعضهم ؛ لعودها إلى ملكه. وإن أخذه وديعة ونحوّهاء 
لم يبرأ. وقال جماعة: بلى كعارية. ولو أباحه للغاصب فأكله قبل علمه» 





ضمن» ذكره في «الانتصار»*. والظاهر: أن مرادهم أنَّ غيرٌ الطعام كهو في 
ذلك» ولا فرق. وقال في «الفنون» في مسألة الطعام: يبقى الضمان» بدليل 
ما لو قدم له شوگه الذي غصبه منه فسجره”» وهو لا يعلم» ولو اتجر بالنقد» 
فربحّه لربه”» نقله الجماعة. 

واحتج بخبر عروة بن الح قال جماعة : منهم صاحب «الفنون»» 
و«الترغيب»: إن صح الشراء. نقل حرب في خبر عروة: إنما جاز؛ لأن النبي 








* قوله: (ولو أباحه للغاصب. فأكله قبل علمه» ضمن» ذكره في «الانتصار») 
ما قاله في «الانتصار»» قاله القاضي يعقوب”" في «تعليقه» في المكان المذكور؛ ولم يخصه 
بالطعام» بل قال: كل تصرف تصرف به الأجنبي في مال غيره» وقد أَذنَ فيه مالگه/ لكن لم يعلم 
به» كان عليه فيه الضمان» كذا قال. هذه الحاشية» الظاهرٌ أنها من خط ابن مغلي» قاله صاحب 
«الحواشي»» رحمه الله تعالى. 

# قوله: (فسجره). 
أي : أحرقهء والمراد: أنه أحرق الشوك الذي غصبه في الصورة المذكورةء والشوك ليس طعاماًء 
فدل أن غير الطعام» كهو. 

* قوله: (فربحه لربه). 
المراد: حيث تعذَّرَ رد المغصوب إلى مالكه» وردٌ الثمن إلى المشتري» وأما على القول بأن 
تصرف الغاصب صحيحٌ» كما قال في «الفنون»ء و«الترغيب»» وكذا على القول بأنه كتصرف 
الفضولي إذا أجازه المالك» وكذا إذا جهل المشتري» فلم يقدر على أخذ المبيع منه وردٌ الثمن 
إليه ؛ لكونه لا يُعْرَفُ مكانهء مِثِلَّ أن يكون الغاصبٌ باعّه في بلادٍ بعيدة» ثم سافر عنهاء تعذرٌ 
الوصول إليه» أو سافر المشتري وتعذر الوصول إليه أو لم يعترف المشتري بأنه للمغصوب منه» 


(۱) تقدم تخريجه الا. 
(۲) ليست في (د). 


الفروع 


1١58 


۲4۸ كتاب الشركة 








الفروع صلى اللّه عليه وسلم جوزه له. وعنه : يتصدق به» وكذا إن اشترى في ذمته“» 
وقال في «المحرر»: بنية نقده» وعنه: ربحه له وله الوطء» نقله المروذي» 
فعلى هذا إن أراد التخلّص من شبهة بيده اشترى في ذمته ثم نقدها*» وقاله 
القاضي وابن عقيل» وذكره أحمد . 

وإن جهل ربه. ونقل الأثرم وغيره: أو علمه ويشق دفعه إليه وهو يسيرء 
كحبة فسلمه إلى حاكم برئ» وله الصدقة على الأصحٌ به» بشرط ضمانه 








الحاشية ولم يقم له" بَيْنَهَ» فجعل الربح للمالك أولى من جعله للغاصب» سواء قلنا: يصح الشراء» أو 

لاء وسواءٌ اشترى بعين المال» أو في الذمة» وسواءٌ نوى نقدّها من مال الغصب» أو لاء بل 
المرادٌ: حيث تعين جعل الربح» إِمّا للغاصب أو للمغصوب منه» فجعلّه للمالك أظهرٌ؛ لأنه وإن 
كان في بعض الصور جعلّه للمالك ضعيفاًء لكن جعلّه للغاصب اضف منه؛ لأنه متى جحل 
للغاصب في بعض الصور فعْل تلك الصورة جيلة على أن يكون الربحٌ له» فإذا جعلَ للمالك في 
مقابلة ماله الذي فاته نفعه» ولم يجعل للغاصب شيء حصل سد باب الحيلة» وامتنع كثيرٌ من 
الغصب. والله أعلم. 

* قوله: (وكذا إن اشترى في ذمته). 
ثم نقدّة: أي: يكون ربحٌه لربه أيضاًء كما لو اشترى بعين المال» وقيده في «المحرر» إذا اشترى 
في الله آن بتري أن ينول التطن مر مال القت وخا افق الي ينه في ارب مرن 
«الفائق» إلى «المستوعب»» فإنه قال: وكذا لو اشترى في الذمة» ثم نقدهاء وقال في 
«المستوعب»: بنية نقدها. 

* قوله: (فعلى هذاء إن أرادٌ التخلصٌ من شبهةٍ بيده اشترى في ذمتهء ثم نقدها). 
يعني : إذا كان بيده مال من شبهة» وأرادً التخلّصٌ في الشراء منه» فإنه يشتري في ذمته» ثم ينقد من 
مال الشبهة» ولا يشتري بعين المال. 


,»هب١ في (ق):‎ )١( 





باب الغخصب ۲4۹ 


ونقل المروذي: يعجبني الصدقة به. وفي «الغنية»: عليه ذلك» ونقل أيضاً : 
على فقراء مكانه إن عرفه؛ لأن دية قتيل يوجد عليهم» ونقل صالح» أو 
بقيمته» وله شرَاءٌ عرض بنقد. ولا تجوز محاباةٌ قريب وغیره» نص عليهماء 
وظاهر نقل حرب: في الثانية الكراهة» وهو ظاهر كلامهم في غير موضع› 
ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة. ونقل إبراهيم بن هانئ: يتصدق أو يشتري به 
كراعا وسلاحا يُوقّف» هو مصلحة للمسلمين. 

وسأله جعفر عمن بيده أرضٌ أو كرمٌ ليس أصله طيباً. ولا يعرف ربه؟ 
قال: يوقِمُه على المساكين» وسأله المروذي عمن مات وكان يدخل في أمور 
تكره فيريد بعض ولده التنزه؟ فقال: إذا أوقفها على المساكين فأي شيء بقي 
عليه؟ واستحسن أن يوقِفها على المساكين» ويتوجه : على أفضل البر. 

قال شيخنا : يضرف في المصالح. وقاله في وديعة وغيرهاء وقال: قاله 
العلماء» وأنه مذهبنا (و ه م)”" وهذا”" مراد أصحابنا؛ لأنَّ الكل صدقةٌ 
وقال شيخنا : من تصرف فيه بولاية شرعية» لم يضمن» وقال: ليس لصاحبه 
إذا عرف رد المعاوضة؛ لثبوت الولاية عليها شرعاء للحاجة”*'» كمن 
مات» ولا وليّ له ولا حاكم» مع أنه ذكر أنَّ مذهب أحمد وقفُ العقد 
للحاجة؛ لجهل المالك» ولغير حاجة الروايتان» وقال فيمن اشترى مال 
مسلم من التتر لما دخلوا الشام: إن لم يُعرف صاحبه صرف في المصالح. 


)2032 الكراع : جماعة الخيل. «المصباح» : (كرع). 
() في (ط): (رم). 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثيت من (ط). 
)٤(‏ ليست في الأصل. 


الفروح 


۲0١‏ كتاب الشركة 


الفروع وأعطي مشتريه ما اشتراه به؛ لأنه لم يصر له إلا بنفقته» وإن لم يقصد ذلك» 
كما رجحته فيمن اتجر بمال غيره» وربح» ونص في وديعةٍ تُنْتَظر كمال 
مفقودٍ: وأن جائرَّةَ الإمام أحبٌ إليه من الصدقة. 

قال القاضي: إن لم يعرف أن عَيْنَه مغصوبٌ»ء فله قبولّه» وسرّى ابن 
عقيل وغيره بين وديعةٍ وعُْضْبٍء وذكرهما الحلواني» كرهن» وإن لم يبق 
درهمٌ مباحٌ» ففي «النوادر»: يأكل عادَنّه لا ما لَه عنه غنيةٌ» كحلواء وفاكهة . 

فصل 

من أتلف محترماً لمعصوم ومثله يضمنه*» ضمنهء فإن أكره» فقيل : 
يضمن "مكرهه» كدفعه"“ مكرهاً؛ لأنه ليس إتلافاًء وقيل: المكره 
كمضطر”* ''. ويرجع في الأصح مع جهله» وقيل: وعلمه؛ لإباحة إتلافه 
ووجوبه» بخلاف قتل» ولم يَحْتَرْهُ بخلاف مضطرء وهل لربه طلب مكرهه؟ 


التصحيح ‏ مسألة 75: قوله: (من أتلف محترماً لمعصوم ومثله يضمنه» ضمنهء فإن أكره» 
فقيل: يضمن مكرهه. . . وقيل: . . . كمضطر). انتهى. وأطلقهما في «القواعد»: والقول 
بأن مُكْرِهَه يضمنه» قطع به القاضي في كتابه «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» وابن 
عقيل في «عمد الأدلة»» قاله في «القواعد»» والقول بأنه كالمضطرء قال في 
«الرعاية الكبرى»: وإن أكْرءَ على إتلافه» ضمنه» يعني : المباشرء وقطع به» والذي يظهر 
أن هذا هو القول أن عتضيط 9 :وقال فى اللخ الضَمَان عليهما؛واقتضر عليه 
الحارقى» ور لمال للق اغى فى يعض تعاليقة» فهذه تاد أقوال:: 


الحاشية * قوله: (ومثله يضمنه) 
احترز عن الأب إذا أتلف مال ولدهء والصبى» والمجنون.ء إذا أتلفا مالا دفعه مالِكه إليهماء إذا 
قيل بعدم الضمان» وما تلف بين أهل العدل والبغي حيث لا ضمان. 


)١ -١(‏ في (ط): «مكره كدفعة». 
(۲) في (ط): «مضطر». 


فيه وجهان“" فإن طالبه» رجع على المتلف» وإن لم يرجع/ عليه» ٦١/١‏ 
وقيل : الضمان بينهماء ولا ضمان مع إذنه» وعيّنَ ابن عقيل الوجة المأذون الفروع 
فيه مع عَرَضٍ صحبح» وقال في «الفنون» في المجلد التاسع عشر محتجَّاً 
عن اف السوان اكد من اا لو أذن في قتل عبده فقتله» لزمته 
كفارةٌ لله تعالى وآثم» ولو أذن في إتلافي مالهء سقط الان والمأثم ولا 
كفارةً. وقال بعد هذا بنحو نصف كراسة في أثناء كلام : : يمنع من تضييع 
الب والبذر في الأرض السَّبِحَةٍ بما يقتضي أنه محل وفاقي» وسبق أنه يحرم 
في الأشهر دفنُ شيءِ مع الكمّن. 

وإن حل قَيْدَ عبد أو فتح قَمّصا عن طائر ثم ذهب» 0 وفي 
«الفنون»: إن كان الطير متألفاء فلاء كذكاة مستأنس”" ومتوحش* وإن 


مسألة ‏ 16: قوله: (وهل لربه طلب مكرهه؟ فيه وجهان). انتهى. يعني هل لمالكه التصحيح 
مطالبةٌ مكرهه إذا كان المكرَهء بفتح الراء» عالماً“. وقلنا: له الرجوع عليه أم لا؟ قال 
في «الرعاية الكبرى»: يحتمل وجهين. انتهى : 
أحدهما : له مطالبته. قلت : وهو الصواب» ويؤيده كلام القاضي المتقدم. 
والوجه الثانى : ليس له مطالبتُه. قلت : وهو ضعيف جذا. 
3 5 5 0 ا لم. ٠. ETS 0 0 (o0.‏ كذكاة مستا ن ٠.‏ 9 الحاشية 
* قوله : (وفي «الفنون»: إن كان الطير متالفاء فلا ة نس ومتوحش )؛ 
لأن المستأنس في مظنة القدرة عليه» فلا يحل إلا بالذكاة» بخلاف المستوحش الذي لا يقدرٌ 
عليه فإنه يحل إذا قتل بغير الذكاة؛ لعدم القدرة عليه» فالطيرٌ إذا كان متألفاً يغلب على الظن أنه لا 
)١(‏ في (ط): «ضمن». 
(۳) في (ط): «متأنس». 
)٤(‏ في (ط): «عاما؛. 
(5) في (ق): «إذا). 
)١(‏ في (ق): «مستوحش». 


o‏ كتاب الشركة 





الفروع دفع مبرّداً إلى عبد فبرد قيده» ففي تضمين داف وان 0 و 
دافع مفتاح إلى لص”. 
قال شيخنا: من غرم" بسبب گذب عليه عند" ولي أمرء فله تغريم 
الكاذب” . 


التصحبح ١‏ مسألة-15: قوله: (وإن دفع مبرداً إلى عبد فبرد قيده» ففي تضمين دافعه وجهان) 
انتهى. وحكاهما فى «الفصول»ء و«التلخيص»» و«الرعاية» احتمالين» وأطلقوهما: 
أحدهما: يضمن. قلت : وهو الصواب» وهو ظاهر ما قدمه الحارثي. 


الحاشية يذهب بفتح القفص» فلا يضمنه عند ابن عقيل على ما ذكره في «الفنون»» فكما أنه لا يحل إلا 

بالذكاة وإن كان في غير قفص» فكذلك لا يضمن بفتح القفص؛ لأن القفص وعدمه في حق 
المستأنس سواءء دليلّه الذكاة. 

* قوله: (ولا يضمن دافع مفتاح إلى لص) 
وجه عدم الضمان؛ لأن الدافعَ سببٌ في" فتح اللص» وأخذه مباشرةً مع إمكان إحالة الضمان 
على المباشر فأحيلَ الحكم على المباشر دون المتسبب» كمسألة إذا ألقى إنساناً من شاهق» فقدّه 
آخرٌ وكذلك مسألة العبدء لأن العبدٌ مباشرٌ والدافعٌ متسببٌ» ووجه الضمان في أحد الوجهين في 
مسألة العبد دون مسألة المفتاح» يحتمل أن يقال فيه : إن اللصّ يمكن إحالةٌ الحكم عليه» بخلاف 
مسألة العبد» فإن الضمانَ لأجل هرب العبد» وذلك لا يمكن تضمييّه للعبد» فلما كان الضمانٌ 
على المباشر ممتنعٌ» أحيلَ الضمانٌ على السبب» كما إذا رماه في لَب فابتلعة حوتٌ» يحالٌ 
الحكمٌ على الرامي ؛ لعدم إمكان إحالته على الحوت. 

* قوله: (قال شيخنا: من غرم بسبب كذب عليه عند ولي آمر» فله تغريم الكاذب) 
لم يذكر المصنف في هذه المسألة سوى ما ذكره عن الشيخ تقي الدين» ولم يعارضه» بل سكت 


)١(‏ في الأصل: «عزم». (۲) في (ط): «عن». 
(۳) في (د): «و). )٤(‏ في (د): «الأمري». 








وإن حل وعاء فيه دهن جامدٌء فذهب بريح ألقته أو شمسء 
فوجهان”""* *» وقیل : لا يضمنه بريح؛ لأنه غير مقصدء ولو حبس مالك 





مسألة ‏ ۲۷- ۲۸: قوله: (وإن حل وعاءَ فيه دهن جامدء فذهب بريح ألقته أو 
شمسء» فوجهان). انتهی ۰ ذكر مسألتين. 


عليه فظاهره: أنه قائل بذلك» وأنه لم يقع له في كلام الأصحاب غير ذلك» فيكون الحكم في 
هذه المسألة تضمين الكاذب كما هو مشهور عن المالكية» وهو قوي جدّاً؛ لأن السبب يحال 
الحكم عليه إذا لم يكن إحالة الحكم على المباشرء كمن ألقى شخصاً في رُبْيّة أسد» فقتله 
الأسدء أو في بحرء فابتلعه حوتٌ» ونحو ذلك كثير» بل التضمين في هذه المسألة أقوى مما 
ذكرناء لكثرة وقوع الفساد بذلك» وكثرة تسليط الأعداء على التغريم”' للمالء حتى كأنه عندهم 
غير حرام» بخلاف الإقدام على إتلاف النفس» فإنه أمرٌ عظيم مهرَّلٌ عند الناس» لا يقدم عليه 
كمسألتناء ولهذا إذا أمر عاقلاً بالقتل» وهو يعلم تحريمه» فقتل لم نقل : يقتل الآمرء بل القاتل إذا 
وجدت شروط القصاص» ومما يقوي ضمان الكاذب» مسألةٌ على قاعدتناء فيمّن باع مخصوباً 
لغير عالم» وغُرّم بسبب ذلك» والمغرورٌ في النكاح يَرْجع على من غره؛ لأنه السببُ؛ لعدم إمكان 
الرجوع على غيره» مع أن المغرور كان يمكنه الفحصٌء وترك ما فعله وغرم بواسطتهء فإنه غالباً 
لتقل من مقا ما يرنه جاح لطر ومهرٌ المرأة في المغرور في النكاح» ومع هذا 
جعلوا له الرجوع لفوات”'' مقصودهء وغرامةٌ ما لم يلتزمه بخلاف المكذوب عليه عند ولي الأمرء 
فإنه لا يمكنه التخلصٌ منه غالباًء ولا الرجوعٌ على من أخذ منه» وليس في مسألة المغرور كبير 
فسادء يحصل باتباع الهوى» والتشفي بالأعداء بالضرر الحاصل لهء بل معظم ما فيه فواتُ 
الغرض» بخلافي المكذوب عليه عند ولي الأمرء فإنه يحصل لقصد ضرر المكذوب عليه والتشفي 
به؛ لما يحصل له من الضرر› فصار رجوعّه أولى من رجوع المغرور» فإن قيل : الظالم للمغرورء 
مَنْ غره» دون من أخذ منه» فيرجع على الغار؛ لأنه الظالم بخلاف مسألتناء فإن الذي أخذ ظالم» 
فيرجع عليه دون الكاذب» قلنا: كل من الكاذب والآخذ ظالمٌ» وقد تعذَّرَ الأخدٌ من الآخذء 








0( في (د): «الغريم». 
(۲) في (د): «كفوات». 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


ه اق 


سية 
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دواتٌ فتلفت*» لم يضمن › ذكره فى «الانتصاراء و«المغنى»» و«الترغيب»» 





المسألةٌ الأولى ۲۷: إذاحلٌ وعاءً فيه دهن جامدٌ» فذهب بريح ألقته» فهل يضمن 
أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يضمن» وهو الصحيح» قدمه في «المغني»'» و«الكافي"", 

00 : : E 
و«الشرح» > ونصراه» ولاشرح أبن رزین»» وغيرهم.‎ 

والوجه الثاني : لا يضمنْء قال القاضي: لا يضمن ما ألقته الريحٌ» وكذا قال 
أبوالخطاب» وغيره. قال الحارثى : وعن القاضى وابن عقيل : لا يضمن » وقدمه في 
«التلخيص». 

قلت: قطع في «الفصول»: أنه لا يضمن في موضع» واختار الضمان في آخر. 

المسألة الثانية: لو ذاب بشمس هل يضمن أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يضمن وهو الصحيح» قال الحارثي: وافق على ذلك القاضي وصاحب 
«الد لتلخيص 3 وقدمه فى «المغد )١ك‏ و«الشرح»”", و«الكافى)9” 2 ونصراه» وجزم به 
ابن رزين. 





فيرجعٌ على من سلطه “كما أنه لما تعذر الأخدٌ من قابض المال في مسألة المغرور رجع على من 
سلطه““ والجامعٌ بينهما التَّسْلِيظ بغير حق» وعدم إمكان الرجوع على من قبض المال» وقد يقال 
في هذه المسألة ما قيل في إتلاف الوثيقة» وفيها احتمالان» ذكرهما في «الفائق»» فإنه قال في باب 
الغصب: قلت : ولو أتلف وثيقةٌ لغيره بمال» لا يثبت إلا بهاء ففي إلزامه”” ما تَضَمدنْه احتمالان: 
أحدهما يلزمه» كقول المالكية. انتهى. قلت : ومما يقوي ذلك مسألةٌ فتح القفص. 

* قوله: (ولو حبس مالك دوابٌ فتلفت) 
يعني : مالك الدوابٌ حبسَّةُ غيرٌه» حتى تلفت دوابه. 


)0( لا الع TY.‏ 

)¥( 75م 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 307/1١‏ 307, 
)٤-٤(‏ ليست في (د). 

(5) في (ق): «إلزام؟. 








وقيل: بلى. قال في «الترغيب»: أو فتح حرزاً فجاء آخر فسرق» وعند 
شيخنا : يتوجه” فيمن حبسه عن الانتفاع بملكه”"' أن يضمئّه بالتسبب» وإن 
ربط دابة بطريق واسع» وليست يده عليها 0 '"'» ويضمن بطريق 
ضيق ولو بمح برجل. نص عليه ومن ضربها إذن فرفسته فمات» ضمنه› 





والوجه الثاني: لا يضمن. قال في «الفائق»: وقال القاضي: لا يضمن» فلع له 
قولين» وقال ابن عقيل أيضاً: لا يضمن : واختار في موضع آخر الضمان. 

مسألة - ۲۹: قوله: (وإن ربط دابة بطريق واسع» وليست يده عليهاء فروايتان). 
انتهى. وأطلقهما اين «المستوعب»» و«المغني»” و«الشرح E‏ و«الفائق».» 
و"الزركشي». و«القواعد الأصولية»» وغيرهم : 

إحداهما: يضمن» وهو ظاهر ما قطع به الشيخ في «المقنع“» و«العمدة». 
وصاحب «المذهب»» و«الخلاصة». وغيرهم؛ لإطلاقهم الضمان. قال الحارثي: وكذا 
أورده ابن أبي موسى» وأبوالخطاب مطلقاًء ونص عليه أحمد. انتهى. وقدمه في القاعدة 
الثانية والثمانين» وقال: هذا المنصوص» وذكر النصوص”"' في ذلك. 
* قوله: (وعند شيخنا يتوجّه) إلى آخره. 

ويظهر لي أنها يعني مسألةٌ «الفائق ق»- أقوى في الضمان / من مسألة لو حبس مالك دواب» 

فتلفت» ثم رأيت المصنف ذكر المسألة في باب السرقة» وخرجها على ما إذا سرق فردَ ف قيمةٌ كل 

واحد منهما منفرداً درهمان ومعاً عشرةٌ» عُرّمَ ثمانية المتلف» وهو نقص التفرقة» وقيل : درهمان» 

ثم خر مسأل الوثيقة على هذا الخلاف» وقد ذكرٌ المصنف في مسألة أخذ الساعي ظلماً من مال 

أحد الشريكين : أن الزيادة ظلمٌء فلا يجوز الرجوعٌ على غير ظالمه؛ فقد يؤخدٌ منه عدمٌ الرجوع 





)١(‏ في (ر): «مالکه». 

(۲) نفحت الدابة يرجلها: ضربت. «المصباح): (نفح). 
(۳) ليست في (ط). 

. ETT/V (©) 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳٠٤ ۳۰۳/۱١‏ 
(7) في (ط): «المنصوص». 


الفروع 


الحاشية 


۹ 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


5" كتاب الشركة 








ذكره فى «الفنون»» وتَرْكُه طيناً* فيها أو خشبة أو عموداً أو حجراً أو كيس 
دراهم. نص عليه» وبإسناد خشبة إلى حائط› وباقتناء كلب عقور. نص عليه 
وفى رواية: إلا لداخل بيته بلا إذنه» وفيه رواية. نقل حنبل : الكلب إذا كان 
موثقاً» لم يضمن ما عقرء ويضمن باقتناء سور تأكل فراخاً عادةً) مع علمه؛ 
كالكلب» وله قتلها بأكل لحم ونحوه» کالفواسق › وفي «الفصول»: حين 
أكله. 

وفي «الترغيب»: إن لم يندفع إلا به» كصائل» وإن سقى ملكه أو أجَحَّ 
«عيون المسائل»: لو أجَجَها على سطح داره فهبت الريح› فأطارت 
( ا : و : 
الشرر» لم يضمن؛ لأنه في ملكه» ولم يفرط» وهبوبٌ الريح ليس من فعله 
بخلاف ما لو أوقف دابته فى طريق» فبالت» أو رمى فيها قشر بطيخ؛ لأنه في 





والرواية الثانية : لا يضمن والحالةٌ هذه ذكره القاضي في «المجرد»» وهو ظاهر ما 
جزم به في «الوجيزا» وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» .”قال في «القواعد»: 
وأما الآمديُ فحمل المنعَ على حالة ضيق الطريق وسَعَته» والمذهبٌُ عنه الجوازٌ مع 
السَعَةَء وعدم الإضرار» رواية واحدةً» ومن المتأخرين من جعل المذهبٌ المنعَ رواية 
واحدةء وخالت يعض المتاخرين.وقال” الوط غدوان بكل خال: انتهى ٠"‏ 





هنا على الكاذب» والأولُ أظهدٌ دفعاً للفساد؛ لأنه إذا عرف أنه يرجع عليه» كك شره وكذبه. 
والفرق بين مسألة الل ومسألة الكاذب؛ أن اللصّ مباشرٌ يمكن الرجوعٌ عليه غالباً» فأحيل 
الحكمٌ على السبب مع عدم الرجوع على الآخذ للمال. ش 

* قوله: (وتركه طيناً) 
عَظفٌ على قوله : (بطريق). 


(( في (ر): «التنور». 
(۲۔۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب الغخصب باه ؟ 


غير ملكه. فهو مفرّظطء, وظاهره: ا 8 »> وإن حفر الفروع 


بئراً في سابلة لنفع المسلمين ولا ضررء لم يضمن» وعلّله أحمد بأنه نفعٌ 
للمسلمين» وكموّاتٍ» وعنه: بإذن حاکم» وعنه: بلی» وكذا حكم البناء 
فيها مساجد أو غيرها لنفع المسلمين. 

نقل إسماعيل ين سعيد في المسجد: لا بأس به إذا لم يَضْرٌ بالطريق» 
ونقل عبد الله : أكره الصلاةً فيه إل أن يكون بِإِذنٍ إمام» ونقل المروذي: 
حكمٌ هذه المساجد التي بيت في الطريق تُهدم؛ وله لعن اه 
الكحال : يزيد في المسجد من الطريق؟ قال : لا لى فيه 

ونقل حنبل : أنه سئل عن المساجد على الأنهار؟ قال: أخشى أن يكون 

من الطريقء وسأله ابن إبراهيم عن ساباط فوقه مسجدء أيصلَّى فيه؟ قال: لا 
يُصلّى فيه إذا كان من الطريق» وسّئِلَ عن الصلاة على شط النهرء والطريقٌ 
أمامّه؟ قال : أرجو أن لا يكون به بآس» ولكن طريق مكة يعجبني أن يتنحى 


عن الطريق» ويُصَلي يمَْةَ الطريق» ونقل ابن مشيش عن سآباط فوق 


* قوله : (مطلقاً) 

أي : سواء تقدم إليه بنقضه» أو لاء كما لو اقتنى كلباً عقوراً» أو حفر بثرأً في غير ملكه تعدّياً» 
وكذا فهم صاحب «الرعاية» من قوله: مطلقاً» فإنه قال : وخرج يضمن» وإن لم يتقدم إليه بنقضهء 
قلت : وظاهرٌ لفظ «المحرر» أن التخريجٌ يرجع إلى العلم أيضاًء فيحصل الضمان؛ سواء علم أو 
لم يعلم؛ وسواءٌ تقدم إليه بنقضه أو لاء ولو كان مراد التقدمَ بنقضه فقط» لقال: ويتخرج أن 
يضمن من غير ذكر : «مطلقاً»» وبالجملة فما قاله الشارح و«الرعاية»: بان «مطلقاً» معناه: سواءً 
تقدم إليه بنقضه أو لا أظهر وإن كان مخالفاً لظاهر اللفظ ؛ لأنه سبب» والإتلاف بالسبب لا بد 
فيه من التعدي» ومع عدم العلم ليس فيه تعد والمسألة فيها شَبَهٌ من مسألة الكلب العقور. 


(۱) بعدها في (ط): «بناه). 


الحا 


شية 


الفروع 


۲0۸ كتاب الشركة 


منج لا صلی فيه إذا کان مره الطريق: 

قال الشيخ: ويحتمل أن يعتبر إذنْ الإمام في البناء لنفع المسلمين دون 
الحفر؛ لدعوى الحاجة إلى الحفر لنفع الطريق» وإصلاحها وإزالة الطين 
والماء منهاء فهو كتنقيتهاء وحفر هِدّفة"'' فيهاء وقلع حجر يضر بالمارة"» 
ووضع الحصى في حفرة فيها ليملأهاء وتسقيف ساقية فيها» ووضع حجر 
في طين”" فيها؛ ليطأ الناس عليه فهذا كله مباحٌ لا يُضمن ما تلف به لا 
نعلم فيه خلافاً» وكذا بناءٌ القناطر» ويحتمل أن يعتبر إِذْنْ الإمام فيها؛ لأن 
مصلحته لا تعم. 

وقال بعض أصحابنا في حفر البئر: ينبغي أن يتقيِّدَ سقوط الضمان إذا 
حفرها في مكان مائل عن القارعة» وجعل عليه حاجزاً ليعلم به ليتوَنّىء وإن 
حفره لنفسه» ضمن ولو في فنائه وتصرف وارثه في تركته وإذن إمام فيه؛ 
لأنه ليس له أن يأذن فيه » فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت مال المسلمين» وغيره 
بيع شيء من طريق المسلمين النافذة» وأنه ليس لحاكم أن يحكم بصحته» 
وقاله شيخناء ويتوجه جوازه للمصلحة» وجوّرٌ بعض أصحابنا حفر بئر لنفسه 
في فنائه بإذنه» ذكره القاضي. قال شيخنا: ومن لم يسدَّ بره سدّاً يمنع من 
التضرر بهاء ضَمِنَ ما تلف بهاء وكذا بسط حصير وتعليق قنديل ونحوه 
حورل شين عرض سس دوا اقم لودو يدول 


)١(‏ في (ط): «هدفه)ء الهدفة: الربوة العالية. 
(۲) في (ر): «الملك». 
)۳( بعدها في (ط): «في طريق». 


طريق واسع› وفغل عبده بأمره كفعله » أعتقه أو لا ويضمن سلطان آمر الفروع 
وحده» وإن حفرها حر بأجرة أو لاء وثبت علْمّه أنها في ملك غيره» نص 
عليه ضمن الحافر. ونصه: هما. وإن جهلء فالآمرء وقيل: الحافرٌء 
ويرجع » وإن مال حائطه إلى غير ملكه” وعلم به ليس في «الترغيب»: وعلم» 
لم يضمن» وقیل : بلى» كبنائه مائلاً كذلك*» وعنه: إن طالبه مستحقٌ بنقضه 
وأمكنه» ضمن » واختاره جماعة» وأطلق في رواية ابن منصور : إذا كان 
أشهد عليه » ضمن» ولا " تضمن عاقلة'' مالم يثبت ببينة أنه ملكه» وإن أبرأه 
والحق له فلا*» وإن ظُولِبَ أحدٌ المشتركين» ففي حصته وجهان*'"» 


مسألة  :١‏ قوله: (فيما إذا مال حائط. . .» وإن طُولِبَ أحدُ الشريكين» ففي التصحيح 
حصته وجهان). انتهى. قال في «المغني»» و«الشرح»”": احتمل وجهين : 


* قوله: (وإن مال حائظه إلى غير ملكد) إلى آخره. اعاب 
قال في «المحرر»: ومّنَ مال حَائظه إلى غير ملكه» فعَلم به» فلم يهدمه حتى سقط فأتلف شيئاً» 
٠‏ لم يضمنه» وعنه: إن دم إليه بنقضه» فلم يفعل ضمئّه ؛ وإلآ فلاء ويتخرج أن يضمن مطلقاً. ذكره 
في أحكام الجوارء قبل التفليس. 
# قوله: (مائلاً كذلك) 
أي مائلاً إلى غير ملكه. 
* قوله: (وإن أبرأه والحقٌ لهء فلا) 
يعني : فلا ضَمَانَ. 
* قوله: (ففي حصته وجهان) 
يعني : هل يضمن ما تلف لحصته. 


)١- ١(‏ في الأصل: يضمن عاقله». 
() 41/1۲. 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .558/١6‏ 


الفروع 


التصحيح 


5 كتاب الشركة 





ويله خوفُ سقوطه بتشققه عرضاء ويضمن بجناح ونحوه ولو بعد بيعء 
وقد طولب بنقضهء لحصوله”'' بفعله» ولا يضمن وليٌّ فرط» بل موليهء 
ذكره في «المنتخب»» ويتوجه: عكسه. 1 
فصل 

ولا يضمن ما أتلفت البهيمةٌ صيدَ حرم وغيره» وأطلقه الأصحاب» 
ويتوجه إلا الضارية”'', ولعله مرادهم. وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلاً 
بإمساكها : ضَمِئه إن لم يعلمه بها. 

وفي «الفصول»: من أطلق كلباً عقوراً أو دابة رفوساً أو عضوضاً على 
الناس» وخلاه في طريقهم”" ومصاطبهم ورحابهم» فأتلف مالآ أو نفساً. 
ضمن؛ لتفريطه» وكذا إن كان له طائرٌ جارح كالصقر» والبازي فأفسد طيور 
الناس» وحيواناتهم» وفي «الانتصار»: أن البهيمة الصائلةَ يلزم مالكها 
وغيرّه إتلاقها. وكذا في «عيون المسائل»: إذا عُرفت البهيمة» بالصّوْل 
يجب على مالكها قتلّهاء وعلى الإمام وعلى غير الإمام إذا صالت» على وجه 
المعروف» ومن وجب قتلّه على وجه المعروف» لم يضمن › كمرتدٌ. وإطلاق 
الأصحاب رحمهم الله: بأنه لا يضمن ما أتلفته بهيمة لا يد عليها ظاهرةء 
ولو كانت مغصوبة؛ لظاهر الخبر. 

أحدهما: يلزِمُه بحصته» وهو ظَاهِرٌ ما جزم به الناظم. 


والوجه الثاني : لا يلزمه شيء. 


)١(‏ في (ط): «كحصوله». 

زفق في (ط): «الضارية». 

(۳) في (ط): «طريقه». 

)٤(‏ أخرج مالك في «الموطأء 17417/7- ۷٤۸‏ عن حرام بن سعد؛ أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت 
فيه» فقضى رسول الله َة أن على أهل الحوائط حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشي بالليل: ضامن على أهلها. 


وعلل الأصحاب المسألة: بأنه لا تفريط مَّن المالك» ولا ذمة لها فيتعلق 
بهاء ولا قصد فيتعلق برقبتهاء بخلاف الطفل الصغير والعبد» وتبين ذلك 
أنهم ذكروا جنايةَ العبد المغخصوب» وأن الغاصبّ يضمنهاء قالوا: لأن 
جنايته تتعلق برقبته فضمنها؛ لأنه نق حصل في يد المغصوبء فهذا 
التخصيصٌ» وتعليله يقتضي خاَقّه في البهيمة» وهذا فيه نظر. 

ولهذا قال ابن عقيل في جنايات البهائم : لو نقب لص وترك/ النقب» 
فخرجت منه البهيمةٌ» ضمنهاء وضمن ما تجني بإفلاتها وتحُليتهاء وقد 
يحتمل إن جازها وتركها بمكان ضمن؛ لتعديه بتركها فیه» بخلاف ما لو 
تركها بمكانها وقت الغصب» وفيه نظرء ولهذا قال الأصحاب في نقل 
التراب من الأرض المغصوبة: إن أراده الغاصبٌ وأبى المالك» فللغاصب 
ذلك مع عَرَض صحيح» مثل إن كان نقله إلى ملك نفسهء فينقله لينتفع 
بالمكان» أو كان طرحه في طريق فيضمن ما يتجدد به من جناية على آدمي أو 
بهيمة» ولا يملك ذلك بلا غرض صحيح» مثل إن كان نقلّه إلى ملك المالك 
أو طرف الأرض التي حفرهاء ويفارق طم البئر؛ لأنه لا ينفك عن غرض ؛ 
لأنه يُسْقِط ضَمَان جناية الحفر. زاد ابن عقيل» ولعله معنى كلام بعضهم: أو 
جناية العثر"'' بالتراب . 

ويضمن سائق وقائد وراكب متصرّف فيهاء وقيل: إن اجتمعوا» ضمن 
راكبٌء وقيل: قاتدٌ جنايتهاء وعنه: حتى برججلهاء ككبحها ونحوه» ولو 
لمصلحة» وكوطئها بها. 


)١(‏ في (ط): «الغير». 


الفروع 


“1/۲ 


الفروع 


۹۲ كتاب الشركة 


وظاهرٌ نقل ابن هانئ فيه: لاء ونقل أبوطالب: لا يضمن ما أصابت 
برجلها أو نفحت بها ؛ لأنه لا" يقدر على حبسهاء وهوظاهرٌ كلام جماعة» 
وعنه: يضمن سائق جناية رجلهاء ولا ضمان بذَنّها في الأصحٌ؛ جزم به في 
«الترغيب» وغيره» ومن نفرها أو نخسهاء ضمن وحدهء ويضمن جناية 
ولدها في المنصوص . 

واتار كنيكنا إن فرظ تجو أن رفيا موسا وضو ها اتلقت 
لي نص عليه» وجزم به جماعة» وعنه: من زرع وشجرء جزم به الشيخ› 
وفي «الواضح»: والمال بموضع لا ينسب واضعه إلى تفريط»ء إلا إن 
نقلت”" بغير اختياره جزم به جماعة» وعنه: مظلقاً. نقله ابن منتصور» وابن 
هانئ والجماعة» وجزم به الشيخ» ولا يضمن نهاراًء وقال القاضي 
وجماعة: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادةٌ» ومن طرد دابة من مزرعته» لم 
يضمن » إلا أن يدخلها مزرعة غيره» وإن اتصلت المزارعٌ صبر ليرجعَ على 
ربهاء ولو قدر أن يخرجها وله مُنصرّف غير المزارع فتركهاء فهدرء 
والحطبٌ على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا فهدرء 
وكذا لو كان مستدبراً فصاح بها“ منبهاً له» وإلآضمنه» ذكره في 
«الترغيب»؛ ومن كسرٌ أو أتلف آلةَ لهو ولو مع صبي نص عليه أو كسر إناء 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(؟) شمس الفرس شموساً وشيماساً: مُنع ظهرهء القاموس»: (شمس). 
(۳) في (ر): «تلفت). 

(4) في (ر) و(ط): «بها. 


باب الغخصب ۳ 


ذهب وفضةء أو إناء فيه خمر يؤمر بإراقتها قدر”'' يريقها بدونه "أو عجز"» 
نقله المروذي. 

ونقل الأثرم وغيره: إن لم يقدرء لم يضمن» على الأصح فيهن. 
كصليب وخنزير» وعنه": يضمن غير آلةٍ لهوء وعنه : يضمن منها دقاً. 

ونقل مثنى : يكسره في مثل الميت*» ولا يضمن مخزناً للخمر» نقله ابن 
منصورء واختاره ابن بطة وغيره» ونقل حنبل: بلى» وجزم به الشيخ» ولا 
يضمن كتاباً فيه أحاديث رديئة» نقله المروذي. 

قال في «الانتصار»: فجعله كالة لهو ثم سلمه على نصه في رواية 
المروذي في ستر فيه تصاوير» ونص على تخريق الثياب السود فيتوجه 
فيهما روايتان تخريجاًء ولا حلياً محرماً على الرجال لم يستعملوه يصلح 

واحتج في «الفنون» في آلة لهو بأنه يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة؛ 
لأجل ما هي فيه» وإهانة لما وُضعت له ولو أمكن تمييزها. 

وكمرتدٌ يجوز بيعه» وأنه يحتمل أن يضمن آلة لهو يرغب في مادتها كعود 


وداقورة» كإناء نقك. 


* قوله: (يكسره في مثل الميت) 
يعني : إذا ضرب بالدفٌ مع الميت» فيكسره. 
)١(‏ في (ر): «قد». 


(5-1) ليست في (ط). 
إفرف في (ر) و (ط): بها . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


54" كتاب الشركة 


واحتج أيضاً بأن عثمان والصحابةً أحرقت المصاحف*» ولم تغرم 

قيمة المالية لأجل التأليف» واحتج به جماعة» وبتحريقهم مصحف ابن 
زفق 5 5 0 5 58 

مسعود ٠‏ وبتحريق عجل بني إسرائيل. 

وظاهركلامهم أن الشطرنج منهاء ونقل أبوداود: لا شيءَ عليه» وقال 
شيخنا: ومن العقوبة المالية إتلاف الثوبين المعصفرَيْن» كما في 
: 0" في حديث عبدالله بن عمروء وإراقة عمر اللبن الذي شيب 
بالماء للبيع”*': وأن الصّدقةً بالمغشوش أولى من إتلافه» وفي كتاب 
«الهدي»: تحريق أماكن المعاصي وهدمهاء كما حرق رسول الله ية مسجد 
الضرار وأمر بهدمه”*'. فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتُها إلى اتخاذ مَنْ فيها 
أنداداً من دون الله أحقٌّ بالهدم» ثم ذكر تحريق عمر مكان الخمر”", 
وتحريقه قصر سعد لما احتجب ف وهم رسول الله 6 بتحريق دور 
تاركي حضور الجمعة» والجماعة لولا ما فيها من النساء والذرية". 


|» 


ومَنْ وقح في محبرته مال غيره بتفريطه فلم يَخرج» كُسرت مانا » وإن لم 


# قوله: (والصحابة أحرقت المصاحف) 
الذي يظهر: أن معناه أحرقت لأجل التأليف؛ أي : تأليف القرآن. 


.)٤۹۸۷( أخرجه البخاري في «صحیحه»‎ )١( 

(۲) انظر ما روي في ذلك في «كتاب المصاحف» لابن أبي داود السجستاني ص7١ .٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في (صحيحه؛ (۲۰۷۷) (۲۸). 

.٠٠١١ /5 أورده ابن عبد البر في «التمهيد‎ )٤( 

(5) «زاد المعاد في هدي خير العباد» 0۷١/۳‏ . 

() ذكر السيوطي في «الديباج» 7/ 1944 أن عمر رضي الله عنه حرق قصر سعدء وحانوت الخمار وغير ذلك» واستمر 
عليه ولاة الأمور من بعده. 

(۷) أخرجه أحمد برقم (۸۷۹7)ء من حديث أبي هريرة 


باب الغصب 1“ 


يُقرط» ضمن رب المالٍ كسرّهاء فإن بذل ربها بدله» ففي وجوب قبوله 
.100( 
وجهان) . 
7 0 اع 2 2 

وإن تلفت حاملٌ أو حملها من ريح طبيخ علم ربّه ذلك عادة"“ ضمن» 

وقيل : لاء واختاره فى «الفنون»؛ لن منهن من لا تتضرر بهء وكريح دخان 
A) 5 : ١‏ : 00 +2 

يتضرر به صاحب سعال» وضيق ا 1 ويتوجه فيه الخلاف. ومن عر 

مسألة - :"١‏ قوله (ومن وقع في محبرته مال غيره بتفريطه فلم يخرج كسرت 
مانا وإن لم يفرطء ضمن رب المال كسرّهاء فإن يذل رب المال بدله» ففى وجوب 
قَبُوله وجهان). انتهى. وأطلقهما في «المحرر»» و«شرح الحارثي», وهما احتمالان 
مطلقان فى «الفصول» : 

أحدهما : يلزمه قَبُوله اختاره صاحب «التلخيص». وقدمه فى «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» وهوالصواب؛ لأنَّ الضررٌ لا يُزال بالضرر. 

والوجه الثانى : لا يلزمه. 

() تنبيه : قوله : (وإن تلفت حاملٌ أو حملّها من ريح طبيخ عَلم ربّه ذلك عادةٌ» 
ضمن» وقيل: لاء واختاره فى «الفنون»؛ لأن منهن من لا تتضرر به» وكريح دخان 
يتضرر به صاحب سعال وضيق نُمس). انتهى. 

في قوله: اختاره في «الفنون» نظرء فإنه ذكر هذا الكلام بعينه في أواخر كتاب 
الديات”' عن «الفنون»» ولم يَحْك إلا احتمالين مطلقين من غير اختيار» فقال: قال في 


الفروع 


«الفنون» : إن شت خامل ريح طبيخ › فاضطرب جنينّها فماتت أو مات فقال حنبلئىٌ هٍ 


وشافعيان: إن لم يعلموا بهاء فلا إثمّ ولا ضمانَء وإن علمواء وكان عادةٌ مستمرةً الرائحة 
تقتل › احتمل الضمان» للإضرار» واحتمل لاء لعدم تضرر بعض النساءء وكريح الدخان 
يتضرر بها صاحب السعال وضيق النفس لا ضمانَ ولا إِثُمَ. انتهى. 


)١(‏ سقط هذا التنبيه من النسخ الخطية» وقد أثبت من المطبوع. 
(۲) ۳۸۰/۹ . 


الفروع بكثرة ربح في بلد وأمْن طريق» لم يضمن» ذكره في «عيون المسائل»؛ لأنّه 
غيرٌ متحقق؛ لأنه يمكن الأمنُ بعد الفزع» والعاقل لا يَعَوّلَ عليه» وإنما 
يخرج مُتكِلاً وفي «الانتصار» فيه أيضاً في باب الغصب: هي مشكلة إلا أنا 
نقول: فرط في قنعه بقوله: ومن نوی جَحُد حقٌ عليه أو بيده في حياة ربه 
فثوابه له وإلا فلورثته» نقله ابن الحكم» ومن ندم ورد بعد موت المغصوب 
منه ما غصبه» برئ من إثمه» لا من إثم الغصب» نقله حرب. 
وعند شيخنا: له مطالبته؛ لتفويته الانتفاع به في حياته. كما لو مات 
الغاصب فرده» ''وارثه» نقله حنبل» قال شيخنا: ولو حبسه عند وقت 
حاجته» كمدة شبابه» ثم رده في مشيبه فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى 
جزاء. قال ابن عقيل وأظن والقاضي أيضاً: معنى رواية حرب: برئ من إثم 
ذلك: برئ من إثم الغصب» وبقي إثْمْ ما أدخل على قلب مالكه من ألم 
الغصب ومضرة المنع من ملكه مدة حياته'". فلا يزولٌ إثم ذلك إلا بالتوبة» 
وذكر أبويعلى الصغير: أن بالضمان والقضاء بلا توبة يزول حى الآدمي 
ويبقى مجردٌ حقٌ اللّه. نقل عبد الله فيمن ادان على أن يؤدٌّيَه فعجز : هذا أسهل 
من الذي اختان وإن مات على عدمه» فهذا واجب عليه» قال شيخنا : يرجى 
أن يقضيه الله" عنه» وقال جده: لا يطالب به في الدنيا ولا الآخرة» وقاله 


التصحبح فليس في هذا الكلام ما يدل على اختياره» اللهم إلا أن يكونَ اطلع على مكان 
فی«الفنون» آخر» وهو بعید» واللّه أعلم» فهذه إحدى وثلاثون مسألة فى هذا الباب قد 
صححت » ولله الحمد. 


)١- ۱(‏ ليست في (ط). 
(۲) لفظ الجلالة ليس في (ر). 


أبويعلى الصغير بما يقتضي أنه وفاق» وسبق كلام القاضي في تأخير 
الصادة0 , 

قال شيخنا: وللمظلوم الاستعانة بمخلوق» فبخالقه أولى» فله الدعاء 
”بما آلمه'' بقدر ما موجَبّه ألم ظلمه» لا على من شتمه أو أخذ ماله بالكفرء 
ولو كذب عليه لم يفتر عليه» بل يدعو الله بمن يفتري عليه نظيره» وكذا إن 
أفسد عليه دينه. 

قال: ومن ثبت ديه باختیاره» وتمكن منه فلم يستوفه حتى مات» طالب 
به ورثته » وإن عجز هو وورثتّه. فالمطالبة له يوم القيامة في الأشبه» كما في 
المظالم» للخبر: امن كانت له عند أخيه مظلمة من دم أو مال" ". انها لو 
انتقلت لما استقر لمظلوم حقٌ في الآخرة» والإرثُ مشروط بالتمكين من 
الاستيفاء» كما أنه مشروظ بالعلم بالوارث» فلو مات من له عصبةٌ بعيدةٌ لا 
يعرف نسبهء لم يرثه في الدنيا ولا الآخرة» وهذا عام في حق اللّهء والعبدٌ 
مشروط بالتمكين؛ من العلم والقدرة» والمجهول والمعجوز عنه كالمعدوم/ 
قال اكلا لما تعذر رب اللقطة: «هي مال اللّهء يؤتيه من يشاء»“ 

قال أحمد: الدعاء قصاص» ومن دعا على من ظلمه فما صبر» يريد أنه 
انتصر : وکن ص وَعَسَرَ لل كلِكَ لين عر لأر 4 [الشورى: ]٤١‏ 
وأجره أعظم» ويعزه الل ' ولا يتل واللة الم 


. 41/۱ (0 

(۲-۲) ليست في الأصل. 

() البخاري .)۲٤٤۹(‏ وأحمد »)٠١67/7(‏ والترمذي (۱۹٤۲)ء‏ من خديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه أبو داود (۱۷۰۹)ء وابن ماجه (6١70)من‏ حديث عياض بن حمار. 

(6) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


“۳/۲ 


۲۸ كتاب الشركة 


الفروع باب الشفعة 

تثبت بملك للرقبة لا المنفعة» ٠‏ كنصف دار موصّى بنفعها فباع الورثة 
نضفياء كلذ شفعة لمو له ودک يتنا وها فمن اكترئ تصنت انوت 
جاره» للمكتري الأول الشفعةٌ من الثاني» ويُعتبرٌ ثُبوتّه* فلا يكفي اليد 
وسبقه » وتثبت لشريك حتى مكاتب. 

وقيل: وموقوف عليه إن ملكهء واختار فى «الترغيب»: إن قلنا: القسمة 
إفرازٌ» وجبت هي » والقشيفة ههان ا 
جاز بيعه» وإنما تثبت في عَقار* O a‏ 


الحاشية * قوله: (ويعتبر ثُبونّةُ) 

أي : ثبوت الملك» (وسبقه): أي : سبق الملك. 
فرع" إذا كان أسفلٌ الدارٍ لرجل» وعلرُها مشتركاً» فهل في العلو شفعةٌ لأحد الشريكين على 
الآخر؟ قال في «التلخيص»: إن كان السقفُ لصاحب السفل» أو مشتركاً بينه وبين أصحاب 
العلوء فلا شفعة؛ لأنه لا أرض له فهو كالأبنية المفردة لا يثبتٌ فيها على الصحيح من المذهب» 
وإن كان السقفُ لأصحاب العلرٌ» ففيه الشفعةٌ؛ لأن قرارّه كالأرض وفيه وجهٌ آخرء أنه لا شفعة؛ 
لأنه غيرٌ مالك السفل» وإنما له عليه حقٌء فأشبة مستأجر الأرض» خَرَّجَهُ بعض أصحابناء وهذه 
المسألةٌ فاوضتٌ فيها بعض أكابر”" أصحابناء وتقرر حكمُها بيني وبيئّه على ما بِيّنْتُ. انتهى 
كلام" في «التلخيص» . 

* قوله: (وإنما تثبثٌ في عقار) 
ظاهرٌ كلامهم أن العقار الأرضٌ فقطء وأن الغراسَّ والبناء ليس بعقار؛ لقوله : إن الغراسّ والبناء 

)١(‏ في (ق): «قوله». 


(۲) ليست في (ق). 
2 في (ق): «کله». 


باب الشفعة 58" 


و 


تجبٌ قسمته» وعنه: أو لا*. اختاره ابن عقيل» وأبومحمد الجوزي الفروع 
وشيخناء وعنه: وغيره*: إل في منقول ينقسم» فعلى الأول: يُؤخذ غرس 
وبناءٌ تبعأء وقيل: وزرعٌ وثمرةٌء وقيّد الشيحٌ الثمرةً بالظاهرة» وأن غيرها 

يدخل تبعاًء مع أنه قال في «المغني» : إن اشتراه وفيه َل لم يُؤبّر فأبّره» 

لم يأخذ الثمرةً بل الأرض والنخل بحصته. كشفّص وسَيّف. 


المفرد لا شفعة فيه؛ لأنه ليس بعقار» وإنما يؤخذٌ الغراسُ والبناءٌ تبعاً؛ أي: إذا بيع الغراسٌ 
والبناءٌ مع الأرض» يؤخدٌ بالشفعة تبعاً للأرض» وظاهرٌ كلام أهل اللغة» بل صريحه» أن النخل 
عقارٌء قال في «القاموس»: العقارٌ: الضيعةٌ» والنخل» ا العقار لا شيئاً غير ذلك» فعلم 
أن النخل لا يؤخدٌ بالشفعة» إذا كان مفرداً على الصحيح» وإِنْ سمي عقاراً عند أهل اللغة. قال في 
«المطلع؟ في باب الحجر: العقارٌء بالفتح: الأرضٌ والضّياعٌ» والنخلٌ» ومنه قولّهم: ما لَهُ عقارٌ 
ولا دارٌء وذكرٌ ذلك عن الجوهري» وقال: قال شيخنا”": في مثلّئهء العَقارٌُ: متاع البيت وخيار 
كل شيء» والمالٌ الثابتٌ كالأرض والشجرء قال: والمراد هنا : ما قالّه الجوهري. انتهى. قلت : 
وأما مراد المصنفٍ هنا فََمْسٌ الأرض» وثُقِل عن الأصمعي : أن العقارٌ: المنزل» والأرض» 
والضّياءٌ؛ وعن صاحب «المحكم؛: أنه المنزلُ» وعن الزجاج : كل ما له أصلٌ قال: وقيل: إن 
النخلٌ خاصة يقال له: عَقار. - 

* قوله: (وعنه: أو لا) 
أي : لا يجب قسمته. 

* قوله: (وعنه وغيره) 
أي : غير العقار. 

.EVA/V (۱) 

(1) هو: جمال الدين» محمد بن عبد الله بن مالك الطائي» صاحب الألفية نحويٌ» مقريئٌ. . . كان إماماً في القرآن 


واللغة» صنف التصانيف وانتشرت في جميع البلدان. واسم مثلثه: «إكمال الأعلام بمثلث الكلام». (ات05177). 
«معجم المؤلفين» .56٠/‏ 


42 كتاب الشركة 





الفروع وكذا ذكر غيره mM Oa‏ :وشت لجان 
وحكاه القاضي يعقوب في «التبصرة»» رواية» واختار شيخنا مع الشركة في 
الطريق. وسأله أبوطالب : الشفعة لمن هي؟ قال: إذا كان طريقهما واحداً 
شِرْكاً لم يقتسمواء فإذا ضرفت الطرق وعُرفت الحدودٌ» فلا شفعة. 
وإن بيعت دارٌ لها طريقٌ في درب لا ينفذُ» فقيل : لا شفعة فيه بالشركة فيه 
فقط. وقيل: بلى» والأشهرٌ: يجب إن كان للمشتري طريقٌ غيره» أو أمكن 
فتح بابه إلى شارع”2"". 
وإن كان نصيبُ مشتر فوق حاجته» ففي زائد وجهان"» وكذا دهليز 


التصحيح ‏ مسألة- :١‏ قوله: (وإن بيعت دارٌ لها طريقٌ في دَرْبٍ لا ينفذُء فقيل: لا شفعةً فيه 

بالشركة فيه”''» فقطء وقيل: بلى» والأشهرٌ: يجب إن كان للمشتري طريق غيرُهء أو 
أمكن فتح بابه إلى شارع). انتهى. 

الأشهر: هو الصحيح من المذهب». وجزم به في «التلخيص» وغيره» وقدمه في 
فال و«الفري»ء E)‏ (وضاححه فى فان ET‏ 

والقول الأول» وهو: أنه لا شفعة فى الطريق بالشركة فى الدّرْب فقطء مال إليه 
الشيخ» والشارح» وذكراه احتمالاً. ۰ ۰ 

والقول الثاني : لم أطلِعْ على من اختاره. 

مسألة ‏ ۲: قوله: (وإن كان نصيب مُشتر فوق حاجتهء ففى زائد وجهان) انتهى. 
وأطلقهما الحارثي في «شرحه». 1 

أحدهما: تجب الشفعة في الزائد. اختاره القاضي» وابن عقيل. 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية؛ والمثيت من (ط). 
.CET/Y (¥)‏ 

(۳) المقنع مغ الشرح الكبير والإنصاف .579/١6‏ 
( - 4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب الشفعة ۲۷1 


جار وصحنه"» ولو ادعى کل منهما سبق شرائه فتحالفاء أو تعارضت الفروع 
بينتتاهماء فلا شفعة» ولو قدم مَنْ لا يراها لجار إلى حاكم» لم يحلف» وإن 
أخرجه» خرج› نص عليه. 

وقال: لا يعجبنى الحلف على أمر اختّلف فيه. قال القاضى : لأن يمينه 
هنا على القطع» ومسائلٌ الاجتهاد ظنيةٌء وحمله الشيخ على الورع» وأن 
للمشتري الامتناعَ به من تسليم المبيع باطناً. 

وقال شيخنا : توقف أحمد فيمن عامل حيلةً ربويّة هل يحلف أنه ما عليه 
إلا نان ماله؟ نقله حرب» ويثبت في شقص مبيع › وقيل : ولو مع خيار 
مجلس وشرطء» وقيل: شرط لمشتر ثبت قدر ثمنه ببينة أو إقرار» ويؤخذ 
بقول مشتر في جهله به وفي قذره» وفي أنه أحدث العْرْس والبناء» ويقوّم 
عرض موجود. 

فإن قال : ثمنه مئة» وقام للبائع بينةٌ بمئتين» أخذه الشفيع بمئة» فإن ادعى 
غلطاً أو كذباً تيان بما استقر عليه العقدُ من ثمن مثلي وقيمة غيره 

والوجه الثاني : لا شفعة فيه. قال الشيخ في «المغني»› والشارح : وهو الصحيم. التصحيح 
وهو كما قالا. 

مسألة - ۳: قوله: (وكذا دهليز جار وصحنه). انتهى. وقاله أيضاً الشيخ في 
«المغني»'» والشارح» والحارثي» وغيرهم» وقد علمت الصحيح من ذلك ٣‏ 
الق ا 

ا قوله : (فإن قال : ثمنه مثة وقام للبائع بينةٌ بمئتين» أخذه الشفيع بمئة» 
فإن ادعى غلطا أو كذباء فوجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية». و«المذهب»ء 


. CET/Y )١ 
(۲۔۲) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط).‎ 


۲ : كتاب الشركة 


الفروع وقتّ لزومه› ولو تعيَّبٌَ إن قدر عليه ثلاثة أيام» وعنه : يومين › وعله : فاو 


حاكم. نقل صالح: للماء حصته "من الثمن"“ وإلا لما اشتراها المشتري» 


التصحيح و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني»" و«المقنع“ و«التلخيص». 


١65 


و«الشرح»"» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: يقبل قول المشتري في الغلط ونحوه. قال القاضي: قياس المذهب 
عندي: يُقبلٌ قولّه» كما لو أخبرَّ في المرابحة ثم“ قال: غلطت» بل هنا أولى؛ لأنه قد 
قافيت ننه بكذبه. قال الحارثي : هذا الأقوى. قال في «الهداية» بعد أن أطلقٌ الوجهين : 
بناء على المخبر”” في المرابحة إذا قال : غلطت. انتهى. 

وأكثرٌُ الأصحاب قبلوا قولّه في دعواه الغلط في المرابحة» وصحح قبولُ قوله هنا في 
«التصحيح». و«النظم»ء وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير). 

والوجه الثاني : لا يقبل. جزم به في «الكافي)”"' وغيره» وقدمه ابن رزين في «شرحه) 
وغيره» واختاره ابن عقيل وغيرُه» وهو المذهب» على ما اصطلحناه. ونقل أبوطالب في 
المرابحة : إن كان البائ معروفاً بالصدق قُبِلَ قولّه وإلاً فلا. قال الحارثي : فيخرج مثله 
هناء قال: ومن الأصحاب من أبى الإلحاق بمسألة المرابحة. قال ابن عقيل : عندي أن 
دعواه لا تُقبل؛ لأن من مذهبنا أنَّ الذرائ محسومةٌء وهذا فتح باب الاستدراك لكل قول 
يُوجب حقّاًء ثم فرق بأن/ المرابحة كان فيها أميناً حيث رجع إليه في الإخبار في الثمن» 
وليس المشتري أمينا”'' للشفيع» وإنما هو خصمّهء فافترقاء وقال في «الرعاية الكبرى»: 
وقيل : يتحالفان» ويفسخ البيع» ويأخذه بما حلف عليه البائع لا المشتري. انتهى. 


)1-١(‏ ليست في الأصل. 

.644/۷ )( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .447/١9‏ 
(4) ليست في (ط). 

(5) في (ط): «الخبر». 

00 لمعه ْ 

(۷) في (ط): «ابنا؟. 


باب الشفعة ۷۳ 


SS‏ وفي رجوع شفيع بارش على مشتر ر عفا عنه الفروع 
ئ وجهان*» ق أخذ مثل کیله» كقرض. 
واختار فى «الترغيب»: يكفي ا إذ الميذول في مقابلة الشقص› 
وقدرٌ الثمن ا لا عوضه» وإن اقام شفيع ومشتر بينة بثمنه» احتمل 
تعارضّهما والقرعةً» وقيل : بينةٌ شفيع» ولو أنكرٌ الشراء"» حلف» فإن 


مسألة ‏ 0 : قوله: (وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان) انتهى. التصحيح 

قال في«الرعاية الكبرى»: وإن عفا البائمُ عن الأزش» فرجوع”" الشفيع به على 
المشتري يحتمل وجهين. قلت: إن رد البائعٌ العوض قبل أخْدٍ الشفيع الشقص» فالشفيع 
أولى به. انتهى. 

أحدهما: لا يرجع. قلت: وهو الصواب» وهو ظاهرٌ كثير من الأصحاب حيث 
قالوا: يأخذ الشفيع بالثمن الذي استقر عليه العقدُء ثم وجدته في «المغني»”", 
و«الشرح“ » و«شرح ابن رزين»» والحارثي قطعوا بذلك» فلله الحمد . 

والوجه الثاني: يرجع» والظاهر: أن المصنف تاب ابن حمدان في ذكر الخلاف» 
وإطلاقه» وفيه نظر. 

مسألة ‏ ": قوله: (وإن أقام شفيعٌ ومشتر بِيئةَ بثمنه» احتمل تعارضّهما والقرعةً» 
وقيل : بينةٌ شفيع) انتهى. 

أحدهما: تُقدم بينة الشفيع» هو الصحيح. قال القاضي وابنه أبوالحسين» وأبو 
الخطاب» وابن عقيلء» والشريف أبوجعفر» وأبوالقاسم الزيدي» وصاحب 


(۱) في (ط): «المشتري». 
(۲) في (ط): «من رجوع». 

(6) اوه 

0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٠/١٠ه.‏ 
)٥(‏ في (ط): «أطلقه». 


5" كتاب الشركة 


الفروع نكل أو أقام الشفيع بينة» أخذه ودفع ثمنه» فإن أصرء ففي بقائه بيده أو 


يأخذه حاكم الوجهان» وعند القاضى يقال: اقيضه » أو أبرئه منه. وفى 
7 5 و2 وه (Ve)‏ 
«(مختصر ابن رزين») : في إنكار مشتر وجه 98 


التصحيح «المستوعب»» وغيرُهم: تُقَدّمُ بينة الشفيع. قال الحارثي: ويقتضيه إطلاق الخرقي» 


الحاشي 


والمصنف هنا يعني به: الشيخ في «المقنع»"» وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«الخلاصة)» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. 

والقول الثاني : يتعارضان» وهو احتمال للشيخ في «المغني»» وقدمه ابن رزين 
فى اشرحه). 

والقول الثالث: يستعملان بالقرعة» وهو احتمالٌ في «المغني» و«الشرح»"» 
وأطلق الأقوال في «المغني» و «الشرح)”", ووجه الحارثي قولاً: القول 11 
المشتري؛ لأنه قال: قول الأصحاب مخالفٌ لما قالوه في بينة البائع والمشتري حيث 
قدموا بينة البائع ؛ لأنه مدع بزيادة» وهذا بعينه موجودٌ في المشتري هناء فيحتمل أن يقال 
فيه بمثل ذلك. انتهى. 

مسألة ‏ ۷: قوله: (ولو أنكر الشراء”*؟. حلف» فإن نكل أو أقام الشفيعٌ بينةء 
أخذه ودفع ثمنهء فإن أصرء ففي بقائه بيده أو يأخذه الحاكم الوجهان» وعند القاضي 
يقال: اقبضه» أو أبرئه منه. وفي «(مختصر ابن رزين». في إنكار مشتر وجه). انتهى. 

قول القاضي اختاره ابن عقيل» وجزم به الناظم: والقول بإبقاء الثمن في يده 
قدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وهو قوي فيبقى في ذمته إلى أن يختارَ 
أخدّهء والقول بأد الحاكم يأخذه لا أعلم مَن اختاره» وأطلق الأقوال في «المغني»””'. 


.484/١6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
/ا/قمع.‎ (1) 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .490/١6‏ 
)٤(‏ في (ط): «المشتري». 

.10 /۷ )0( 


باب الشفعة Ve‏ 


ولو ادغى شراءه لموليه» فف الشفحة وجهان. الفروع 
وفي «مختصر ابن رزين» : يأخذه بثمنه» فلو أعسر به» وثق» ويأخذ مليءٌ 
أو من كفله مليءٌ بمؤجل إلى أجل» نص عليه» وإن حل بموت شفيع أو 


و«الشرح“'» و«شرح الحارثي». الح 

مسألة -8: قوله: (ولو ادعى شرائء " لموليه؛ ففي الشفعة وجهان). انتهى. قال في 
«المخني»" ٠‏ و«الشرح““ : وإن قال: اشتريته لابني الطفل أو لهذا الطفل وله ب 
ولاية» لم تثبت اله لأنَّ الملك ثبت للطفل» ولا تجب الشفعة 
بإقرار الولي عليه ؛ لأنه إيجابُ حى في مال صغير بإقرار وليه. 

والثاني : تثبت» لأنه يملك الشراء له فصمٌ إقراره به ” كما يصح إقراره'' بعيب في 
مبيعه. انتهى. 

قلت : الصوابُ وجوبٌ الشفعة في ذلك» والتعليل الأول ليس بقوي» وهو و ما 
قدمه المصنفٌ في كتاب الإقرار”"". وقال في «الرعاية الكبرى»: وإن قال: اشتريته لابني 
الطفل» فهو كالخائب» وقال في الغائب: يأخذه الشفيعٌ بإذن حاكم» والغائب على حجته 
إذا قدم» وقيل : لا شقعة هب" انتهى. وقال في «الكافي»: فهو كالغائب. في أحد 
الوجهين. وقال في الخائب : أخذه الشفيع بإذن الحاكم. انتهى. 


الحاشية 


.ه٠١/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
في (ط): «شراءة.‎ )۲( 

.641/۷ (۳( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .598/١9‏ 
(5) ليست في (ط). 

)١1-0(‏ ليست في (ط). 

)¥( اكلم" . 

(۸) في (ط): «فيها». 

.0۳۹ /۳ )9( 


الفروع 


۲۷٦‏ ً كتاب الشركة 


مشترء فعلى الميت» وان مضى ثم علم. ٠‏ فكحالٌ ”'ذكره في «الانتصار» في 
حل دينِ مؤجل بموت'» ويملكه بمطالبته» وقيل: وقبضه» وقال الشيخ: 
بلفظ يقتضي أخذهء واعتبر ابن عقيل الحكم تارة ودفع ثمنه ما لم يصبر 
مشتريه» ثم إن عجزء فسخ» وقيل: حاكم»› وقيل: بان بطلانه» ولا يعتبر 
رؤيته قبل تملكه إن صح بيع غائب. 
وفي «الرعاية»: الأصحٌ: له التصرف فيه قبل قبضه وتملكه. وفي ‏ 
«الترغيب»: له حَبْسُه على ثمنه؛ لأن الشفعةً قهري» والبيعٌ عن رضى» 
وتخالفه أيضاً في خيار فرط وکا خيارٌ مجلس من جهة شفيع ا 
ل وه فه قبل قبضه بعد تملّكه کإرٹ» وكذا عار رؤية 
شقص» نظراً إلى كونه قهريّاً أو بيعاًء ويتخرج في الكل كذلك نظراً إلى 
الجهتين» وإن”*' أبى مشتر قبضه من بائع» أجبر. 
وقال أبوالخطاب: قياس المذهب: يأخذه شفيعٌ من بائع» ولو أقر 
البائ“ وحدّه بالبيع» وجبت بما قال البائع» كما لو اختلفا''' في ثمنه 
وتحالفاء وعهدثه عليه» وفي غيرها على" مشترء وقيل: لا شفعةء ولا 


)١ - ١(‏ ليست في الأصل و(ط). 
(۲) بعدها في (ط): «آن». 

(۳) في (ط): (ليعود». 

)٤(‏ في (ط): «فإن». 

(0) في (ط): «بالبائع». 

(5) في (ط): «اختلف». 

(۷) ليست في الأصل. 


باب الشفعة يفف 








تجب في منتقل بلا عرض » وفي عوض غير مالٍ» كنكاح وخلع ودم عمد 
روایتان. 





مسألة - 9: قوله: و(لا تجب في منتقل) إليه (بلا عوض)» وفيما جعل عوضه 
OE‏ (کنکاح ٠‏ وخلع) وصلح» عن (دم عمد" روايتان) انتهى. وأطلقهما في 
e‏ و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المقنع»” 0 و«التلخيص». و«المحرر». 
و«الرعاية الكبرى»» و«الفائق)» وغيرهم» وظاهر «الشر ح۲ الإطلاق» وذكر جماعة 
الخلافٌ في وجهين : 

أحدهما: لا شفعةٌ في ذلك» وهو الصحيح. قال في «الكافي»!” : ل طفر 
المذهب. قال الزركشي : هذا أشهرٌ الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه» قال ابن مُنبجا 
في «شرحه»: هذا" أولى. قال الحارثي: أكثرٌُ الأصحاب قالوا بانتفاء الشفعة» منهم 
أبوبكر» وابن أبي موسى» وأبوعلي ابن شهاب» والقاضي» وأبوالخطاب في 
«رؤوس المسائل»» وابن عقيل» والقاضي يعقوب» والشريفان» وأبوجعفر» وأبوالقاسم 
الزيدي» وابن بكروس» والمصنف» وهذا هو المذهب» ولهذا قدمه في المتن. انتهى. 

وهو ظاهر كلام الخرقي» وصححه في «التصحيح»» و«النظم»» وجزم به في 
«العمدة». و«الوجيز»» و«المنور»ء و«الحاوي الصغير)» وغيرهم» وقدمه في 
«المغني»“» و«الشر سے » واشرح الحارثي»» وغيرهم. 





)١(‏ في (ط): «عين». 

(؟) في (ط): ١كالتكاح».‏ 

(۳) ليست في النسخ الخطية. 

.550/١9 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
(ه) سم‎ 

(5) ليست في (ط). 

(۷) في (ط): «آبو يعلى». 

(م) ۷/ 450-445. 

(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .551/1١6‏ 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سیه 


۷۸ ۰ كتاب الشركة 
وعلى قياسه : ما أخذه أجرة أو ثمناً في سَلّم أو عوضاً في كتابة'" فإن 


والرواية الثانية : فيه الشفعة» اختاره ابن حامد» وأبوالخطاب في «الانتصارا» وابن 
حمدان في «الرعاية الكبرى»”''» وقدمه ابن رزين في «شرحه). 

مسألة  :٠١‏ قوله: (وعلى قياسه ما أخذه أجرةً أو ثمناً في سَلَّمِ أو عوضاً في كتابة) 
انتهى. 

يعني : أنه مثل الذي تقدم» وأن فيه الخلاف المطلقّء وقد علمت الصحيح من 
المذهب في ذلك. فكذا يكون في هذاء وقطع بأنه مثله في «الرعاية الكبرى». قال في 
«الكافي)”"2: ومثله ما اشتراه الذمىُ بخمر أوخنزير. قال الحارثي: وطرد أصحابنا 
الوجهين في الشقص”" المجعول أجرةً في الإجارة» ولكن نقول: الإجارةٌ نوعٌ من البيع» 
فيبعد طردُ الخلاف إذن» فالصحيح على أصلنا جريانٌ الشفعة قولا واحداء ولو كان 
الشقص بجعلا في جَعالة فكذلك من غير فرق» وطرد صاحب «التلخيص» وغيره من 
الأصحاب الخلافٌ أيضاً في الشقص المأخوذ عوضاً عن نجوم الكتابة» ومنهم من قطع 
بنفي الشفعة فيه» وهو القاضي يعقوب» ولا أعلم لذلك وجهاء وحكى بعض مشايخنا 
فيما قرأت عليه طرد الوجهين أيضاً في المجعولٍ رأس مَالٍ في السلم» وهو أيضاً بعيد» 
فإن السلم نوع من البيع. انتهى كلام الحارثي. وهو الصواب» ثم قال: إذا تقررء ما قلنا 
في المأخوذ عوضاً عن نجوم الكتابة» فلو عجز المكاتب”*' بعد الدفع هل تجب الشفعة 
إذن؟ قال في «التلخيص» : يحتمل وجهين : 

أحذهما : نعم. | 


والثاني : لا وهو أولى. انتهى. 


)١(‏ في (ط): «الصغرى). 
(( لام 

(۳) في (ط): «النقص». 

)٤(‏ في (ط): «الكاتب». 


باب الشفعة ۲۷۹ 


فقيل: يأخذه بقيمته» وقيل: بقيمة مقابله"''. وإن تَحيّل الفروع 

لإسقاطها. لم تسقط» قال أحمد: لا يجوز شيءٌ من الحيل في إبطال ذلك» 
ولا في ابال جو عدم ويحرم بعد وجوبها اتفاقاً» قاله شيخناً» فلو أظهر 
ثم مثةً وكانت قیمثه عشرين أو أبرأه من ثمانين دفع إليه رن ولو اع 
بضيرة نقد أو بجوهرة دفع مثله أو قيمته فإن تعذر فقيمة الشُقّْص» 5 
ابن الحكم : دار بين اثنين باع أحدّهما نصف البناء؛ لثلا يكون لأحد فيها 
شفعةٌ» قال: جائز» قلت: 0 المشتري قسمة البناء وهدمه» قال: ليس 
ذلك له يعطى نصّفٌ سف مته 

وهي على الفور. فتسقط بتركها بلا عذر» وإن أشهد وقث علمهء فلا 
ثم إن أخر الطلب بعده مع إمكانه”" ”أو قدر على إشهادٍ عدلٍ أو مستوري 
الحال» أو أخبراه فلم يطلب تكذيبا" > أو قدرٌ معذورٌ على التوكيل فلم 
يفعله» أونسي المطالبة أو البيعَ» أو جهلهاء أو ظن المشتري زيداً فبان 


مسألة  :١١‏ قوله: (وإن وجبت» فقيل: يأخذه بقيمته» وقيل: بقيمة مقابله). التصحيح 
انتهى. وأطلقهما في «المحرر»» و«الزركشي». 

أحدهما: يأخذه بقيمته ‏ وهو الصحيح» اختاره القاضي» وابن عقيل» وابن عبدوس 
في «تذكرته»» وصاحب «الفائق»»› وغيرهم. وصححه الناظم وغیره» وجزم به في 
«الهداية» وغيره» وقدمه في «الرعايتين»› و«الحاوي الصغير». 

والوجه الثاني : يأخذه بقيمة مقابله من مهر ودية» حكاه الشريف أبوجعفر عن ابن 


)١- ١‏ ليست في (ر). 
(۲) في (ط): «إمكان». 
(-”) ليست في الأصل. 


۸۰ كتاب الشركة 


الفروع غيرٌه» أو قال: بكم اشتريت؟ أو اشتريت ويفا : أو جهلها حتى باع 


و فوجهان» وكذا لو لم يشهد وبادر بمضي معتاد 2 


التصحبح حامد. قال الشيخ في «المقنع»"'': وقال غير القاضي : يأخذه بالدية ومهر المثل» فظاهره 


١6 


الحا 


سه 


أنه اختيار غير القاضي من الأصحاب» وفيه نظر. 

مسألة ٠١‏ -۲۳: قوله: (وهي على الفور فتسقط بتركها بلا عذر» وإن أشهد وقت 
علمه» فلاء ثم إن أخر الطلب بعده مع إمكانه» أو قدر على إشهاد عدل أو مستوري 
الحال» أو أخبراه فلم يطلب تكذيباً» أو قدر معذورٌ على التوكيل فلم يفعله» أو نسي 
المطالبةٌ أو البيعَ» أو جهلهاء أو ظنّ المشتريّ زيداً فبان غيرُهء أو قال: بكم اشتريت» 
أو: اشتريت رخيصاًء أو جهلها حتى باع حصت فوجهان» وكذا لو لم يشهد وبادر 
بمضي معتاد). انتهى. اشتمل کلامه على مسائل : 

المسألة الأولى  ٠١‏ : إذا أخرٌ الطلب مع إمكانه» وكان قد أشهد وقت علمهء فهل 
تسقط الشفعة أم لا؟ أطلق الخلافٌء وأطلقه في «النظم»» و«الرعايتين»» و«الفائق». 
واشرح ابن مُنجًا)» وغيرهم: 

أحدهما: لا تسقط الشفعة”" بذلك وهو الصحيح» نصره الشيخ» والشارح» وهو 
ظاهر كلام الخرقي» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدمه في «الهداية»» و«المذهب»» 
وامسبوك الذهب».» و«المستوعب»., و«الخلاصة». /و «التلخيص). 
و«شرح الحارثي»» وقال: هذا المذهب. 

والوجه الثاني: تسقط. إذا لم يكن عذرٌء اختاره القاضي» وابن عبدوس في 
«تذكرته»» وهو احتمال في «الهداية»» وغيرها. 


تنبيه: حكى الشيخ في «المغني““ ومن تبعه: أن السقوط قول القاضي. قال 


.٠٠١/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
(؟) ليست في النسخ الخطية.‎ 

9) ليست في (ط). 

2453 // (£) 


باب الشفعة ۴۸۱ 








والأصح : لا يلزمه قطع حمّام وطعام» ونافلة. ونقل ابن منصور: لا بد 





الحارثي : ولم يحكه أحلٌ عن القاضي سواه» والذي عرفت من كلام القاضي خلافهء 
ونقل كلام القاضي من كتبه ثم قال: والذي حكاه في «المغني)”'' عنه إنما قاله في 
«المجرد»: إذا لم يكن أشهد على الطلب وليس بالمسألة بهت“ على ذلك أن يكون 
أصلاً لنقل الوجه الذي أراده. انتهى. 

المسألة الثانية  ١‏ : إذا قدر على إشهاد عدل فلم يشهده» فهل تسقط الشفعةٌ أم 
لا؟ أطلق الخلاف فيه. قال في «المغني»”''» و«الشرح»”" : وإن وجد عدلاً فأشهده أو لم 
يشهده» لم تسقط الشفعةٌ قال الحارثي: وإن وجد عدلاً واحداً» ففي «المغني»': 
إشهاده وترك إشهاده سواء» قال: وهو سهوء فإن شهادة الواحد معمولٌ بها مع يمين 
الطالب» فيتعين اعتبارُها. انتهى. 

قلت : وهو الصوابٌء فهذا المذهبٌء أعني: أنها تثبثُ بإشهادٍ عدل» وهو ظاهرٌ ما 
جزم به في «الوجيزا. ۰ 

المسألة الثانية  :١5‏ لو قدر على إشهاد مستوري الحال فلم يشهدهماء فهل تسقط 
ا أم لا؟ أطلق الخلافٌ» وأطلقه في «المغني» و «الشرح»"» و«شرح الحارثي». 

قلت: قواعد المذهب تقتضى أنها لا تسقط بعد“ إشهادهما؛ لأنَّ وجودهما 
مهنا ب لان شهادة عورف انان لا تقبل» على الصحيح من المذهب» فهي 
كالفاسقة بالنسبة إلى عدم القبول» لكن لندرة وجود العدلين ظاهراً وباطناً ينبغي أن 
يشهدهما ولو لم نقبلهماء ولا تبطل شفْعَُه واللّه أعلم . 








ET /V (۲ 

)۲( في (ط): «بنيت». 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۸/۱۰. 
زفق في (ط): (عين». 

(0) ليست في (ط). 

(1) بعدها في (ط): «شهادة». 


الفروع 


۸۲ كتاب الشركة 








الفروع من طلبه حين يسمع حتى يعلم طلبه» ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام» وعنه : 


التصحيح 


الحاشي 





المسألة الرابعة - :٠١‏ لو أخبره عدلٌ واحدٌ فلم يصدقه» فهل تسقط الشفعة أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه في «المحرر» : 

أحدهما: تسقط» وهو الصحيح»› جزم به ف «الهداية)» و«(المذهب)»» 
وامسبوك الذهب»ء و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»"''» و«الوجيزاء 
و«المنورا» وغيرهم وقدمه في «المغني"› و«التلخيص»» و«الشرح»"»› 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» و«الفائق»» وغيرهم» واختاره ابن عبدوس في 
«تذكرته) وغيره. 

والوجه الثانى : لا تسقطء ذكره الآمدي والمجد» وصححه الناظم» وهما احتمالان 
للقاضي وابن عقيل. قال في «التلخيص» بناء على اختلاف الروايتين في الجرح 

: 3 ۴ 3 ا‎ (O ٠. 

والتعديل : و الرسالة هل يقبل فيها خبر الواحد أم يحتاج إلى اثنين؟. انتهى. 

قلت: الذي ظهر لي أنهما ليسا مبنيين على ذلك» والصحيح من المذهب هناك أنه لا 
يقبل إلا اثنان» وهنا الصحيح أنه يقبل واحدء كما تقدم» ويؤيده أن المضنف قال هناك : 
المذهب: لا يقبل إلا اثنان» قدمه في «المحرر»ء وهنا أطلق الخلاف» هو وصاحب 
«المحرر»» واللّه أعلم. 

المسألة الخامسة ١15‏ : لو أخبره مستورا الحال فلم يصدقهماء فهل تسقط الشفعة 
أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: تسقطء قدمه فى «الفائق». 

والوجه الثاني : لا تسقط» وهو ظاهر كلامه في «الوجيز». قلت : الصواب أن الحكم 
هنا كالحكم في إشهادهماء على ما تقدم. 


(۱) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5994/16. 
(١؟) .to1/¥‏ 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠١/٠١‏ 
(5) في (ط): «أو). : 


باب الشفعة عبرم 
يختص بالمجلس» اختاره الخرقى وابن حامد والقاضى وأصحابهء وعنه: 


المسألة السادسة- ١۷‏ : لو قدر معذور على التوكيل» فلم يفعل» فهل تسقط الشفعة 
بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف. 

أحدهما: لا تسقط » وهو الصحيح» نصره صاحب«المغني»'» و«الشرح)”". 

والوجه الثاني : تسقط» اختاره القاضي. 

المسألة السابعة 18 : لو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها" فهل تسقط الشفعة أم 
لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: تسقطء قال الشيخ في «المغني»”*': إذا ترك الطلب نسياناًء أو البيع أو 
تركه جهلاً باستحقاقه» سقطت شفعته» وقدمه في «الشرح»» وقاسه هو والشيخ في 
«المغني»””' على الرد بالعيب» وفيه نظرٌ. 

والوجه الثاني : لا تسقط. قلت : وهو الصواب. قال الحارثي : وهو الصحيح» قال : 
ويحسن بناء“ الخلاص على الروايتين في خيار المعتقة تحت العبد إذا أمكنته من الوطء 
جهلاً بملكها الفسخ. انتهى. قلت : الصحيح من المذهب سقوط خيار المعتقة بذلك. 

المسألة الثامنة - :١19‏ لو أخر الطلب جهلاً بأن التأخيرٌ مسقطء فإن كان مثلّه لا 
يجهله» سقطت؛ لتقصيره» وإن كان مثله يجهله» فقال فى «التلخيص»: يحتمل وجهين. 
انتهى. ۰ 

أحدهما: لا تسقط. قال الحارثي: وهو الصحيح» وجزم به في «الرعاية)» 
و«النظم»» و«الفائق»» وغيرهم» وهو الصواب. 








. TET /Y (0) 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۳/۱۰. 
(۳) في (ح): «جهلهما». 

.{OA/Y (6) 

.]٠٠٥/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
في (ط): اينا».‎ )5( 


الفروع 


Aft‏ كتاب الشركة 








الفروع على التراخى» كخيار عيب» وتسقط بتكذيبه عدلين» لا بدلالته في البيع» 


التصحيح 


الحا 


» 0 


سیه 


ورضاه به» وضمان ثمنه وتسليمه عليه. 





والوجه الثاني : تسقط. 

تنبيه : قد يقال : إن هذه المسألة لم تدخل في كلام المصنف, بل هو الظاهر» ولكن 
ذكرناها لمجرد احتمال أنها داخلة في كلامه» ولا يضرنا ذلك. والله أعلم. 

المسألة التاسعة  :7١‏ لو ظن أن المشتريّ زيد فلم يطالب بهاء فبان غيرّهء فهل 
تسقط الشفعةٌ أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الرعاية الكبرى» في موضع فقال: 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا تسقط» وهو الصحيح› جزم به في «المغني»"» و«المقنع»"» 
و«الشرح»"» واشرح ابن منجاف» والحارثي» و«التلخيص»». و«الرعاية الصغرى»» 
و«الفائق»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» و«الرعاية الكبرى»» في موضع اخر. 

والوجه الثاني : تسقط» ولم أرَ من اختاره. 

تنبيه : في إطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة نظرء مع قطع هؤلاء الجماعة 
بأحد القولين» وعدم اختيار أحدٍ للقول الآخر فيما اطلعنا عليه من الكتب. 

المسألة العاشرة ‏ ۲۱: لو قال“ بكم اشتريت؟ أو: اشتريت رخيصاًء فهل تسقط 
الشفعةٌ بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «التلخيص»» و«الرعاية الكبرى» : 

أحدهما : تسقط. قلت : وهو موافق لقواعد المذهب مع علمه. 

والوجه الثاني : لا تسقط. 

المسألة الحادية عشرة ‏ ۲۲: لو جهلها حتى باع فهل تسقط شفعَّه أم لا؟ أطلق 





١١‏ ) /ا/لاهع. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١8‏ 5960. 
(۳) المقنع مع الشرح الكبيروالإنصاف .401/1١9‏ 
(4) في (ط): «قلت». 











الخلاف» وأطلقه في «المقنع»”" 2 و«التلخيص»» و«الرعاية»» و«شرح ابن مُنجًاا» 
و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: لا تسقط» وهو الصحيح» اختاره أبوالخطاب» وابن عبدوس في 
«تذكرته». قال الحارثي: هذا أظهرٌُ الوجهين» وصححه في «التصحيح». و«النظم»» 
وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدمه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب». 
و«الخلاصة», وغيرهم. 

والوجه الثاني : تسقط› اختاره القاضي”" في «المجرد). 

المسألة الثانية عشرة -7: لو لم يُشْهِد ولكن بادر بمضي معتاد فهل تسقط الشفعة 
بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه ذ في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة». القن > و«التلخيص»» و«النظم»» و#الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق». والزركشي وغيرهم : 

أحدهما : تسقط الشفعة» وهو الصحيح»› وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد في رواية أبي 
طالب» واختاره الخرقي وابن عبدوس في «تذكرته»» قال الحارثى: عليه أكثة 
الأصحاب» وقدمه في «اشرحه»» ولغن و«الشرح»*» و وجزم به في 
«العمدة»» و«الوجيز» وغيرهما. 

والوجه الثاني: لا تسقط» بل هي باقيةٌ» قال القاضي : يقار علب لما لي البلد 
TT‏ غير إشهاد. احتمل أن لا تبطل شفعته. انتهى . وقطع به في 
«المحرراو «المنور»" قلت : وهو قوىٌ. 





() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 584/١6‏ 
(۲) ليست في (ط). 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۰/۱۰. 
.Y/۷ (£)‏ 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۲/۱۰. 
۲( ليست في النسخ الخطية. 


شية 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


سیه 


۲۸٦‏ كتاب الشركة 








والأصح: ولو دعأ بعذه له فى صفقته * أو بالمغفرة ابن نحوه» ولا 
بإسقاطها قبله» وفيه رواية: ولا بتوكيله فيه لأحدهما في الأصح.ء وقيل: 
ع 2 . a‏ 2 7 - أو م 2( 

لوكيل بائع » وقیل : عکسه» ومثله وصي وحاکم» ولو ترك الول شفعة 


٤ REE 
O ل ا‎ 


تنبیهان: 
أحدهما: ظاهر ما حكاه المصنف من الخلاف فى هذه وجهيْن» وكذا حكاهما 
صاحب «الهداية »و «المقنع»» وغيرهما من الأصحاب» وقال الحارثي عن حكاية 
الشيخ في «المقنع»"”) لهما وجهين: إنما هما روايتان» ثم قال: وأصل الوجهين في 
كلامه وكلام أبى الخطاب احتمالان أوردهما القاضي في «المجرد)ء والاحتمالان إنما 
أوردهما فى الإشهاد على السير للطلب» وذلك مغايرٌ للإشهاد على الطلب حين العلم» 
ولهذا قال في «المقنع»”” : ثم إن أخّر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه» أي : إمكان السير 
للطلب مواجهةً» فلا يصحٌ إثباتُ الخلاف» وإذ29 الطلبُ الأول مُتلقّى 2" عن الخلاف 
فى الطلب الثانى. انتهى. 
”الثاني : قوله: وعنه يختص بالمجلس اختاره الخرقي. انتهى. ليس هذا باختيار 
الخرقى» بل ظاهرُ كلامه: وجوبٌُ المطالبة ساعة يعلم» فإنه قال: ومن لم يطالب 
بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعةً له“ . انتهى. 








* وقوله: (ولو دعا بعده في صفقته) 


مثل أن يقول: بارك الله لك في صفقتك. 


(۱) في (ط): «أوه. 

(۲) في (ر): «منفعه؟. 

(۳) في (ط): «مواليه». 

)٤(‏ في الأصل : «قبضه). 

.590/١6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 
في (ط): (إذا».‎ )5( 

(۷) في النسخ الخطية: «مكتفى»» والمثبت من (ط). 
(۸ -8) ليست في (ح). 


باب الشفعة YAV‏ 








لا تسقط. وقيل : بلى. وقيل : مع عدم الحظ“". 
ولو أخذ بها ولا حظّ لم يصحّ» على الأصحٌ ولا افر أده 00 
المشتري على الشفيع لغيبته» فإن للحاكم ذلك» في أحد الوجهيه0”", أ 


مسألة  ١4‏ دوه : (ولو ترك الوليُ شفعة مُوَلْيه» فنصه: لا تسقط. وقيل: بلى» 
وقيل : مع عدم الحظ). انتهى. / 

أحدهما : لا تسقط مطلقاًء وهو الصحيح» نص عليه وهو ظاهرٌ كلام الخرقي» قال 
في «المحرر» : اختاره الخرقي» قال في «الخلاصة» : وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته لم 
تسقط. انتهى. 

وقدمه في «المحرر»»ء و«الفائق)ء قال الحارثي: هذا المذهبٌ عندي وإن كان 
الاصحَابٌ على خلافة؛ لنصه في خصوص المسالة على ماابينا انتهى. 

والوجه الثاني : تسقط مطلقاًء وليس للولد الأخذ بها إذا كبرء اختاره ابن بطة وكان 
يفتي به» نقله عنه أبوحفص » وجزم به في «المنور». 

والوجه الثالث : إن كان فيها حظ لم تسقط وإلآ سقطت» وعليه أكثرُ الأصحاب. قال 
الزرکشيٌ : اختاره ابن حامد وتبعه القاضي وعامّة أصحابه» قال الحارثي : هذا ما قاله 
الأصحاب. انتهى. 

واختاره الشيخ تقي الدين» وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الوجيز» وغيرهم» وهو ظاهر ما قدمه في «المقنع»'. 

مسألة  :٠١‏ قوله: (ولو قسم المشتري على الشفيع لغيبته» فإن للحاكم ذلك» في 
أحد الوجهين). انتهى. 

ظاهرٌ ما قطع به في القاعدة الثالثة والعشرين: الجواز» ويأتي لفظه ف باب 
القسمة”". وقال ابن نصر الله في «حواشي الفروع» في هذه المسألة: جزم به" في 








)0غ( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١/6‏ 4. 
YTV/ (¥)‏ . 
(۳) ليست في (ط). 


الفروع 


كه 


الفروع 


؟/4" 


۸۸ كتاب الشركة 








قاسم“ وكيله أو هو لإظهاره له زيادةً ثمن أو هبةٍ أنه اشتراه لغيره ونحوه» ثم 
بن وغرشن»: ثم علم الشفيع بشفعته ٠‏ فهي باقية/ ولربهما”” أخذهما”'. 
وعند ابن عقيل: مع عدم الضررء وجزم به الأدميُ البغدادي» ولا يضمن 
نقصها بالقلع في الأصح› فإن أبى» أخذه الشفيعٌ بقيمته حين تقويمه» أو 
قلعه'» وضمن نقصه من القيمة» وفى «الانتصار»: أو أقرّه بأجرة» فإن أبى» 
فلا شفعةٌ» ونقل الجماعة: له قيمةٌ البناء ولا يقلعه. 

ونقل سندي: أله قيمة البناء أم قيمة النقص؟ قال: لا قيمة البناءء 
وقال: إنهم يقولون: قيمة النقص» وأنكره ورده» وقال: ليس هذا كغاصب. 
ولا أجرة له مدة بقاء زرع مشتر في الأصحٌ» وإن حفر بئراً» أخذهاء ولزمه 
أجرةٌ مثلهاء ولا يملك أخدّ بعض الشقص» فإن تلف بعضه» أخذ باقيه 
بحصته من ثمنه» فلو اشترى داراً بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها 
فبقيت بألف» أخذها بخمس مئة بالقيمة من الثمن» نص عليه. 





التصحيح «المحرر» بأن الحاكم يقسم على الغائب في قسمة الإجبار» والقسمة هنا لا تكون إلا في 


الحاشية 


قسمة الإجبار: انتهى. 

قلت : وكذا قال في «الرعايتين»» و«الوجيز»» و«الحاوي»؛ وغيرهم» وقد أطلق 
المصنفٌ الخلافٌ في باب القسمة وجهين فيما إذا غاب ولي من ليس أهلا هل يقسمه 
الحاكم أم لا؟ عن صاحب «الترغيب»» واقتصر عليه» ويأتي تصحيح ذلك إن شاء الله 
ا 





(١)في‏ (ر): «قسام». 

(۲) في (ر): (بشفيعه». 
(۳) في الأصل:. «لربها».. 
)٤(‏ في (ر): «أخدهما». 
)٥(‏ في (ر): (علقه». 


باب الشفعة لمكن 


وقال ابن حامد: إن كان تلفة سماويًا» لزمه أخذه بجميعه» ولو كان الفروع 
المبيع شقصاً وسيفاًء فله أذ الشقص بحصته ”من الثمن"» فيقسم ثمنهما 
على قيمتهماء نص عليه» وقيل : لا شفعة. 
فصل 
إذا تعدد المشتري» فصفقتان, له أخذ إحداهماء وكذا إن تعدد العقدء 
فإن أخذ بثانيهماء ففي مشاركة المشتري فيه أوجه» الثالث: إن عفا الشفيع 
7 اوا 0 


مسألة ‏ 75: قوله: (إذا تعدد المشتريء فصفقتان» له أخذ إحداهماء وكذ! إن التصحيح 
تعدد العقدء فإن أخذا بثانيهماء ففي مشاركة المشتري فيه أوجهء الثالث: إن عفا 
الشفيعٌ عن أولهما شاركه). انتهى. وأطلق الأوجه في «المغني»"» و«المقنع»» 
و«الشرسة : 

أحدهما: يشاركه المشتري في شفعته» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح» 
و«النظم»» واشرح الحارثي»» وغيرهم› وجزم به في «المستوعب». و«التلخيص»» 
و«الرعايتين»» و«الفائق»» وغيرهم» وقدمه ابن رزين في اشرحه». 

والوجه الثاني : لا يشاركه فيهاء اختاره القاضي وابن عقيل. 

والوجه الثالث: إن عفا.الشفيعٌ عن الأول شاركه في الثاني» وإن أخذ بهما جميعاء 
لم يشاركه. 


)١(‏ في (ر): #مساويا». 

)١- ۲(‏ ليست .في. النسخ الخطية» والمثبت. من (ط). 
N-()‏ 04“ 

.٤1۹/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


الفروع 


۹۰ كتاب الشركة 


وإن تعدد البائع أو المبيع› ا 4 


التصحبح ١‏ مسألة- ۲۷ - ۲۸: قوله: (وإن تعدد البائع» أو المبيع» فوجهان.) انتهى. شمل 


الحا 


شية 


المسألة الأولى - ۲۷: إذا تعدد البائع والمشتري واحد؛ بأن باع اثنان نصيبّهما من 
واحدٍ صفقةٌ واحدةٌ» فهل للشفيع أخدٌ أحدهما أو لا" يأخذ إلا الكل أو يترك؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المحرر»» و«الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: له أخذّ أحدهماء وهو الصحيح» وعليه أكثرُ الأصحاب» قال الحارثي : 
عليه الأصحاب» حتى القاضي في «المجرد/؛ لأنهما عقدان؛ لتوقف نقل الملك عن كل 
واحدٍ من البائعين على عقد» فملك الاقتصار على أحدهماء كما لو كانا متعاقبين» أو 
المشتري اثنان» وجزم به في «الكافي“»" و«الوجيز»» وغيرهماء وصححه في 
«الخلاصة»› و«المقنع»"» واشرح ابن منجَاف وغيرهم» وقدمه في «الهداية»» 
و«التلخيص». و«المغني“» و« اشر" ونصراه» وغيرهم. 

والوجه الثاني: ليس له إلا أخد الكلّ أو الترك اختاره القاضي في 
«الجامع الصغير»» و«رؤوس المسائل»» وذكر المصنف كلامه في «الفنون». 

المسألة الثانية 78 : إذا تعدد المبيعٌ بأن””2 باع شفصين”'' من مكانين لواحدٍ صفقة 
واحدةً فهل له أخذُ أحدهما بالشفعة أو ليس له إلآ أخذُ الجميع أو الترك؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المحرر»» و«الرعاية» : 


# وقوله: (وإن تعدد البائ أو المبيع فوجهان). 
أي : هل تتعدد الصفقةٌ بتعدد البائع» أو المبيع؟ فيه وجهانء وقيل : تعد الصفقةٌ بتعدد البائع» 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية. )¥( هله 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .477/١9‏ 

.ةه٠١‎ 4/0 )6( 

(4) في (ط): «فإن؛. 

)١(‏ في (ح) و(ط): «شفعتین؟. 

(۷) ليست في (ق) . 


باب الشفعة ۲۹۱ 








وقيل : بتعدد البائع» جزم به في «الفنون»» وقاسه على تعدد المشتري بما 
يقتضي أنه محل وفاق؛ لأنه يئني الإيجاب» وهنا يثني القَبُولء بخلاف تعدد 
الصفقة» فإنه لا يلزم تثنية العقد بالمعقود عليه» وإن قبل نصفهما بنصف 
الثمن أو باعه كلا”'' منهماء بكذا فقبل أحدهما بثمنه» ففي الصحة خلافٌ 
الا ا ا 





أحدهما: له أخذُ أحدهماء وهو الصحيح» قال الحارثي: هذا المذهبٌ» وجزم به 
في «الوجيز»» و«نظم المفردات»؛ وغيرهماء وصححه في «الخلاصة»» و«المقنع»"» 
واشرح ابن مُنجا»» وغيرهم» وقدمه في «الهداية»» و«الفصول»» و«المذهب».» 
والمستوعب»» و«الكافي»"» و«المغني»“» و«الشرح»"» ونصراه» وغيرهم. 

والوجه الثاني : ليس له إلا أخدٌ الكل أو الترك» وهو احتمال في «الهداية». قال 
بعضهم : اختاره القاضي في «المجرد». 

تنببه : قد بان لك أنَّ في إطلاق المصنف الخلاف في هاتين المسألتين نظراً؛ لاختيار 
جمهور الأصحاب لأحدهماء وقوته من حيث المعنى» والله أعلم. 

مسألة ‏ 9؟  :*٠‏ قوله: (وإن كَل نصفهما بنصف الثمن أو باع كلا منهما بكلا 
فقبل أحدهما بثمنه» ففي الصحة خلافٌ في «الانتصار»)» انتهى. ذكره في رد أحد 





كما جزم به في «الفنون». قال في «الفصول»: فإن كانت الدارٌ بين ثلاثة أنفس» فباع اثنان نصيبهما 
من اثنين صفقةً واحدة» كانت الصفقةٌ في حكم أربعةٍ عقوو متفرقة» لكل عقدحكمُ نفسه» فيكون 
الشفيعٌ مخيراً. إن شاء أخذ الكل منهماء أو ثلاثةَ أرباعه منهماء أو النصف من أحدهماء أو الربع 


)١(‏ في (ر): «كل'. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .577/1١6‏ 
5) / 5ه 

.061/۷ )5( 


الفروع 


الفروع 


14۲ كتاب الشركة 


«الفنون» وغيره؛ لأنه قبل جميع ما أوجبه له" » وكذا مشتر من بائعين» 
ويتوجه : الوجه”» ولو اشترى وكيلهما من زيد شقصاء أو باع ملكيهماء فهل 


يعتبر به أو بهما؟ فيه وجهان510)؛ زغرف » فإن اجتمع. كفنا فهي على قَذْر (۲( 


التصحيح المبيعين بالعيب» والذي يظهر: أن هذا الحكم في صحة البيع هل يصح أم لا؟ وفيه 


الحا 


شية 


مسألتان: 

المسألة الأولى ‏ ۲۹: لو أوجب شِفْصَيْنِ”" من مكانين في البيع بثمن معين فقبل 
المشتري نصفهما بنصف الثمن » فهل يصح البيع أم لا؟ حكى في «الانتصار» خلافاً في ذلك. 

قلت : الصوابُ عدمٌ الصحة» فلا بد من إيجاب في المجلس غير ما تقدم» وقد قطع 
في «الكافي»““ في الخلع فيما إذا قال: بعتك عبيدي الثلاثة بألف فقال: قبلت واحداً 
بثلث الألف» أنه لا يصح› وهذه قريبة منها. 

المسألة الثانية ‏ *": لو باع شيئين”" صفقة واحدةٌ» كل واحد منهما بكذاء فقبل 
أحدهما بثمنه فهل يصح البيع أم لا؟ حكى في «الانتصار» خلافاً في ذلك. قلت : الصوابُ 
هنا الصحة. 

مسألة - 7١‏ ۳۲: قوله : (ولو اشتری وكيلهما من زيد شقصاً أو باع ملكيهما ٠‏ فهل 
يعتبر به أو بهما؟ فيه وجهان) انتهى. وفيه مسألتان: 


* قوله: (ويتوجة الوجة) 
أي : الوجه الذي ذكرَّهُ في «الانتصار» لأنه قال: ففي الصحة خلاف» فعُرف أن فيه قولاً لا يصحٌ» 
فوجة المصفٌ هذا في هذه المسألة أيضاً؛ لأنه قَبِلَ بعض البيع ببعض الثمن. 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )۲( 
في (ط): اشفعتين؟.‎ )۳( 
o6 /F (4) 

() ليست في (ط). 


باب الشفعة ۹۳ 


ملكهم» اختاره الأكثرء كَدَارٌ بين ثلاثة» نصفٌ وثلتٌ وسدس» فباع رب الفروع 
الثلث» فالمسألة من ستة» فالثلث بينهما على أربعة» لرب النصف ثلاثة» 
وللسدس واحدٌء وعلى هذا فقس» وعنه : على عددهم» ولا يرجح أقربٌ ولا 
قرابةٌ» وإن عفا بعضهم أو غاب» فلغيره أخذٌ كله أو ترگه فقط » نص عليه. 


المسألة الأولى  :۳١‏ (إذا اشترى وكيلٌ اثنين من زيد شقصاً ”أو باع ملكيهماء التصحيح 
فهل يعتبر به أو بهما؟ فيه وجهان). انتهی '. 

المسألة الثانية ‏ ”'!: لو باع وكيلهُما ملكيهماء فهل الاعتبار بالوكيل في المسألتين 
أم بالموكلين؟ أطلق الخلاف. قلت: الصواب أن الاعتبار بهما؛ لأن وكيلهما بمنزلتهما 
أشبه ما لو باشرا العقد» والله أعلم. 

فإذا قلنا: الاعتبار بالموكلين ففي المسألة الأولى تعدد المشتري» وفي المسألة الثانية 
تعدد البائ وقد تقدم حكمهما في كلام المصنف في الأولى وهنا في الثانية . قال في 
«المغني»" و«الشرح»”": لو كانت دارٌ لثلاثة فوكل أحدُهم شريكه في بيع نصيبه 
فباعهما لرجل واحدٍ فلشريكهما الشفعةٌ فيهماء وهل له أخدٌ أحدٍ النصيبين دون الآخرء 
فيه وجهان» وعللاهماء وهذه شبيهة بمسألة المصنف الثانية. وقال في «الرعاية الكبرى» : 
وإن اشترى وكيل اثنين من زيد شقصاً في عقد» فهل يعتبر به أو بهما أو بوكيل المشتري؟. 

قلت: يحتمل أوجهاً. انتهى. 

وهذه مسألة المصنف الأولىء وظاهرُ كلامه في «الرعاية»: أنه لم يجد في المسألة 
نقلاً في المذهب» فحينئذ في إطلاق المصنف الخلاف نظرٌء ويحتمل أن يكونٌ وجد 
نقلآء واختلف الأصحاب في الترجيح» وهو بعيدء وتقدم الجواب عن ذلك في 
المقدمة”*'» فهذه اثنتان وثلاثون مسألة في هذا الباب. 


)١ - ١(‏ ليست في النسخ الخطية. 
(۲) ¥/0¥. 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۴١/٠١‏ 
(£) ۳1/۱ . 


أن كباب الشركة 


الفروخ 2 ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر الخائب» فإن أصرّء فلا شفعة» والغائب 
على حقّه» ولا يطالبه بما أخذه من عَلَّيهه ولو كان المشتري شريكاً أخذ 
بحصته» نص عليه» فإن عفا ليلزم به" غيرّه» لم يصحٌ» وتصرّف مشتر بعد 
طلب الشقص منه باطل» مطلقاًء ويصح قبله» فإن وقفه أو وهبه ونحوهء 
وقيل: أو رهنه» سقطت» وقال أبوبكر: لاء ويفسخ تصرفه وثمنه له" حتى 

لو جعله مسجدا. 
وفي «الفصول»: عنه: لا؛ لأنه شفيع» وضعفه بوقف غصب أو مريض 
مسجداً وإن باعه ونحوه أخذه بثمن أي البيعين شاءء وقال ابن أبي 


الحاشية * قوله: (وثمئة له) 
ظاهرٌه: أنه يبطل الوقفُ» وقد ذكرٌ المصنفٌ في باب العارية فيما"" إذا وقف المستأجرٌ الغراس 
أو" البناءء ولم يترك بالأجرةء أنه يتوجهُ أن لا يبطلَ الوقفُ مطلقاًء ولم يذكر سوى ذلك» فإذا 
تملّكهُ صاحبٌُ الأرض بالقيمة» وقلنا بما وجّهه المصنفٌ» فالذي يظهرٌ أن هنا مثْلّهُ وعلى قوله 
هنا : أن ثمئّه له؛ يكونُ في مسألةٍ الإجارة كذلك» فتصيرٌ المسألتان على قولين؛ لأنه لا يتضح لي 
فرقٌ بينهماء وهذا فيما تملَكهُ رب الأرض» وأما إذا قلع الغراس» أو البناء في مسألة الإجارقء 
فبقاؤه على الوقفي ظاهرٌ؛ لأن أعيانٌ الوقف باقيةٌ على الؤقفية::واعلم أن ما ذكره المصنف في 
. مسألةٍ الإجارةٍ من أن الوقف لا يبطل ظاهر جدّاً» لا أنه يشكل بما ذكره في مسألة الشفعة» وقد 
يقالُ: الفرقٌ بينهما : أن رب الأرض يأخذ الغراسَّ والبناء من الموقوفي عليه» ولا يفسخ عقِدٌ 
الوققٍ» فيصيرٌ بِمنزلة الوقف إذا بي بطريق شرعي م فيشتري بشمنه ما يقومٌ مقا ذلك. وأا في 
مسألة الشفعةء إنما يؤخدٌ من المشتري الذي وجبت عليه الشفعةٌ» فيفسح عقد الوقفٍ» ويؤخدٌ 
ذلك حال كونِه مُلْكاء لا وقفاًء وإذا فُسحَ عقدٌ الوقفٍ صارٌ كأنه لم يوجد» ويكون الشمنُ لمن 

)١(‏ ليست في الأصل. 


(۲) ليست في (د). 
(۳) في (د): «و». 


باب الشفعة ۹0 


)0( 
مو سی 


آجره» انفسخت من وقت أخذه. وقيل : بل له الأجرة» وفيها في «الكافي» 
الخلاف في هبة» وإن نمی بيده نماءً متصلاً» كشجر كبر» وطلْع لم يُؤْبّرْ تبعه 
في العقد والفسخ. وإلاً فهو لمشتر إلى الجذاذ بلا أجرة؛ لأن الشفيع 
كمشتر» وكذا زرعه له إلى حصاده. 

وقيل: بأجرةء فيتوجه تخريج في الثمرة» وإن فسخ البيع بإقالة» وفيه 
رواية» أو عيب في الشقص» وفيه وجه» فللشفيع أخذه. وإن فسخ البائع 
لعيب في ثمنه المعين فإن كان قبل الأخذ بالشفعة» فلا شفعةء وإلاً 
استقرت» وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه»ء ويتراجع المشتري والشفيع 
في الأصحٌ بما بين القيمة والشمن» فيرجع دافع الأكثر بالفضل. 
والبائع مسلم. فإن تبايع كافران بخمر شقصاء فلا شفعةً في الأصحٌء 
كخنزير» بناءً على قولنا: هل هي مال لهم» واللّه أعلم. 


: ممن هو فى يده» ويرجع من أخذه منه على بائعه بما أعطاه» وإن 
زفق 


وجبت عليه الشفعةٌ» فإن صحٌ ذلك» صار الأمرٌ على ما ذكره المصنف» وامتنعٌ/ تخريجٌ حكم كل 
مسألةٍ إلى الأخرى» والله أعلم. 


)١(‏ في الإرشاد ض775. 
./F (0)‏ 


الفروع 


1۷۰ 


الحاشية 


الفروع 


الى 1 كتاب الشركة 








باب إحياء الموات 


وهي الأرض الدائرة”'' التي لم يُعْلّم أنها ملكت» وكذا إن ملكها مَّن لا 
حُرمة له وباد» كحربي» وآثار الروم على الأصحٌ. نقل أبوالصقر في أرض 


بين قريتين ليس فيها مزارعٌ ولا عيونٌ وأنهارٌ تزعم كل قرية أنها لهم في 


الحاشية 


أحياهاء فله» ومعناه نقل ابن القاسمء وإنملكها من اله خرمة أوشك فنه 
ولم يعلمء لم تملك؛ لأنها في وعنه: بلى» وعنه : مع الشك فيه» اختاره 
جماعة وإن علم ولم ي اي > أقطعه الإمامء وعنه : يملكه محييه. 

الاي الت ا ا أرض كفار صُولحوا عليها 
يولك الجر ييار ی تر عليه وعنه ن [جراةها :أ و عحارته 
عرفاً لما يريده له. قال في «المغني»”"' : وإن لم ينصب باباً على بيت» ويملكه 
بغرس وإجراء ء ماء. نص عليهما. ا لا بحرث وزرعء ا 
فإن كرب" حولها؟ قال: لا يستحق ذلك حتى يحيط» ويملك”* بدون إذن 
إمام» وفيه وجهء وهو رواية في «الواضح»» ويملك به ذمي في المنصوص 








* قوله : (ولم يُمْقِبْ) 
أي : ليس له من يرثّه. 

* قوله: (أو مَنْع ماء) 
أي : ا الذي يمنع من الانتفاع بها. 


)١(‏ في (ط): «الدائرة». 

.1۷۸/۸ (¥) 

(۳) الكَرْب: إثارة الأرض للزرع: «القاموس»: (كرب). 
)٤(‏ ليست في النسخ الخطية»: والمثبت من (ط). 


باب إحياء الموات و" 


وقال جماعة: لا في دارناء وقيل: ومثله حربي» ولا يملك به”.موات 
بلدة كفار صولحوا على أنها لهم» وفيه احتمال» ولا ما قرب من عامر. 
وتعلق بمصلحته» كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه وحریمه» ولا 
يقطعه إمام؛ لتعلق حقّه به» وقيل : لملكه له» فإن لم يتعلق ملك بهء أقطع› 
وعنه : لا. وإن وقع في الطريق نزاع وقت الإحياء فلها سبعة أذرع» للخبر""» 
ولا تغير بعد وضعها ؛ لأنّها للمسلمين. نص عليه. 

واختار ابن بطة أن الخبر في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا 
في قدر حاجتهم › ولا يملك ما نَضْبّ ماؤهء وفيه رواية: ولا معدن ظاهرٌء 
كقار وملح» ولا باطنٌ طهر كحديد» فإن لم يظهرء فكذلك في ظاهر 
المذهب» ولا يقطعه إمام» كظاهر» واختار الشيخ جوازه» وعن أسماء أن 
رسول الله اة أقطع الزبير نخلاً. إسناده جيد» رواه أبوداود' '". 

وقال الخطابي : النخل مال ظاهرّء كمعدن ظاهرء فيشبه: إنما أعطاه 
ذلك من الحُمس الذي هو سهمّه. وله إقطاع موضع بقرب الساحل يصير ماؤه 
يلحا والأصح: ويملكه محييه» ويملك المحيا بما فيه حتى معدن جامد 
ظاهراً كان أو باطناً» وعنه: وجار وكلأء ويلزمه بذلٌ فاضل مائه لبهائم غيره 
إن لم تجد ماء مباحاً ولم ينضرٌ بهاء واعتبر القاضي اتصاله بمرعى» ويلزمه 
لزرع غيره على الأصح. 





# قوله: (ويملك به) أي : بالإحياء. 


)١(‏ أخرج مسلم .)١517(‏ من حديث أبي هريرة أن النبي كي قال : «إذا اختلفتم في الطريق» جعل عرضّه سبع أذرع». 
(۲) في «سننه» (۳۰۹۹). 1 


الفروع 


594 كتاب الشركة 


الفروع وقال ابن عقيل : لا لزرع نفسهء قال أحمد: إلآ أن يؤذنه بالدخول» أو له 
فيه ماء السماء فيخاف عطشاًء فلا بأس أن يمنعّهء قال: وليس له أن يمنع 
فضل ماء ليمنع به الكلأ» واحتج بالخبر”"". 
وفي «الروضة»: يكره منعُه فضل مائه ليسقي بهء للخبر"» ومتى لم 
/Y‏ 1 یلزمه› باعه بكيل أو وزن/ » ويحرم مقدراً بمدة معلومة )م( أو بالري 
أوجزافاً » قاله القاضي وغيره» وقال: إن باع آصعاً معلومة من سائح» جازء 
كماء عين ؛ لأنه معدوم» وإن باع كل الماءء لم يجز؛ لاختلاطه بغيره. 
قال جماعة: من حفر بئراً بموات للسابلة فهو كغيره في شرب وسقي 
وزرع» ويقدم آدمي ثم حيوان» وإن حفرها فيه لارتفاقه كعادة من انتجع 
أرضاًء فهو أحقٌ ما أقام. وفي «الأحكام السلطانية»: يلزمّه بذل فاضله 
لشاربه" فقطء وتبغه فى «المستوعب»ء و«الترغيب»: وإن رخل» فسابلةء 
فإن عاد» ففي اختصاصه وجهان'. وإن حفرها تملكاً أو بملكه الحيّ» 


التصحبح ١ح‏ مسألة- :١‏ قوله: (وإن حفرها لارتفاقه كعادة من انتجع أرضاء فهو أحقٌ ما أقام. . . 
وإن رحل» فسابلة» فإن عادء ففي اختصاصه وجهان). انتهى. وأطلقهما في «التلخيص»» 
و«شرح الحارثي». 
أحدهما: عدم الاختصاص» فهو كغيره فيهاء اختاره القاضي في 
«الأحكام السلطانية». 


)١(‏ أخرج البخاري (77817)» ومسلم »)١1077(‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله و : «لا يمنع فضل الماءء 
ليمنع به الكلا». 

(۲) أخرج البخاري (27769 1750) ومسلم (۷٠۱)ء‏ من حديث عبد الله بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير 
عند النبي #فدِ في شراج الحرة» التي يسقون بها النخلء فقال الأنصاري: سرّح الماء يمر» فأبى عليه» فاختصما عند 
النبي ها فقال رسول الله َة : «اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك». . . الحديث. ش 

(۳) في الأصل : «لشاريه». -٠‏ 


باب إحياء الموات 14۹ 


ملكهاء وفي«الرعاية»: في الأقيس» وفي «الأحكام السلطانية»: إن الفروع 
احتاجت طياً» فبعده» وتبعه في المستوعب». 

وحريم البئر العادية ‏ نسبة إلى عاد ولم نرد عاداً بعينهاء وعند شيخنا : 
هي التي أعيدت ‏ خمسون ذراعاً من كل جانب. والبديّ النصف. نص عليه 
نقل حرب» وغيره: العادية التي لم رل وأنه ليس لأحد دخولّه ؛ لأنّه قد 
ملكه. ونقل ابن منصور: العادي القديمة» وعنه: قدر الحاجة» وقيل: 
أكثرهماء وذكر أبومحمد الجوزي: إن حفرها في موات» فحريمها خمسة 
وعشرون ذراعاً من كل جانب» وإن كانت كبيرة» فخمسون» وحريم عين 
خمس مئة ذراع. نص عليه» وعند جماعة: قَذْرَ الحاجة» وحريم الشجر 
مد" أغصانهاء ولو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير عورض» 
صمّ؛ لقول أحمد: بعه بكذا فما زاد فلك. 

وقال صاحبٌ «المحرر» : فيه نظرٌ» لكونه هبةَ مجهول» ولو قال: على 
أن يعطيهم ألفا مما لقي مناصفةً والبقيةٌ له» فنقل حرب: أنه لم يرخص فيهء 


والوجه الثاني: هو أحقٌ بها من غيره» فيختص بهاء اختاره أبوالخطاب في بعض التصحيح 
تعاليقه . قال السامريٌ : رأيته بخط أبي الخطاب على نسخة «الأحكام السلطانية». 

قال محفوظ يعني نفسه: الصحيحٌ: أنهم إذا عادوا كانوا أحقٌّ بها؛ لأنها ملكهم 
بالإحياء» وعادتهم أن يرحلوا كل سنة ثم يعودون» فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل. انتهى. 
قلت: وهو الصواب» وقدمه في a‏ الكبرى»» و«الفائق». قال في 
«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»: ف فهم أولى بها في أصحٌ الوجهين. 





)١(‏ في (ر): «قدر؟. 
(Y)‏ في (ر): «المحرر؟. 


و" ١‏ كتاب الشركة 


الفروع ولو قال: على أن ما رزق الله بينناء فوجهان» وموات العنوة كغيره» 


وعنه: لايملكه محييه» وش بيده بخراجه » كذميٌ أحياه» وعنه: على ذميٌّ 
أحيا غير عنوة عُشْرٌ ثمره وزرعه» وفي ملك مسلم به موات الحرم وعرفة 
ا 5 

ومن تحجر مواتاً» كحفر بثر لم يصل ماؤهاء نقله حرب» أو سقي شجر 
مباح وإصلاحه ولم يركبهء أو أقطع له» لم يملكهء وهو وارثه أو من ينقله 


التصحيح مسألة ‏ ۲: قوله: (ولو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له/ بغير عوض» 


الحاشي 


صحٌ. . ولوقال: على أن يعطيهم ألفاً مما لقي مناصفةً والبقية له» فنقل حربٌ: أنه لم 
يرخص فيه» ولو قال: على أن ما رزقٌ الله بينناء فوجهان). انتهى. وأطلقهما في 
«المغني»”" » و«الشرح)”" : 

أحدهما: يصحٌ؛ وهو الصحيح. قال الحارثي : أظهرهما الصحةٌ. قال القاضي : هذا 
قياس المذهب. قال الحارئي: ولم يورد للقاضي سواه» وذكر فيه نص أحمد إذا قال: 
صف“ لي هذا الزرع على أن لك ”تله أو ربعه”' أنه يصحٌ. انتهى. وقدمه ابن رزين في 
لاشرحه). 

والوجه الثاني : لا يصح. ومال إليه في «المغني». 

إذا قال صف هذا على أن لك ثلاثة أو أربعةً. 

مسألة ‏ : قوله: (وفي ملك مسلم به مواتٌ الحرم وعرقة وجهان): انتهى. 
وأطلقهما في «التلخيص». و«الرعاية». 





)١(‏ بعدها في (ط): «أو). 


„104 _ YOA/A (Y) 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠١/٠١‏ 
(:) في (ط): «صرف». 

(0-5) في (ط): «ثلائة أو أربعة». 

.104 - 10۸/۸ (» 


١ /اه‎ 


باب إحياء الموات ۳۰١‏ 


إليه أحقٌ به» ولا يبيعه» وقيل: يجوزء وإن ترك الإحياء أمر به أو تركهء 

ويمهل بطلبه شهرين وثلاثة» فإن بادر غيره فأحياه قبل مدة المهلة*” 2 وذكر 
EET‏ . 4 

الشيخ : أو قبلها - ففي ملكه وجهان ‏ . 


أحدهما: لا يملكه. وهو الصواب» قال ابن نصرالله فى «حواشيه»: وهو الأظهرء 
قال الحارثي : وهو الح في موات عرفة» وتاك فر كال فإن قيل : إنه عنوة ففيه 
ما مر في أرض العنوة» وإن قيل: صلح» جاز إحياؤه» ومن شيوخنا من حكى احتمال 
وجهين» وهما منقولان على ما ذكرناء انتهى. والصحيح من المذهب أن الحرم فتح عنوة. 

والوجه الثاني: يملك بالإحياء. قلت: لو قيل: يملك بالإحياء ما لا يحتاج إليه 
الحاج البتة إن وجدء لكان له وجهء والله أعلم. 

مسألة  ٤‏ : قوله: (ويمهل بطلبه شهرين» وثلاثة» فإن بادر غيره فأحياه قبل مدة 
المهلة ‏ وذكر الشيخ : أو قبلها ‏ ففي ملكه وجهان). انتهى. 

وأطلقهما فى «الهذاية»» و«المستوعب». و«الخلاصة»ء و«المغني»'» 
و«الكافي”'', وال و«التلخيص». و«المحرر»ء و«الشرح»”". 
واشرح ابن مُنجًا»» و«الحارڻي»› و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» 
و«القواعد الفقهية»؛ وغيرهم : 

أحدهما: يملكه. صححه في «التصحيح»؛ و«المذهب»» و«النظم». وغيرهم› 
وقطع به في «الوجيز' وغيره» وهو ظاهر ما قدمه في «تجريد العناية». 


* قوله: (قبل مدة المهلة) 
كذا وقع في النسخء وفي نسخة (قبل فراغ مدة المهلة)ء والذي يقُوّى عندي : أنها قيل» بياء مثناة 
من تحت آخر الحزوفة» فيكون هذا قولاًء وما ذكره الشيخٌ قولاًء ويكون التقديرٌ: قبل مدة 
المهلةء وق : قبلّها ويكون «مدة» منصوباً على الظرف»ء أي : في مدة المهلة. 


.10۳/۸ )۱( 
.00£ |۳ )۲( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١۳/١١‏ 
)٤(‏ ليست في (د). 


الفريع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


۳۲ كتاب الشركة 


ويتوجه مثله في نزوله عن وظيفةٍ لزید هل يتقرر غيره. وقال شيخنا فيمن 
نزل عن وظيفة الإمامة: لا يتعين المنزولٌ له» ويولي من إليه الولاية من 

شحو يمشحقٌ التولية شرعاً E‏ عَزّْرَ (ش) في ظاهر كلامهم ؛ 
لاا وله نظائرء ولم يذكروا سانا فظاهره: لا ضمان (وش) لبقاء 
إباحته» وإنما عزّرَ للمخالفة» وما أقطعه"'' إمامٌّ لمن يحييه» كمتحجرء 
ويسمى تملك ؛ لمآله إليه» وله إقطاعٌ غير موات تمليكاً وانتفاعاًء 
للمصلحة» وللإمام أن يحمي مواتاً لدابة يحفظها أو غاز وضعيف ما لم 
يضيق» ولإمام غيره نقضّهء كهوء وقيل : لاء كما حماه النبي بل وفي 
ملكه بإحياء وجهان. 


والوجه الثاني : يملكه» اختاره القاضي» وابن عقيل» قال الناظم : وهو بعيد. 

(1) تنبيه : قوله: (قبل مدة المهلة)» يحتمل أن يكونٌ هنا نقصٌء وتقديره: قبل 
ر ل ل ا لا 
فال “في احواشيه)” ': والذي يظهر: أنه قبل مدة المهلة من القول» فيكون هذا 
قولاً وما ذكره الشيخ قولا. 

و(مدةً) منصوب على الظرف» فعلى هذا يكون قد أطلق الخلاف» والمذهبٌ غير 
قول الشيخ» وعلى الأول يكون قَدَّمَ حكما 

مسألة8 : (قوله : وللإمام أن يحمي مواتا. .. ولإمام غيره نقضه» كهوء وقيل : لاء كما 
حماه النبي يي » وفي ملكه بإحياء وجهان) . انتهى. وأطلقهما في «المغني0”* "و «الرعاية» : 


)00( في (ط): «أقطاعه؟». 

(۲) بعدها في (ر) و(ط): «و». 

(۳) أخرج أحمد (۳۸٤1)ء‏ من حديث ابن عمر أن النبي يي حمى النقيع للخيل» قال حماد: فقلت له: لخيله؟ قال: لاء 
لخيل المسلمين. 

(4 - 4) ليست في النسخ الخطيةء e‏ من (ط). 

.1 56/8 (0) 


باب إحياء الموات ۳۴۳ 


ويتوجه في بعض الإطلاقات الخلاف. ونقل حرب: القطائع جائزة» الفرع 
وقال له المروذي: قال مالك: لا بأس بقطائع الأمراء» فأنكره شديداء 
وقال: تزعم أنه لا بأس بقطائعهم؟. 

ونقل يعقوب: قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أمية 
فأخذها هؤلاء. ونقل محمد بن داود: ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها 
ممن شاؤوا إلى مّن شاؤوا. قال أبوبكر: لأنه يملكها من أقطعهاء فكيف 
يخرج منه» ولهذا عَوّض عمرٌ جريراً البجليّ لما رجع فيما أقطعه”''. 

وقيل لشيخنا: إن أطلق ولي الأمر من المصالح مَّن وقف عليها أو غيره 
سكن زاوية وأطلق لها" ما تحتاج إليه هي والفقراء؟ فقال: إن استحق تناوله 
لحاجته مع دينه أو لمنفعة عامّة ونحوه» جازء ولم يجز مخالفتّه ولا طلبه 
بأجرة في الماضي والمستقبل» وله إقطاع جلوس في طريق ورَحْبَةٍ متسعة» ما 
يَضْرَّ بالناس » ويكون أحقٌّ بجلوسها ما لم يعد فيه. 

ويحرم ما يَضَيّقُ على المارة ولو بعوض» ومع عدم إقطاع للسابق 
الجلوس على الأصح ما بقي قُمَاشُهء وعنه: إلى الليل» وفي افتقاره إلى 
إذن وجهان» وله التظليل بغير بناء» كبارية» ونحوهاء فإن طال 

أحدهما: يملكه» وهو الصحيحُ» قطع به في «الكافي“"» وغيره» وصححه في التصحيح 
«الفائق»؛ وغيره» قال الشارح : وهو أؤلى. 

والوجه الثاني : لا يملكه بالإحياء. 

مسألة ‏ 5: (قوله: ويحرم ما يضيق على المارة ولو بعوض» ومع عدم إقطاع 


(۱) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» .)٠١١(‏ 


(۲) في الأصل: «له». 
)۳( /01. 


الفروع 





مامه ۹ أو مقام ا إلى معدن» ففي إزالته وی 0 8 





التصحيح للسابق الجلوس على الأصحٌ ما" بقي قماشهء وعنه إلى الليل وفي افتقاره إلى إذن 


وجهان). انتهى : 

أحدهما: لا يفتقر إلى إذن» وهو الصحيح» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» 
قال في «القواعد»: هذا قول الأكثرء قال الحارثي: هذا المذهب» وهو كالصريح 
المقطوع به في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني : يفتقر إلى إذن» وهو رواية حكاها في «الأحكام السلطانية»» نقله عنه 
في القاعدة الثامنة والثمانين. انتهى. 

مسألة - ۷ - ۸: قوله: (وله التظليل بغير بناء» كبارية ونحوهاء فإن طال مقامه» أو 
مقام سابق إلى معدن» ففي إزالته وجهان). انتهى. ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ ۷: إذا طال مُقَامُه في الجلوس فهل يُزَال أم“لا؟ أطلق الخلا 
فيه وأطلقه في «المذهب»» و«الکافي»» و«المقنع»*“» و«المغني»“» و«المحرر»» 
و«الشرح»”*'» و«شرح ابن مُنجًا»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما : لا يُزالء دده ف «التصحيح»» و«النظم»» وجزم به في «الوجيزا» 
وهو ظاهرٌ ما جزم به في «المنور». قال الحارثي : وهو اللائق بأصول الأصحاب» حيث 
قالوا بالإقطاع. انتهى. . 

والوجه الثاني: يُزال» قال الحارثي: وهو أظهرهما عندهم. قال في «الخلاصة». 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغيرا: منع في الأصح. قال في «القواعد»: وهو 
ظاهِرٌ كلام الإمام أحمد في رواية حرب» وقدمه في «الهداية»» و«المستوعب»» 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(۳) في النسخ الخطية: «لما)» والمثبت من (ط). 
.o0۸/Y )5(‏ 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .177/1١5‏ 


„111/۸ (0) 


باب إحياء الموات Foo‏ 





و«التلخيص»» و«الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهمء وهو الصحيح› 
والصواب. 

المسألة الثانية -8: إذا طال مقام السابق إلى معدن فهل يزال أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المذهب»ء و«المغني»» و«المقنع»"» و«الكافي»"» و«المحرراء 
و«الشرح»"» و«الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن مُنجًا»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يمنع ولا يزال» وهو الصحيح» قال في «المستوعب؛و «التلخيص»: 
والصحيح أنه لا يمنع ما دام أخذاًء قال الحارثي: أصحهما لا يمنع» وصححه في 
«التصحيح». و«النظم»» وغيرهم ء وجزم به في «الوجيز» وغيره. 

والوجه الثاني : يمنعء قدمه في «الهداية». و«الرعاية الصغرى؛ء 
و«الحاوي الصغير»'» وهو الصواب» وجزم به في «الخلاصة»» وقيل: يُمنع مع ضِيقٍ 
المكان» قال الحارثي: قطع به ابنُ عقيل. قلت: وغير ابن عقيل» وليس هذا داخلاً في 
محل الخلاف» والله أعلم. 

تنبيه : كثير من الأصحاب جعلوا حك هذه المسألة والتي قبلها حكماً واحداًء وهو 
الذي قدمه المصنف. وصرح به صاحب «المستوعب»» وابن مُنجًا في اشرحه»» 
وغيرهما. وقيل : يزال من المعدن دود الجلوس» وهو الذي ذكره المصنف بعد هذا. 

قلت : ويتوجه العكس» وهو ظاهِرٌ كلامه في «المستوعب»» و«التلخيص»؛ على ما 
تقدم» فصححا أنه لا يمنع من المعدن ا أنه يمنعٌ من إطالة الجلوس» وقدم في 
«الرعاية الكبرى»: أنه يمنعُ من إطالة الجلوس» وأطلق الخلاف من منعه من ”إطالة 
الجلوس» وجزم بالمنع“ من الإطالة في المعدنء والله أعلم. 


)1( 11°/۸. 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۳۷ ۱۳۹/۱١‏ 
(۳) ع/لامهة. 


(4) بعدها في النسخ الخطية : «له. 
 5(‏ 0) ليست في (ط) 


الفروح 


لحن كتاب الشركة 


الفروع وقيل في معدن: مَن أخذ فوق حاجته منع › وقيل: لا*» وقيل : إن أخذه 
لتجارة هايأ إمامٌّ بينهماء ولحاجة المهايأة» والقرعة وتقديم من يرى 
والقسمة”*" » وفي «النصيحة»: من عَمل يومه في معدن ثم انصرف» فجاء 
غيرّه من الغْدٍ ليعمل فيه » لم يملك منعه. 


التصحيح مسألة_4: قوله: (ولحاجة المهايأة والقرعة وتقديم من يرى والقسمة). انتهى. 
هذا الكلام معطوف على القول الذي قبله» وهو قوله: (وقيل: إن أخذه لتجارة هايأ 
الإمام بينهما) إلا أنه ابتداء مسألة» يعني : أن لبعض الأصحاب طريقة» وهي إن أخذ 


الحاشية * قوله: (وقبل في معدن: من أخدٌ فوقٌ حاجته. مُنع. وقيل: لا) . 
الظاهرٌ: أن هذه طريقةٌ» وهي طريقةٌ «الرعاية»» فإن كلام المصنف قبل ذلك» فُهِمَ منه أنه من خد 
شيئاً لم يُمنع» وإنما ذكر الخلاف في إزالته إذا طالّ مُقَامَهُ ثم ذكر هذه الطريقةً» وهي : من أخذ 
فوق حاجته من مَعدن» يُمنعٌ على ما قدَّمهء وقيل: لا يمنعٌ. وظاهرٌ الطريقة: أنه إذا أخذ شيئاً لا 
يمنع» وإنما ذكرٌ الخلاف في إزالته إذا طال مُقَامُهُ» فعلى الطريقة الثانية: يمنعٌ إذا أخذ فوق 
حاجته» سواءٌ طال مقامّه» أو لا على القول المقدَّم في هذه الطريقة» والقولٌ الآخر: لا. والقول 
الثالث : إن أخذه للتجارة هاياً الإمامٌ بينهما. 
قال في «القواعد» في آخر قاعدة» وهي قاعدة القرعة: وإن سبق اثنان إلى معدنٍ مباح أو غيره من 
المباحات» وضاق المكانٌ إل عن أحدهماء ففيه وجهان: 1 
أحدهما : يقترعان عليه » اختاره صاحبٌ «المغني». 
والثاني : قاله القاضي : إن كان أخحذهُما للتجارة هايأ الإمامُ بينهما باليوم والساعة بحسب ما يرى؛ 
لأنه يطول» وإن كان للحاجة فاحتمالان: 7 ش 
أحذهما يُقْرَعٌ بينهما. 
والثاني : يُنضّبُ من يخ لهماء ثم يُقَسّْم. 
والثالث : يُقَدّم من يراه أحوجٌ وأولى. 


1/801١ 


باب إحياء الموات ۳۰۷ 


قال أحمد في حوانيت السوق: يستأذن» إلا من فتح بابه وجلس 
للتجارة*. ومن سبق إلى معدن مباح أو منبوذ رغبة عنه أو وجد عَنبرةٌ على 
الساحل» فهو أحقٌ بما أخذه» وإن سبق اثنان» اقترعاء وقيل: يقدم الإمامء 
وقيل: بقسمة معدن» وهو الأصح في منبوذء وكذا إلى الطريق» وجزم 
الأدميٌ البغدادي بالقسمة» ولمن في أعلى ماء مباح السقئ إلى أن يصل 


إلى" كعبه» ثم يرسله إلى من يليه. نص عليه» وإن كانت أرضه مستقلةً سدَّها 
( 


إذا سقى حتى يصعد إلى الثاني» قاله في «الترغيب»» ويقدم أحد مستويين" 


لتجارةء هايأ الإمام بينهماء وإن أخذ لحاجة» فأربعة أقوال: المهايأة» والقرعة» وتقديمُ 
من يرى» والقسمة. قال القاضي : إن أخذ للتجارة» هايأ الإمام بينهما باليوم أو الساعة 
بحسب ما يرى» وإن كان للحاجة فاحتمالات. 

أحذها: القرعة. 

والثاني : يصب من يأخذ لهما ثم يقسم. 

والثالث : يُقَدْم مَن يراه أحوج وأولى. انتهى. 

وقال في «الرعاية الكبرى»: وإن سبق أحدهماء قُدّمء فإن أخذ فوق حاجته» مُنِمَّ» 
وقيل: لاء وقيل: إن أخذه لتجارةء هايأ الإمام بينهماء وإن أخذه لحاجة» فأربعة أوجه: 
المهايأة» والقرعة» وتقديم من يراه الإمام» وأن ينصب من يأخذه ويقسمه بينهما. انتهى. 

وهذه أوجه المصنف» وكذا قال في «الكافي»”' وغيره» فالمصنف قد قدم في هذه 
المسالة فيا وهو أنه مَن أخذ فوق حاجته يمُئَعُء ولكن نصحح على هذه الطريقة أحد 
الأوجه» والصواب منها نصبُ الإمام مَن يأخذه ويقسمه بينهماء وهو أعدل الأقوال» 
والله أعلم. 
* قوله: (قال أحمد في حوانيت السوق: يستأذن إلا مَن فتح بابه وجلس للتجارة)؛ 

لأن مَن فتح بابه» وجلس للتجارة أَذِنَ بالجلوس عندّه للشراء للعادة. 


)١(‏ ليست في (ر). (۲) في الأصل و(ط): اامستوين». 
(۳) ۳/ 00۷. 


الفروح 


/ 


الحاشية 


۳۰۸ كستساب الشركة 


الفروع بقرعة بقدر حقّه» وفي المنع من إحياء موات أقرب إلى أول الماء 
وا 
ولا يسقي قبلّهم*» ومّن سبق إلى قناة لا مالك لها فسبق آخر إلى بعض 
أفواهها من فوق أو أسفل» فلكل منهما ما سبق إليه» ولمالك أرض منعه من 
الدخول بهاء ولو كانت رسومها فى أرضه وأنه لا يملك تضييق مجرى قناة 
ااا ا ف 
وقال أبوبكر: إن لم يصل إلى عمارتها إلا في الأرض» فليس له منعهء 
يعني على رواية حنبل» وقد ذكر إجبار عمر محمد بن مسلمة على إجراء الماء 


التصحيح ١ح‏ مسألة  :٠١‏ (قوله: وفي المنع من إحياء موات أقرب إلى أول الماء وجهان). 
اهن وأطلقهما في «المغني»'ء و«الشرح»» و«الفائق»)» وغيرهم : 
أحذهما: ليس لهم منعه من ذلك وقال الحارثي: وهو أظهرٌء وجزم به في 
«الكافي»” ' وغيره» وقدمه ابن رزين في اشرحه)» وغيره. 
والوجه الثاني : لهم منعه» قال الحارثي : وهو المفهوم من إيراد «المقنع». انتهى. 


الحاشية * قوله: (وفي المنع من إحياءِ مواتٍ أقربٌ إلى أول“؟ الماء وجهان). 
وجه المنع من إحيائه : أنه إذا أحياه صار أقرب إلى الماء ممن كان يسقي قبله» فيوهم أن حقه مقدمٌ 
على الأول. 
* قوله: (ولا يسقي قبلهم) 
أي : إذا قلنا : له الإحياءً على أحد الوجهين» لم يسق قبل الذين كانوا قبله ؛ لسبق حقهم. 


١ .۱۷۰ 1594/8 )۱(‏ 
(۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1/5 1. 


„OA _ 01¥ /F )5( 
ليست في (ق).‎ )٤4( 


باب خا الموات 00 ۳۰۹ 








فى أرضه”'' كلما" كان على هذه الجهة”" وفيه ضرر؛ يُمنع صاحيّه فإن الفروع 
أجاب» وإلاً أجبره السلطان» نقل المروذي في نهر لضياع : أكره الأشجار 
عليه. 


ونقل يعقوب فيمن غصب حقه من ماء مشترك: للبقية أخذ حقهم» ونقل 
مثنى : من سد له الماء لجاهه أفأسقي منه إذا لم يكن تَرْكِي له يده على من 
يُسَدُ عنه؟ فأجازه بِقَّدْر حاجتي*. ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه أو 
انقطاعهاء ملكها شاا وقيل : ل كعبدء وترك متاع عجزاً فيرجع 
بنفقة وأجرة متاع في المنصوص» وفي إلقائه خوف غرق» وجهان'"» 


والله أعلم. 


مسألة  :١١‏ قوله: (ومّن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه أو انقطاعهاء ملكها التصحبح 
مستنقدُهاء وقيل: لاء كعبدء وترك متاع عجزاء فيرجع بنفقة وأجرة متاع» في 
المنصوص» وفي إلقائه خوفٌ غر وجهان). انتهى. ْ 
يعني : إذا ألقى متاعه في البحر خوفاً من الغرق» فهل ملكه باق عليه فلا يملكه غيره 
أم لا؟ أطلق فيه الخلاف» وأطلقه”*2 في/ «الحاوي الصغير» : 10۸ 
أحدهما : ملکه باق عليه فلا يملكه من أخذه» قال الحارثي 0 نص أحمد في المتاع 
يقتضي أن ما يلقيه ركاب السفينة مخافةٌ الغرق باق على ملكه. انتهى. ‏ 








* قوله: (فأجازه بقدر حاجتي). الحاشية 


كأن الراوي قال: فأجازه لي بقدرٍ حاجتي. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/47. 
(۲) في الأصل: «كلها». 

(۳). في الأصل: «أو». 

(4) في (ط): «أطلقهما». 

٠‏ (0) في (ط): «أحمد». 


۴1۰ كتاب الشركة 


التصحيح والوجه الثاني : يملكهُ آخذه» وهو احتمالٌ في «المغني»" و«الشرح»" ومالا 
إليهء ذكره فى اللقطة. وقدمه فى «الفائق», و«الرعايتين»› ذكره في آخر اللقطة. 
وصححه الناظم. قلت : وهو قويٌ. فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. 


05520 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۰۰/۱٦‏ 5 


باب اللقطة ١زم‏ 
_- 0 
باب اللقطة 


وكلب» وظباء» وطيرء وحُمُّر أهلية» وخالف الشيح فيها وفي طير مستوحشة» 
ويضمنه » كغاصب/ › ونصه وقاله أبويكر: يضمن ضالة مكتومة بالقيمة 
مرتين» للخبر”'2» ويبرأ بدفعه إلى نائب إمام أو بأمره برده مكانه» كجائز 
التقاطه. وقيل : أو لم يأمره» وإن أنفق على أنه ملكه» لم يرجع ؛ لتعديه» ذكره 
أخذه للحفظ » ولايلزمه تعريفُه» ولا تكفي فيه الصفةٌ» ذكره الشيخ. 

واختار الشيحٌ: ولغيره بموضع مخوف» وله التقاظ غيره من حيوان 
وغيره») غير ممتنع بنفسه» كخشبة كبيرة» وعنه: ونحو شاة» وعنه: 
TT‏ ذكرها أبوالفرج إذا أمن نفسه وقوي عليه» وإلا فكغاصب» 
والأفضل تركه» وقيل”'': عكسّه بمضيعة» وخرَّجَ وجوبه إذن. 

(7) تنبيه : قوله ل ل ل ل 


ونحو شاة» وعنه : وعؤض) انتهى. 
ظاهر هذا: أن المقدم ليس له التقاط نحو الشاةء كالفصلان والعجاجيل» وإلاً فلاء 
هر م ل نحو الشاة يل» وإ 





* قوله: (وعنه: ونحو شاوّء وعنه: وعَرضٍ) 
ظاهرّه: أن المقدمَ في ذلك عدم الالتقاطء والمعروف أنَّ الصحيمٌ جواز التقاط الشاق 
والمُصلانِ» والعجاجيل مما لا يمتيع فيَحتَولٌ أن الكلامٌ فيه سقطء ويكون أصلٌ الكلام : وعنه : 
ونحو شاة» وعنه: وعرض لاء فتكون الا" ساقطة. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (11۸۳)ء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل 
رسول الله ية عن الضالة من الابل. . . وفيه قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال : «فيها ثمنها مرتين» وضربٌ 
نكال. . . » الحديث. 


)۲( في (ر): (وعنه). ` 
(۳) ليست في (د). 


الفروع 


11/۲ 


الحا 


شية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


1۲ كتاب الشركة 





ونقل حنبل : لا يعرض لهاء ولأحمد”'' من حديث أبي ذر: ولا الق 
احداً شيئاًء ولا تقبض أمانةٌ؛ ولا تقض بين اثنين. ويفعل الحظ لمالكه» وله 
أكل حيوانٍ وما يُخشى فساذه بقيمته قاله أصحابنا. ش 


وفي «المغني»: يقتضي قول أصحابنا لايملك عرض فلا يأكل» وله 


والعُرُوض» وليس كذلك» بل المذهب جواز التقاط ذلك. فالظاهر: أن هنا نقصاًء 


وتقديره: وعنه: لا نحو شاة» وعنه: وعرض؛ ليوافق ما قاله الأصحاب» ويدل على ما 
صدره في أول المسألة بقوله: (غير ممتنع بنفسه) و" قوله: (ككفية کر يعن له 
التقاطهاء ولم يحك فيه خلافاء وفيه نظرٌ. 0 

بل الصواب ما قاله المصنف» وابن عقيل» والشارح» والزركشي» وجماغة : إن أحجار. 
الطواحين ين الكبارء والقدور الضخمة» والأخشاب الكبار» ملحقة بالإبل من أنها لا يجوز 
التقاطهاء قالوا: بل:هي أولى من الإبل من وجوه» والعجبٌ أن المصنف لم يذكر ذلك» ولا 
حكاه قولاء “وهذا ممايدل على أن في كلامه نقصاًء وقوله قبل ذلك أول الباب : (يحرم 
التقاطً ممتنع عن سب صغير . . . وخالف الشيخ . . . في طير مستوحشة). 

فكوثه جعل كلام الشيخ قولاً مؤخراً فيه نظرٌء بل الأولى أن يكونَّ هو المقدمٌُ لما 
يذكر» وفيه نظر أيضاً من وجه آخرّء وهو أن الشيحٌ؛ إنما ذكر ذلك في الصيودٍ المتوحشة 
التي إذا تركت» رجعت إلى الصحراءء أو عجز عنها صاحبّهاء فلم يخصٌ الطيرٌ بذلك» 
بل بالصيود كلّهاء وعللها بعلل قوية جدّآء فقال: لأن تركها أضيمُ لها من سائر الأموال» 
والمقصودٌ حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسهاء ولو كان المقصود حفظها في نفسها لما 
جاز العقاط الأثمان. فإن الدينارٌ دينارٌ أينما كان. انتهى. وتبعه جماعةً منهم الشارح» 
والحارثي» وقطعوا به“. ش 


.)5161/”( في «مسنده»‎ )١( 

فى ۸/ 4° 41" 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(4 ب 4) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(0) ص ۳۱۱. 


باب اللقطة لم 


بيعه وحفظ ثمنه» وهو كلقطة» ولم يذكر الأكثر تعريفه» وعنة: يبيع كبيرا 
حاكم» وعنه: مع وجوده. وفي «الترغيب»: لا يبيع بعض حيوان. 

وأفتى أبوالخطاب وابن الزاغوني بأكله بمضيعة» بشرط ضمانه» وإلاً لم 
يجز تعجيل ذبحه ؛ لأنّه يطلب» وقال أبوالحسين وابن عقيل : لا يتصرف قبل 
الحول في شاة» ونحوها بأكل وغيره» رواية واحدةً. 

ونقل أبوطالب: يُعرّف الشاة وذكره أبوبكر وغيره» ويرجع بنحو نفقته 
بنيته. على الأصح. قال في «المغني» : نص عليه فيمن عنده طائر يرجع 
بعلفه ما لم يكن متطوعاً. 

قال أبوبكر: هذا مع ترك التعدي» فإن تعدى» لم يحتسب لهء ويلزمه 
تعريفُ الجميع. نص عليه» نهاراً حولاً متوالياً في أسبوع» وفي «الترغيب» 
وغيره: ثم مرة كل أسبوع في شهرء ثم مرة في كل شهرء وقيل : على العادة 
على الفور بالنداء* وأجرته عليه» نص عليه» وقيل: من ربهاء وعند 
الحلواني وابنه: منهاء كما لو رأى تجفيف عنب ونحوهء واحتاج غرامة› 
وقيل: منها إن لم تملك» وذكره في «الفنون» ظاهر كلام أصحابنا في مجامع 
الناس”*» ويكره في مسجد . 


* قوله: (بالنداء) 
أي : تعريمُه بالنداء. 

* قوله: (في مجامع الناس) 
أي : يعرّفها في مجامع الناس. 


T/0) 


الفروع 


14 كتاب الشركة 


الفروع ١‏ وفي «عيون المسائل»: لا يجوز”» واحتج بقوله عليه السلام للرجل : 
«لا ردها الله عليك»'» وقاله ابن بطة في إنشادهاء ولا يصفه» بل: من 
ضاع منه نفقة أو شيء» وقيل: لقطة صحراء بمربو“. ويملك اللقطة بعد 
التعريف» نص عليه. 

وذكره في «عيون المسائل» الصحيح في المذهب» وعند أبي الخطاب : 
إن اختاره» وهو روايةٌ في «الواضح»» وعنه: لا يملك نحو شاة» ونقل 
الجماعة : يملك الأثمانَ فقط» اختاره الأكثرٌء وله الصدقة به بشرط ضمانه» 
وعنه: لاء فيعرفه أبداً» نقله طاهر بن محمدء اختاره أبوبكر» وله دفعه 
لحاكم. 

وظاهر كلام جماعة: لاء وتتوجه الروايتان فيما يأخذه السلطان من 
اللصوص إذا لم يُعرف ربّه. ونقل صالح في اللقطة: يبيعٌه ويتصدق بثمنه 
بشرط ضمانه» وأطلق بعضهم روايتين. 

ونقل حنبل في صبي فرّط وبلغ» فإذا تصدق بها أجحف بماله*» تصدق 


الحاشية * قوله: (ويكرهٌ في مسجد» وفي «عيون المسائل» لا يجورٌ) 
قال في «الكافي»: ولا يُعرّفُها في المسجد, وظاهرّه: عدمٌ الجواز. 
* قوله: (وقيل: لقطةٌ صحراء بقُربِ) 
أي : يعرف لقطةً صحراء بقرب المكان الذي وج اللقطة فيه. 
* قوله: (ونقل حنبل في صبىٌ فرّط وبلغ » فإذا تصدقٌّ بها أجحف بماله) إلى آخره 
يعني : الصبئٌ التقظ لقطةء وفرّط فيهاء فإنه يضمئها بعوضهاء فلمًا بل وأراد التصدقٌّ بعرّضِهاء فإن 


)١(‏ أخرجه مسلم (078)» من حديث أبي هريرة. 


باب اللقطة 10 


بها متفرقة» وعنه: لا تملك لقطة الحرم» اختاره شيخنا وغيره من 
المتأخرين» وعنه: وغيرهاء وعنه: يتملك فقيرٌ من غير ذوي القربى» فإن 
أخر تعريف بعضه» سقط في المنصوصء كالتقاطه بنية تملكه» وفي الصدقة 
به روايتا العغروض» فإن أخَّره لعذر أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول 
ولم یعلمه» أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه. فقيل: يملكهء وقيل: لا“ 
كأخذه ما لم رد تعريفه في الأصحٌ» نوی تملكه أو كتمه أو لاء وليس خوقه أن 

مسألة  ١‏ - 7: (قوله: فإن أخره أي التعريف لعذر أو ضاعت فعرفها الثاني مع 
علمه بالأول ولم يُعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسهء فقيل : يملكهء وقيل : لا) انتهى. 
فيه مسألتان : 

المسألة الأولى : إذا أخر التعريف عن الحول الأول» ثم عرفهاء فهل يملكها أم لا؟ 
أطلق فيه الخلاف» وأطلقه في «المغني»» و«الشرح»"» و«شرح الحارثي». 
و«الفائق؟» وغيرهم. 

أحدهما: يسقط التعريف ولا يملكها به» قدمه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير'ء واشرح ابن رزين». 

والوجه الثاني : يملكها بهذا التعريف. 

المسألة الثانية: إذا ضاعت اللقطةٌ من الملتقط الأول» ووجدها آخر فعرفها مع 
علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه بها وقصد بتعريفها لنفسه وعرفهاء فهل يملكها بتعريفها 
أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المغني»"» و«الشرح»”*2» و«الفائق» : 


تصدَّقٌ به » أجحف به فأفتى الإمامُ أحمدٌ رضي الله عنه : أنه يتصدق بعوضها متفرقاً ؛ لأنه إذا 


تصدق به في أوقات » هان عليه» وزالَ الإجحافُ» بخلاف ما إذا أخرجها جملةً واحدةٌ. 


(1) ۹۸/۸. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲۳۳/۱١‏ 
۳( ۳۱7/۸. 


() ليست في (د) . 


الفريع 


الحاشية 


5ل" كتاب الشركة 





الفروع يأخذها سلطانٌ جائرٌء أو يطالبه بأكثر عذراً في ترك تعريفهاء فإن أخرء لم 
يملكها إلا بعده» ذكره أبوالخطاب وابن الزاغوني» ومرادهم ‏ واللّه أعلم أنه 
ليس عذراً حتى يملكها بلا تعريف. ولهذا جزم بأنه يملكها بعده» وقد ذكروا 
أن خوفه على نفسه أو ماله عذرٌ فى ترك الواجب. 
وقال أبوالوفاء: تبقى بيده» فإذا وجد أمناً عرّفها حولاً» ولا يُعرف ما لا 
تتبعه ا أوساط الناس» ولو کثر» وقال ابن الجوزي: همته» كتمرة» 
وكسرة» وشسع ء قال فى «التبصرة) : وصدقتّه به أولى» وله أخذه والانتفاع 
به » نص عليه وعنه : يلزمه 50 وقيل : مدة يظن طلب ربه له» وقيل : 
دون نصاب سرقة» وقيل: دون قيراطء ولا يلزمه دفع بدله» خلاف 
«التبصرة». وكلامهم فيه يحتمل وجهين» وقيل لأحمد في التمرة يجدهاء أو 
يلقيها عُصفورٌ أيأكلها؟ قال: لاء قال: أيطعمها صبيّاً أو يتصدق؟ قال: لا 
يعرض لهاء نقله أبوطالب وغيره» واختاره عبدالوهاب الوراق”' » وينتفع 
بكلب مباح» وقيل : يعرفه سنة. 
لقطة فاسق كعدل» وقيل : يضم إليه”» وكذا ذمئٌّ' وقيل : تدفع لعدل» 
التصحيحح أحدرهما: يملكهاء قدمه ابن رزين فى «شرحه». 
والوجه الثاني : لا يملكهاء قال الشيخ والشارح: ويشبه هذا من تحجر مواتاً إذا سبقه 
غيرُه إلى ما تحجره فأحياه بغير إذنه. انتهى. قلت : قد أطلق المصنفٌ الخلافٌ في هذه 
المسألة» وتقدم تصحيحٌُها في الباب الذي قبله. 





الحاشية * قوله: (وقيل: يُضمْ إليه). 


أي : عدل. 


(1) في الأصل: «الزراق». 


باب اللقطة م 








كتعذر حفظها منه» وإذا عرف ولي سفيهٍ وصبي وفي «المنتخب». 
و#التبصرة؟ + و«الترغيبة»+ ومجتؤن ما التقطوه ملكوه» ويلزم الوليّ حفظها 
وتعريفهاء وإن تلف بيد أحدهم وفرط”. ضمن» نص عليه في صبي» 
كإتلافه» وكعبد. 

وفي «المنتخب» وغيره: لاء ومكاتب كحرّء ولقطة معتق بعضه بينهماء 
وقيل : تدخل هي وكسب نادرء كهدية في مهايأة”'"» ولعبد أن يلتقط ويعرف 
بلا إذن سيده» في الأصحٌ فيهما؛ لأنه فعل حسيئٌ» كاحتطابه» فلم يمكن 
ردهء وفي ملكه ما تقدم» فان ملكه وأتلفه. ففي ذمته» وإلا في رقبته» نص 
عليه. 

وفي «زاد المسافر» لأبي عبدالله : في ضمانه إذا أتلف مالاً قولان: 

أحدهما : في رقبته”"' كالجناية. 

ا في ذمته» وبالأول أقول» ونقل ابن منصور: جنايته في 

قبته 7" وإذا ی 3 ثوب رجل هو دين عليه» وله إعلام سيده العدل» 
0 العدل أخذه وتركه ليعرفه» ويحرم تصرقه فيها قبل معرفة صفاتهاء 
ويشهد عليها دون صفاتهاء وعنه: يلزمه. 

اختاره أبوبكر وابن أبي موسى» وقيل: عليهماء وكذا لقيظء وقيل: 








* قوله: (فإن تلف بيد أحدهم وفرّط) 
أي : الوليٌ في عدم أخذه منهم أو أحدٌ الثلاثة فرّط في العين المُلْتَقطة. 





)١(‏ في (ط): «مهيأة». 
(؟). في (ط): «رقته». 
(۳) في الأصل: «حرق». 


الفروع 


الفروع 


1۷/۲ 


۳1۸ كتاب الشركة 








يلزمه ؛ لثلا يسترقه» فلو تركه فلا ولاية» ذكره فی «الترغیب»» ومّن وصفه 
وقيل : وظن صدقه أخذه. a‏ زلا 
يمين* نص عليه وفي كلام أبي الفرج و«التبصرة»» جاز الدفع إليه. 

ونقل ابن هانئ ويوسف بن موسی : لا بأس» وإن وصفه أحد مدعبين» 
حلف» ذكره:أصحابئاء: ومثله وصفه مخصوباً ومسروقاًء ذكره: في 
«عيون المسائل» والقاضي وأصحابه» على قياس قوله: إذا اختلف المؤجر 
والمستأجر في دفن في الدار من وصفهء فهو لهء وقيل: لاء كرفي 
وعارية» ورهن» وغيره؛ ؛ لأنّ اليد دليل الملك» ولا تتعذر البينة› ويقيم بينة 
بالتقاط عبد. 

وقيل: لا فإن أقام آخر بينةَ أنه له أخذه من واصفهء ويضمنه مع تلفه» 
وقيل : وله تضمين الدافع بلاحاكم» ويتعين ين بدفع بدله إلى واصفه» ويرجع 
عليه في الأولة» ما لم يقرّ له بملكهء ولو وصفه/ اثنان» فقيل: يقسمء 
وقيل: يحلف من قرع" » ومتى وصفه بعد أخذ الأول فلا شيءَ للثاني. 





التصحيح ١‏ مسألة- : قوله: (ولو وصفه اثنان» فقيل: يقسم» وقيل: يحلف من قرع). انتهى. 


الحاشية 


وأطلقهما في «المذهب»» و«المقنع"”"2» و«الفائق». و«القواعد» في القاعدة الستين بعد 
المئة وهي الأخيرة. 

أحدهما : يقسم بينهماء خی ا واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» 
وقدمه في «الهداية»؟» و«المستوعب)» و«الخلاصة»» و«المحرر»ء و«#الرعايتين»» 
و«النظم». و«الحاوي الصغير»» و«القواعد» في القاعدة الثامنة والتسعين» وغيرهم. 





* قوله: (بلا بين ولا يَمين) 


أي : أخدّه بلا بينة ولا يمين. 





)١(‏ في (ط): «الأول». 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ,7509/1١5‏ 


باب اللقطة ۰ ۳۹ 
وقال أبويعلى الصغير : إن زاد في الصفة» احتمل تخريجه على بينة النتاج 


ويأخذ اللقطة ربُها بزيادتها قبل ملكهاء ولا يضمن ملتقظ إذن نقصهاء ولا 
هي إن تلفت أو ضاعت» نص عليه» كأمانة. والمنفصلة له بعده في الأصح. 





وفي «الترغيب» روايتان» ويضمن قيمة اللقطة يوم عرف ربهاء وقيل: يوم 
تصرفهء وقيل : يوم غرم بدلهاء وعنه : لا يضمن قيمتّها بعد ملكهاء وقيل: ولا 
يردها. ومؤنة الرد على ربهاء ذكره في «التعليق»» و«الانتصار»؛ لتبرعه. 

ومعناه في «منتهى الغاية» في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن» 
وفي «الترغيب»» و«الرعاية»: عليه» وضمانها بموته كوديعة» وقيل: به بعد 
الحول» ووارثه كهوء ومن أخذ متاعه وترك بدله» فلقطةٌ. وهل يتصدق به 
بعد تة أو باخ حجنو أو بإذن حاكم؟ فيه أوجه“. 





الفروع 


والوجه الثاني: يُقْرَعٌ بينهماء فمن قرع حلف وأخذهاء وهذا الصحيح. قال التصحيح 


الحارثي : والمذهب القرعة» نص عليه» وذكره المصنف في کتابه» وبه جزم القاضي 
وابن عقيل» كما لو تداعيا الوديعة» قال الشارح : وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عيئاً 
في يد غيرهما. انتهى. 

وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدمه ی «الكافي»'» و«المغني»"» وصححه» 
وقدمه ابن رزين في «شرحه»» وقال: هذا أقيس» وهو الصواب. 

مسألة  ٤‏ : قوله: (ومن أخذ متاعه وترك بدله» فلقطةٌ» وهل يتصدق به بعد تعريفه 
أو يأخذ حقه أو بإذن حاكم؟ فيه أوجه). انتهى. 








.24201١/* )١( 
للف‎ / 40 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


٠ ۰‏ كتاب الشركة 








وقيل: مع قرينة سرقة لا يعرفه» وفيه الأوجه» ويتوجه: جعل لقطة 
موضعٌ غير مأتي + كركازء وإن وجد في حيوان نقداً أو درة» فلقطة لواجده» 
نص عليه» ونقل ابن منصور: لبائع ادعاه إلا أن يدعي مشتر أنه أكله عنده» 
فله» وإن وجد درة غير مثقوبة”'' في سمكة» فلصياد؛ لأن الظاهر ابتلاعها 
من معدنهاء والله أعلم. 





وأطلقهما في «المغني»"» والشرح»”", واشرح الحارئي»» و«الفائق»» 
و«تجريد العناية». قال الشيخ في «المغني0”* 2 وتابعه الشارح : القول بأخذ حقّه بنفسه 
أقربُ إلى الرفق بالناس. قال الحارثي : وهذا أقوى على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف 
على اللفظ. أمّا على التوقف فلا يكتفي بمثل هذاء قال: وبالجملة فالأظهرٌ الجوازٌء 
ورجحه المصنف» يعني به: الشيخ. قلت: وهو الصواب» وقيل: يتصدق به بعد 
تعريفه» وليس له أخَدَّه قدمه ابن رزين وقال: نص عليه» .والقول الثالث: يأخذ حف“ 
بإذنِ حاكم. قلت : وهو قوی موافقٌ لقواعد الأصحاب» فهذه أربع مسائل في هذا الباب 


فق سحت ولله الخمد. 








)١(‏ في (ر): «منقوية). 


(۲) ۳۱۹/۸. 
(۳) المقنع مع الشزح الكبير والإنصاف ۲۱٤/۱١‏ 162؟. 
‘T/A (8)‏ 


)٥(‏ ليست في (ط). 








باب اللقيط الفروع 
وهو طفلٌ منبوذ» وقيل: أو مميزحرّمسلمٌ في أحكامه» وقيل: إلا في 
قَوَدِء ومثله دعوى قاذفه رقه» وببلد كُفْر كافر» وقيل: مسلمء وقيل: مع 
وجود مسلم فيه › وما وجد فوقه» أوتمكدوذا اله أو تحته ظاهراً فله» وفى 
مدقو عة طرنا أو بق ية وب 





مسألة ١‏ : (قوله : وفي مدفون عنده طرّياً» أو بقربه وجهان). انتهى. فيه مسألتان: التصحيح 

المسألة الأولى : إذا وجده مدفوناً عندهء والدفن طري فهل يكون للطفل أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المذهب»» و«المقنع»"» و«الشرح»» واشرح ابن مُنجَاكفء 
و«الحارثي». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق» وغيرهم. 

أحدهما: يكون له» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» وقطع به ابن عقيل 
وصاحب «الخلاصة))› و«(المحررا»› و«الوجيز»»› و«المنور»»› و«تذكرة ابن عبدوس» 2 
وغيرهم» وهو الصواب. 

والوجه الثانى : لا يكون لهء قدمه فى «الهداية»» و«المستوعب»» و«الكافي»» 
و«التلخيص»و «النظم»» واشرح ابن رزین»» وغيرهم» وذكر في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق» وجهاً أنه له ولو لم يكن الدفن طريّاء وهو ظاهرٌ كلام 
جماعة. 

قلت : وهو بعيد جدَأً» ولعلهم اعتمدوا على إطلاق بعض الأصحاب» ولم يذكره 
في «المغني»"» و«الشرح»'» و«شرح الحارڻي»» وال a‏ وغيرهم» وهو 
الصواب» ومرادٌ من أطلق : إذا كان طرياًء واللّه أعلم. 





.۲۸۹ ۔‎ ۲۸٦/۱٦ المقنم مع الشرح الكبير والإانصاف‎ )١( 
. 55/8 

(۳( مه لاوس 

)٤(‏ ليست في (ط). 


الفروع 


فض كتاب الشركة 


وقيل : إن وجد رقعة فيها أنه له» فله. يق عليه خافن وهو واجده» 
وعنه . بإذن حاكم ء > وكذا حفظه لماله. وإن أنفق » ففى رجوعه ا 
الخلاف". 


التصحيح >< مسألة - ۲: إذا وجده مطروحاً بقربه فهل يكون له أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه ذ 
1 يقرب 3 في 


الحاشي 


«المذهب»» و«الكافي»'» و«المقنع»» واشرح ابن منجًا»» و«الحارثي»» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«النظم». و«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: يكون له» وهو الصحيح» صححه في «المغني» ٠"‏ و«الشرى 
و«الفائق»), و«التصحيح) وغيرهم› وجزم به في «الخلاصة)» و«المحرر»» و«الوجيزا» 
و«المنور»» وغيرهم» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا يكون لهء قدمه في «الهداية»» و«المستوعب»» و«التلخيص»» 
واشرح ابن رزين» وغيرهم» واختاره ابن البناء» وغيره» وهو ضعيف» ولنا قول ثالث 
بالفرق بين الملقى قريباً منه وبين المدفون عنده» فالملقى قريباً له دون المدفون» قاله 
القاضي في «المجرد»» وقطع به قال الحارثي : ويقتضيه إيراده في «المغني»”". 

قلت : قدم في «الكافي»"ء و«النظم»: أنه لا يملك المدفون» وأطلق الخلافٌ في 
الملقى» كما تقدم» فدل كلامهما أن الملقى أقوى بالنسبة إلى ملكهء وأطلق الخلا 
الشيخ, والشارح في المدفون» وصححا في الملقى أنه له. 

مسألة  :٠‏ قوله: (وإن أنفق» ففي رجوعه بنيته الخلاف) انتهى . 

الظاهرٌ: أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي فيمن أدى حقَاً واجباً عن غيره» والصحيح 
من المذهب أنه يرجع إذا نوى الرجوع» وعليه الأصحاب» وتقدم في غير موضع أنه إذا 


T/T (0) 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف /۱١‏ ۲۸۷. 
(FT)‏ ركه „ov‏ 

588/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


r۴ a el ع‎ 


ولا يلزمه» واختار في «الموجز)ء و«التبصرة»: لا يرجع» وفيهما: له أن 
ينفق عليه من الزكاة» وماحكى من أنه لا يرجع مع إذن حاكم سهوٌء وإنما 
اعتبر في إنفاق المودع من الوديعة على ولد ربها الغائب إِذْنْ حاكم؛ لأنه 
يشترط عنده إثبات حاجته لعدم ماله وعدم نفقة متروكة برسمه» ونقل إبراهيم 
ابن هانئ فيمن عنده وديعةٌ غاب ربّها" فجاءت امرأته إلى القاضي» 
فقدمت صاحب الوديعة إلى القاضي فقضى لها بالنفقة» ثم جاء الزوج 
فأنكر» قال: ليس له ذلك» إنما هذا حينئذ دافعٌ حق. 

و اواو و مات و عع وا ال رحا رة ارا 


ينفق عليهم؟ قال: نعم» قلت: لا يضمن؟ قال: لاء قيل له: يقضي دينه؟ 


قال: لاء النفقةٌ على الصبيان ضرورةٌ» ومع عدم ماله فمن بيت المال؛ لأنه 
وارثه» فإن تعذر. ففرض كفاية على عالم به وللإمام قتل قاتله أوديته» نص 
عليه والأشهر: ينتظر 2 مقطوع طرفه» وللومام العفو لنفقة مع فقره 


ENE 5 9 . E: (© cfa). 000‏ 5 
وجنونه» ومع أحدهما وجهان ؟ > ولا يقر بيد فاسق» وقيل : غير أمين» 


الفروع 


أنفق بنية الرجوع أنه يرجع» واختار في «الموجزاء و«التبصرة»: أنه لا يرجع "كما نقله التصحيح 


المصنف. وقال فى القاعدة الخامسة والسبعين: ومنها: نفقة اللقيطء» خرّجها بعض 
الأصحاب على الروايتين» يعني اللتين فيمن أدى حقَّاً واجباً عن غيره بنية الرجوع» قال : 
ومنهم من قال: يرجع" هناء قولاً واحداًء وإليه ميل صاحب «المخني»؛ لأنَّ له ولاية 
على اللقيط» ونص أحمد أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال» انتهى. 

مسألة ‏ 4 ©: قوله: (وللإمام العفو لنفقة مع فقره» وجنونه» ومع أحدهما 
وجهان) انتهى. شمل مسألتين : 


)١(‏ قي الأصل: «ربه). 
-7) ليست في (ط). 


Af:‏ كباب الشركة 


الفروع وفيه وجهء كلقطة» وقيل : ومثله سفية» ولا رقيق» فإن أذن سيده» فهو نائبه» 


التصحي المسألة الأولى  ٤‏ : إذا كان فقيراً صغيراًء فهل يجوز للإمام العفو على مال أم لا؟ 
أطلق فيه الخلافٌ» وأطلقه في «الهداية». و«المذهب»» و«الخلاصة)» و«المقنع»"» 
۹ في باب الجنايات» وأطلقه في «الرعاية» هناك/ . 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو ظاهرٌ ما قطع به في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«المستوعب»)» و«الخلاصة»» وغيرهم هناء وبه جزم الشارح هناء وفي «الفصول»و 
(المغنى»". 

والوجه الثاني : له ذلك» وهو الصحيح» صححه القاضي» والشيخ في «المغني»“ 
في باب العفو عن القصاص» وصححه في «الشرسح»" في باب استيفاء القصاص› 
وحكاه المصنف عن نص أحمد» وقطع به الشيخ في «المقنع»”'' في بعض النسخ. 

المسألة الثانية  ١‏ : إذا كان مجنوناً فهل للإمام العفو على مال أم ينتظر إفاقته؟ أطلق 
الخلاف فيه» وأطلقه في «الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن مُنججا) : 

أحدهما: ينتظر إفاقته قال الحارثي: هذا المذهب» وقطع به الشارح» وهو ظاهر 
كلام الشيخ في «المقنع»“. 

والوجه الثاني : له العفو على مال ذكره في «التلخيص» وغيره» وجزم به في 
«الفصول»ء و«المغني» ٠‏ وهو ظاهر ما قطع به في «الوجيز». قلت : الصوابُ إن كانت 
إفاقثُه قريبة”*» لم يصح العفو وإلاصحٌ» واللّه أعلم. 


الحاشية # قوله: (فإن أذْنْ سيد فهو ناثبه ولا رجوع) 


أي : لا رجوعٌ في الإذن» التي أذنها لرقيقه. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٤١/٠١‏ 
(9) 0۹۳/۱۱ 04. 
)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .*A/Yo‏ 


.51١/1١7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
في (ط): «قرينة!.‎ )5( 


باب اللقيط o‏ 








ولا كافرٌ*» واللقيط مسلما*» وهو كمسلم فيهء وقيل: يقدم مسلم» وفي 
بدوي منتقل في المواضع وجهان» ولا واجد في الحضر” ينقلهء وقيل : 
إلى ا ويجوز عكسه. 

وفي «الترغيب»: من وجد بفضاء خال نله حيثُ شاءء ويقدم موسر 
ومقيم» وفي «الترغيب»: وبلديٰ» وقيل: وكريممء وظاهر عدالة على 





مسألة ٦‏ : قوله : (وفي بدوي منتقل إلى المواضع وجهان). انتهى. وأطلقهما في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة»» و(المخ: 4 و«الكافى»"» 
و«المحرراء و«الشرح»”*, و«الرعايتين»» و«النظم». و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» 
وغيرهم : 

أحدهما: لا يقر بيده» وهو الصحيح» قطع به في «المقنع»*“» و«الوجيزيا» 
و«المنور»» و«شرح ابن مُنجًا»» وغيرهم» قال الحارثي : هذا أقوى. 


والوجه الثاني : يقر بيده» قدمه ابن رزين في اشرحه). 





* قوله: (ولا كافر) 

. هو بالجر عطف على (فاسق). 

* قوله: (واللقيظ مسلماً) 
هكذا وقع في النسخ مسلماً بالنصب» ووَجْجهُه: أنه حال» أي: واللقيظ كائنٌ كقراءة مَن قرأ : 
ورف عسبَةٌ4[يوسف: ]١4‏ بنصب عصبةٌ» ويحتمل أن يكون صل وضعه إذا كان اللقيط مسلماً 
وسقط ذلك من الكاتب والأظهر فيه : مسلماًء رفعٌ مسلم على أنه خبرٌء واللقيظ مبتدأ. . 

* قوله: (ولا واجداً في الحضر) 
أي : لا يقر بيدِ واجدٍ في الحضر. 


.٤يودب« في (ط):‎ )١( 

TT - ۳1۲/۸ (۲) 

.1 58/95 © 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 591/1١5‏ ۔ ۲۹۸. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


كم كتاب الشركة 


ضدهمء ويقرع مع التساوي» وقيل: يسلمه حاكم أحذهما أو غيرهماء 
ويقدم رب يد ولا بينة» وفي يمينه وجهان 2" , ويقرع في اليدين» وإن ادعى 
أنه أخذه منه قهراً وسأل يمينه فيتوجه يمينه» وفي «المنتتخب»: لاكطلاق» 
ويقدم واصفه مع عدمهما . 

وذكر القاضي و«المبهج». و«المنتخب»» و«الوسيلة»: لا يُقدَّم واصفه» 
وذكره في «الفنون»او «عيون المسائل»» عن أصحابنا لتأكده ؛ لكونه دعوى 
نسب وللغني بالقافة» وإلآ سلّمه حاكمٌ مَنْ شاء» فلا مهايأةً» ولا تخيير 
للصبي» ومّن أسقط حقّه» سقطء وقيل: لا يسلمه حاكم ويقرع» ومن أقام 
بین بمجهول نسبه بأنه له» أو أنه ولد أمته» وقالت: في ملكه» وقيل: أو لاء 
فهو له» وكذا إن ادعى رِقَّه وهو طفل» أو مجنون ليس بيد غيره» بل يده 
ولیس واجده» فهو له» ولو انکر بعد بلوغه» ولو ادعى أجنبيٌ نسبه ثبت مع 
بقاء ملك سيّده» ولو مع بينة بنسبه. 

قال في «الترغيب»: وغيره: إلا أن يكون مُذَّعِيه امرأة» فتثبت حريته» 

مسألة -7: قوله: (ويقدم رب يد ولا بينة» وفي يمينه وجهان). انتهى. وأطلقهما في 
«الكافي)”" : 

أحدهما: لا يحلف. وهو ظاهر كلامه في «المقنع»"» وغيره» واختاره ابن عقيل 
والقاضي» وقال: هو قِيّاس المذهب. وقدمه ابن رزين في اشرحه). 

والوجه الثاني: يحلف» وهو الصحيحء اختاره أبوالخطاب» ونصره المصنف». 
والشارخ. قال الحارثي : هو الصحيح. قلت : وهو الصواب. 


)١(‏ في الأصل: «بسبب). 
(( 7 الا. 


2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ,7١02/1١5‏ 


بات الا ر ۳۲۷ 
وإن كان رجلا غريباً: فروايتان» وفي مميز وجهان. مأخذهما صِحَّةُ 
الات ۹ ۹ وإن أنكر الغا عاقلا > فلا" ولو عاد قر 

وفى «الترغيب»: إذا رأينا عبداً بيد رجل فادعى أنه حر الأصل» قُبل» 


مسألة - ۸ _ 9: قوله : (ولو ادعى أجنبى نسبهء ثبت مع بقاء ملك سيده» ولو مع 
ا وان كان رجلا غرياً فر واا وف مين وان ا حدهما رة إسلافه): 


التهى: ذكر مسالین : 
المسألة الأولى -۸: لو ادعى رجل غريب نسبهء فهل يثبت ويُلحق به أم لا؟ أطلق 
الخلاف : 


إحداهما: يُلحق به» قال في «الرعاية الكبرى»: وإن أسلم حربيّ في دار حرب ثم 
هاجر إليناء أو دخل دار الإسلام بأمانٍ» أو ذمة» ثم أسلم وادعى نَسَبَ لقيط في دار 
الإسلام» ولم يكن عليه ولاءٌ. لحق به. انتهى. قلت : وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب 
حيث لم يفرقوا. 

والرواية الثانية : لا يلحق به. قلت : إن دلت قرينة بذلك» لحق بهء وإلاً فلا. 

المسألة الثانية -۹: إذا ادعى رق مميز فقال : اا فهل يقب قول المميز أم لا؟ 
الخلاف› alr‏ مي ة إسلامه» والصيحح من المذهب فيه ة إسلامه» 
SS‏ 
بعدم صحة إسلامه» فكذا هناء وأطلق الوجهين هنا في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق». 

تنبيه : في كلام المصنئف إضمار» وتقديره : وفي قبول قول مميز . إني حر. 
وجهان» فاختصر ذلك وقال: (وفي مميز وجهان). 


)١(‏ ليست في الأصل. 


الفروع 


الفروع 


۳۸ كتاب الشركة 


أمّا مع سكوته فیجوز» ويحتمل أن لا يجوز حتى يسأله فيقرٌ» وإن لم يسبق 
مناف» قُبل» وقيل في لقيط: لاء واختاره الشيح» وإن كان تصرّف ببيع 
ونكاح وغيره» لم يقبل» وعنه: بلی» وعنه: فيما عليه» ومتى كذبه مدع 
سقط» ثم في صحة إقراره في حقٌّ نفسه لآخر وجهان'" وإن بلغ» فقال: 
إنه كافرٌ» فمرتدٌء وقيل : يُقَرٌ بجزية» أو يُلحق بمأمنه» واللّه أعلم. 





التصحيح مسألة :٠١‏ قوله : (ومتى كذبه مدع سقط» ثم في صحة إقراره في حى نفسه لخر 


الحاشية 


وجهان). انتهى. 

قال الحارثي : ولو أقرّ بالرق لزيد فلم يصدقه» بطل إقراره» ثم إن أقر به لعمروء 
وقلنا بقبول الإقرار في أصل المسألة» ففي قَبُوله له وجهان» ذكرهما القاضي وغيره. 

أحدهما : يُقبل» وهو اختيارٌ المصنف» وهو يناقض اختيارّه؛ لعدم القَبُول في أصل 
المسألة. 

والثاني : لا يُقبَلُ. 

وقول الحارثي : وهو يناقض اختياره لعدم القبول في أصل العسالة» لسن ديد 
فإن العالم يكون له اختيار في مسألة ذات خلاف» ويفرع على القول الذي لم يختره» 
فيختار أيضاً من ذلك المفرع قولاً بنا على ذلك القول» والفقهاء قاطبة على ذلك. إذا غلم 
ذلك» فقدم الشارح بول إقراره ثانياً» ونصره كالشيخ في «المغني»» وقدم ابن رزين 
عدم القبول» وهو قوي» فهذه عشرٌ مسائل قد صحَحَتْ في هذا الباب. 





.TAo AE /۸ (۱) 


باب الوقف ۹ 








باب الوقف 

يصح بفعل دال عليه عرفاً» كمن جعل أرضه مسجداًء أو مقبرة وأذن 
فيهما. نص عليه» قال شيخنا : أو أذن فيه وأقام» ونقله أبوطالب» وجعفرء 
وجماعةء ولو نوی خلافهء نقله أبوطالب. وعنه: بقول فقط» اختاره 
أبومحمد الجوزي. 

وصريحه : وقفتٌ» أو حبَّستٌ» آوسلت: 

وكنايته : تصدقت» أو حرمت» أو أبّدت» فيصح بكناية بنية أو إقرانه أحد 
ألفاظه الخمسة بها أو حكمه. وفي «المغني»”'' وغيره: إذا جعل عُلُوَّ موضع أو 
سُفله مسجداًة صحّء وكذا وسطه» ولم يذكر استطراقاء كبيعه» فيتوجه منه 
الاكتفاء بلفظ يُشعر بالمقصود» وهو أظهر على أصلناء فيصحٌ: جعلت هذا 
للمسجد أو فيه» ونحوه» وهو ظاهر نصوصه» وصحُح في رواية يعقوب وقف 
من قال : قريتي التي بالئغر لموالي الذين به ولأولادهم» وقاله شيخنا. 

وال إذا كال زاح او جما جملا هذا المكان مدا أو ؤقناء 
صار مسجداًء ووقفاً بذلك» وإن لم يكملوا عمارته» وإذا قال كل منهم : 
جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك» صار بذلك حقًا للمسجد. 
وفي هذه المسألة قال شيخنا : ليس له أن يستأجرٌ الوقف زيادة على شرط 
الواقف. ولا يغيره لمصلحة نفسه*» بل إذا غيّره لمصلحة نفسه. ألزم بإعادته 


* قوله: (ولا يعيرّه لمصلحة نفسه) 
ذكر هنا تغييرٌ الوقفٍ لمصلحة نفسو وأما تغييرُه لمصلحة الوق من زيادة النفع ونحو ذلكٌ» فقد 
ذكرّه في آخر الباب عند مسألة: بيع الوقف» والمناقلة به» وحفر الساقية» وإحداث الباب» 


.1۹۳/۸ (1) 


الفروع 


رفوا كتاب الشركة 


الفروع إلى مثل ما كان. وبضمان ما فوته من غير منفعة» وعلى TEE‏ 
بما يجب عليهء فإن أبى» عُوقب بحبس وضرب» ونحوه» فإن المدين 
يعاقب بذلك» فكيف بمن امتنع من فعل واجب مع قدم ظلم. 

305 فعلى الأول: يكون تمليكاً/ للمسجد ونحوه» جزم به الحارڻي» أي: 
للمسلمين لنفعهم به» وظاهر كلام الشيخ وغيره: لا يملك؛ لأنهم ذكروا في 
الإقرار له وجهين”*» كالحمل» وقد يوافق هذا قول ابن الجوزي وغيره: 
الموهوب له كل آدميٌّ موجود. وفي «الترغيب» وغيره: الموهوب له يعتبر 
كونه أهلاً للملك في الجملة. ۰ 

فلا يصح لجدار ولا بهيمة» ويصح لعبدء والأول أظهرء وهذا لا 
يخالفه» ويتوجه من الوقف على حمل صحة الهبة وأولى؛ لصكّتها لعبدء 


الحاشية والخوخة» في العين الموقوفة"» وقد ذكرّه المصنف في باب الصلح”"» في فصل: من صولح 

بعوض على إجراء ماء. 

* قوله: (لأنهم ذكروا في الإقرار له وجهين) 
قال المصنف في كتاب الإقرار””: (وَإنْ أقرٌ لمسجد أو مقبرة أو طريقٍ ونحوه» وذكر سبباً 
صحيحاً» كغلة وقفه» صم وإن أطلق» فوجهان). 
فائدةٌ: قال في «الاختيارات»: قال في «المحرر»: ولاايصحٌ وقفُ المجهول. قال أبوالعباس: 
المتجهول توعاة: 
مبهمٌ؛ فنع“ هذا قريبٌ. 

. 105-40١ ص‎ )۱( 

ETA - EV /1 () 


ضف ۳۹4/۱۱. 
9 


باب الوقف ۳1 


ولا يُعتبر قَبُول ناظره*(ش) لتعذر القَبُول» كحالة الوقف*. وذكر الفروع 
أبوالفرج: أن أبّذْبُ صريح» وأنَّ: صدقة موقوفة» أو مؤبدةً» أو لا تباعٌ» 
كناية. ولا يصح في الذمّة بل في مُعَيّن جائز بِيعُه دائم نفعٌه مع بقائه كإجارةء 
ولو مُشاع إذا قال: كذا سهما من كذا سهماًء قاله أحمد. 

ثم يتوجه أنَّ المشاعَ لو وقفه مسجداًء ثبت حكمُ المسجد في الحال» 
فيُمنع منه الجنب» ثم القسمة متعينةٌ هنا؛ لتعينها طريقاً للانتفاع بالموقوف. 
وكذا ذكره ابن الصلاح. لا أمّ ولد ورياحين وشمع› وأعتير .أن وامشعيند 


ومعينٌ» مثل أن يقف داراً لم يرهاء فمنع هذا بعيدٌ» وقال أيضاً: ويصحٌ وق الكلب اليل الحاشية 
والجوارح المعلّمة وما لا يقدرٌ على تسليمه. وأقربُ الحدود في الموقوف: أنه كل عين 0 
إعارتُها”". 

* قوله: (ولا يعتبرٌ بول ناظره) 
آي اظ ر الستجد لا تحير رل لالجد لان ال رت عليه وهو المسجد لا تفر 
القبول منه. 

* وقوله: (كحالة الوقفي) 
الظاهر : أن مرادّه كحالةٍ وقفي المسجدء فإنه لا يشترظ له قبولٌ؛ لأن الناظرٌ لا يكون إلا بعد 
الوقفيء فلمًا لم يشترط القبول لوقف المسجدٍء والوقف عليه حال وقف المسجد. فكذلك لا 
يشترظ القبولٌ للوقف بعد ذلك؛ لعدم إمكان القبولٍ من المسجد الذي جعل الوقف عليه» ومسألة 
الق لوقك تاي عن تبان كلاه امعط اا ج قر ف ار وفيه وجة 
إذا كان على آدميئ معيّن. 

)١(‏ في الأصل: «كتعذر». 


2( في (ق): «عاریتها». 
۳( ص "١‏ 


FY‏ كتاب الشركة 








الفروع الجوزي بقاءً متطاولاً أدناه عمر الحيوان» ولا قنديل نقد على مسجد فيزكيه 
ربّه. وقيل: يصح فيه فيكسر ويصرف لمصلحته» وعنه: ولا حلي لتحل» 
وعنه: ولا منقولٌ» ونقل المروذي: لا يجوز وقف سلاح» ذكره أبو بكرء 
وفي نقد لتَحَلّ ووّزْن فقط وجهان”''. ونقل الجماعة: لا يصحٌ» وإن أطلقء 
بطل» وقيل: يصحٌ» ويحمل عليهماء وكذا إجارته'" ". 


التصحيح ‏ مسألة :١‏ قوله: (وفي نقد لتَحَل وَوَزْن فقط وجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يصح» وهو الصواب. قال المصنف هنا: (ونقل الجماعة : لا يصح) 
"وهوالصحيح"» وهو ظاهر ما قدمه في«المغني»”"و «الشرح»“. قال الحارثي: عدم 
الصحة أصحٌ. 

والوجه الثاني : يصحٌ, قياساً على الإجارة» وقال في «التلخيص»: إن وقفها للزَةء 
فقياس قولنا في الإجارة أنه يصحٌ. 

مسألة ‏ 7 : قوله: (وكذا إجارته) يعني : أن فيه الوجهين المطلقين إذا أجرها للتحلي 
أو الوزن. 

أحدهما: يصحٌ. وهو الصحيحٌ من المذهب» جزم به في «الخلاصة)» 
و«المغني»”. و«المقنع»"''. و«التلشخيص». و«الشرح»» واشرح ابن منجااء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»اء و«الفائق»» وغيرهم. قال في «المحرر): وتجوز 
إجارة النقد للوزن» ونحوه. وقال في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»ء 
و«الوجيز؟» وغيرهم: وتجوز إجارة نقد للوزن» واقتصروا عليه» فظاهر كلامهم: أنه لا 








الحاشية 


00( في (ر): «تجارته). 
(۲-۲) ليست في (ط). 


)( ۸/ ۳°. 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /۱١‏ ۳۷۳۔ .۳۸٤‏ 
.١ 7١/4 )٥(‏ 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 557/14. 


باب الوقف 0 


وعند القاضي إن أطلق»ء فقرض. نقل جماعة فيمن وقف الدار ولم 
يحدَّها قال: وإن لم يحدَّها إذا كانت معروفة. وفي «الوسيلة»: يصح وقفُ 
لمحت رواة واحدة» وفي «الجامع»: وقف الماءء قال الفضل : سألته 
عن وقف الماءء فقال: إن كان شيئا استجازؤه بينهم» جاز» وحمله القاضي 
وغيرُه على وقفٍ مكازه”» ولا يصح إلا على مُعین يُملَكُء ولا على حربيٌ 


يجوز للتحليء اللهم إلا أن يقال: خرج كلامهم مخرج الغالب؛ لأن الغالب في النقد 
عدم التحلي به. 

والوجه الثاني : لا يجوز. 

إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر كما ترىء اللهم إلآ أن 
يقال: إن قوله: (وكذا إجارته) لا يدل على أن الخلاف مطلق» بل على أن فيه خلافا في 
الجملة» وهو مخالف لمصطلحه في مسائل كثيرة. 


* قوله: (قال الفضلٌ: سألنّه عن وقف الماءء فقال: إن كان شيئاً استجازوه بينهم. جار 
وحملَةُ القاضي وغيرٌه على وقف مكانه) 
يحتمل أن الإمامً أحمد رأى جوازٌ تسبيل الأعيان» كما يجوز تسبيل المنافع» وأطلق اسم الوقف 
عل :للك 1 08 العام قر يكيم إلى 0 لازن كان فرعا اسع زوه يتفم از فا 
وَقْفَ مكان الماءِ لا يتوق صحنّه على استجازتهم له» فإنْ قيل: وتسبيل الماء لا يحتاج إلى 
استجازتهم» قيل : أراد: استجازوا إطلاقٌ لفظ الوقف على السبيل» أي : يجوز رواية عنه”"". 
قال الشيخ موفق الدين في «المغني»”"': ولا تجوز المساقاةٌ على شجر لا ثمر له» كالجوز 
والصفصاف. قال بعضٌ مشايخ المذهب وأظنه القاضي علاء الدين”" ابنَ اللحام» فإن ذلك وجد 
بخط الظاهر أنه خظّه وربما يدث هذا/ على أنه لا بص وققُه أيضاً؛ لأن ما لا ين به باتلا 
عينه لا يصح وقفّهه بل تصحٌ المساقاةٌ عليه عند مَنْ جَوّرَ المناصبة عليه» والصحيحٌ المعمول به 

)١(‏ بعدها في (ق): «عنهم؟. 


(۲) ۷/ *0۳. 
2 في (ق): «علي». 


الفروع 


الحاشية 


۱۷۱1 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


1 فنا كباب الشركة 


وده وحمل ؛ بناء على أنه تيك إِذّنْء وأنه لا يَملِكُء وفيهما نزاع» 
وصححه ابن عقيل والحارثي لحمل" (وم) كوصية له (و) وعبد*» وقيل: 
يصح له» وفي مکاتب وجهان". 

مسألة - ۳: قوله: (وفي مكاتب وجهان) انتهى. يعني : هل يصح الوقف على 
المكاتب أم لا؟ وأطلق الخلاف في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا» 
و«الفائق»)» وغيرهم : 

أحدهما : لايصحٌ. وهو الصحيح› وعليه أكثْر الأصحاب» وقطع به في «الفصول». 
و«المغني»"» و«التلخيص». و«البلغة»» و«المستوعب» و«الشرح'", 


واشرح ابن رزين1» وغيرهم. 


صحَةٌ وقفه ؛ لأنه يتموّلٌ ويستخلف شيئاً فشيئاً» فهو كالماء» ثمرثه وفائدثُه من جنس أصله» لكن 
إذا وقف فما انقطع منه» فهو كالثمرةء يُباعٌ ويُقسمُ على مستحقّي الوقف» وظهر من هذا أن الماء 
يصح وقفُهء ثم ذكر روايةً الفضل المتقدمة وكلاءٌَ القاضي» وأن الماء دخل من باب التبعية 
للمكانء ثم قال: والأظهرٌ أنَّ هذا النصّ يقتضي تصحيحَ الوقفٍ لنفس الماء كما يفعل أهل 
دمشق» يقف أحدهم حصّتّه أو بعضّها من ماء النهر. قال الحارثي : وهذا مشكل من وجهين : 
أحدهما : إثباتٌ الوقفي فيما لم يملكهء فإ الماء يتجدة شيئاً فشيئاً . 
والثاني : ذهابٌ العين بالانتفاع» والوقفٌ يستدعي بقاءَ أصل ينتفع بمرت على ممرٌ الزمانٍ» ولكن 
| قد يقالٌ: ماده الحصولٍ من غير تأثير بالانتفاع» رل منزلة بقاءِ العين مع الانتفاع» ويؤيّدٌ هذاء 
صحة وق البفر» فان الوقف يحل مجموعٌ الحفيرة والماءِء فالماء أصلٌ في الوقف وهو المقصوةٌمن 
البئرء ثم لا أثرٌ لذهاب العين بالاستعمال؛ لتجدد بدله فهنا كذلك» فيجورٌ وقفك الماء» والله أعلم. 
* قوله: (وعبد) 


يعني : لا يصح على عبد» فظاهره لاا يصح› وإن قلنا: يملك» قال في «القواعد»: هوقول 
الأكثر؛ لضعف ملكه. وبناه بعضهم على ملكه بالتمليك فإن قيل : يملك» صم وإلآء فلا. 
)١(‏ في الأصل: «كحمل». 


فى 1/۸. 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .545/١‏ 





باب الوقف ro‏ 


وفي وقف أحد هذين» وعليه» وجه» ومسجد» لجهالته» ومعدوم الفروع 
أصلاً: ك: وقفته"“ على من سيولد لي» أو لفلان» وصححه فيه في 
«المغني“" (وم) لأنه يرادُ للدوام» بخلاف الوصية» وفي «الترغيب»: هو 
منقطع الأول ولم يعتبر الحارثي أن يملك؛ لحصول معناه» فيصحٌ لعبدٍ 
وبهيمة ينفق عليهماء ولا على نفسه» وعنه: يصح ذكره في «المذهب» 
ظاهر المذهب. واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبوالمعالي وشيخنا0*”', 


والوجه الثاني : يصح» اختاره الحارثي. التصحيح 
تنبيهان: 

(7) الأول: قوله”": (ولا) يصح الوقف (على نفسه» وعنه: يصحء ذكره في 
«المذهب» ظاهر المذهب. واختاره ابن أبى موسى وابن عقيل وأبوالمعالى وشيخنا). 
انتهى. ٠‏ 1 

فقوله (اختاره ابن ابي موسی» وابن عقيل) تابع فيه للشيخ في «المغني»*» 
والشارح» وفيه نظر؛ إذ المجزوم به في «الإرشاد»””' عدم الصحة؛ فإنه قال: فإن وقف 
على نفسه» فإذا مات كان على المساكين» كان باطلاء ولم يكن وقفأ صحيحاء وكان باقيا 
على ملك ربه» فإذا توفي فهو للورثة. انتهى . 

وكذلك المصحّح في «الفصول» عدمٌ الصحةء فإنه قال: واختلفت الروايةٌ فيما إذا 
قال: وقفتٌ هذه الدار على نفسي ثم على ولدي ثم على المساكين» فروي عن أحمد: أن 
الوقف صحيحٌ» وفرّعَ عليهاء ثم ذكر فصلا فيه بعض فروع من المسألة» ثم قال: وقد 


)١(‏ في الأصل : ١كوقفيته»»‏ و(ط): (كوقفه». 
)۲( ا ل 0 

(۳) في الصفحة . 

.144/۸ (€) 

(۵) صن ۲۳۹. 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


دعم كتاب الشركة 








كشرط غلته له أو لولده مدة حياته» في المنصوص» ومتى حَكم به حاكم 
حيث يجوز له الحكمٌ. فظاهرٌ كلامهم: ينفذ حكمّه ظاهراًء وأن فيه في 
الباطن الخلاف. 

وفي «فتاوى أبي عمرو بن الصلاح» فيما إذا حكم به حنفينٌ وأنفذه 
شافعيٌ : للواقف نقضه إذا لم يكن ذلك الصحيح في مذهب أبي حنيفة وإلا 
جاز له نقضه فى الباطن فقطء بخلاف صلاته بالمسجد وحده حياته لعدم 
القربة والفائدة فيه» ذكره ابن شهاب وغيره. 





روي عنه رواية أخرى: أنه باطلٌ لا أعرفه» فعلى هذه الرواية: يكون على ملكه ولايصير 
وقفاً عليه يجوز له التصرف فيه بسائر التصرفات» من بيع وغيره» وإذا مات انتقل إلى 
ورثته» وهذه الرواية”"2 أصحٌ» وعَلّل ذلك بعلل جيدةٍ» فهذا لفظ ابن أبي موسىء وابن 
عقيل في «الفصول»» ولم يذكر المسألة في «التذكرة»؛ ففي نقل المصنف ومَنْ تابعه 
المصنف عنهما تَر ظاهرٌ وكلامه في«الفصول» في أول المسألة مُوهمٌ ؛ لكونه ذكرٌ كل 
رواية في فصل» وذكر ”"رواية الصححةِ في الفصل الأول؛ فالظاهرٌ أنه نظر في الأول ولم 
ينظر" في الثاني والله أعلم» اللهم إلا أن يكونَ وجدّ في غير هذين الكتابين» وهو بعيد. 

(7) والثاني”": قوله: (ويملكه الموقوف عليه» وعنه: ملك لله» فينظر فيه» 
ويزوجه حاکم» وقيل: لا يزوجهاء ويلزمه بطلبها مصروفة في مثلها) انتهى. 

هنا سقط بين قوله: (بطلبها) وقوله: (مصروفة)» والمسألة مفروضة فيما إذا وطئ 
الأمة. قال في «الرعاية الكبرى»: فإن وطىع» فلا حدَّء ولا مهرّء وولده حرٌ إن أولدهاء 
وتصير أمٌ ولد تَعتق بموته» وقيمتّها في تركته مصروفةٌ في مثله. انتهى. 

ففي كلام المصنف نقص بمقدار هذاء والظاهر: أنه تابعه في ذلك» والله أعلم؟ 





)١(‏ ليست. في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۲۔۲) ليست في (ط). 
(۳) سيأتي ص 747 . 


باب الوقف ۷ 








ولا يصح إلا على بر" ء كقرائب من مسلم أو ذمي. نص عليه» وكمساجد الفروع 
ونحوها. قال جماعة منهم الشيخ: وإنما صح وإن كان تمليكاً؛ لأنه على 
المسلمين؛ لأنه يعود نفعه إليهم» والحجٌ والغزوء وقيل: ومباح» وقيل : 
ومكرووء لا كتابة توراة وإنجيل» ولا كنيسة وبيعة. نص عليه. 

وفيهما في «الموجز» رواية : كمارٌ بهماء وفي «المنتخب »و «الرعاية): ومارٌ 
بها منهم”» وقاله في «المغني72""» في بناء بيت : يسكنه المجتاز منهم » وفيه وفي 
«عيون المسائل»و«المغني)”'' وغيرهما : يصح على أهل الذمة*» كالمسلمين. 








* قوله: (ولا يصح إلاعلى برٌ) إلى آخره. الحاشية 


اختّلف هل يشترظ أن يكون على برّء فلا يصح على غنيٌ؟ أو يشترظ أن لا يكونَ على معصية 
فيصحٌ على الأغنياء؟ فيه قولان؛ ذكرهما الزركشئ. وقد أشارٌ المصنف إلى الخلاف بقوله: (لا 
يصح إلا على برٌ. . . وقيل : ومباح). 

* قوله: (و «الرعاية» ومارٌ بها منهم) 
لم يوجد في نسخ «الرعاية»: منهم» وكذلك قوله: (في«المغني». ..: يسكنه المجتازٌ منهم) لم 
يوجد في «المغني» «منهم؟» بل أطلق في الوقف. 

# قوله: (وفي «عيون المسائل»» و«المغني»؛ وغيرهما: يصح على أهل الذمة) إلى آخره . 
الوقف على أهل الذمة إن كانوا أقاربَ» صح وإن كانوا أجانبّء ففيه ثلاثة أقوالٍ: لا يصحٌ. 
وذكره الزركشيٌ ظاهر كلام الشيخ مجد الدين» أو يصحٌ» نقلّه عن «المغني» كما ذكره المصنف» 
أو يصح من ذميٌ» وقد أشار إليه المصنف» كما نقله عن «الواضح»» والفرقٌ بين قول الحُلواني» 
وقول «الواضح»» أن الحُلواني صححه على فقرائهم» ولم يقيد بكون الواقف ذميّاً» و«الواضح» 
قيّده بالذميّ ؛ فظاهرٌه: لا يصح من مسلم. 


.۳/۸ (1( 


۳۴۸ كتاب الشركة 








الفروح ١‏ وصححه الحلواني على فقرائهم» وصححه في «الواضح») امن ذمي ") 
عليهم وعلى بيعة وكنيسة» ووصية كوقف* للكل» وقيل: من كافر» وفي 
«الانتصار»: لو نذر الصدقة على ذمية» لزمهء» وذكر في «المذهب» وغيره: 
يصح للكل”» وذكره جماعة رواية» وذكر القاضي صحتها بحضر وقناديل. 

ولا يعتبر في الوصية القربة» خلافاً لشيخنا؛ فلهذا قال: لوجعل الكفر أو 
الجهل شرطاً في الاستحقاق. لم يصح» فلو وصى لأجهل الناس. . . لم 
يصح. وقال: لو حبس الذميُ من مال نفسه شيئا على معابدهم» لم يجز 
للمسلمين الحكم بصحته؛ لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل اللّه. قال: 
ومما أنزل الله أن لا يُعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان» 
فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفرون فيها؟. 

وعلل في «المغني»”' الوصية لمسجد بأنه قربة» وفي «الترغيب» صحتها 
لعمارة قبور المشايخ والعلماء» وفي «التبصرة»: إن أوصى لما لا معروف فيه 
ولا بر ككنيسة أو كتب التوارة» لم يصح وأبطل ابن عقيل وَقفَ ستور لغير 








الحاشية * قوله : (ووصية كوقف) 


الظاهر: أن مرادّه الوصيةٌ على أهل الذمةء وكتابة التوراة والإنجيل والبيعة والكنيسة من المسلم 
والكافرء كالوقف على ذلك فيما تقدّمٌ» ولیس مرادٌه جميعٌ ما تقدّم» بدليل قوله: (ولا يعتبرٌ في 
الوصية القربةٌء خلافاً لشيخنا). 

# قوله : (يصحٌ للكل) 
الظاهر: أنه عائدٌ إلى الوصية» وقوله: (للكل)» أي : مما تقدم من أهل الذمةٍء وكتابة توراة 
وإنجيل وبيعة وكنيسة. 


09 لست في (ر). 
(( ۳1/۸. 


باب الوقف ۳۳۹ 


الكعبة؛ لأنه بدعةٌ» وصححه ابن الزاغونى» فيصرف لمصلحته» ذكر ذلك 
ابن الصيرفي» وفي «فتاوى ابن الزاغوني»: أله معفية لا تعفد اتن 
أبوالخطاب بصحته» وينفق ثمنها على عمارته» ولا يستر؛ لأن الكعبة 
خضت بالك کالطراف". 

وشرط استحقاقه ما دام ذميّاً لاغ» وصححه في «الفنون»؛ لأنه إذا وقفه 
على الذمة من أهله دون المسلم لا يجوز شرطه لهم حال الكفر» وأي فرق؟ 
ويصح على الصوفية» قال شيخنا : فمن كان منهم جمّاعا للمال ولم يتخلق 
بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالباًء أو فاسقاً لم 
يستحق» لا آداب وضعية*» وإن كان قد يجوز للغني مجرد السكنى» ولم 
يعتبر الحارثي الفقرء ويتوجه احتمال: لا يصح عليهم» ولهذا قال الشافعي : 
ما رأيت صوفيًاً عاقلاً إل سَلَّماً الخواص» وقال: لو أن رجلاً تصوف من 
أول النهارء لم يأت الظهرٌ إل وجدّه أحمقّ. 

ولا يصح معلقاً بشرطء وفيه وجهء وكذا مؤقتاً. فإن صح فبعده. 


كمنقطع » وقيل : يلغو توقيته. 


# قوله: (لا آداب وضعية) 
أي: الآدابُ التي وضعت وليست شرعيً. 
فائدة: إذا قال : هو وقفٌ على فلان» فإذا مات فهو لولدي أو لفلان» فقد ذكر المصنفٌ في الهبة ما 
0 بذلك عند العمرى» والرقبى”'' فيراجع. 


)0( في (ر) و(ط): «الطواف». 
(۲) 4. 


الفروع 


0 كناب الشركة 


الفروع ويصح تعليقه بموته من ثلثه. وقيل : لا وان شرل فاسدا كان فيه 
وتحويله وتغيير شرط» لم يصح» وخرج من البيع صحته”» ويلزم بإيجابه”» 
وغه بإعراجه: عن يدب تارم فن «الارشادا .فلو شرظ نظرة لدم ضلمة 
ليد غيره ثم ارتجعه. 


الحاشية * قوله: (وإن شرط فاسداًء كخيار) إلى قوله: (وخرج من البيع صحته) 

أي : يصح الوقفُ ويلغو الشرظ كما قيل في البيع على الخلاف. 

* قوله: (ويلزم بإيجابه) إلى آخره . 
ظاهرٌ كلام «المغني»”": أنا إذا قلنا : لا يفتقر إلى قبولٍء أنه يلزمُ في حقٌّ الموقوفي عليه بمجرده» 
لر كم رلوم اف کی الوا او و يعلد إلى ر غل فنا وكا ارق 
وقبوله وعدمهما واحداً» كالعتق» وإن قلناء يفتقر إلى القبول فردّه من وُقف عليه» بطل في حقه» 
وصار كالوقف المنقطع الابتداء» يخرجٌ في صحته في حقٌ منْ سواه» وبطلانه وجهان؛ بناء على 
تفريق الصفقة» وقد صرّح المصنفٌ بأنَّ الخلاف في القَبُول بالنسبة إلى لزوم الوقف وعدم لزومه؛ 
لالج برقاب قو فاق رقي الزن كاد عي امه معي دع لا فثر له ا رجو د ذه 
«المحرر»» وظاهر «المغني0 9" : أن الخلاف في اللزوم» فإن قيل: إذا حكم بعدم لزومه لعدم 
القبولِ» فهل يكونٌ صحيحاً» وإن لم يكن لازماً أو يبطل؟ قيل : قد عُلم ذلك من لفظ «المغني»؛ 

وآنه““ يبطل بالنسبة إلى من رده» وأنه بالنسبة إلى من بعده فيه وجهان؛ بناءً على تفريق الصفقة» 

وقد أشارٌ المصنف إلى السؤال بقوله: وإن لم يقبل» فقيل : كمنقطع الابتداء» وقيل: يصح» وهو 
أصح. 
تنبيه : ظاهرٌ كلام المصنف أن الرواية في اث شتراط إخراجه عن يده في لزوم الوقفِ لا في صحته» 

.۲۳۹ ص ۲۳۸ ۔‎ )١( 

.\AA -\AY /۸ (¥) 


(۳) في (ق): «أي». 
)٤(‏ في (ق): «لأنه». 


باب الوقف 4م 


ورأيت بعضهم قال : قال القاضي في «خلافه) : ولا يختلف مذهبه أنه إذا الفروع 
لم يكن يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن يدهء أنه يقع باطلاً*» وقيل: إذا 
كان على آدمي معين اشترط قبوله» كهبة ووصية. 

قال شيخنا : فأخذ ريعه قبولٌ» وذكر صاحب «النظم» في غير" المعين 
احتمالاً: يقبله نائب إمام. ولو وقف على ثلاثة ثم على" الفقراء فمات 
بعضهم أو رَدَّء فنصيبه للباقي» فإن ماتوا أو رَدُواء فللفقراء» وقال شيخنا : 
اختلف فيما إذا رد ثم قبل هل يعود؟ وإن لم يقبل؛ فقيل : كمنقطع الابتداءء 
وقيل : يصحٌ» وهو أصح» كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه. 

فصل 


إذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد" » صحّ» ويصرف بعدها إلى ورثته 


وهو ظاهرٌ «المحرر»» وكلام «الكافي»” “و «المغني»”” كالصريح في ذلك» وهو ظاهرٌ «الفائق»› الحاشية 
وزاد: فإن مات قبل ذلك بطل» وهذا أيضاً كالصريح؛ لأنه لو كان شرطاً للصحة» "لم يقل : 
بطل ؛ إذ لو كان شرطاً للصحة'" كان باطلاً من أصله» فلما ذكر أنه يبطل بموته» دلّ على أنه 
صحيحٌ قبل ذلك» فيكون الخلاف في اللزوم فقطء وظاهر «المقنع“ "و «تجريد العناية» للبعلي : 
2 5 5 ت 
أن الخلاف في الصحّحة» وصرَحَ به في «الهداية». 
* قوله: (ورأيت بعضهم قال: قال القاضي في «خلافه»: ولا يختلفٌ مذهبهء أنه إذا لم 
يكن يصرفه [في] مصارفه» ولم يخرجه عن بده» أنه يقع باطلاً) 
ظاهره: أنَّالمراد مذهبٌُ أحمدّء وظاهرٌما قاله الشيح تقي الدين في أول مسألة مبادلة الأوقافي» أنَّ 


)١(‏ في الأصل: «عين». (۲) ليست في الأصل. 
(۳) في (ر): «یردا. )1( هلاه . 
)0( ۱۸۷/۸ . 


(5-6) ليست في (د). 
)¥( المقنع مع الشرح الكبير والإتصاف 4/15ة. 


الفروع 


14/۲ 


4 كتاب الشركة 


نسباً بِقَدْرِ إرثْهم منه» وعنه : إلى عصبتهء قلغا يكو ن وا وعنه: ملكا 
وقيل : على فقرائهم/ › وعنه: يصرف في المصالح› وعنه : للفقراءء اختاره 
جماعة» وعليهما وقف» وعنه: يرجع إلى ملك واقفه الحي. ونقل حرب: 
أنه قَبْل ورثته لورثة الموقوف عليهء ونقل المروذي: إن وقف على عبيده» لم 
يستقم» قلت: فيعتقهم؟ قال: جائزء فإن ماتوا ولهم أولادء فلهمء وإلا 
فللعصبة» فإن لم يكن» بيع » وفرق على الفقراء» وكذا إن وقفه ولم يزه”"". 
وقال القاضي وأصحابه: في وجوه البر. وفي «عيون المسائل» فيهاء 
وفي : تصدقت به لجماعة المسلمين» وفي «الروضة»: إن قال : وقفته» ولم 
يزدء صحء في الصحيح عندناء وإن وقف على جهة باطلة* ثم صحيحة» 








المرادً مذهبٌ مالكِ» فإنه قال : اختلفوا هل يُشترط لصحة الوق إخر اج الأعيانٍ عن يده؟ على قولين : 
أحدهما : عدم الاشتراط» وهو ظاهرٌ المذهب وقول أبي حنيفة والشافعي. 
والثاني : اشتراظة» كقول مالكِ وإحدى الروايتين عن أحمدّ» وعن مالك : أنه إن كان الواقف 
يصرفْهُ في مصارفه المشْتَرَظَةٍ» لم يفتقر إلى إخراجه عن يده» قال القاضي في «خلافه»: ولا 
يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفُه في مصارفه» ولم يخرجه عن يده» أنه يقعٌ باطلاً» ولعل المصنفت 
نقل كلامّه من كلام ابن قاضي الجبل» قال لي بعضٌ الأصحاب : وكلامُه يُفْهِمْ ما نقله المصنف. 

* قوله: (وإن وقف على جه باطلة) إلى آخره. 
قال في «المغني»”"و «الشرح»”": فإن وقف على جهةء لا يجوز الوق عليهاء كنفسه. وأمّ 
ولده» وعبده» ومجهولء فإن لم يذكر له ما لا يجوز الوقف عليه» فالوقف باطل. 


)١(‏ في (ر): «یردا. 
.7١ 4/8 (¥)‏ 


باب الوقف 4r‏ 


صرف إليهاء وقيل : مع بقاء الباطلة ومعرفة انقراضها مصرفٌ المنقطع› الفروع 
وخرج من تفريق الصفقة بطلان منقطع وّسطهء أو أحد طرفيه» أو هما. 

ويملكه الموقوف عليه» فينظر فيه هو أو وليه وقيل : يُضَمْ إلى الفاسق 
امن › ويزوجه إن لم يشرطه لغيره”''. ولا يتزوجه. ويفديه» وعنه : هو ملك 
لله تعالى فينظر فيه ويزوجه حاكم ویتزوجه» وجنايته في کسبه» وقيل: في 
بيت المال» وهو رواية فى «التبصرة». 

وقيل : لا يزوجهاء ويلزمه بطلبها”* مصروفة في مثلها”» وقيل: مصروفة 
للبطن الثانى إن تلقى الوقفت من واقفهء فدل على خلاف وفي «المجرد»» 
و«الفصول»ء و«المغني»”"'» وغيرها : أن البطن الثاني يتلقونه من واقفه"" لا 
من البطن الأول» فلهم اليمين مع شاهدهم؛ لثبوت الوقف مع امتناع يعض 
البطن الأول منهاء وإن سرقه أو نماه فإن ملكه المعين» قطع › وإلاً فلاء فى 

O م‎ 


* قوله: (ويلزمُه بطلبها) ا 
أي : يلزمُه تزويجها بطلبها. 

* قوله: (مصروفةٌ في مثلها) 
كذا في النسخ» والظاهر: أنه سقظ صدرٌ المسألةٍ» والمسألةٌ مفروضةٌ فيما إذا وَطىَ الأمةء قال في 
«الرعاية»: فإن وطئع» فلا حدّ ولا مهرّء وولده حر إن أولدهاء وتصير أمّ ولد تعتق بموته» وقيمثها 
في تركته مصروفةٌ في مثلها. 


)0( في (ر): (كغيره». 
)۲( ۸/ 1۹۷. 


(۳) في الأصل: «الراقف». 
(4) في (ر) و(ط): «بوقف». 


الفروع 


٠ r44‏ ش 0 گات الشركة 


والأصح : يخرج المعين فطرته على الأولى» كعبد اث ا 
لخدمة الوقف؛ لتمام التصرف فيهء ذكره أبوالمعالي» ويبطل بقتله قَوّداً لا 
فهو إن قل فالظاهى لأ قو كسد مغر ك ول يعمو عن ت ون 
قطع طرفهء فللعبد القود. وإن عفاء فأرشه في مثله» وفي «الترغيب» 
عاذ + #امو كك ب جالنا تن عار نه هايا بها سارك لالت لد 
وهو عبدٌ وقف على خدمة الكعبة» قاله ابن عقيل في «المتثور». وعنه : الا 
يزول ملك واقفه» فتلزمه اللقصومة فيه و راغا ولا يصح عتقّ موقوف» 
ويتوجه عتقُ من عُلَّق عتقه بصفة*» على رواية: يملكّه واققُه وينظر حاكم 
فيما لا ينحصرٌ أو على مسجد ونحوه. وسأله المروذي في دار موقوفة على 
المسلمين» إن تبرّعَ رجلٌ فقام بأمرها وتصدق بغلّتها على الفقراء؟ فقال: ما 
ا . ومن شرط نظرّه له لم يَعزلّه بلا شرط» وإن شرطه''' لنفسه ثم 
ل او او و 


التصحح ‏ مسألة ٤‏ : قوله: (ومن شرط نظره له» لم يعزله بلا شرط» وإن شرطه لنفسه ثم 


لغيره”"'» أو فوَّضّه إليه» أو أسنده» فوجهان). انتهى. يعني : هل له عزله أم لا؟ : 


الحاشية * قوله: (ويتوجه عِتَقُ من علق عَلْقّهُ بصفةٍ) 


يفن 


الظاهرٌ : أن تعليق عتقه بالصفة كان قبل وقفيّته. 

* قوله: (وإن شرطه لنفسه ثم لغيره» أو فوضّه إليه أو آسنده» فوجهان). 
أحدهما : له عزله. 
والوجة الأ ليس له عؤلة: قال قن والرطاية»+ وإ قال وفك كتا برط لطر هزد أو 
على أن ينظر فيهء أو قال عقبه : وجعلته ناظراً فيه » أو جعلت النظرٌ له صحٌ› ولم يملك عزله» 
وإن شرطه لنفسه ثم جعله لزيدء أو قال : جعلت نظري له/ » أو فوضت إليه ما أملكه من النظر فيهء 


)١(‏ في الأصل: «شرظ». 
(؟) في (ص): ”أو غيره». 


باب الوقف ش هعم 


أحدهما: له عزلّه» وهوالصحيحٌ والصواب/ » قدمه في «الرعاية الكبرى» فقال: فإن 
قال : وقفت كذا بشرط أن ينظر فيه زيدٌ» أو على أن ينظرَ فيه» أو قال عقبه: وجعلته 
٠‏ ناظرأء فيه» أو جعل النظرٌ له» صحٌء ولم يملك عزلّهء وإن شرطه لنفسه ثم جعله لزيدٍ 
فقال: جعلت نظري له» أو فَوّضْتٌ إليه ما أملكه من النظرء أو أسندثه إليه» فله عزلهء 
ويحتملٌ عدمُّه. انتهى. 

وقال الخارثي : إذا كان الوقفُ. على جهة لا تنحصرٌ» كالفقراءِ والمساكينَ» أو على 
مسجدٍء أو مدرسةٍ أو قنطرةٍ أو رباط ونحو ذلك فالنظرٌ للحاكم وجهاً واحداً. وللشافعية 
وجة أنه للواقف, وبه قال هلال الرأي"“ من الحنفية. قال الحارثي: وهو الأقوى. 
فعليه :. له نصبُ ناظر من جهته» ويكون نائباً عنه» يملكُ عزلّه متى شاء؛ لأصالةٍ ولايته 
فكان منصوبُه نائباً عنه» كما في الملك المطلق. وله الوصيةٌ بالنظر؛ لأصالة الولاية» 
إذا قبل بنظره له أن ينصبٌ ويعزلَ أيضاً كذلك. انتهى. 


أل اكد زب ا وجل ع :فلك ووس ةم عل الوت رال عا جاو 
أم لازمٌ؟ فيه الوجهان. ش 
واعلم : أن كلام المصنف فيه دلالةٌ على أنه إذا شرطه لنفسهء له التفويض والإسئادُ جزماًء وهو 
مخالفٌ لظاهر قوله: (وكذا للناظر بالشرطء إن جاز للوكيل)؛ لأن الناظر استفاده”" بالشرط؛ 
لقوله: (شرطه لنفسه). وظاهر كلام المصنف على أحد الوجهين» أن له عزل فلان الذي جعل 
E‏ ا 
مشكلّ؛ لأن هذه الصورة تَقْربُ مما إذا قال: وقف” “ على زيد» ثم على عمرو؛ فإنه لا يملك عزلٌ 
عمروٍ بعد ذلك» كذلك إذا شرط النظرٌ لفلان لم يملك عزلّه بعد ذلك وصاحبٌُ «الرعاية» قال: 
)١( ٠‏ هو: هلال بن يحبى بن مسلمء الرأيّء البصريء وإنما لُقّبَ بالرأي لسعة علمه» وكثرة فقههء أخذ العلم عن أبي 
يوسف» وزفر. من مصنفاته : «أحكام الوقف». و«مصنف في الشروط». (ت145ه). «الجواهر المضية» / 7/ا0. 
(؟) في (ط): «لو». ش 


,2 في (ق): (استفادة». 
(4) في (د): #وقفت». 


الحا 


هه *» 


الفروع 


45" كتاب الشركة 


وللناظر بالأصالة* النضبٌ والعزل» وكذا للناظر بالشرط إن جاز للوكيل 


التصحيح << فصاحب «الرعاية» ذكرٌ: إذا شرطه لنفسه» ثم جعله لغيره» أو فوضه إليه» أو أسنده. 


والحارثي ذكر : إذا كان النظرٌ للواقف» فله نصبُ غيره وعزلّه» وقطع به. 

والوجه الثاني : ليس له عزله. وهواحتمالٌ في «الرعاية» كما تقدم. 

e‏ قوله: (أوغيره)”'' لم يظهر معناه» والظاهر: أن هنا نقصاًء وتقديره: 
وإن شرطه لنفسه ثم جعله مثلاً لزيدٍ أو غيره» فالنقص هو: «ثم جعله لفلان»» ويؤيده 
كلامُه في «الرعاية»» والله أعلم. 

وأمّا إن جعلناه على ظاهره» وقلنا: هو معطوفٌ على قوله: (لنفسه) فيكون تقديرٌ 
الكلام: وإن شرطه لغيره فهل له عزله؟ فيه وجهان: فيردُه قوله أول المسألة : (ومن شرط 
نظره لهء لم يعزله) ولا يتأتى عودّه إلى الناظر بالشرط إذا كان غير الواقف؛ لأنه يأتي في 
كلام المصنف بعد هذاء واللّه أعلم. 





إذا شرطه لنفسه ثم جعله لغيره جعل الخلاف في هذه الصورة وهو ظاهرٌء ولعل المصنف قصدمًاء 
وحصل في الكتابة تغييرٌء فيحتمل أن يكون الأصل: وإن شرطه لنفسه ثم جعله لغيره» وعليه يدل 
ما بعده» وهو قوله: (أو قَوّضَه إليه» أو أسنده: فوجهان) فالتفويض والإسنادٌ ليس داخلاً تحت 
الشرط» فكذلك ما قبله» ومما يقوي هذا أن المصنف لم يذكر الصورة التي ذكرها في «الرعاية»») 
وهي ما إذا شرطه لنفسه» ثم جعله لغيره» فلو كانت الصورة التي ذكرها المصنف غير صورة 
«الرعاية» لأفرد صورة «الرعاية» بكلام يدل عليها ليقيّدَهاء وفي الجملة تفسيرٌ صورة المصنف 
بصورة «الرعاية» ظاهرٌء وحمل كلام المصنفٍ على ظاهره مشكلٌ من جهة المعنى؛ لأنَّ فيه إبطالُ 
الشرط المذكورء وهو بعيدٌ فيما تعرفه من قواعد شروط الوقف» والله أعلم. 
* قوله: (وللناظر بالأصالَةِ) إلى آخره. 

قال الحارثي : وفيه وجه ثالث للشافعية”؟: أنه للواقف» يعني : النظرَ في صورة إذا لم يشترط له 
ناظراًء قال: وبه قال هلال الرأي من الحنفية : وهو الأقوى؛ لأن عمرٌّ وعليّاً وعمرو بِنّ العاص 
كانوا يلون أوقافهم» وليس في شيءٍ من أوقافهم الاشتراظ لأنفسهم» ولأنه المتصدقٌ فكان أولى 


010 :نع 086 لعن لدت بي ستو والتروع اربلفظ :الم ا 
(۲) ليست في (ق). 


باب الوقف 4م 








التوكيل» ولا يُوصي به» ومن شرطه له إن مات» فعزل نفسّه أو فسقّء 
فکموته ؛ لان تخصيصّه للغالب». ذكره شيخناء ويتوجه: لاء ولو قال: 
النظر”'؟ بحده له فهل هى كذلك» أو المراد بعد نظره؟ يتوجه 
وجهان”. 

مسألة ‏ © : قوله: (ومن”" شرطه له إن مات» فعرَّلٌ نفسّه أو فسقّ» فكموته؛ لأنَّ 
تخصيصّه للخالب» ذكره شيخناء ويتوجه: لاء ولو قال: النظرُ بعده له» فهل هوكذلك». 
أو المرادٌ: بعد نظره؟ يتوجه وجهان). انتهى . 

قلت: الصوابٌ أنها كالتي قبلهاء فإن قوله: (النظرٌ بعده له) كقوله: النظرٌ بعد 
موته“ لهء واللّه أعلم. 








بإمضائها وصرفها مصارفهاء وعلى هذا له نصبٌ ناظر من جهته يكون نائباً عنه يملك عزلّه متى 
شاء؛ لأصالةٍ ولايئّه فكان منصوبه نائباً عنه كما في الطلق» وله أيضاً الوصية بالنظر ”لأصالة 
الولاية» ولهذا أوصى عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما بالنظر" لابنه إذا قيل بنظره: له أن ينصب 
ويعزل أيضاً كذلك» وأمًا الناظرٌ المشروظ فليس له نصبٌ ناظر؛ لأن نظره بالشرط» ولم يشرط 
النصب له» وإن قيل برواية توكيل الوكيل كان له بالأؤْلى ؛ لتأكد ولايته» لانتفاء عزله بالعزلء» وأمًا 
الوصية بالنظر فليس له نص عليه في رواية الأثرم» وبه قال المالكيةٌ والشافعيةٌ خلافاً للحنفية» 
لنا: أنه إنما ينظرٌ بالشرط» ولم يشرط ” الإيصاء له" فيكون منتفياً. انتهى. قلت : يتخرج لنا مثل 
قولٍ الحنفية من الرواية التي يجوز فيها للموصي أن يوصي وإن لم يشرط له" ذلك» والله أعلم. 


واعلم أن كلام المصنفي: (وللناظر بالأصالة). . إلى آخره» لم أره إلا في كلام الحارثي هذا 


(1)في الأصل : «الناظر». 
(۲) ليست في (ط). 

(۳) في (ط): ١مع».‏ 

(5) في (ط): «موت». 
(0-5) ليست في (د). 
(5-7) في (ق): «الأصالة». 
(۷) ليست في (ق). 


الفروح 


الحا 


2-8 


سيه 


الفروح 


۳4۸ كتاب الشركة 








وللناظر التقريرٌ في الوظائف› ذكروه في ناظر المسجد» وذكر في 
«الأحكام السلطانية»: أنه يُقرّرٌ في الجوامع الكبار الإمام» ولا يتوقف 
الاستحقاقٌ على نصبه إلآ بشرط» ولا نظر لغيره معهء أطلقه الأصحابٌ» 








المتقدّم: والذي يظهر أنه نقلّه منه» فعلى هذا : يكون كلامٌ الحارثي مُبيناً لهذا المقام» وَمُمَسْراً 
لمراد المصنف» ويكونٌ المرادٌ بالناظر بالأصالة: الواقفٌ إذا قيل: النظر له على الوجه المذكور 
عن الشافعية» وجعله الحارثي أقوى» ويحتمل أن يقال: الناظر بالأصالة من لم يتوقف استحقاق 
نظره على الشرط» فيدخل الحاكم والموقوف عليهء إذا قيل: النظر له» ”والواقف إذا قيل: النظر 
له" والمعنى الأول يقويه لفط الأصالة؛ لأن أصلّ الكلام عليه" قبل الوقفِ كان له» ويقوي 
الثاني» أنه جعل الناظر بالأصالة في مقابلة الناظر بالشرط» فيكُون كل من استحق النظر عن غير 
شرط النظر له» ناظراً بالأصالة» لكن قد يقال: الموقوف عليه مستحق للنظر بالشرط المقدرٍ 
المدلول علية بالقريئة» فإن الواقكٌ لما وقف عليه ولم يجعل النظر لغيره» كان ذلك قرينة على 
اشتراط النظر لهء والحاكمٌ قد يقالُ: أنه داخلٌ في النظرٍ الأصلي؛ لأن الحاكم له نظرٌ في أموال 
الاس في الجملة قبل صيرورتهاء خصوصاً على قول من يقول: إن الحاكمٌ له أن يولي فيما جعل 
إليه» وإن لم يشرط له ذلك» ولم يرل بمنزلة الوكيل عند طوائف من أهل العلم» وقد رَجَحَهُ 
جماعةٌ من أئمة المذهب» وعمل الناس على هذاء وه یت ةبطر دا أقامٌ الحاكم 
في ذلك من يقو مقائه: ؤلم يجعلوا غير من النظار بمنزلقو» فمراة المضدف والله أعلم غير 
الحاكم» لكون أمر الحاكم معلوماً» فيكونٌُ مرادٌه ما قالّه الحارثي : وأن الناظر بالأصالةٍ هو 
الواقفك إذا قيل: إن النظرٌ له إذا لم يشرظةٌ لخيره» والناظر بالشرط من استحق النظرٌ بشرط 
الواقف» والذي يقوي أن الموقوف عليه إذا قيل : يستحقٌ النظرٌ بمنزلةٍ الناظر بالشرطء والله أعلم. 


)0غ( في (ط): «نصه). 
(۲-۲) ليست في (د). 
(۳) ليست في (د). 


باب الوقف 4۹ 








خلأ هاه 5 5 e e‏ ۳(7( ۰ 
وقاله شيخنا» ويتوجه مع حضوره"» فيقرر حاكم في وظيفة خلت في 
غيبته ؛ لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة» ودّوام نفعه. 

فالظاهر : أنه يريده. ولا حُجة في تولية الأئمة مع البَغدِ؛ لمنعهم غيرّهم 
التوليٌ» فنظيره منعٌ الواقف التوليةً لغيبة الناظرء و 
فسن وللحاكم النظرٌ العام فيعترض عليه إن فعل ما ل يسو وله ضم 
أمين مع تفريطه أو تهمته يُحَصّلَّ به المقصودٌء قاله شيخنا وغيره» ومن ثبت 
فسقه أو أصر'" متصرّفاً بخلافيٍ الشرط الصحيح» عالماً بتحريمه. قَدّحّ فيه» 
فإما أن ينعزل أو يُعزل أو يْضمٌ إليه أمينٌ» على الخلافي المشهور". 


مسألة ‏ ": قوله: (وله ضمٌ أمين مع تفريطه أو تهمتِه يحصل به المقصودُ قاله 
شيخنا وغيره» ومن ثبت فسقه أو أصرٌ متصرفاً بخلافٍ الشرط الصحيح عالماً بتحريمه 
قَدَحَ فيه » فإمّا أن ينعزل أو يعزل““ أو يضم إليه أمينٌ» على الخلافٍ المشهور). انتهى. 

اعلم : أنه يشترط في الناظر الإسلامُ» والتكليف» والكفاية في التصرفٍء والخبرةٌ 





* قوله: (فإمًا أن ينعَزلَء أو يُعْرّلء أو يُضَمّ إليه أمين. على الخلاف المشهور) 

المسألة مصرح بها في الموصى إليه إذا فسق» هل ينعزلٌ» أو يضم إليه أمين؟ 

فائدةٌ: لوعُزِلَ من وظيفةٍ للفسقء ثم تاب وأظهر العدالةً هل يعودٌ؟ قال المصنف في 
«النكتٍ على المحرر» عند قول «المحرر»: كما لو ردت للفسقٍ في باب شروط من تقبلٌ شهادته : 
يتوجه أن يقال فيها ما قيل في مسألةٍ الشهادة أو أولى؛ لأن تهمة الإنسان في حق نفسه ومصلحتهء 
أبلغٌ من حقٌ الغير» ا ل ل ا 
وهذا الذي ذكره من تخريجه على مسألة الشهادة يقتضي أن المرجحَ عدم عودو بتوبته» وهو مخالف لما 
جزم به هنا بقوله : (ثم إن صار هلا أو الوصيُ عاد كما لو صرح به» وکالموصوفِ» ذكره شيخنا). 





)١(‏ في الأصل: «خصومة). 

(؟) في الأصل: «حلت». 

(۳) في (ر): «أضرا. 

(6) في النسخ الخطية: «عزل»» والمثبت من (ط). 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


م كتاب الشركة 








ذكره شيخناء قال: ومتى فرظ سمط مما له بِقَدْرِ ما فونه من الواجب» وفي 


ت 
- 


«الأحكام السلطانية» في العامل: يستحقٌ مالّه إن كان معلوماً» فإن قَصّرَ فترك 





التصحيح ره والقوةٌ عليه» ويضمٌ إلى الضعيف قويٌ أمينٌ؛ ثم إن كان النظرٌ للموقوفٍ عليه وكانت 


الحاشية 


توليته من الحاكم أو الناظرء فلا بُدّ من شرط العدالة فيه. قال الحارئي: بغير خلاف 
علميّه؛ وإن كانت تولييُه من الواقف وهو فاسقٌ أو كان عدلاً مسق فقال الشي والشارح 
وجماعةٌ من الأصحاب: يصحٌ» ويْضَمْ إليه أمين» ويحتمل أن لا يصح توليةٌ الفاستي 
وينعزلُ إذا فَسقّ. قال الحارئي: ومن متأخري الأصحاب من قال بما ذكرنا في الفشق 
الطارئ دون المقارن”'' للولاية. والعكس أنسبُء فإنَّ في حال المقارنة مسامحةٌ لما يتوقع 
منه» بخلاف حالة الطريان. انتهى. 

وإن كان النظبٌ للموقوف عليه إمّا بجعل الواقف النظرّ له أو لكونه أخقٌ ذلك ”عند 
عدم ناظر» فهو أحقٌ بذلك" ؛ رجلا كان أو امرأةً عدلاً كان أو فاسقاً؛ لاله ينظرٌ لنفسهء 
قدمه في «المغني»”"» و«الشرح»» وقيل: يضم إلى الفاستٍ أمين والحالهُ هذه. قال 
الحارثي: أمَا العدالةٌ فلا تُشترطٌ» ولكن يُضَم إلى الفاسق عدل. ذكره ابن أبي موسى» 
والسامري» وغيرهما”*' ؛ لما فيه من العمل بالشرط› وحفظ الوقف. انتهى. 

قلت: وهو الصوابٌ» وقد ذكر الأصحابٌُ فيما إذا أوصى إلى شخص وطَرَأ عليه 
الفسق هل يضم إليه أمِينٌ أو ينعزل؟ قولين» قدم المصنفٌ فيه الضمّء وإن كان أكثر 
الأصحاب على خلافه» وقد ذكر المصنف في المسألة التي قبلها ما إذا شرط له النظْرَ بعد 
فلان مسق فلانٌ أنه كموته» فدل أنه ينعزل. 





)١(‏ في (ط): «المقارنة». 

(5-0) ليست في (ط). 

ف ا حمضفة 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .409-508/١5‏ 
)٥(‏ في (ط): اغيرهم». 


باب الوقف وهم 








بعض العمل لم سح ما قايله وإن كان بجناية منه» الشف ولا الفروع 


نشی ریاد وق كان هرل فاج معا 

فإن كان مقدراً في الديوانٍ» وَعَهْل به جماعة: فهو أجرٌ المثل» 
يسم الهاشيئاء فقياس المذهب إن كان مشهوراً بأخذ الجاري على عمله» فله 
جاري مثله. ولا فلا شيءَ له» وله الأجرةٌ من وقت نظره فيه» وقاله شيخنا 


قال شيخنا : ومن أطلق النظر لحاكم شَّمل أيّ حاكم کان*. سواءٌ كان 








* قوله: (قال شيحُنا: ومن أطلقّ النظر لحاكمء شمل أي حاكم كان) إلى اه 
صورةٌ فتوى» وهي : : إذا وقف إنسان وقفاًء وشرط في كتاب وقفِه أن يكون النظرٌ في ذلك لحاكم 
ررك لي ا ري ل اا 
e‏ ووافقّه على ذلك من أهلٍ مذهبه» شهابٌ الدين الباعوني" ¢ 
وشهابٌ الدين ابن الهائم”” ٤‏ ثم أفتى قاضي القضاة نجمُ الدين ابن حجي“ نقلاً» وموافقةً 
للمتأخرين» أنه إن كان صادراً من الواقف قبل حدوث القضاة الثلاثق» فالمرادُ”” الشافعي» وإن 
كان بعد حدوثهم؛ فالمرادٌ الشافعيُ على الراجح» ووافقٌ من الحنابلةٍ على الأول أي: غير ما أفتى 





)١(‏ هو: عمر بن رسلان بن نصير» أبو حفص الكناني البلقيني ثم القاهري الشافعي» ولد ببلقينة» وحفظ بها القرآن 
وصلى به وهو ابن سبع ٠‏ وانتهت إليه مشيخة الفقه في وقته» وكان أحفظ الناس لمذهب الشافعي» (ت ١٠۸ه)‏ 
«الضوء اللامع» 07 

(۲) هو : أحمد بن ناصر بن خليفة» المقدسي الباعوني الناصري» وكان ديناً فاضلاً آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكرء 
ولاه الظاهر برقوق خطابة جامع بني أمية بدمشق ثم القضاء بها (ت7١8ه)‏ «الضوء اللامع؟ ۲۳۱/۲ ۔ ۲۳۳. 
(۳) هو: أبو العباس» أحمد بن عماد بن علي الشهاب» القرافي المصري ثم المقدسي الشافعي» ويعرف ب«ابن الهائم». 

برع في الفقه والعربية وتقدم في الفرائض (ت ١٠۸ه)‏ «الضوء اللامع» ۲/ .٠١۸-٠١۷‏ 

)٤(‏ هو: : عمر بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد الدمشقي الشمافعي. يعرف ب!ابن حجي؛ و کان حاكماً صارماً مقداماً 
رئيساً ذا حرمة ومهابة» ذكياً جيد الذهن» فصيحاًء ولي قضاء حماة مرتين» والشام مراراً. (ت ۳۸٠ه)‏ «الضوء 
اللامع» خم“ 

(4) في (ق): «والمرارا. 


الفروع 


۱۳ 


oY‏ كتاب الشركة 








اذى وى الثلة زمن الرافك إن لا E‏ 
وهو باط اتفاقاًء ولو فوّضّه حاكمٌ لم يجز لآخرٌ نقضه» ولو ولّى كل منهما 
شخصاً قدَّمَ ولي الأمر أَحَقَّهماء وقال شيخنا: لا يجوز لواقف شَرْط النظرٍ 
لذي مذهب مُعين دائماً» ومَنْ وف على مُدرس وفقهاء» فللناظر ثم للحاكم 
تقدير أعطيتهم» و النماغ فهو لهم › والحكم بتقديم مدرس أو غيره 
باطل» لم نعلم أحداً يعتدٌ به قال به» ولا بما يشبهه. ولو نفذه حاكه'''؛ لأنه 








به ابن حجي القاضي نصرٌ الله الحنبلي" وبرهان الدين ابن مفلح الحنبلي» ومن الحنفية قاضي 
القضاة زينٌ الدين التفهني”", ومن المالكية قاضي القضاةء شمس الدين البساطي”؟) قال/ ابن 
هشام الحنبلي”* : : لحل من وافقه من الحنابلة بغير نقل ؛ لان في الفروع والملخب يشمل آي 
حاكم كان. انتهى. وهذا نقله لي" بعض الحمويين عنٍ ابن هشام المصري” "© قلت: برهان الدين 
بن ملح هذاء هو ولدُ صاحب الفروع؛ وهو وال نظام الدين» وهو عم ولد القاضي ؛ برهان الدين 
ابن الأكمل» فلا يََُهُمُ أن المراد به قاضي القضاة برهن الدين ابن الأكمل > وإنما هو عم أبيه. 





)١(‏ في (ط)ء (ب)ء (ر): «حكام». 

(۲) هو: أبو الفتح» نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمرء التستري البغدادي نزيل القاهرة» اشتغل بالفقه» واشتهر 
بالاشتغال بالحديث» ولي تدريس الحديث والفقه الحنبلي» وتصدى للافتاءء وكان مقتدراً على النظم والنثر. 
(ت۸۱۲ه) «السحب الوابلة» .٠٠١١ - ۱۱٤۹/۳‏ 

(۳) هو : عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن بن علي التفهني» الحنفي» مهر في الفقه» والعربية» والمعاني. ناب في 
الحكم» وولي التدريس» ثم قضاء الحنفية. (ت470ه). «بغية الوعاة» ۲/ .۸٤‏ 

)٤(‏ هو : أبو عبدالله» شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان الطائي» البساطي. فقيه مالكي» تولى القضاء بالديار 
المضرية. من مصنفاته: «شفاء الغليل في مختصر خليل». (ت 447ه). «شذرات الذهب» 510/1. 

(0) هو: أبو محمد» عبد الله بن يوسف بن عبد الله التّحويُ الفاضل» المشهور. أتقن العربية ففاق الأقران» بل 
والشيوخ» قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم في العربية يقال له: ابن هشام أنحى 
من سيبويه. (ت ١١۷ه).‏ «السحب الوابلة» ۲/ .1١١‏ 

)١(‏ في (ق): «في؟. 

(090).هو:. أبو.محمدء عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يوسف». القاهري» يعرف. ب« ابن هشام» :وكان مُدِيماً للمطالعة» 
بارعاً في العربية والفقة»٠‏ فصيحاً مقداماً» محموداً في قضائه وديانته» استقر في تدريس الحنابلة بالفخرية بين 
السورين. (ت8506ه) «السحب الوابلة» ٠٥۳/۲‏ . 


باب الوقف Yor‏ 








الاجر أن ينفذحكمٌ من هو أهل لحكمه مساغ» الور وان الات 
إلى تنفيذ حكم المقلّد فإنما هو إذا وقف على حدٌّ التقليد ولم يتجاسر على 
و مان عم ل لجح لها أكل ار وبطلانه لمخالفته 
مقتضى الشرط» وللعرف اشا ؛ لأنه لا يقصدء ولأنه حكمٌ في غير محل 
ولاية الحكم؛ ؛ أن النماء لم يخلق» ولیس هذا كحكمه؛ أن مقتضى شرْط 
الواقف كذاء حيث ينف في حاضر ومستقبّل ؛ لأنَ ذلك نظرٌ في مُوجب عَمّد 
الف ول الد عن ت ف المظلى 2 و فد الباطن ا خا 
كتقدير الحاكم ؛ بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادثه ونقصّه للمصلحة . 
وإن قيل: إن المدرس لا يزداد ولا ينقص بزيادةٍ النماء ونقصه. كان 
باطلاً؛ لأنّه لهمء والقياس: أنه يسوي بينهم» ولو تَفَاوَتُوا في المنفعة» 
كالإمام والجيش في المغنم» لا سيما عند من يسوي في قسم القَّيءء لكن دل 
العرف على التفضيل» وإنما قُدّم القَيّمُ ونحوه؛ لأنَّ ما يأخذه أجرةٌ؛ ولهذا 
يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط» ذكر ذلك كلَّه شيحُناء وجعل الإمامَ 
والمؤدٌنَ كالقيم» بخلاف المدرّس والمعيد والفقهاء؛ فم و3 يليه 
واحدء وذكر بعضهم في مُدرسٍ وفقهاء ومتفقهة وإمام وقيّم ونحو ذلك: 
يُقسم بينهم بالسوية» ويتوجه : روايتا عامل زكاةٍ الثم أو الأحرة فال ولو 
عل مَل وَقْفٍ مسجد سنةء تَقَسَطتٍ الأجرةٌ المستقبلةُ عليها وعلى السنة 
الأخرى ؛ لتقوم/ الوظيفة فيهماء فإنه خَيْرٌ من التعطيل» ولا يُنَقَصٌ الإمام 
بسبب تَعَطلٍ الزرع بعض العام. 
فد أل مكل نة فى نة وأفق غير واخدهتا في رما فا نض عا 





الفروع 


۷۰/۲ 


الفروع 


َذَّرَه الواقث کل شهرء أنه يمم مما بعدٌء وحكم به بعضُهم بعد سنين» 
ورأيت غير واحد لا يراه. وقال: ومن لم يَقّم بوظيفته عَيّرهِ من له الولاية لمن 
يقومُ بهاء إذا لم يتب الأول ويّلتزم بالواجب. 

وت أذ ديول الان وا الا ااج شرا وان 
ما يقر عليه من عمل 000 وفي «الأحكام السلطانية» : ولآية الإمامة 
طريقها الأزلى لا الواجب” '» بخلاف ولاية القضاءٍ والتقابة؛ لأنّه 
تراضى الناسٌ بإمام يُصلّي فيهم» صح ولأنّ الجماعةً في الصلاة سنه عند 
كثير» ولا يجوز أن يؤم في المساجد السّلطانية» وهي الجوامع» إلا من ولآه 
السلطان؛ لئلا يُقْتاتَ عليه فيما َكَل إليه. 


e 


وفي «الرعاية»: إن رَضوا بغيره بلا عُذْرء كره» وصح في المذهب. 
قال القاضي : وة غاب من ولا فاته اح ثم مَنْ رضيّه أهل 
المسجد؛ ا إذنه» وتقليد 0 إلى هذا الإمام ما لم يصرف عنه؛ 
لأنه من سنة ما ولي القيام به" 1 ويعمل برأيه واجتهاده في الصلاةء 0 
تجوز معارضته فيه» وله أن يأخذ ("المؤذن بهما فى الوقت والأذان"» 
وأقل ما يعتبرٌ في هذا الإمام اا والعلمُ ا 
الصلاةٍ» وفي جواز كون الإمام في الجمعة عبداً فيه“ روايتان» فدلّ أنه 


)١(‏ في (ر): «الوجوب». 
(۲) ليست في (ط). 

(۳۔ ”) ليست في (ر). 
(4) ليست في الأصل و(ط). 


باب الوقف Yoo‏ 











ا E OY aa‏ الفروع 
تنبيهان: التصحيح 


(*7) الأول: قوله : (وفي جواز كَوْنٍ الإمام في الجمعة عبداً فيه روايتان» فدل أنه إن 
جازء صحّحت ولاينّه» فكذا العدالةٌ» وغيرها) انتهى. 

إنما ذكر المصنف هذا هنا" في معرض بحث» وإلأ فالصحبحٌ من المذهب» وعليه 
الأكثرء أن العبد لا يجورٌ أن يم في الجمعة» ولا اة بالتحراق وك «المصنففب علي 
هذا: جواز ولايته للإمامة» وصځتها. 

() الثاني: قوله''"': (وتقدم وجه: يحرم الوضوء من زمزم فلن ا 
المنفصل : واضحٌ» وقيل : لمخالفة شَرْطٍ الواقفٍ. وأنه لو سبّل ماءَ للشرب» في كراهة 
الوضوء”*' وتحريمه وجهان» في «فتاوى ابن الزاغوني»» وغیرها). انتهى. 

قلت : فم ذلك جکر منخرض في کات اطا “. فإنَّ المصنفٌ هناك قال : 
(وقد قيل : إِنَّ سبب النهي اختيارٌ الواقفٍ وشرطهء فعلى هذا: اختلف الأصحابُ لو سبّل 
ماءً للشرب» هل يجوز الوضوءٌ مع الكراهةٍ أم يحرم؟ يحتمل وجهين). انتهى. 

فهناك لم يعز الوجهين» ”بل قال : (اختلف الأصحابُ) فنسبّه إليهم''» وهنا عَزَاهما 
إلى ابن الزاغوني» وغيره» وظاهر كلام المصنف هنا : أن المذهبّ لا يجورٌ؛ لأنّه قدم أنه 
يتعينُ مصرف”' الوقف. وقال: نقله الجماعةء مع إطلاقه للخلاف في كتاب 
الطهارة”* » وتقدم التنبيهُ على هذا هناك والله أعلم. 





. في (ط): هو‎ )١( 

)۲( في الصفحة .7501١‏ 

(۳) في (ح): «رواية». 

(5) في (ط): «الضوء»؛ و(ص): «الوصف به). 
(0) الى 

(5-57) ليست في (ح). 

(۷) في (ط): «بصرف). 

لك 1۳/۱. 


كوم كتاب الشركة 


الفروع وقال شيخنا: قد تجوز الصلاةٌ خلف من لا تجوز توليته» وليس للناس 

أن يُوَلُوا عليهم الفُسَاقَء وإن نفذ حكمُه» أو صحّت الصلاةٌ حَلْمَه» وقال 

أيضاً : اتفق الأئمةٌ على كراهة الصلاة حَلْمَه» واختلفوا في صحّتهاء ولم 
يتنازعوا : أنه لا ينبغي توليته. 

وما بناه أَهْلَ الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامةٌ لمن رَضُوهء لا 

اعتراض للسلطان عليهم» وليس لهم صرقّه ما لم يتغير حالّه» ولیس له أن 

يستنيبٌ إن غاب» ولهم انتساح كتاب الوقف» والسؤال عن حالِهِ*. واحتج 

شيحُنا بمحاسبة النبي ية عاملّه على الصدةة» مع أن له ولايةَ صرفهاء 

والمستحق غيرٌ مّعِينِء فهنا أولى» ونصه: إذا كان متهماً ولم يَرْضوا به» 


الحاشية * قوله: (ولهم انتساحٌ كتاب الوق والسؤالٌ عن حاله) 

قال الحارثي في ١‏ شرح المقنع»: قال أصحابناء ابن أبي موسى والسامري وغيرٌ واحد: لا 
اعتراضّ لأهل الوقف على من ولاه الواقفٌ أمرٌ الوقفيء إذا كان أميناًء ولهم مسألتّهُ عما 
يحتاجون إلى عمله» من أمر وقفهم » حتى يستوي علمُهم فيه وعلمُه» ولهم مطالبتّه بانتساخ كتاب 
الوقف؛ لتكونٌ نسختّه في أيديهم وثيقةً لهم. انتهى. وأصله روايةٌ يوسف بن موسّى”"», أنَّ أحمدٌ 
قيل له: هل لأهل الوقفي أن يسألوا '"الوصئ نسخة الكتاب لتكون عندهم؟ فقال: لهم أن 
يسلوا" عن كل ما أرادُوا من نسخة الكتاب بهذا الوقفٍ حتى يكونوا يعلمُوا علمَهُ فلا يستطيع أن 
يخونّء أو يغيّرَ ما في يده إذا كان متهماًء ولم يرض به أهل الوقففء وظاهر هذا امتناعٌ السؤالٍ 
عند“ انتفاءِ التهمّةٍ. انتهى كلامٌ الحارثي. 

)١(‏ أخرجه البخاري (578١)؛‏ ومسلم (4۸۳) (١۱)ء‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) الظاهر أنه يوسف بن موسى بن راشدء أبو يعقوب الكوفي. كان أصله من الأهوازء ثم سكن بغدادء روى عنه 
البخاري» (ت» 167ه) «تاريخ بغداد» ۳۰٤/۱٤‏ . 

(۳-۳) ليست في (د). 

(5) في (د): ١عن».‏ 


باب الوقف Foy‏ 


ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين هو بحسب الحاجة والمصلحةء 
فإن لم نَم مصلحة قَبْضِ المالٍ وصرفه إلا به» وَجَبَ. 

وقد يُستغنى عنه؛ قل" العمالٍ» ومباشرة الإمام والمحاسبة بنفسه. 
كنصب الإمام للحاكم”؛ ولهذا كان عليه السلام في المدينة يباشر الحكم 

., 

واستيفاء الحساب بنفسه» ويولي مع الْبَعْدِء ذكره شيخنا. 

وسجل كاب الوقف» من الوقف» كالعادة» ذكره شيخنا. وولدُه من 
وطء شبهة قيمنّه على واطئه» مصروفةً في مثله» كقيمة أصلِهِ المتّف. ومن 
زواج أو زنى وفف» وقيل: الولدٌ وقيمتّه ملك له» كنفقة ومهر» ويحرم 
وطوؤٌه للأمة» وتصيرٌ أمّ ولد إن ملك» فيلزمه القيمةٌ ونفقنه منه مع عدم شرط› 
ثم نفقة حيوان من موقوف عليه. 

وقيل: في بيت المال» وتجب عمارثه بحسب البطون» ذكره شيخناء 
وذكر غيرّه لا تجبٌ. كالطلق. وتقدم عمارثّه على أرباب الوظائف. وقال 
شيخنا : الجمع بينهما حَسَبَ الإمكان» بل قد يجب وللناظر الاستدانة عليه 
بلا إذنِ حاكم ؛ لمصلحةء كشرائه للوقف نسيئة أو بنَقْدِ لم يعينه» ويتوجه في 
قرضه مالاء كوليئ. 

فصل 
ويرجع إلى شرطه في تقديم وتسوية وجمع وضد ذلك» واعتبارٍ وَصْفِ 


* قوله: (كنصب الإمام للحاكم) 
أي : لهم ذلك» كما أن الإمامً ينصبٌ الحاكم. 


(١)في‏ (ر): ١لقدم».‏ 
(۲) في النسخ الخطية: «زوج». 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


مهم كتاب الشركة 


وعدمه» وعدم يجار أو قَدّرٍ المدةء واختار شيخنا لزوم العمل بشرط 
مستحب خاصة» وذكره ظاهر المذهب؛ لأنه لا ينفعه ويعذر غيره» فبذل 
المال فيه سفه ولا يجوز. وأيده الحارثي بنصه الآتي في شرط أجرة 
ا 

وقالخا وزم فد داراف ا فل أكثر إن انه رجب 
الشرع» وقال: الشرط المكروهُ باطل اتفاقاًء وقيل: لا يتعين طائفة 
فليا سا أو مقبرةء كالصلاة فيه. وفي «الانتصار»: يحتمل إن عين من 
يُصلي فيه من أهل الحديثء أو يدرس العلمَّء اختص» وإن سلمء فلأنه لا 
يقع التزاحم” بإشاعته» ولو وقعّ فهو أفضلْ؛ لأن الجماعة تراد له» وقيل : 
يمنع تسوية بين فقهاء» كمسابقة. 

قال شيخنا: قول الفقهاء: نُصُوصّه كنصوص الشارع» يعني : في المَهُم 
والدلالة» لا في وُجوب العملء مع أن التحقيق: أن لفظّه ولفظ الموصي 
والحالف والناذر» وكل عاقد يُحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم 
بهاء وافقت لغةً العرب» أو لغة الشارع» أو لاء قال: ولا خلاف أن من 
وَقَف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعيٌ ونحوه» لم يصحٌ. 

والخلاف في المباح» كما لو وقف على الأغنياء لا يحرج مثله هنا ؛ لأنّه 
يُفعل؛ لأنه مباح» ولا يجوز اعتقادُ غير المشروع مشروعاً وقُربةً وطاعةٌ» 
* قوله: (وإن سلمَ فَلأنَهُ لا يقع التزاحم) 


أي : التزاحم في المسجد لكثرة الجمع. 


)١(‏ في (ر): «إيجازه». 
2( ص ۳ . 


باب الوقف ۹ 


واتخاده ديناً» والشروط إنما يلزمٌ الوفاء بها إذا لم يُفْضِ7' ذلك إلى الإخلال 
بالمقصود الشرعيّ» ولا تجورٌ المحافظةٌ على بعضها مع فواتِ المقصود 
بهاء قال: ومن شَرَط في القربات أن يُقدّم فيها الصنف المفضول فقد شَرَط 
خلاف شط الله » كشرطه في الإمامة تقديمَ غير الأعلم» فكيف إذا شرط أن 
يختص بالصنف المفضول؟ 

لاط مذ لا فة الوافك ا له أن دى شروظا إن فرظ أن 

لا يرل فاسق وشريرٌ ومُتَجِوٌة '' ونحوه عمل به» وإلآ توه أن لا يعتبر في 
فقهاءَ ونحوهم» وفي إمام ومُؤذّن الخلاث» وهو ظاهر کلامهم»› وكلام 
يحاي و وقال أيضا : لا يجوز أن يرل فاسقٌ في جهة دينية» 
كمدرسة وغيرهاء مطلقاً ؛ لأنه يجب الإنكارٌ عليه» وعقويّه» فكيف يُنزَّلُ؟ 

وإن نزل مستحق تنزيلاً شرعياً» لم يجز صرثه بلا مُوجب شرع“ وإن 
E‏ تمر ارس تررك ثم ظهر كتابٌ وقف غير ثابت» وجب 


يرنه والكمن به إن اگ 


وإن شرط للناظر”" إخراج مَنْ شاء منهم» وإدخالَ من شاء من غيرهم» 


بطل“ ؛ لمنافاته مقتضاه. لا قولّه : يعطي من شاء منهم ويمنع من شاء ؟ 


* قوله: (وإن نُرَّلَ مستحق تنزيلاً شرعياً لم يجز صرقه بلا موجب شرعيٰ) 
لا يُعْرّل المنرّلُ بالطريق الشرعي بغير طريق شرعي. 
* قوله: (وإن شرط للناظر إخراجٌ مَنْ شاءَ منهم وإدخالٌ من شاءَ من غيرهم. بطل) 
فرق في «المخني»“ بين قولِه : للناظر إدخالٌ من شاء مِنْ غيرٍ أهل الوقفي» وإخراج من شاء من أهل 


)١(‏ في الأصل: «يقضى'. 

(۲) في الأصل: (منجوهاء والمتجوه: المتعظم أو المتكلف الجاه وليس به ذلك. «تاج العروس»: «الجاه». 
(۳) ليست في الأصل. 

.1۹۳/۸ (6) 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع لتعليقه استحقاقه بصفة» ذكره الشيخ. 
وقال الحارثي : الفرقٌ لا ينّجهُ. وقال شيخنا: كل متصرّف بولاية إذا 
قيل : يفعل ما شاءء فإنما هو لمصلحة شرعيّة» حتى لو صرح الواقف بفعل 
ما يهواه وما يراه مطلقاًء فشرط باطل؛ لمخالفته الشرع» وغايئه أن يكون 
شَرْطاً مباحاً» وهو باطل على الصحيح المشهورء حتى لو تساوى فعلان» 
عمل بالقرعة”" » وإذا قيل هنا بالتخيير» فله وجه 
قال: وعلى الناظر بيان المصلحة فيعمل بما طهر ومع الاشتباه إن كان 
عالماً عادلاًء سوغ" له اجتهاده» قال: ولا أعلم خلافاً أن من قسمَ شيئاً 
۲ يلزمه أن يتحرى العَذُلَء ويتبع/ ما هو أَرْضَى لله ورسولهء استفاد القسمة 
بولاية» كإمام وحاكم» أو بعقد. كالناظر والوصيّ» ويتعين مصرفه» نقله 
الجماعة. 
وقيل: إن سبّل ماء للشرب»› جاز الوضوء به» فشربٌ ماء للوضوء يتوجّه 
عليه وأولى. وقال الآجري في الفرس الحبيس: لا يُعيره ولا يُؤجره إلا لع 
الفرس» ولا ينبغي أن يركبّه في حاجة إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة 





ت 


الحاشية ‏ الوقن فقال" : لا يصح هذا؛ لأنه ينافي مقتضّى الوقف» أشبة ما لو شرط أن الموقوف عليه لا ينتفع 
بالوقف» وبين قله : للناظر أن يعطي من شاءً من أهل الوقفِ» ”“ويحرم من شاء“» فقال في هذا : 
يصح؛ لأنه لم يخرجه من الوقف» وإنما جعل استحقاقه معلقأ على صفة» وهي مشيئة الناظر. 


)١(‏ في (ر): «بالقربة). 

(۲) في الأصل: «يسوغ؛ والمتجوه: المتعظم أو المتكلف الجاه وليس به ذلك. «تاج العروس؛: (الجاه). 
(۳) ليست في (ق). 

٤(‏ -5) ليست في (ق). 


باب الوقف ۳۹۱ 


لهم» أو غيظة للعدوء وتقدم وجة: يحرم الوضوء من زمزم» فعلى نجاسة 
المنفصل : واضحٌ» وقيل : لمخالفة شرط الواقف» وأنه لو سبّل ماءً للشرب 
في كراهة الوضوء منه» وتحريمه وجهان ف «فتاوى ابن الزاغوني». 
8 )220010 00 ووه ع 00 ,ي و 
وغيرها”١‏ > وعنه : خروج بسط مسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة. وسئل 
عن التعليم بسهام الغزو؟ فقال: هذا منفعةٌ للمسلمين» ثم قال: أخاف أن 
تكسر”". وله ركوب الدابة لعلفهاء نقله الشالنجي» وإن شرط لناظره أجرةً 
فكلفتّه عليه حتى تبقى أجرةً مثله. نص عليه. وقال الشيخ : من الوقف» قيل 
لشيخنا : فله العادة بلا شرط؟ فقال: ليس له إلا ما يقابل عَمَّله. 

وما يأخذه الفقهاءٌ من الوّقف هل هو كإجارة» أو جعالة» واستحقٌّ 
أقوال”. قاله شيخناء واختار هو الأ . 


مسألة ‏ ۷: قوله: (وما يأخذه الفقهاءً من الوقف هل هو كإجارة أو) ك(جعالةء 
واستحق ببعض العمل ؛ لأنه يُوجب العقدَ عُرْفاً» أو هو كرزق من بيت المال؟ فيه أقوال» 
قاله شيخناء واختار هو الأخيرَ) انتهى. 
قال الشيخ تقي الدين: وما يُوْحْذْ من بيت المالٍ فليس عوضاً وأجرةٌء بل رزق 
# قوله: (وما يأخذه الفقهاءٌ من الوقف. هل هو كإجارة أو جعالة؟) إلى قوله: (أو هو 
كرزقٍ من بيت المال؟ فيه أقوالٌ) 
قال في «الاختيارات» في الإجارة: وما يؤخدٌ من بيت المال ليس عوضاً وأجرةًء بل رزقٌ للإعانة 
على الطاعة» فمن عمل منهم لله تعالى أثيب» وما يأخذّه رزقٌ للإعانة على الطاعة» وهذا موجودٌ 
في كلام المصتف في الإجارة. قال في «الاختيارات» وكذلك المال الموقوف على أعمال البرٌ 
والموصّى به أو المنذورٌ به" ليس كالأجرة والجَعْل في الإجارة والجعالة الخاصة. 


)١(‏ تقدم التنبيه في الصفحة ٠٠٠١‏ . (۲) في الأصل: «تكثر». 
(۳) في (د): «له٤.‏ 


الفروع 


لحا 


شية 


الفروع 


۳۲ كتاب الشركة 


قال : ومن أكُل المالٍ بالباطل”'' قوم لهم رواتبُ أضعافت حاجاتهم : 
وقَوْمٌ لهم جهاتٌ معلومُها كبير”' يأخذونه ويستنيبون بيسير. وقال أيضاً : 
النيابةٌ فى مثل هذه الأعمال المشروطةجائرٌ ولو عينه الواقف إذا كان مثل 
مُستنيبه» وقد يكون في ذلك مفسدةٌ راجحةٌ*”*©2. كالأعمال المشروطة في 
e‏ ويلزم تعميم ب الموقرق غل واو إن أمكن » 
كما لو أقرٌ لهم و حتج الشيځ بقوله عَزَّ وجل: «فَهُمْ شُرَكاءُ فى 
َلتلثِ[التساء 00 وفيه نظرء وعنه : إن وصى في آهل سکته» وهم أهل 
دَرْبه» التفضيلٌ لحاجة. 


التصحبح الإعانةٍ على الطاعة» وكذلك المال الموقوفٌ على أعمال البرٌء والموصى به أو المنذور 


الحا 


شية 


له ليس كالأجرةء والجَعْلٍ. انتهى. 

وقال القاضي : في (خلافه» : ولا يقال امت ماو اجرة عن حمل » كالتدريس» 
ونحوه ؟؛ لأنا نقول : أولاً: لا نسلم أن ذلك أجرةٌ محضةً. بل هو رزق وإعانة على العلم 
بهذه الأموال. انتهى. 

والظاهر: أن الشيح تقيّ الدين أخذ احتيارّه من هذاء وهذا هو الصوابُء (”واختار 
الشيحُ حامدُ بن أي الجر آنه كالإجارف ذكره القصتف فى «الظيفايت 7 

(75) تنبيه : قوله بعد ذلك : (النيابةٌ فى مثل هذه الأعمال المشروطة جائزةٌ» ولو عينه 
الواقفٌ إذا كان مثل مستنيبه» وقد يكون في“ ذلك مفسدةٌ راجحة) انتهى. 


* قوله: (وقد يكون في ذلك مفسدةٌ راجحةٌ) 
من خط ابن مغلي رحمه الله تعالى» كذا في النسخ» وصوابه: إن لم يكن في ذلك مفسدةٌ راحجةٌ» 
كذا هو ذ في «فتاوى الشيخ». 

(1) ليست في (ر). 

(۲) في (ر) و(ط): «كثير». 


-”) ليست في (ح). 
)٤(‏ بعدها في (ح) و(ط): «مثل». 


باب الوقف. ۳۹۳ 


قال ابن عقيل : وقياسّه الاكتفاءٌ بواحد. ونقل يحيى بن زكريا المروذي الفروع 
التسويةء ويعتبر سكناه وقت وصية*. نص عليه» وجزم به في «المستوعب» 
وغيره. وفي «المغني» : أو طرأ إليه بعدها» وقيل : هما أهل الما الذين 
طريقهم بدربه» وعنه فيمن وصّى في فقراء مكة ينظرٌ أحوجّهمء وإن لم 
یمکن”'“* ابتداء كفى واحدٌء وقيل : ثلاثةٌ» وقيل: فى الواحد روايتان» ولا 
يجوز في المنصوص إعطاءٌ فقير أكثر من زكاة» ولو وقف على أصنافها أو 
الفقراء والمساكين» اقتصر على صنف» كزكاة» وقيل : لاء قال فى 
«الخللاف»: وهو ظاهرٌ کلام أحمد» وقد سئل عن رجل وصی بثلثه في 
أبواب البر : جرا ثلاثةَ أجزاء. 

فعلى هذا الفرق: أن الوصية يُعتبر فيها لفظ الموصي» وأوامرٌ الله يُعتبر 

قال ابن مغلي: صوابه: إذا لم يكن في ذلك مفسدةٌ راجحةً. كذا هو التصحيح 
في افتاوى الشيخ». انتهى. قلت : لو قيل: وقد يكون في" مثل ذلك مصلحةً راجحةً 
لكان أولى» ثم وجدت ابن نصر الله في «حواشيه» قال: لعله مصلحةٌ. انتهى. 

لكنّ المرجعَ في ذلك إلى ما قاله الشيح تقي الدين”” ثم وجدت الشيخ تقي الدين قال 
في بعض فتاويه: وبكل حال» فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزء ولو 
نهى الواقف عنهء إذا كان النائب مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة راجحة". 


* قوله : (ويعتبر سكناه وقتّ وصية) اب 


يعني : أن يكون المستحقٌ من آهل دريه ساكناً في الدرب حال الوصية. 
* قوله: (وإن لم يمكن) 

أي : تعميم الموقوف عليه والتسوية. 
)١(‏ في (ط): ١يكن).‏ 


(۲) ليست في (ط). 
(۳- ۳) ليست في (ص). 


الفروع 


الحاشية 


۳4 كناب الشركة 


فيها المقصودٌ؛ بدلالة أن الموصي للمساكين لا يجوز العدولٌ إلى غيرهم» 
والإطعام في الكفارة يجوز صرفه إلى غير المساكين» وإن كانوا منصوصا 
عليهم» ولو قال: أعتق عبدي؛ لأنه أسودء لم يُعتق غيره» وعكسه أمرٌ اللّه. 
قال: وقد نص أحمد على هذا في الرجل يجعل الشيء في الصدقة على 
المساكين هل يُعطى منه في السبيل؟ قال: لاء يُعطى المساكين* كما" 
أوصى. وقال القاضي عن القول الذي قبله: أومئ إليه في رواية أحمدٌ بن 
الحسين بن حسان فيمن وصّى أن يُفرق في فقراء مكة» هل يُفرق على قوم 
دون قوم؟ فقال: ينظر إلى أحوجهم» قال: وظاهر هذا : أنه اعتبر الحاجة» 
ولم يعتبر العدد. كذا قال القاضي مع أن النص في فقراء مكة وهم مُعيّنون» 
وقيل: لكل صنف ثُمُنء وإن افتقر شمله» في الأصحٌّ*» وإن ذكر الفقراء أو 
المساكين أعطى الآخر» وفيه وجه ذكره القاضي» قد يعرى عن فائدة» فاعتبر 

وفي «الأحكام السلطانية»: يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان 
حاكم أو سلطنة أو كتاب قديم يقع في النفس صحتّه. 

ولو قف على ولده أو ولد غيره ثم الفقراء» فالذكر كأنثى» نص عليه 


* قوله: (قال: لاء يعطى المساكين) 

«یعطی» مقطوعةٌ عن «لا» فإنه قال : لاء ثم قال: يعطى المساكين كما" أوصى. 
* قوله: (وإن افتقر شملّه في الأصحٌ) 

أي : إن افتقرٌ الواقفٌ يدخل فيما وقفّه على الفقراء. 


)١(‏ بعدها في الأصل: «لو*. 
(۲) بعدها في (ق): «لو». 


باب الوقف 10 


ويأتي في الهبة» وفي شموله ولد بنيه الموجود» وعنه: ومن سيوج 
وفي وصية قبل موت مُوص روایتان “٣‏ . 

مسألة - ۸ - 9: قوله: (ولو وقف على ولده أو ولدغيره ثم الفقراء فالذكر كأنثى» 
نص عليه. وفي شموله ولد بنيه الموجود» وعنه: ومن سيوجد» وفي وصية قبل موت 
موص روايتان). انتهى. ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى - ۸: هل يشمل ولد بنيه إذا وقف على ولده أو ولد غيره أم لا؟ 
أطلق الروايتين» وأطلقهما في «المقنع»”" : 

أحدهما : يشمله» وهو الصحيحٌ من المذهب» نص عليه في رواية المروذي» 
ويوسف بن موسى» ومحمد بن عبدالله المنادي. قال الحارثي: المذهبٌ دخولهم. قال 
الناظم : وهو أولى. وجزم به في «الوجيز» وغيره» واختاره الخلال» وأبوبكر عبدالعزيز» 
وابن أبي موسى» والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر «خلافه»» والشيرازي» وغيرهمء 
وقدمه في «الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»» واشرح الحارثي», وابن رزين» و«الفائق». 
و«القواعد الفقهية» في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المئة» وغيرهم» وإليه مَيْلُ الشيخ في 
«المغني»”" والشارح. ١‏ 

والرواية الثانية : لا يدخلون. قال الشيخ الموفق» في باب الوصاياء والقاضي» وابن 
عقيل : لا يدخلون بدون قرينة» قال الشيخ أيضاً والشارح : اختاره القاضي وأصحابه. 

تنبيه : قدم المصنفٌ هنا أنه لا يشمل من سيوجد» وهو إحدى الروايتين» وقدمه في 
«الرعايتين»» و«الفائق». وقالا: نص عليه» و«الحاوي الصغيرا/ . 


فائدة: لو حكم لبعض أهل الوقف بشيء» هل يكون حكماً لمن يشركه؟ ذكر المصنفٌ المسألة في 
باب طريق الحكم وصفته““ في أواخره عند مسألة الحكم للغائب تبعاً» وَوجُه المسألة على ذلك. 


.٤۱۳ ص‎ )١( 
.857 /15 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 
. 140/۸ (FT) 


.۲۰۰۹/۱۱ 4 


۱٩۱ 


الحاشية 


2. 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۳۹٦‏ كتاب الشركة 


والأصح مرتباًء كبطناً بعد بطن» أو الأقرب فالأقرب» أو الأول 
ونحوه» وقيل: يشمل ولد بناته ولو كان ولَدُ فلان قبيلة» أو قال: أولادي 
وأولادهم فلا ترتيب» وسأله ابن هانئ عمن وقف شيئاًء فقال: هذا لفلان 
حياته ولولده؟ قال: هو له حياتهء فإذا مات» فلولده. ولو قال: ولديء فإذا 
انقرض ولده فالفقراء» شمله» وقيل: لاء ولو وقف على ولد ولده أو نسله 
أو ذريته أو عقبه ولا قرينة» لم يَشمل ولد بناته. اختاره الأكثر» كمن ينتسب 
إلىّ ‏ وعنه: بلى» وعنه : إن لم يقل : لصلبي› وقيل: إن قاله» شمل ولد بنته 


والرواية الثانية» وهي التي أخرها: يشمله أيضاًء وهي الصحيحة. نص عليها في 
رواية المروذي» ويوسفٌ بن موسى» وابن المنادي كما تقدم. قال الحارثي: هذا 
المذهبٌ. قال الناظم: هذا أولى» وجزم به في «الوجيز»» وغيره» وقدمه الحارثي في 
شرج واشرح ابن مُنجاه و «القواعد الفقهية» وغيرهم. 

المسألة الثانية 4 : حُكمُ ما إذا أوصى لولد غيره» في دخول ولد بنيه الموجودين» 
ومن سيوجد بعد الوصية» وقبل موت الموصي» كم ما تقدم في التي قبلهاء خلافا 
ومذهباً. 

'(3) تنبيه : قد يقال: شملت الرواية التي ذكرها بقوله: (وعنه: ومن سيوجد) له 
من الأولاد بعد الوقف» وفيه روايتان: 

إحداهما: يشمله» فيستحق مع من كان موجوداًء اختاره ابن أبي موسى» وأفتى به 
ابن الزاغوني» وهو ظاهر كلام القاضي» وابن عقيل. 

والرواية الثانية: لا يدخل معهم» قدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا»› 
و«النظم»؛ وهو ظاهر ما قدمه المصنف إن قلنا: شمله كلامه» وهو الظاهر". 


)١- ١(‏ في (ط): «شرح ابن مُنجّا». 
(۲ ۲( لدت في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب الوقف ۳۹۷ 


لصلبه فقط» وعنه: ملي غر ولد ولده”*» وفي (التبصرة»: يشمل في 
الذرية» وأن الخلاف في ولد ولده. 

وتجدّدُ حقٌّ حَمْل بانفصاله من تمر وزرع» کمشتر» نقله المروذي. قطع به 
في «المغني)”"". ونقل جعفر: يستحقٌ من زرع قبل بلوغه الحصاد. وقطع به 
في «المبهج». 

وفى «المستوعب»: يستحق قبل حصاده» وعند شيخنا : الثمرةٌ للموجود 
عند التأبير أو بدو الصلاح» ويشبه الحَمْلَ إن قَدمَ إلى ثغر موقوف عليه فيه" 
أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه» نقله يعقوب. وقياسه: من نزلَ في 
فكونة ووو وهار" ا وھد يتمعن لوان من ا 
كالولدء فقد أخطأ. 

وأن لورثة إمام مسجد أجرةٌ عمله في أرضهء كما لو كان الفلاح غيره 
ولهم من مغله بقدر ما باشره موروثهم من الإمامة“» وبني فلان 
لذكورهم. نص عليه» فإن كانوا قبيلة» شمل النساءء ولا يدخل مولى بني 


* قوله: (وعنه: يشملّهم غير: ولدٍ ولده) 
ولده. 


)۱( ما 

(۲) ليست في (ط). 

(۳) في (ر): «واختاره». 

(:) في (ط): «الإمام». 

(5) في الأصل : «كذكورهما. 


الفروع 


الفروع 


يذفضف 


الحاشية 


۳۹۸ كتاب الشركة 


هاشم في الوصية لهم؛ لأنه ليس منهم حقيقة» ”كما أن المنعم ليس 
عصبة المعتق*» والمجوسي ليس بأهل كتاب حقيقة". فلا يشملهما 
الأطلاة زك لر رمي ااال رفسل لمر ضع وات ن 

فالأحكام قد تلحق وإن لم تلتحق بالحقيقة» ذكره ابن عقيل وغيره» ولو 
قال: أولادي» ثم أولادهم» ثم الفقراءٌ» فترتيب جملة» وقيل: أفرادء وفي 
«الانتصار»: إذا لل ل حامر ١5‏ عردم ا وا 
لغة» فعلى هذا: الأظهرٌ استحقاق الولد» وإن لم يستحقٌّ أبوه. قاله شيخناء 
ومن ظن أنَّ الوقف كالإرث» فإن لم يكن م 
فلم يقله أحد من الأئمة» ولم يدو ما يقولُ + ولهذا لو تفت الشروظ 
as ST‏ 
فرق» قاله شيخنا. ظ 

وقول الواقف: من مات فنصيبة لولده يعم ما استحقّه» وما يستحقّه مع 
صفة الاستحقاق» استحقّه أو لاء تكثيراً للفائدةء ولصدق الإضافة بأدنى 
فلايسة ولاه يعد موه لا بشت ولان المفهو اعت العامة الخارطين» 
ويقصدونه؛ لأنه يتم لم يرث هو وأبوه من الجدء ولأن في صورة الإجماع 
ينتقل مع/ وجود المانع إلى ولده» ولكن هنا هل يُعتبر موت الوالد؟ 


* قوله : (كما أن المنعم ليس عصبة المعتقي) 
المولى المنعمٌ هو مِنْ عصبةٍ المعتق حكماً لا حقيقة. 

)١(‏ ليست في (ر). 

(۲-۲) ليست في الأصل. 


(۴) في (ط): «ولده». 
(4) في (ط): (اتبعت». 


باب الوقف ۳۹ 








يتوجه الخلاف» وإن لم يتناول إلآما استحقّه» فمفهوم حرج مخرج الفروع 
الغالب» وقد تناوله الوقف على أولاده» ثم أولادهم» فعلى قول شيخنا : إن 
ال طا بخ طن رة فترتيبٌ جملة» مع أنه محتمل» فإن زاد على 
أنه إن توفي أحدٌ من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده وله ولد ثم 
مات الأب عن أولاده لصلبه وعن ولد ولده ا الذي مات أبوه قبل 
استحقاقه» فله معهم ما لأبيه لو كان حيّاًء فهو صريحٌ في ترتيب الأفراد. 

وقال انغ فما ذا قال: بطناً بعد بطن ولم يزد شيئاً» هذه المسألة فيها 
نزاع» والأظهر : أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولدهء ثم إلى ولد ولده. ولا 
مشاركة. 

وإن قال: على أن نصيبٌ الميت عن غير ولد لدرجته» والوقف مشترڭ 
بين البطون» فهل هو لأهل الوقف أو لبطنه منهم كالمرتب؟ فيه 
احتمالان“''» فإن لم يوجد في درجته أحدء فالحكمٌ كما لو لم 


مسألة  ٠١‏ :.قوله: (وإن قال: على أن نصيب الميت عن غير ولد لدرجتهء التصحيح 
والوقفُ مشتركُ بين البطون» فهل هو لأهل الوقف أو لبطنه““ منهم كالمرتب””'؟ فيه 
احتمالان) انتهى. وأطلقهما في «المغني“" و«الشرح”". و«الفائق». 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 


)١(‏ في الأصل: «كان». 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(۳) في (ر): «ولده». 

)٤(‏ في (ط): «لبطن». 

(5) ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من «الفروع». 
0 ) ۱۹۸/۸ . 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۷۳ 47١/١7‏ 


الفروع 


التصحيح 


۷۰ كتاب الشركة 








يذكرالشرط» وإن كان الوقفٌ على البطن الأول على أن نصيب الميت منه 
عن غير ولد لدرجته» فهل نصيبه لأهل الوقف أو لبطنهء وإن كانوا من أهل 
الوقف؟ فيه احتمالات0١21.‏ 

ولا شيء لمن لا يستحقٌ بحال» وقوله: من مات عن ولك فنصييّه لولده» 





أحدهما: يكون لأهل الوقف كلهم فوجود هذا الشرط كعدمه. 

والوجه الثاني: يختص به البطنُ الذي هو منهم» فيستوي فيه إخوثه وبنو عمه وبنو 
بني عم أبيه؛ لأنهم في القرب سواءً» قدمه الناظم» قلت : وهو الصوابُ؛ حتى يبقى لهذا 
الشرط فائدةٌ» واللّه أعلم. 

مسألة  :١١‏ قوله: (وإن كان الوقفْ على البطن الأول على أن نصيبٌ الميت منه 
عن غير ولد لدرجته» فهل نصيبّه لأهل الوقف أو لبطنه» وإن كانوا من أهل الوقف؟ فيه 
احتمالات”'' ) انتهى» وأطلقها في «المغني». و«الشرح»"» و«الحاوي الصغير»» 
و«الفائق», وغيرهم : 

أحدها: يعودُ نصيبّه إلى أهل الوقف كلهم وإن كانوا بطوناًء وحكم به التقي 
سليمان» وهو الصواب. 

والقول الثاني : يختص به أهل بطنه» سواء كانوا من أهل الوقف حالاً أو قوة» مثل 
أن يكون البطن الأول ثلاثة » فمات أحدهم عن ابن» ثم مات الثاني عن ابنين» فمات أحدٌ 
الابنين وترك أخاه وابن عمه وعمه وابناً لعمه الحي» فيكون نصیبه بين أخيه وابن عمه 
الميت وابن عمه الحي» ولا يستحق العم الح شيئاً. 





)١(‏ في (ط): «احتمالان». 
,5٠١ 1/8)‏ 


(©) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۷۳ 47١/١6‏ 


باب الوقف ۳۷۱ 


يشمل الأصلي والعائد» واختار شيحُنا الأصليّ؛ لأنَّ والديهما لو كانا حيين 
اشتركا في العائد» فكذا ولدهما. 

ولو قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث» ثم أولادهم الذكور من 
ولد الظهر فقطء ثم نسلّهم وعقبّهم ثم» الفقراء» على أن من مات منهم وتركٌ 
ولداً وإن سفل فنصييّه له» فمات أحدٌ الطبقة الأولى وترك بنتاًء فماتت ولها 
أولادٌء فقال شيخنا : ما استحقّته قبل موتها لهم › ارا 


والقول الثالث: يختص به“ أهل بطنه من أهل الوقف المتناولين له في الحال» 
فعلى هذا: يكون لابن أخيه وابن عمه الذي مات أبوه» ولا شيءَ لعمه الحيّ ولا لولده. 

" فائدة: صورةٌ النصيب العائدٍ والأصليء إذا وَقَفَ على أولاده ثم على أولادهم 
أبداً على أن من مات عن ولدٍ فنصييّه لولده» ومن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في 
درجته» ثم مات بعض أولاده عن غير ولد فانتقل نصيبه إلى مَنْ في درجته من إخوته. 
ثم مات ولد آخرُ عن ولدٍ انتقل نصيبُ أبيه الأصلي إلى ولدهء وأمًا ما عاد إلى أبيه من 
نصيب أخيه فهل يستحقٌّه هذا الولد؛ لأنَّه قد صار من نصيبه؟ أم لا يستحقّه الولدٌ بل 
يستحقّه بقيةٌ الطبقة؛ لأنَّ أباه إنما استحقّه بمساواته للميت في الدرجة» وابنه ليس بمساو 
للميت في الدرجة فلا يستحقّه » ولق اع اا اة مون هذا اا 
هذا فيه وجهان» حكاهما أبوالعباس» رضي الله عنه. ورجح الثاني كما أشار إليه 
المصنف ؛ لما ذكرناء والله أعلم". 

مسألة 17 : قوله: (لو”" قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث» ثم أولادهم 
الذكور من ولد الظهر فقط» ثم نسلهم وعقبهم» ثم الفقراء» على أن من مات منهم وترك 
ولداً وإن سفل فنصيبه له» فمات أحدٌ الطبقة الأولى وترك بنتاً فماتت ولها أولادء فقال 


(۱) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۲ - ۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
)۳( في النسخ الخطية» و(ط): إن » والمثبت من «الفروع». 


الفروع 


فض كتاب الشركة 





الفروع لو قال'“: ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته ثم نسلهم 
وعقبهم؛ عَم من لم يُعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه؛ لأنّه لا يقصد غيره» 
واللفظ يحتملّه» فوجب الحمل عليه قطعاً» ذكره شيخنا. ويتوجه نفوذ حكم 
بخلافه» ولو وقف على من عادته حضورٌ الدرس» أو المسجدء أو المبيت 
فيه» ونحو ذلك. 
فقد قيل للقاضي في اعتبار العادةٍ في الحيض : لو كانت العادةٌ معتبرةً في 
ذلك لواحت انالا ركني نكر رر ول اعد لان ال م ا ار 
عادةٌ ألا ترى أن من بات في الجامع ليلتين لا يُقال: إن العادة يتوت في 
الجامع. وإذا حضر مجلس الفقه مرتين لا يُقال: إن عادته حضورٌ مجلس 
الفقه» وكونه مأخوذاً من العَؤد لا يوجبٌ اعتبار الاشتقاق فيه » وإن كان مشتقًاً 
منه» كما أن الدابةٌ مشتقةٌ من قولهم : دَبّ على الأرض يَدبُء ولا يجوز أن 
يقال : كل ما دب على الأرض يسمى دابة؟ فقال القاضي : قد ثبت أن العادةً 
مأخوذةٌ من المعاودة» وهذا المعنى يوجد بالمرتين ولا يوجد بالمرة" » وأمًا 


التصحبح شيخنا: ما استحقّته قبل موتها لهم» ويتوجه: لا) انتهى. 
قلت : الذي يظهرٌ ما وجََهَهُ المصنفُ؛, وأن أولادها لا يستحقون شيئاً؛ لأن الواقف 
لم يعط من ولد الظهر والبطن إلا الأولاد وأولاد الأولاد» ثم حص أولاد الظهر بعدهما 
بالوقف» وأولادُ هذه البنت ليسوا من أولاد الظهرء وهي من الطبقة الثانية. 
وقوله: (على أن من مات منهم وترك ولداً وإن سفل”" فنصييّه له) يعني : إن كان من 
أهل الوقف المذكور أولآء وأولادُها ليسوا منهم» والله أعلم . 


)١-١(‏ ليست في (ر). 
(5-5) ليست في (ط). 
(۳) بعدها في (ط): «تصیبه). 


باب الوقف rr‏ 


من بات بمسجد دفعتين» فإنه يقال بأن معنى العادة وجد في حقه وهو 
المعاودةٌ» إلا أنه لم يُطلق عليه ذلك؛ لأنه غلب عليه ما هو أظهرٌ منه» وهو 
البيتوتة في غيره» وفي مسألتنا قد أجمعنا على اعتبار هذه العادة الثانية دون ما 
قبلها حار الب رج كريس ارات ادل ور للك ا 
قولهم : دابة لكل ما دبّء لكن غلب على بعض الحيوان» فتركنا الاشتقاق 
لأجله. 

ولووَّققت CG‏ ل a‏ ی 
الثالتُ. وقال القاضي: لاء ونقله حرب*» وكذا: ولدي فلانٌ وفلانٌ ثم 
الفقراءُ» هل يشمل ولد ولده؟ وقيل : يشمله. 


* قوله : (وسكتٌ عن ثالث وعلى ولدٍ ولدهء منع”'' الثالث» وقال القاضي: لاء ونقله حرب) 
الذي قدمه المصنف» هو الذي جزم به الشيخ موفق الدين» والذي قاله القاضي» هو منصوص 
الإمام أحمدء قال ذلك الحارئي» ونقل فيه رواية حرب» ولم ينقل عن أحمدٌ خلاقَهُ وكذلك 
الف لم ينقل عن أحمدّ خلاقَة» وصحح الحارثي ما جزم به الشيخ» وهو الذي قدمة 
المصنف» قال الحارثي: إذا كان له بنونَ ثلاثةء وقال: وقفثُ على ولدي» بكسر الدالِء فلانٍ 
وفلانٍ وعلى ولد ولدي» فالمنصوص دخولٌ الجميع؛ من سکّی ومن لم يسمٌ» قال حرب : سألتٌ 
أبا عبد الله قلت : رجل وقف على ولدِه؛ فكتب كتاباً» هذه صدقةٌ على ولدِو فلانٍ وفلان ثم قال: 
وول ولدِه ولهُ غيرٌ هؤلاءِ قال: هم شركاء» وَجََههُ القاضي بأن قولّه : ولدي» يستغرق الجنسَ 
َعَم والتخصيص بقوله : فلان وفلان» تأكيدٌ للبعضٍ» فلا يوجبٌ إخراجٌ البقية» كالعطفي في قوله 
تعالى : فس کان عَدُوَا لله وميد وَرُسُِوء ويل وَمِيَكَللَ» [البقرة: ۹۸]ء وجزم المصنف بعدم 
دخول الثالث وقصر الوقف على المسمينَ وأولادهما وأولاد الثالث» جعلاً لتسميتهما بدلاً 


م 


للبعض من الكل» فاختص الحكم بء كما في قوله تعالى : و عَلَ ألا جج ألبَيْتٍ مَنِ سط 


سطع 


)00( في (ق): #يمنع». 


الفروع 


الفروع 


1/5 


۳۷4 كتاب الشركة 


وإن تعقب شرظ جُمَلاأعاد إلى الكل. وفى «المغنى» وجهان فى : أنت 


حرام“ وواللّه لا أكلمك إن شاء اللّه» واستثناء كشرط في المنصوص» 


إل سيا [آل عمران: 97] خص الوجوب بالمستطيع بعد ذكرٍ الكلٌ» ولأنه لو قال: ضربتٌ 
زيداً رأسّهء ورأيت عَمْرأً وجهه» او شر اا و بالوجه» أو نقولٌ: هو بدلٌ الكل 
من الكل ؛ لانطلاق لفظ الولد على الابنين”" كانطلاقه على الجميع» ولأنَّ خُلَرَهُ عن أداة العطف 
دليل إرادة التفسير والتبيين » بخلاف عطف الخاص على العام فَإِنَّهِ يقتضي معنى التأكيد» فوجب 
حمل ما نحن فيه على التفسير والتبيين» وهذا الأصحٌ» ولو قال: على ولدي فلان وفلان ثم : على 
المساكين» ففيه من الخلاف ما ذكرناء انتهى كلامٌ الحارثي. قلت: ويشهد”" لما اختارَهُ الشيخ من 
نص أحمد» ما ذكروه: فيما إذا قال: أوصيتُ لجاري محمد وله جاران بهذا الاسم» أن الوصية 
لاتصح على المنصوص؛ لكون الموصى له مجهولاً ؛ لأنَّ الوصية لما اختصّت بواحد ممن 
اسمّه محمدٌء وهو مجهولٌ؛ لكون المسمَّى بهذا الاسم شخصين» فالمستحق غيرٌ معين» 


فالمنصوصٌ في هذه المسألة أن الحكم اختصّ بمنْ صرّح به بعدَ العموم؛ لأنَّ جاري يَعُمْ كل 
جيرانه ومن اسه محمد من أفرادء» وقد كرو : أن الوضية اختصّت بهن" اسه محمد 


وَإنّما بطلت لكونها اختصت بمحمد واحد وهو مجهولٌ لَمَّا كان معهُ منْ يشاركةٌ بهذا الاسم» ولو 
اعثّبر العمومٌ لشملت جميعٌ جيرّانه » كما قيل في مسألة الوقف المتقدمةء أنه يعم أولادَه مَنْ سمّى 
ومَنْ لم يُسَمْ/ والمسألتان مشتبهتان» أعني : مسألة الوقفِ» ومسألة الوصيةٍ» فلو قيل في كل 


واحدةمنهما ما قيل في الأخرى» لم يكن بعيداً» وقد ذكرٌ المصنف مسألةً الوصية في كتابه في 


«أصول الفقه»» في مسألة المشترك» هَلْ يعمٌ أو لا؟ ووّجّه فيها خلافاً» فلينظر هناك. 


)١(‏ ليست في (ط). 

(؟) في (د): «الاثنين». 

(۳) بعدها في (د) اله». 

(4) ليست في (ق). 

(5) بعدها في (ق): «أن النص». 
(5) في (ق): «لمن». 


باب الوقف Vo‏ 








وقيل : والجَمَلٌ من جنس» وكذا مُخصّصء من صفة وعطف بيان» وتوكيد» 
وبدل» ونحوه: والجار والمجرورء نحو: على أنه "وبشرط أنه" ونحوه 
كشرط؛ لتعلقه بفعل لا باسم» وعموم كلامهم: لا فرق بين العطف بواوء 
وفاء» وثم. قاله شيخناء وذلك لما تقدم» ذكره ابن عقيل وغيره. 

وا ولده وولة ا وجذه رحد أب وعنه : وأكثر إلى الأب 
الأدنىء وعنه: ثلاثة آباءء وعنه: يختص منهم من قله نقله ا هانئ 
وغيرٌه. وصححه القاضي وجماعةً» ونقل صالح: إن وصل أغنياءهم أعطوا 
وإلاً الفقراءٌ أولى» وأخذ منه الحارثئُ عدم دخولهم في كل لفظ عامٌ» وقيل : 
وكذا قرابة أمّهء وعنه: إن وصلهم شملهم»› وإلاً فلاء ومثله قرابة غيره أو 
الفقهاء» ويصل بعضهم, ذكره القاضي» ونقل معناه عبدالله. 

وابنه كأبيه في أقرب قرابته» أو الأقربٌ إليه» وأخوه لأبيه أو أبويه» كجد 
أب وقيل : يقدم ابنه وأخوهء وقيل : يقدم جد وإخوةٌ لأبيه كأمه* إن شمله 
قرابته» وكذا أبناؤهماء ولأبويه أولى. ويتوجه رواية: كأخيه لأبيه؛ لسقوط 
الأمومة» كنكاح. وجزم به في «التبصرة»» وأبوه أولى من ابن ابنه» وفى 
«الترغيب»: ابن ابنه» وأن من قدم قدم ولده إلا الجد يقدم على بني إخوته» 
وأخاه لأبيه على ابن أخيه لأبويه» ويستوي جداه وعماهء كأبويه» وقيل: 
يقدم جده وعمه لأبيه. وإن قال: لجماعة أو لجمع من الأقرب إليه فثلاثةٌ 
يتمم بما بعد الدرجة الأولى» ويشمل أهل الدرجة ولو كثرواء ويتوجه في 


* قوله: (وقيل: يدم جد واخوةٌ لأبيه كأمّو) 


)١ - ١(‏ ليست في الأصل. 


الفروع 


۳۷٦‏ كتاب الشركة 


الفروع جماعة: اثنان؛ لأنه لفظ مفردٌء وقد قال صاحب «المحرر»: أقل الجمع 

فيما له تثنيةٌ خاصّة ثلاث وفي «البلغة» : : يجب حضور واحد الرجم» عند 
أصحابنا» وعندي اثنان؛ لأن الطائفة الجماعة وافلا اثنان» ويتوجه وجه 
في لفظ الجمع : اثنان» وذكره جماعة (ع). 

يي ا و ا 
هقد صت لوكا 4[التحريم : ]٤‏ أي: زاغت عن الحقٌ وعَدَلتء وإنما 
قال : قلوبكما؛ لأن كل اثنين فما فوقهما جماعة. 

قال سيبويه : العرب تقول: وضعا رحالهماء يريدون: رحلي راحلتيهما. 
زط الساء ثلاث > على ظاهر ما موسق كلام صاع #«المعررة. 
وفي «عيون المسائل» وغيرها فيما إذا ظاهر من أربع يْسوَوَه وقد احتحّ 
بالآية» قال رادا جاو ترق اقلا ل كلا فال 

وأهل بيته وآله"» وقومه ونساؤٌه. كقرابته» وقيل: كذي رحمه» وهم 
قرابة أبويه أو ولده*» وذكر القاضيٍ مجاوزته لأب رابع» وأن ولده ليس 
بقرابته. ونقل صالح: يختص من يصلّه من قبل أبيه وأمه, ولو جاوز أربعة 
آباء. وأن القرابة يعطي أربعة آباء فمن دون. 

واختار أبومحمد الجوزي : أن قومه وأهل بيته» كقرابة أبويه» وأن 


الحاشية # قوله: (وقیل : كذي رحمه» وهم قرابةٌ أَبوَيّه أو وَلّده) إلى آخره 
قال في «المحرر»: وإن وصّى لذوي”” رحمه» فهو كل منتسب إليه من جهة أمّه أو أبيه أو ولده. 
(۱):ذکره ابن رجب بعنوان: «الكشف لمشكل الصحيحين؟» وقال: إنه أربع مجلدات. منه نسخة مخطوطة في جاريت 
برقم (0٠50١)ينظر:‏ «مؤلفات ابن الجوزي» ص ١9١‏ . 


(۲) ليست في (ر). 
)٣(‏ في (ق): «لذي». 


باب الوقف ۷ 


القرابة قرابة أبيه إلى أربعة آباء» وعنه: أزواجه من أهله ومن أهل بيته» ذكرها 
شيحُناء وقال: في دخولهنّ في آله وأهل بيته روايتان» واختار الدخول/ » 
وأئهقول لقره 

ولفظ أهل بيته يضارع آلهء وأن الشخص يدخل فيهما* لا في أهله؛ لأنه 
ممن يؤهل بيته لا نفسه» وظاهر«الوسيلة»: أن لفظ الأهل كالقرابة» وظاهر 
«الواضح»: أنهم نساؤه» وعترته عشيرثه» وقيل : ذريئه» وقيل: ولده وولده» 
وقيل : قرابته» كاله وأهل الوقف المتناول» وعصبته وارثه بها مطلقاًء وقيل: 
فيها وفي قرابته الأقرب. 

والعزبٌ والأيم غير المتزوج» وقيل: العزبٌ لرجل» والأيم لامرأق 
وفي«التبصرة»: الأيامى النساءٌ البُلمُ ومن فارقت زوجها أرملةٌء وقيل: 
وكذا الرجل”'' أرمل» وفي «تعليق القاضي»: الصغيرة لا تُسمى أيّمأُ ولا 
أرملةً عُرْفاًه وإنما ذلك صفةٌ للبالغ» والثيوبة زوالَ البكارة. قاله الشيخ. 


وقال ابن عقيل : بزوجية*» من رجل وامرأة وأخوته وعمومته لذكر 


وأنش» کعانس وبکر » ویتو جه وجه وتناوله لبعيد كولد م وقال 


* قوله : (وأنَّ الشخصض يدخل فیهما) 
أي : في آله وأهل بيته» فإذا قت الشخص على آله أو أهل بيته» دخل الواققث في الوقفي» وإذا 
وقف على أهله لا" يدخل الواقفث. 

# قوله: (وقال ابن عقيل بزوجية) 
أي : زوال البكارة بزوجية. 


)١(‏ في (ر): «الرجل». 
() في (ط): «رجل». 
(۳) في (ق): «لم». 


الفروع 


0 


الحاشية 


۴۷۸ كتاب الشركة 


الفروع ابن الجوزي : يقال: رجل أيّمٌ وامرأ مء ورجل آرمل» وامرأة أرملة» ورجل 

بكرء وامرأة بكر إذا لم يتزوجاء ورجل نَيّبٍ وامرأةٌئيْبٌ”'' إذا كانا قدتزوجا. 

قال: والقوم للرجال دون النساءء قال تعالى: الا حر قوم من 
َوَرٍ»الآية [الحجرات: ]١١‏ (وش) سُمُوا قوماً؛ لقيامهم بالأمورء ولم يزد 
على ذلك. 

والرهظ : لغة ما دون العشرة من الرجال خاصّة» ولا واحدّ من لفظهء 
والجمع : أَرْمُطء وأزهاظ. وأرَاهطء وأراهيط. وقال في «كشف 
المشكل»: الرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة» وكذا قال: النفر من ثلاثة إلى 
عشرة» ومواليه من فوق ومن تحت”. 

وقال ابن حامد: من فوق» ومتى عدم مواليه» فقيل: لعصبة مواليه» 
وقيل: لوارثه بولاء» وقيل: منقطع”"2, ولا شيء لموالي عصبته إلا مع 
عدم مواليه ابتداء. 


التصحيح ‏ مسألة-"1١:‏ قوله: (ومواليه من فوق ومن تحت» وقال ابن حامد: من فوق» ومتى 
عدم مواليه» فقيل: لعصبة مواليه» وقيل: لوارثه بولاء» وقيل: منقطع) انتهى : 
أحدهاة تون لعضبة "' مؤالية قدمه في «الرعايتين؟. 


الحاشية # قوله: (ومواليه من فوق ومن تحت) 


قال ابن أبي موسى في «الإرشاد»" : ومن وقف على موالِيه المعتَّقِينَ جار وكانَ بينهمْ على ما 
شرطء فإن ماتُوا ولهم أولادٌء كان ما كان وقفاً عليهم وقفاً على أولادهم» وفيه إشكالٌ من 
وجهين : أحدهما : أنه جعل الوقف على الموالى المعتقين» متناولاً لأولادهم. ولم أجد المسألة 
في كلام غيره» فيحررٌء هل وافقّوه على ذلك أم لا؟ 

)١(‏ في (ر): لاثيبة1. 


(۲) في (ط): «عصبة. 
زفرف ص 04 


باب الوقف ۳۴۷۹4 


وجيراثة أربعون دارا من كل جانب» وعته: مستدارٌ أربعين» وعنه: الفروع 
ثلاثين. ونقل ابن منصور: ينبغي أن لا يعطي إلا الجار الملاصق» وقيل : 
العرفُ. ولو وقف على أهل قريته أو قرابته أو إخوته» لم يشمل مخالفاً دينه 
بلا قرينة» وقيل : يشمل وقف الكافر المسلمَء كشموله كافراً مخالفاً دينه إن 
ورثه. : | 

والعلماء حَمَلَهٌ الشرع» وقيل: من تفسير وحديث وفقه ولو أغنياءء وهل 
يختصٌ من يصله كقرابته؟ وأهل الحديث من عرفه» وذكر ابن رزين فقهاء 
ومتفقهة كعلماء. ولو حفظ أربعين حديثاً؛ لا بمجرد السماعء والقراء الآن 
ا | 

والصبىٌ والغلام من لم يبلغ» ومثله اليتيم بلا أب» ولو جهل بقاء أبيه» 
فالأصل بقاؤه» في ظاهر کلامهم» وقال شيخنا: يُعطى من ليس له ببلد 
الإسلام أبٌ يُعْرفُء قال: ولا يُعطى كافرء فدلّ أنه لا يُعطى من وقف عامٌ» 
وهو ظاهرٌ كلامهم في مواضع. ويتوجه وجةهٌ. قال ابن عقيل: قال 





والقول الثاني : لوارثه بالولاء» وهو أعم "من القول الأول" . التصحيح 

والقول الثالث: يكون كمنقطع الآخر. قلت: وهو الصواب» وقطع به في 
«الرعاية الكبرى»» بعد" عصبة الموالي» وقيل: هو لموالي العصبة» قدمه في 
«الحاوي الصغير»» و«الفائق). قال الشريف أبوجعفر: هو لموالي أبيه» واقتصر عليه 
الشارح. 





الوجة الثاني : ظاهرٌ كلامه أن أولادَهُمْ ليس لهم شيء إلا بعد موتهم» وليس في كلام الواقف ما الحاشية 
يقتضي ترتيباً» فيحررٌ أيضاً. والوجة الثاني إشكالَّهُ أقوى. فيمًا يظهرٌ بخلآف الأول. 
(۱) ليست في (ط). 


(۲-۲) ليست في (ط). 
م في (ط): «وفي». 


الفروع 


PA‏ كتاب الشركة 








بعضهم : ولا يشمل ولد الزنا؛ لأن اليْنّه”'2 انكسار يدخل على القلب بفقد 
الأب. قال أحمد فيمن بلغ : خرج من حدٌ اليم '". 

ويتوجه : أن أعقلَ الناس الرُّهادُ. قال ابن الجوزي: ليس من الزهدء تر 
ما يقيم النفس» ويصلح أمرهاء ويُعينُها على طريق الآخرةء فإنه زه 
الجَهّالء وإنما هو ترك فُضُول العيش» وما ليس بضرورة في بقاء النفس» 
وعلى هذا كان النبئٌ يك وأصحابه. 

قال شيخنا: الإسراف في المباح هو مجاوزةٌ الحد» وهو من العدوان 
المحرّم» وترك فضولها من الزهد المباح» والامتناعٌ منه مطلقاً كمن يمتنع من 
اللحم أو الخبز أو الماء أو لبس الكتان والقطن أو النساء فهذا جهل 
وضلالٌ» واللّهُ أمر بأكل الطيّب والشكر له» والطيبٌ ما ينفعٌ ويعينُ على 
الخير» وحرّم الخبيث» وهو ما يضرٌ في دينه. 

والشابٌ والفتى من بلغ إلى ثلاثين» وقيل: وخمسةء والكهُل منها إلى 
خمسين › والشيح منها إلى سبعين» وفي «الكافي»» و«الترغيب»: إلى آخر 
العمرء ثم الهَرم. 

وأبوابٌ البرٌ القْرَبُء وأفضلّها الغزوء يبدأ به. نص عليه» ويتوجه ما تقدم 
في أفضل الأعمال» والرقاب» والغارمون» وفي سبيل اللّه وابنٌ السبيل؛ 
مصارف الزكاة» فتعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم. 

قال شيخنا: أو يُوَفّى ما استدينَ فيهم؛ لأنَّ النبي ية كان تارة يَستدينٌ 


)000( في (ط): (اليتيم». 


باب الوقف ۳۸١‏ 





لأهل الزكاة» ثم يصرفّها لأهل الذّين» فعُلم أن الصرف وفاء» كالصرف 
أداءً. قال: ل ا كزكاة. وذكر القاضي 
و«الترغيب» أن : ضع الى مويك آراك الله أو في سبيل الله : البر والقربة 
لفقير ومسكين» وجوباًء والأصحٌ : لاء كفقراء قرابته مع أن قريباً لا ره 
حو فيبدأ بهم. نص عليه. 

قال شيخنا : ولهذا فى وجو وصيته لهم الخلافٌ» فدل أن مسألتنا 
كهي. وقال أحمد في الماء الذي يسقى في السبيل : يجوز للأغنياء الشرب“ 
منه. ا 
ولعل في الثغر أ شجع منه. ولو لم يكن قريباً لم يعط المال كله أيأخذه؟ فلم 
ويا عاضا قيل له: بعث بمال لقرابة له بالثغر يغزو به. توق 0 داو 
يقبله؟ قال : ا شن ا وإذا بعث إليه بمال وقد كان أشرفت نفسه. 
فلا بأس برد وكأنه اختارٌ ردّه. وقيل له: أوصى لفلانٍ بكذا يشتري به فرساً 
يغزو به ويدفع بقيته اليه » فغزا ثم مات؟ قال : هو له يورت عنه. 

وسبيل الخير لمن أخذ من زكاة لحاجة» 5 فى «المجردا. وقال 
أبوالوفاء: يعم فيدخل فيه الغارمٌ للإصلاح» قا ل۹ ا 
ويشمّل جَمْعَ مذكر سالمء كالمسلمين» وضميره الأنش» وقيل : لا 
كعكسه 











)١(‏ أخرجه البخاري :)١474(‏ ومسلم (۹۸۳) (۱۱)ء من حديث أبي هريرة. 
(۲) في الأصل: «يرث». 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

)٤(‏ في (ط): «قال». 


الفروع 


الفروح 


7” 


AY‏ كتاب الشركة 








والأشراف أهل بيت النبي ا8ء ذكره شيخناء قال: وأهل العراق كانوا 
لا يُسَمُون شريفاً إل من كان من بني العباس» وكثير من أهل الام توعيرهم 
لا يُسَمُون إل من كان علوياًء قال: ولم يعلق عليه الشارعٌ حكماً في الكتاب 
والدية لعل حدم من جهته. 

والشريف في اللغة خلاف الوضيع والضعيف» وهو الرياسة والسلطان 
ولما كان أهلّ بيت النبي بيه أحق نَّ البيوت بالتشريف» صار من كان من أهل 
البيت شريفاًء فلو وصّى لبني هاشمء لم يدخل مواليهم. نص عليه في رواية 
ابن منصور وحنبل. 

قال في «الخلاف»: لأن الوصيةً يُعتبر فيها لفط“ الموصي» ولفظ 
صاحب الشريعة يُعتبر فيه المعنى» ولهذا لو حلف: لا أكلت من السكر””'؛ 
لأنه حلوٌ لم يعم غيرّه من الحلاوات» وكذلك لو قال: عبدي حرّ؛ لأنه 
أسودٌء لم يُعبّى غ هه الف ولو قال "الله » رت الم لأنه 
حلرٌء يعم جميع الحلاوات» وكذلك إذا قال : أعتق عتق عبدك؛ لأنه أسودٌ» عم. 

والوصيةٌ كالوقف في جميع ذلك. نقل جماعةٌ فيمن أوصى بصدقة 
طعاماًء هل يجوز للوصي دفعٌ قيمته؟ قال: لاء إلا ما أوصى» وجعله في 
«الانتصار» وفاقاً/ » قال أحمد: والوصايا يُنتهى فيها إلى ما أوصى به 
الموصي. 








)١(‏ ليست في (ط). 
(۲) في النسخ الخطية: «المسكر»» والمثبت من (ط). 
(۳) في الأصل و(ط): «السكرا. 


باب الوقف ۳۸۴ 








ونقل صالحٌ وابنْ هانئ فيمن وضّى في مرضه فقال: صيرتٌ داري هذه 
فيمن أوصى بصدقة في أبواب بغدادَ يفعل» ونص فيمن قال : أعتقوا رقبة ولو 
كافرة» لا يُعتق إل مسلم» ونص فيمن أوصى بكفارات غداء وعشاء: 

ولو أوصى في المساكين لم يجز في غزو وغيره» بل يُعطى المساكينٌ كما 
أوصى. نص عليه. وفي «الوسيلة»: من أوصى لرجل بخدمة عبده أو سكنى 
داره» فله إيجارهماء أومأ إليه. 

. كلم‎ J)“ 5 ۰ 35 

ونقل حرب فيمن وصى لأجنبيٌ وله قرابة ا محتاج : يرد إلى 
قرابته» وذكر شيخنا رواية: له ثلثهاء وللموصى له ثلثاهاء ونقل صالح 
وأبوطالب والجماعة الأول؛ كما وصّىء واحتج بأنَّ النبيئّ عليه السلام أجاز 

3 الل ef‏ 000 
وصيه الذي اعتی ‏ . 

والأصځ دخول وارثه فى وصيته لقرابته» خلافاً ل «المستوعب»» ومن لم 
يجز من الورثة» بطل في نصيبه» ولو وصى بعتق أمة» فأنثى » والعبدذكرٌ» وقيل : 
ع ٠. af‏ 598 0 ع .(مة١)‏ ع 50 م كني ۴ اه 
أوانثى» وفي خنثى غير مشكل وجهان ؟ > ولو أوصى بأضحية أنثى أو ذكر 
MOT a“ 5‏ : : ف ء 2 
فضحوا بغيره خيرأ منه > جاز» وعلله ابن عقيل بزيادة خير في المخرج. 





مسألة  :١54‏ قوله: (ولو وصى بعتق أمةء فا والعبد ذكرٌ» وقيل : أو فقي 
وفي خنثى غيرٍ مُشکل وجهان) انتهى : 








)١- ١(‏ في الأصل: ١لا‏ قرابه». 
(۲) أخرجه مسلم (1528) (لاه). 
(۳) في (ط): ١من».‏ 


الفروع 


التصحيح 


الفروح 


۸4 كتاب الشركة 
فصل 

ويحرم بيعه» وكذا المناقلة» نقله علي بن سعيد» لا يستبدل به ولا يبيعه 

إل أن يكون بحال لا ينتفع به» ونقل أبوطالب: لا يغير عن حاله» ولا يباع 

إلا أن لا a‏ بشيء» وقاله الأصحاب» وجوّزهما شيخنا لمصلحة› 

وأنه قياس الهدي. وذكره وجها* في المناقلة» وأومأ إليه أحمدء ونقل 











التصحيح قلت: الصوابُ أن الخنثى غير المشكل يُعطى حُكم ما حكمنا عليه به» إن حكمنا 


الحاشية 


بأنه أنثى كان أنثى» وإن حكمنا بأنه ذكر كان ذكراء فيصحٌ إعطاؤه في الوصية بالحكم 
الذي حكمنا عليه به وهو في حكم من لم يكن خنثى من الذكور أو الإناث» والذي 
ينبغي أن يكون محل الخلاف الذي ذكره المصنف في الخنثى المشكل لا في الخنثى غير 
المشكلء ”إن كان الخلافٌ مفرعاً على القول بجواز أنثى عن عبدء فخنثى بطريق 
ا 

أحدهما: لا يجزئ عتقّه فيما إذا وصّى بعتق أمة أوعبد. قلت : E‏ لأن 
ذمّتَه قد اشتغلت بمعين» وهذا ليس بمعين» 0 تبرأ ذمتُه إل بمتحقق» ثم ”"وجدت 
الحارثي قطع بأنه لا يدخل في مطلق بعبد. انتهى") : 

والوجه الثاني : يجزئ. 

فائدة جليلة : قوله: (ويليه حاكم» وقیل : ناظره) انتهى. 

ما قدمه المصنف جزم به الحلواني في فى «التبصرة» واختاره الحارثي في «شرحه»» 
وقواه شيخنا البعلي في «حواشي الفروع»» وهو كمال قال. 

طلم أن الوققت ك " فمن يلي بيعه لا يخلو إما”*' أن يكون 





* قوله: (وجِوَّرْهُما شيحُنَا لمصلحةء وأنه قياس الهدي» وذكره وجهاً) 
تغييرٌ الوقف لمصلحةء إن كانت المصلحةٌ لنفس الموقوف عليه فقط لا لمصلحة الوقفٍ, ولا لدفع 
)١(‏ المراد ما يهدى .للكغبة إذا مات بالطريق. 


(۲ -5) ليست في (ح). 
(r)‏ في (ط): «وأردناا. )٤(‏ ليست في (ط). 


باب الوقف ولم؟ 





صالح : نقل المسجد لمنفعة للناس» ونصه": تجديدٌ بنائه لمصلحته» 
وعنه: برضى جيرانه» وعنه: يجوز شراءٌ دور مكة لمصلحة عامَة» فيتوجه 
هنا مثلّه» قال شيخنا: جوّز جمهورٌ العلماء تغييرٌ صورته لمصلحة» كجعل 
الدُورٍ حوانيت» والحكورة المشهورة*» ولا فرق بين بناء ببناء» وعَرْصَةٍ 
بعَرْصةٍ*. وقال فيمن وقف كُروماً على الفقراء» يحصل على جيرانها به ضرَرٌ : 
يَُوّضُ عنه بما لا ضرر فيه على الجيران» ويّعودُ الأول ملكاً ؛ والثاني وقفاً. 
ويجوز نقضٌُ منارته» وجعلّها في حائطه لتحصينه» ونص عليه» ونقل 
أبوداود أنه سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمنْ تشعث» وخافوا سقوطه»› 


على سبل الخيرات» كالمساجد والقناطر والمدارس والفقراء» والمساكين ونحو ذلك» 


الضرر عن الموقوف عليهمْ» فقذ ذكرٌ المصنف في أول الباب"" ما يتعلق بذلكٌ من كلام الشيخ 
تقي الدين» وحفر الساقية وإحداث الباب ونحوه» ذكرّهُ المصنف في الصلح"» في فصل من 
صولِح بعوّض على إجراءِ ماء. 

* قوله: (والحُكُورَةٌ المشهورةً) 
يريدٌ بذلك أن كثيراً من الأوقاف كان بساتين» فأحكرُوهًا وجعلتٌ بيوتاً وحوانيتَ» ولم ينكرٌ ذلك 
العلماء الأعيانُ ومن ذلك وقفُ المسمارة بالشام» كان بساتينَ فأحكر وأعمل بيوتاً» وحوانيتٌ» 
ولم ينكرة علماءٌ ذلك الزمان. ١‏ 

* قوله: (ولا فرقٌ بين بناء ببناء» وعرصة بعرصة) 
لعله ولا فرق بين بناء بعرصة» وعرصة ببناء» أي : يجعل البناءُ عرصة والعرصةٌ بناءَ وهو واضحٌ» 
وتقوّيه النسخةٌ الأخرى» وهي البساتين مساكٌ. 


)١(‏ في (ط): «نصحه». 
(۲) ص ۰۳۲۹ 
«ETA . FV / ()‏ 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۳۸٦‏ كتاب الشركة 


الفروع أتباعان'» وينفق على المسجد .ويبدل مكانهما جذعين؟ قال: ما أرى به 
بأسأًء. واحتج بدوابٌ الحَبْسٍ التي لا ينتفع بهاء تباع ويجعلٌ مها في 
الحَبْس. قال في «الفنون» : لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها 
زرئة) ی كل عضر اکا ج ا عدا ول رل يهن لكي رل تعبت 
الآلهُّء لم يجزء كالحجر الأسود لا يجوز نقله» ولا يقوم غيره”” مقامه» ولا 
ينتقل النسك معهء كآي القرآن لا يجوز نقلها عن سورة هي فيها؛ لأنها لم 
توضع إلا بنصٌ النبي ية بقوله : «ضعوها في سورة كذا)”*». 
قال: وقال العلماء: مواضعٌ الآي من كتاب الله كنفس الآي. ولهذا 
حَسَمَ النبي بيا ماده التغيبر في إدخال الحجر إلى البيت ٠‏ ويكره نقل 
حجارتها عند عمارتها إلى غيرهاء كما لا يجوز صرف تراب المساجد لبناء 
في غيرها بطريق الأولى. قال: ولا يجوز أن تعلى أبنيتّها زيادة على ما جد 
من علوّهاء وأنه يكره الصكُ فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة» ويتوجه جوازٌ 
البناء على قواعد إبراهيم للتة؛ لأن النبئ الفا لولا المعارض في زمنه 
لفعله» كما في عن فا ”قال انق عيرة ف یدل فی هراد تعن 
الصواب لأجل قالةٍ الناس» ورأي مالك والشافعي : تركه أولى؛ لئلا يصيرٌ 
ملعبة للملوك» وكل وَقْفٍِ تعطّل نفعُه المطلوب منه» بخراب أو غيره» ولو 


التصحيح أو على غير ذلك» فإن كان على سبل الخيرات ؛ فالصحيح من المذهب أن الذي يلي بيعّه 


(1) في النسخ الخطية: «اتباعاً؛» والمثبت من (ط). 

(؟) في (ط): «العيون». 

(۳) في (ط): «غيرا. 

.)۸۰۰۷( أخرجه أبو داود (۷۸7)ء والترمذي (١۳۰۸)ء والنسائى‎ )٤( 
. ۱۹۲/۳ تقدم تخريجه‎ )0( 


باب الوقف AY‏ 


بضيق مسجدٍ» نص عليه» أو خربت محلنّه» نقله عبداللّه» بيع » ذكره جماعة. 

نقل جماعة: لا يباعٌ إلا أن لا ينتفع منه بشيء لا يرد شيئاًء وفي 
«المغني»“: إلا أن يقل فلا يعد نفعاًء وقيل: أو أكثرٌ نفعه» نقله مهنا في 
فرس كبر وضَعُفَء أو ذهبت عيه» فقلت: دارٌ أو ضيعةٌ ضَعْمُوا 2 
0 : لا بأس بببعها إذا كان أنفعَ لمن ينفق عليه منهاء وقيل: أو 

نفعِهِ. جزم به في «الرعاية»» وقيل : أو أكثره قريباً". 

سأله الميمونئٌ: يباع إذا عَطِب إذا قَسّد؟ قال: إي واللّهء يباع إذا كان 
يُخاف عليه التلفُ والفسادٌ والنقصٌء باعوه وردُوه في مثله. وسأله 
الشالنجي : إن أخذ من الوقف شيئاً فعتق في يده وتغير عن حاله؟ قال: يحول 
إلى مثله. 

وكذا 3 «التلخيص»» و«الترغيب»» و«البلغة»: لو أشرف على كسر أو 
هدم وعلم أنه لو آخر لم ينتفع بهء ببع» وقولهم: بيع» أي: يجوز نقله» 
کا ويتوجه أن ما قالوه للاستثناء مما لا وز وإنما يج“ ؛ 
الحاكم» وعليه أكثرٌ الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم» منهم صاحب» الرعاية» في كتاب 
* قوله: (قريباً) 

هو راجع إلى قوله : (خيفت تعطل نفعو)» التقديرٌ: أو خيف تعطل نفعِه قريباً. 
* قوله : (وقولهم: بِيعَ» أي: يجورٌ ) إلى قوله: (وإنما يجب). 

قال في «الفائق»: وبيعٌه حالةً تعظله؛ أمرٌ جائزٌ عند البعض وظاهرٌ كلامِه في «المغني»”'' وجوبة 

وكذلك إطلاق كلام أحمد”” ذكرهذ في «التلخيص»؛ رعاية للأصلّح وفي «الاختيارات»» ومع 

الحاجة يجب ب إبدالٌ الوقف بمثله. 


40 ۳/۸ 
(( ۲۱/۸. 
(۳) بعدها في (ق): «و). 


الفروع 


۳۸۸ كتاب الشركة 


الفروع لأن الوليّ يلزمه فعل المصلحة» وهو ظاهر رواية الميموني» وغيرها. 

قال القاضي وأصحابه والشيحٌ: ولأنه استبقاء للوقف بمعناه فوجب» 
كإيلاد أمة موقوفة أو قتلهاء وكذا قال شيخنا: مع الحاجة يجب بالمثل» 
وبلا حاجة يجوز بخير منه؛ لظهور المصلحةء ولا يجورٌ بمثله؛ لفوات 
التعيين بلا حاجة» وفي «المغني»“: ولو أمكن بيع بعضه لیعمر به بقيته» 
بيع » وإلا بيع جميخه» ولم أجده لأحد قبله. 

والمراد: مع اتحاد الواقفي”». كالجهةء ثم إن أراد عينين كدارين 
فظاهر» وكذا عيناً واحدةً ولم تنقص القيمة بالتَشْقيص”". فإن نَقَصَتُ توجّه 
البيعٌ في قياس المذهب. كبيّع وصيٌّ لدين» أو حاجة صغير» بل هذا أسهل ؛ 
لجواز تغيير صفاتِه لمصلحةٍء وبيعه على قولٍء ولو شرط علمه؛ بيع › 
وشرظة إذن فاسدٌّء في المنصوصء نقله حرب؛ وعلله بأنه ضرورةٌ ومنفعة 


التصحيح الوقف» والحارثي» والزركشيُ في كتاب الجهاد وقال: نص عليه وغيرُهم» وقدمه 
المصنف وغيره. 


الحاشية * قوله: (وفي «المغني»» ولو أمكنّ بيع بعضه عكر به بق بيع» والا بيع جميعٌة ولم 
أجده لأحد قبلَهُ» والمرادٌ: مع اتحاد الواقف) إلى آخره. 
قال الشيخ زين الدين بِنُ رجب في «طبقاته» في آخر كراس» في ترجمة عُبَادَة: أنَهُ أفتى في أوقاف 
وقمّها جماعةٌ على جهّة واحدّة من جهات البرّ: إذا خرب بعضّها جارٌ للمباشر أن يعمرّه من 
الأجرة”". ووافَقَهُ طائفةٌ من الحنفية» هذا معنى كلم الشيخ زين الدين بن رجب» ولم يرد عليه 
وقول المصتّف هنا : (والمرا: مع اتحاد الواقف» كالجهة) قياسُهُ حلاف فيا َة وهو أظهر. 


77186 

(۲) في (ط): «التشقيص). 
(۳) في (ق): «الآخر». 
)٤(‏ ليست في (ق). 


باب الوقف ۴۸4 








لهم» ويتوجه على تعليله لو شرط عدمه عند تعطله. ويليه حاكم. وقيل: 
ناظره”. 

وقيل : يليه الناظرٌ الخاصٌ عليه إن كان» جزم به في «الرعاية الكبرى» في كتاب البيع 
قلت : وهو قويٌ» وهو ظاهركلام كثير من الأصحاب. وإن كان الوقف على غير ذلك» 
فهل يليه الناظر الخاص أو الموقوف عليه أو الحاكم؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يليه الناظر الخاص» وهو الصحيحٌ من المذهب. قال الزركشي : إذا تعطلَ 





* قوله: (ويليه حاكم وقيل ناظره) 

أي : يلي بيع الوقف» وقيل: ناظره» والقولٌ الأخيرٌء جرّمَ به في «المحرر؛و «الرعاية» وفي 
«الفائق»» ويتولّى البيعَ ناظرُهُ الخاصٌ» حكاءٌ غيرٌ واحد» وعند عدمه وجهان: الموقوف عليه إذا 
قيل بملكه» والثاني : الحاكمُ ما في الموقوف على غير معيّن. ولم أظفرٌ في المسألةٍ صريحاً في 
كلام الشيخ» ولم أظفرُ بما قدمّهُ المصنّث ”2 فالذي يظَهَرٌ العمل بما جزمٌ به الأشيّاحُ» صاحبٌ 
«المحرر» وغيرُهٌُ؛ حتى يوقفٌ على ما قدمة المصنفٌء ويُعرف أصلُّهُ والمسألهٌ ذكرّها في 
«الرعاية» في البيوع» في باب ما يحل بِيعُهُ» ولفْظهُ: فلناظرءِ الخاص به بِيعْهُ» وصرف ثمنه في 
مثله» انشع که رركو ما اوا عالاول: فن لم يكن له ناظِرٌ خاص فعل ذلك الإمام 
أو نائبُهُ. نص عليه» وقيل : بل يَفْعَلّهِ الموقوف عليه قال المؤلف : إن قلْنا يملكّهُ وإلا فلاء وقالَ 
ابنُ أبي المجد: فيبِيعُهُ ناظِرةُ» واقتصر على ذلك» ولم يرد عَلَيْه وفي «الزركشي»: فإن الناظِرٌَ 
يبِيعُه» ولم يذكر سواه مع كثرة نقله وفي «التلخيص؛: ويكون البائعٌ الإمامً» أو نائبّة» نص عليه 
وكذلكَ الشراءٌ بِتَمَِْ. وهذا إذا لم يكن للوقف ناظرٌ» لكنْ قد يقال : ظاهرٌ كلام «التلخيص» يشر 
بما قدَّمَهُ المصنّفُ؛ لأنّه قالَ: ويكون البائمٌ الإمام» أو نائبه» نص عليه» وظاه”: أن المنصوصّ 
بيعٌه للإمام أو نائبه. 

وأمّا قولّه: وهذا إذا لم يكن للوقف ناظرٌ فالظاهرٌ: أنه من عنده؛ لأنّه لم يدخله تحت قوله: نص 
عليه » بل أخَره عنه» وقالَ في «المغني” : ونص على جواز بيع عرصته» أي : عرصة المسجد في 


)00( بعدها في (ق): «هنا». 
(¥( ۲۲۱/۸. 











التصحبح الوقفٌ, فان الناظرٌ فيه يبيعه» ويشتري بثمنه ما فيه منفعة يُرَدْ على أهل الوقف» نص 
عليه» وعليه الأصحاب. انتهى. قال في «الفائق»: ويتولى البيعَ ناظرٌه الخاصٌ» حكاه غير 
واحد. انتهى. 
وجزم به في «التلخيص »و «المحرر»» فقال: يبيعه الناظرٌ فيه. وقال في «التلخيص»: 
يكون البائع الإمامً أو نائبّه» نص عليه» وكذلك المشتري بثمنه» وهذا إذا لم يكن للوقف 
ناظرٌ. انتهى. وقدمه الناظم فقال: 
وناظره شرعاً يلي عَقَدَ بَيْعِه وقيل ان يمي مالك القع يعقر E‏ 
قدمه في «الرعاية الکبری»» فقال : فلناظره الخاص بيعه» ومع عدمه” RE‏ ذلك 
الموقوف عليه. قلت : إن قلنا: يملكهء وإلاًفلاء وقيل: بل يفعله مطلقاًء الإمامٌ أو نائبه» 
كالوقف على سبل الخيرات. انتهى. وقدمه الحارثي وقال: حكاه غيرُ واحد. انتهى. 
والقول الثاني : يليه الموقوف عليه» وهو ظاهر ما جزم به في «الهداية»» فقال: فإن 
تعطلت منفعثّه » فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف ثمنه في مثله. 
انتهى. ۰ 





الحاشية رواية عبدالله» وتكونٌُ الشهادةٌ في ذلك على الإمام» فظاهرّه أن الذي يبيعُه الإمام؛ لقولهِ : وتكونٌ 
الشهادةٌ في ذلك على الإمام» ونقَلّهُ في اشرح المقنم»7”» ك«المخني»» فهذا وكلامٌ «التلخيص» 
TTT‏ بن دن المت أمَا من جهة المعنى ؛ فلأنّهُ فسح عقد لازم مختلف 
فيه» خلافاً قويّاً؛ لأنّ الخلات في عدم بيع يع الوقف» قد قال به جماعةٌ من أعيان الأئمة» فتوفّت 
بنك عار ساك افر انت الات نها كالخ لته رعا ور الال لال 
من كلام «المغني» أنه جعل الشهادة فيه على الإمام» ولم يفرق بين ماله ناظرٌ وغيره» فظهر من ذلك 
أن الإمام يلي البيعَ » وظاهره أن الإمام مقدّمٌ في هذا البيع على الناظر الخاصٌ؛ لأنّهُ لم يفرق بين 
ما له ناظرٌ خاصٌ» وبين غيره» قال في «الرعاية الصغرى»: وإن خرب مسجد أو ما حولّه؛ فتعذر 
)١(‏ في (ح): «يعقده»» و(ط): «لعقد» وانظر «عقد الفرائد» ۱/ .٠۹۰‏ 


)۲( في (ط): «عمده». 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۲۲/٠١‏ . 


وكذا قال. ابن عقيل فى «الفصول»» وابن البناء ف «الخصال»» وابن الجوزي في 
«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» والسامري فى «المستوعب»» وأبوالمعالي ابن المُنجا 
في «الخلاصة». وابن ا ال ف نسي وقدمه في «الرعاية الصغرى»» فقال: 
وما تعطل نفعه فلمن وقف عليه بيعه. قلت: إن ملكه» وقيل : بل لناظره بيعه بشرطه. 
انتهى. وقدمه في «الحاوي الصغير). 


عمارتُه أو الصلاةٌ فيه أو ضاق بأهله؛ أو كانّ في موضع لا يصلّى فيه» فللإمام بيعُه وصرف ثمنه 
و فل وسو وااو و هن رامل وكيد تع بعلي » لكن ظاهرٌ كلام" «الرعاية الصغرى» 
أو صريحه أن ذلك مخصوصٌ بالمسجدٍء وذكر مثلّه فيما وقف على سبل الخيراتٍ» فيمكنٌ أن يكون 
مراد الشيخ في «المغني» ذلك ؛ لأنه ذكرّه في المسجدٍ» وسكت عن غيره. 
واعلم أن كون الذي "يلي بيه" هو الحاكِمٌ دونَ الناظرء ظاهرٌ من جهة النظر ؛ لأن الناظرٌ في 
عرف الواقفين هو الذي ينظرٌ/ في ثمنيته» وإصلاحهء وصرف ريعه إلى مستحقّه» وأمًا البيعٌ فليس 
من عرفهم» بل لفظهم غالباً ظاهرّه المنعٌ من ذلك؛ لأنهم يعيون في شروطهم عدم البيع ؛ ولأن في 
بيعه بِيعٌ على الغائبين» وهم الذين يستحقونه بعدَ انقراض ذلك الناظر» وليس له كلام عليهم» 
فيكون الأمرٌ في ذلكَ» إلى من له كلام في الجملة على الحاضرين» eT‏ 
تقررٌ أن البيع ليس على الموجودين حالةً البيع فقط» بل عليهم وعلى غيرهم» ممن يستحقٌ الوقف 
إلى مالا يتحقق حصرّهء عُلمَ بذلك أن الذين يباعٌ عليهم هذا الوقف» ليسُوا معينين بأجمعهم» وإذا 
كان كذلكٌ؛ كان حكمُّه حكم الوقف على غير معيّن, ولا شكَّ أن الوقف على غير معيّن إنما يبيځه 
الحاكمٌ» فكذلك هذاء وقد وفع في أنفس بعض من نظر في كلام المصنف» أنه قد يكو وقح 
للمصنفٍ وهم كما وقّعَ لي أولاً؛ ولهذا قلت : يتَّبَعُ كلام الأشيّاخ» حتى يوجدّ ما يعْضّدُ كلام 
الف طهر تي انهلا و ا لان اتان فى کو الاما وان ريط هي 
كتب غديذة وهي آصول الك في النقل فكيك يقال خفيت عن أوغلظ عليهاء .بل الذي 
0( في (ط): المنجدة. 


(۲) ليست في (ق). 
(5) في (ق): (يبيعه؟. 


الفروع 


الحاشية 


Vo 


صح والقول الثالث: يليه الحاكم» جزم به الحلواني في «التبصرة»» فقال: وإذاخرب 
الوقف» ولم يرد شيثاًء أو خرب المسجد وما حوله ولم ينتفع به فللإمام بَيْعْه وصرف 
ثمنه في مثله. انتهى. 

وقدمه المصنف› واختاره الحارثي في «شرحه»» ونصره شيخنا في «حواشيه»» 
وقواه بأدلة كثيرة» وهو كما قال» ولكن الأولى أن الحاكمّ لا يستبدٌ به دون ناظره 
الخاص» والله أعلم. 

۱۹۲ وهذا مما" حكمنا بأن المذهبّ/ خلاف ما قدمه المصنفٌ. فعلى المذهب: لو عدم 
الناظر الخاص» فقيل : يليه الحاكم» وجزم به صاحب «التلخيص» والحارثي» وقدمه في 
«الرعاية الكبرى» في كتاب البيع» وذكره نص أحمد. وهو ظاهر ما قطع به المصنف»› 
وهو الصحيح من المذهب» وقيل: يليه الموقوف عليه مطلقاًء قدمه في «الرعاية الكبرى» 
في كتاب الوقف» وهو ظاهر ما قطع به الزركشيُ» وحكاه عن الأصحاب. قلت: وهو 
ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب حيث أطلقوا أن الموقوف عليه يبيعه» كما تقدم» وأطلقهما في 
«الفائق»» وقيل: يليه الموقوف” عليه إن قلنا: يملكه وإلآ فلاء اختاره في 
«الرعايتين»» وجزم به في «الفائق». قلت : ولعله مراد من أطلق» أعني: أن محل القول 
بأنه يليه إذا قلنا: يملكه . 

تنبيه : تلخْصٌ لنا مما تقدم طرق فيمن يلي البيعَ؛ لأن الوقف لا يخلوء إما أن يكون 


الحاشية يظهرٌ أنه حمل منصوص أحمدً الذي ذكره في «التلخيص» وغيره على ظاهره وجعل ما اختاروه مما 
خالف ظاهرٌ النص قولاً. والذي يظهرٌء أنه لم يجد بما قالوه نضّاً عن أحمدّ رحمة الله تعالى فلم 
يحكه روايةٌ» مع كثرة اظْلاعِهِ وتحريره» وإنما حكاءٌ قولاً مع أنه كان حاكماً مباشراً لأمورٍ 
الحكام» عالماً بما هم عليه» خصوصاً في هذه المسألةٍ التي لم تقغ غالباً إل عند قضاةٍ الحنابلة» 
والله أعلم. 


)١(‏ .ليست في (ط). 
(۲) في (ط): «الوقوف». 


اا ا 70/000000 شش( الفروع 
على سبل الخيرات أو لاء فإن كان الوقف عليهاء فللأصحاب طريقان: التصحيح 

أحدهما: يليه الحاكم» قولاً واحداًء وهو قول الأكثر. 

والثاني : يليه الناظر الخاص» وهي طريقته في «الرعاية الكبرى» في كتاب البيع » 
وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة. 

وإن كان على غير" سبل الخيرات» ففيه طرق : 

أحدها”'"' : يليه الناظرء قولاً واحداًء وهى طريقة المجد فى «محرره»» والزركشئٌ» 
وعزاه إلى نص أحمد» واختيار الأصحاب. ٠‏ 1 1 

الثاني : يليه الموقوف عليه» قولاً واحداًء وهو ظاهر ما قطع به في «الهداية»» 
و«الفصول»و «عقود ابن البناء»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» «المستوعب»» 
و«الخلاصة»» وغيرهم. 

الثالث : يليه الحاكم» قولاً واحداًء وهي طريقة الحلواني في «التبصرة». 

الرابع : يليه الناظرٌ الخاص» إن كانء فإن لم يكن» فالحاكم» قولاً واحداً» وهي 
طريقته في «التلخيص». 

الخامس: هل يليه الناظئ”" الخاصٌ». وهو المقدِّمُ أو الموقوفٌ عليه؟ فيه 
وجهان» وهي طريقة الناظم. 

السادس: هل يليه الموقوف عليه» وهو المقدم» أو إن قلنا: يملكه» وهو اختيار 
المختار» أو الناظرُ؟ على ثلاثة أقوال» وهي طريقة «الرعاية الصغرى». 

السابع : هل يليه الموقوف عليه» وهو المقدم» أو الناظر؟ فيه وجهان» وهي طريقئه 
في «الحاوي الصغير». 

الحاشية 


(؟) في (ص): «أحدهما». 
() ليست في (ط). 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


. 


سيه 


4٤‏ كتاب الشركة 


ومصرفه في مثله أو بعض مثلهء قاله أحمدء وقاله في «التلخيص» 
وغيره» كجهته*» واقتصر في «المغني» على ظاهر الخرقي: أو نفع 
غيره» ونقل أبوداود في الحبيس: أو ينفق ثمنه على الدواب الحبس 
ويصير حكم المسجد للثاني فقطء وعنه: لا يباع مسجدء فتنقل آلته 
لمسجد آخر اختاره أبومحمد الجوزي» وعنه: ولا يباع غيره» واختاره 


الثامن: طريقته في «الرعاية الكبرى»ء وهي : هل يليه الناظرٌ الخاص إن كان» وهو 
المقدم» أو الحاكم؟ حكاه في كتاب الوقف» فيه قولان» فإن لم يكن ناظرٌ خاص» فهل 
يليه الحاكم؟ وهو المقدم في كتاب البيع» وذكره نص أحمدء أو الموقوف عليه وهو 
المقدم في كتاب الوقف؟ أو إن قلنا: يملكه» واختاره» فيه ثلاثة أقوال. 

التاسع : هل يليه الحاكمٌ مطلقاًء وهو المقدم» أو الموقوف عليه؟ فيه وجهان» وهي 
طريقة المصنف. 

العاشر : يليه الناظرٌ الخاص إن كان فإن لم يكن» فهل يليه الحاكم» أو الموقوف 
عليه إن قلنا: يملكه؟ على وجهين مطلقين» وهي طريقة صاحب «الفائق». 

فهذه اثنتا عشرة طريقة ؛ ثنتان”"' فيما هو على سبل الخيرات» وعشرٌ في غيرها. وإنَّما 
أطلت في ذلك لحاجة الناس إليهاء وتقديم المصنف شيئاً وإن كان قويّاً لكن المذهبّ 
خلاقه» والله أعلم. 


* قوله: (كجهته”" ) 
أي : إذا تعطلت جهة مضرفه» صرف في جهة مثلهّاء فإذا وقف على العُزاة في مكانٍ» فتعظل الغزوٌ 
في ذلك المكان» وصرف إلى غيرهم» فإنه يُصرف إلى الغزاةٍ؛ لأن ذلك مثلّ الجهّةٍ الموقوفٍ 
عليها. 

صف ۸/°. 


(۲) ليست في (ط). 
(۳) في النسخ الخطية: «كجهة»» والمثبت من «الفروع». 


باب الوقف وم 


الشريف» وأبو الخطاب": لكن ينقل إليه» نقل جعفر فيمن جعل خاناً في 
السبيل وبنى بجنبه مسجداً فضاقٌء أيزادٌُ منه في المسجد؟ قال: لا. قيل : 
فإن ثُرِكَ ليس يُنْرَلُ فيه قد عَطل؟ قال: يترك على ما صير له» ولا يجوز نقله 
مع إمكان عمارته دون الأولى بحسب النماءء قاله في «الفنون»» وأن جماعة 
فوا بخلافه» وغلطهم» وله بَيْعُ بعضها وصرفها في عمارته» نص عليه. 

ومن وقف على ثغر فاختل؛ صرف في ثغر مثله» ذكره الشيخ» ونقل 
حرب/ فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء: يرصد لعله يرجع. وفي رفع 
مسجدٍ أراد أكثرٌ أهله رفعه» وجعل تحت سفله سقاية وحانوتا وجهان» 
اا 

مسألة - ١8‏ : قوله: (وفي رفع مسجد أراد أكثرُ أهلِهِ رفعَه» وجَغْل تحت" سفله 


سقاية وحانوتاً وجهان» وجوازه ظاهر كلامه) انتهى : 
أحدهما: يجوز فعل ذلك» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد» واختاره القاضى» نقله 


الزركشىٌ فى الجهاد. وقدمه فى «الرعاية». فقال: فإن أراد هل مسجل رفعه عن 


* قوله: (وعنه: لا يباع غيرٌهء اختاره الشريفكُ وأبوالخطاب) 
فعلى هذه الرواية : لا يباعٌ وقفث. 
* قوله: (وفي رفع مسجد أراد أكثرٌُ أَهْلِهِ رفعَهُ» وجعلَ تحت سفله سقايةً وحائوتاً 
وجهان» وجوازرَهُ ظاهرٌ كلامه) 
قال في «المغني”": قال أحمدٌ في رواية أبي داود» في مسجد أراد أهلّه رفعه من الأرض» 
ويُجعلٌ تحنّه سقايةٌ وحوانيتَ» فامتئَعَ بعضُهم من ذلك: يُنْظَرُ إلى قول أكدّرهم. واختلف أصحاينا 
في تأويل كلام أحمدّ» فذهبَ ابن حامدٍ إلى أن هذا في مسجد أراد أهِلّهُ إنشاءة ابتداءاً» واختلفوا 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من «الفروع". 


(۲) ليست في (د). 
.TTT/A (FT)‏ 


الفروع 


/۲ 


الحا 


Vo 


سيه 


الفروح 


۳۹٦‏ كتاب الشركة 


وما فضل عن حاجة مسجدء جاز صرقه لمثله وفقير. نص عليه» وعنه: 
لاء وعنه: بلى لمثلهء اختاره شيخناء وقال أيضاً: وفي سائر المصالح وبناء 
مساكنّ لمستحقٌ رَيْعْه القائم بمصلحته. قال: وإن عُلِمَ أن ريعه يفضل عنه 
دائماًء وجب صرف ؛ لان بقاءَه فسادٌء وإعطاءه فوق ما قدره الواقف؛ لأن 
تقديره لا يمنع استحقاقه» كغير. مسجده» وقال: ومثله وقفف غيره» وكلام 
غيره معناه» قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل. 

ويحرم عرس شجرة في مسجدء وتقلع. قال أحمد: غرست بغير حق » 
ظالمٌ عرس فيما لا يملك. وفي «الإرشاد»”''و «المبهج»: يكره. وإن وقف 


التصحيح الأرض» وجعل اة قان وحوانيت» روعي أكثرُهم , نص عليه. انتهى. قال ابن 


الحاشية 


نصر الله في «حواشيه» : وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يجوز فعل ذلك» اختاره ابن حامد» وأول كلام الإمام أحمدّء 
وصححه الشيخ الموفقٌ والشارح. قال في «الرعاية الكبرى»: وقيل: نص أحمد في 
مسجد أراد أهله إنشاءه كذلك» وهو أولى. انتهى. 

فاختار تأويل كلام الإمام أحمد» ورد بعض محققي الأصحاب هذا التأويل من وجوه 
كثيرة» وهو كما قال. 


كيف يعمل» وسمّاه مسجداً قبْلَّ بنائه؟ لأن مآله إليهء أما بعد كونه مسجداً لا يجو جعلة سقاية ولا 
حوانيتَ» وذهبٌ القاضي إلى ظاهر اللفظ» وهو أنه كان مسجداً فأراد أهلّه رفعَهُ وجعل ما تحته 
سقايةً لحاجتهم إلى ذلك والأول أصحٌ وأولى وإن خالّف الظاهرٌء فإن المسجدٌ لا يجوز نقلّه 
وإبدالهُ؛ وبيعٌ ساحته وجعلها سقايةٌ وحواتيت» إلا عند تعذّرٍ الانتفاع بو والحاجة إلى سقايةٍ 
وحوانيتَ لا عل نفعَ المسجدٍء فلا يجورٌ صرقُةُ في ذلك» ولو جازٌ جعلٌ أسفل المسجدٍ سقايةٌ 
وحوانيتٌ لهذ الحاجةء لجاز تخريبٌ المسجدٍ وجعله سقايةً وحوانيتَ» ويجعل بِدَلَّهُ مسجداً آخر. 


(۱) ص 787. 


باب الوقف ۳4۹۷ 








وهي فيه وعيّنَ مصرقهاء اتبع» وإلاً كمنقطع› وذكر جماعة: في مصالحه» الفروع 
وإن فضل» فلجاره أكلّهاء نص عليه قال جماعة: ولغيره» وقيل: للفقير 
منهم» وقيل: مطلقاً» وإن بنى أو غرس ناظرٌ في وقف» توجه أنه له» إن 
أشهد. وإلاً للوّفف. 

ويتوجه في أجنبي : للوقف بنيته. وقال شيخنا: يد الواقف ثابتةٌ على 
المتصل به» ما لم تأت حجةٌ تدفعٌ موجبهاء كمعرفة كون الغارس غرسه بماله 
بحكم إجارة وإعارة أو غصب©"". 

ويد المستأجر على المنفعة» فليس له دعوى البناء بلا حجة» ويد أهل 
عَرْصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك» إلا مع بينة باختصاصه ببناء 
ونحوه وتحليته” بذهب وفضة (وش) وقيل : یکره» (وم). 

وللحنفية الكراهةٌ والإباحةٌ والندبٌُ» قالوا: ويضمن متولي الوقف» 
واحتجوا بتذهيب الوليد للكعبة لما بعث إلى واليها خالد القسري. ويحرم 
حفر بئر فيه» ولا تغطى بالمغتسل ؛ لأنّه للموتى» وتطمٌ. نقل ذلك المروذي. 





مسألة ا ل ل وإلا التصحيح 
للوقف» ويتوجه في أجنبي للوقف”'' بنيته» وقال شيخنا: يد الواقف ثابتةٌ على المتصل 
به ما لم تأت حجةٌ تدفع موجبهاء كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بكم إجارة» 2 
إعارةء أو غصب). انتهى. قلت : الصواب أن حكمه حكمُ الغاصب مالم يأتِ بحجة تدل 
عل بخلاف :ذلك 


* قوله: (وتحليته) | e‏ 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 


الفروح 


۳۹۸ كتاب الشركة 








وفي «الرعاية» في إحياء الموات : أن أحمد لم يكره حفرها فيه ثم قال : 
قلت: بلى . إن كره الوضوة فنه: وفي صحة بيع فيه (و) وتحريمه (خ). وعمل 
صنعة» كخياطةً. نفع المسجد أو لاء وا 0 





التصحيح مسألة - ١١‏ - ۹ : قوله: (وفي صحة بيع فيه) يعني المسجد (وتحريمه» وعمل 


الحا 


شية 


صنعة» كخياطة » نفع المسجد أو لاء روايتان)» انتهى. فيه مسائل : 

المسألة الأولى - ۱۷ : هل يصح البيع في المسجد أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«الآداب الكبرى»» '' وقال في «الرعاية الكبرى»" : وفي صحتهما وجهان» مع التحريم : 

إحداهما: لا يصح» قال ابن تميم : ذكر القاضي في موضع بطلانَ البيع » قال ابن أبي 
المجد في كتابه» قبل الخيار في البيع : ويحرم البيع والشراء في المسجد؛ للخبر » ولا 
يصحان» في الأصمٌ فيهما. انتهى. 

قلت: قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة. قال ابن هبيرة: منع الإمام أحمد صحته 
وجوازه» وهو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الاعتكاف7"؛ لأنّه قدم عدم الجوازء ثم 
قال: وقيل : إن حرم» ففي صحته وجهان. انتهى. وهو طريقة في «الرعاية». 

والرواية الثانية : يصح» وهر قویٌ› جرم به في j|»‏ غني»» و«الشرح»*» 
و«شرح ابن رزين»» وغيرهم قُبيل باب السلم» ولكن قطعوا بالكراهة» وصحححوا البيع. 

ثنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا في الصحة وعدمهاء أنه سواءٌ قلنا: یکره أو يحرم» 
وهذا بعيدٌ جد على القول بالكراهة» ويحتمل أنه بنى الخلاف على الخلاف في التحريم 
والكراهة» فإن قلنا: يحرم» لم يصحّ» وإلا صمّء وهذا ظاهرٌ كلامه في الاعتكاف. فإنه 
هناك قدم التحريم» ثم قال: وقيل : إن حرم» ففي صحته وجهان. انتهى. 


)١-١(‏ ليست في (ح). 

(۲) تقدم تخريجه .۱۹٤/٩‏ 

154/6 )* 

)€( لفايدرة 

.707/١1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 


۳۹۹ e a han 
الفروع‎ E E سسا م ما مالو بارخ جوج علة  وو اد سوا لخاد مح دوه ماإووطرة  الا ول‎ TY 


ومحلُ الخلاف عند صاحب «الرعاية»: على القول بالتحريم» وهو الصواب» وهو التصحيح 
كالصريح في كلام ابن أبي المجد. 

المسألة الثانية 18 : هل يحرم البِيعٌ والشراء فيه أم لا؟ أطلق الخلاف : 

إحداهما: يحرم» وهو الصحيحء نص عليه في رواية حنبل» وجزم به القاضي وابنه 
أبوالحسين» وصاحب «الوسيلة»» و«الإفصاح»» والمجد في «شرحه»» والشارح في باب 
الاعتكاف» وغيرهم. قال ابن هبيرة: منع الإمام أحمد جوارّه» وقدمه في 
«الرعاية الكبرى»ء و«مختصر ابن تميم'» والمصنف في باب الاعتكاف”'2. وهذه من 
جملة المسائل التي قدَّم المصنفٌ فيها حكماً في مكانٍ وأطلق الخلافٌ في آخرّ. 

وَالرؤاية الثانية : يكره» جزم به في «الفصول»» و«المستوعب»» و«المغني»» 
و«الشرح)”" في آخر كتاب البيع » و«شرح ابن رزين». قال الشيخ في «المغني»» قبل 
كتاب السلم بيسير: ويكره البيعٌ والشراءٌ في المسجد. وقال في «الرعاية الكبرى» في باب 
مواضع الصلاة واجتناب النجاسة : يسن أن يُصان المسجدُ عن ”“البيع والكتراء قد تمن 


عليه. 
المسألة الثالثة  ١9‏ : هل يجوز فيه عمل الصنعة كالخياطة ونحوها أم لا يجوز؟ 
أطلق الخلاف فيه : 


إحداهما: لا يحرم. قال في «الرعاية الكبرى؟: يسن أن يصان المسجد ع“ عمل 
صنعة. نص عليه» وإن نفعه””' صانعها بكنس» أو رَشء أو غيره» ذكره في باب مواضع 
الصلاة. وقال ابن تميم: ويجنب المسجدٌ عملّ الصنعة وإن كان الصانعُ يكيو اتفال 
See‏ ال 


)١(‏ ه/غ19. 

TAT /1 4 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠۰۳/۱۱‏ 
(4-4) ليست في (ط). 

)0( في (ط): «نقصه). 

)١(‏ في (ط): «يحرمه؟, 


الفروع 


۹۳ 





في «الآداب»: ويسَنُ أن يُصان/ المسجدٌ عن كل عمل صنعة. نص عليه. وقال في 
«المستوعب» وغيره: سواءًٌ كان الصانعٌ يراعي المسجدٌ بكنس» فوشن ونحوه» أو لم 
يكن. انتهى. قال حرب : سئل الإمام أحمدٌُ عن العمل في المسجد» نحو الخياطة وغيره» 
فكأنه كرهه؛ ليس بذلك التشديد. وقال المروذي : سألته عن الرجل يكتب بالأجرة فيه؟ 
قال : أا الخياط وشبهه فلا يُعجبني» إنما بي لذكر الله تعالى. وقال في رواية الأثرم: ما 
يُعجبني مثل الخياطء والإسكاف. وشبهه» وَسَّهل في الكتابة. قال الحارثي: حص 
الكتابة؛ لأنه نوع تحصيل علم » فهي في معنى الدراسة» وهذا يُوجب التقييد بما لا يكون 
تكسباًء وإليه أشار بقوله : فليس ذلك کل يوم. انتهى. ا م السهيل في 
الكتابة مطلقاً. انتهى. قلت : الصواب عدم التحريم والله أعلم» وقد قط المصنّف في 
باب الاعتكافي”" أنه لايجورٌ للمعتكف أن يتكسّبّ بالصنعة'“ في المسجد وإن احتاج 
الخياطة للبسه في الصحيح الجوازء وظاهر كلام المصنف هناك إطلاق الخلاف» وقد 
ذكرته. 

والرواية الثانية: يحرم» وهو ظاهر ما اختاره ابن بطة. قال صالح لأبيه: تكره 
الخياطين في المساجد؟ قال: إي لعمري شديداً. وكذا روى ابن منصورء قال في 
«الآداب»: وهذا يقتضي التحريم» ورواية حرب الكراهة» فهاتان روايتان» وذكر ابن 
عقيل أنه يكره في المساجد العمل والصنائع كالخياطة» والخرزء والحلج» واا 
وما شاكل ذلك إذا كثرء ولا یکره إذا قلّء كرقع ثوبه وخصف نعله. انتهى. قلت: هو 
أعدل الأقوال» والله أعلم. 


)١-١(‏ جاءت هذه الفقرة في (ط) بعد قوله: «وظاهر ما نقل الأثرم». 
(5)ه/ه4١1.‏ 
م في (ط): «النجارة». 


باب الوقف 6١‏ 


وتحريم إقامة حدٌ فيه وجهان» وكرهه أحمد"". الفروع 

واتخاذه طريقاً» ووضع النعش فيه لا النسخ» وأومئ إذا لم يتكسّب بهء 
وقاله بعضهم. ويتوجه مثله: تعليم الكتابة فيه" بلا ضرر له» وفي 
«النوادر» : لا يجوز. 

وأفتى في «الفنون» بإخراجهم» واستثنى فقيهاً يدري ما يصان عنه 
فقير*» قال: وقد قال النبي اك : 0 سدت إلا 


مسألة  7٠١‏ : قوله: (و)7"' تحريم إقامة حد فيه وجهان» وكرهه أحمد) انتهى التصحيح 

نقل حنبل : لا أحبُ أن يضرب فيه الحدٌ ولا يقام حد» لعله يكون منه شية. انتهى. 

قال ابن تميم قبيل صلاة المريض: ولا يجوز أن يقام في المسجد حدّ وقال في 
«الرعاية الكبرى» في باب مواضع الصلاة : ويسنٌ أن يصان عن إقامة حدٌ فيه» وكذا قال 
في «الصغرى»ء وقال في «الحاوي الكبير»: ويجَنّتٌ المسجد إقامةً الحدودء وكذا قال 
في «المستوعب»» وقال في «المقنع”" في كتاب الحدود: ولا تقام الحدودٌ في 
المساجد» وكذا.قال في «المحرراء و«الوجيزاء و«المنورا» وغيرهم» وذكر ابن عقيل 
في «الفصول»: أنه لا تجوز إقامةٌ الحدود في المساجدء وقد قال في رواية ابن منصور: 
لا تقام الحدودُ في المساجد. انتهى. 

قلت : الصوابٌ التحريمٌ ؛ للنهي عن ذلك لام 

فهذه عشرون مسألة في هذا الباب. 


* قوله: (فقيراً) الع 


أي : يعجر عن أجرةٍ حانوت. 


)١(‏ ليست في (ط). 

زفق بعدها في النسخ الخطية و(ط): «في ٠‏ والمثبت من «الفروع». 

() المقنع .مع الشرح الكبير والإنضاف 187/57. 

(4) في أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه الترمذي (۰۱٤۱)ء‏ وابن ماجه (099؟).. عن ابن عباس أن النبي كه قال : «لا 
تقام الحدود في المساجدا. 


۲ كتاب الشركة 


الفروع خوخة أبي بكرا . وإنما خصّه لسابقته» وتقدم هذا المعنى. وقالت عائشةٌ : 
أسلمت امرأةٌ سوداءٌ لبعض العرب» وكان لها حِفْسْلُ في المسجد.ء أي: بيت 
صغيرٌ» وكانت تأتينا فتحدث عندنا» رواه البخاري”". 

نقل حنبل : لا أحب أن يضرب فيه أحد ولا يقام”" حد» لعله يكون منه 
شيء» ومنع شيخنا اتخاذه طريقاً» قال: والاتخاذُ والاستئجارٌء كبيع وشراء 
وقعودٍ صانع» وفاعل فيه لمن يكتريه* ”*'» وكبضاعة لمشتر لا يجوز . 

SE BeOS‏ لوقي 
له أن يتخ السجد معا شا “ولا مف ولا فنا ونما نيك المساجد لذكر 
الله والصلاة. وسأله أبوطالب عن المسجد يكون في طريقٍ قريب منه مر فيه؟ 
قال: لا يتخ طريقاً» مثل أهل الكوفة يمرون فيه» قلت: فإن كان يوم مطر 
يُمَرٌ فيه؟ قال: إذا كان ضرورة يضطر إليه مثل المطر نعم» ويكره فيه كثرة 
حديث لاغ (و) ودنيا. ونقل حنبل : مسجدّه ا خاصّة لا يُنشدٌ فيه شعرٌ ولا 
يمر فيه بلحم ؟ كرامة للنبي يلل . ولا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن 
يلزم نفسه الذكر والتسبيح» فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاةء 
ويُكره رفع صوت (و) بغير علم ونحوه (م)ء ولو احتيج إليه (ه)» ونومٌُ غير 
معتكف» ونصه: وما لا يستدام كمريض وضيف ومجتاز» وعنه: منع 


الحاشية * قوله: (وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكُتّريه) 
أي : الصانعٌ والفاعل لا يقعدٌ في المسجدٍ لأجل انتظار من يأتي إليه يستأجره. 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤۳۹۰)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «لا يمين في المسجد خَوحَةٌ إلا خوخةٌ أبي بكر؟. 
(؟) في صحيحه (0850. 
(۴) بعدها في (ط): ١فيه».‏ 
(4) في (ط): «يكثر به». 


باب الوقف f۳‏ 


مستدام» وعنه: يجور (وش)» وعنه: یکره مقيلا ومبيتاً ) ومنعهما شيخنا 
لغنىّ» وفى «المبسوط» للحنفية: يكره إلا لمعتكف. وفى «المحيط): 
للحاجة إلى حفظ متاع المسجد» ويباح أن تُعْلَقَ أبوابّه؛ لئلا يدخلّه من يُكره 
دخوله إليه. نص عليه. وهو من أغلق الباب فهو مغلقٌء وغلق فهو مغلوق› 
مه ردي 

وكرهه الحنفية» واختار مشايحُهم كقولناء ونص أحمدء قال أحمد: 
يُخرج المعبّرٌ لا القصّاص»ء وقال: يعجبني قاصصٌّ إذا كان صدوقاً» ما أحوج 
الناس إليه!. ونقل حنبل: أمّا هؤلاء الذي أحدثوا من وَضع الأخبار فلا 
أراه» ولو قلت : إنه يسمغهم الجاهل فلعله ينتفع » وگره منعهم. 

ونقل ابن هانئ : ما أنفعهم للعامّة» وإن كان عامة حديثهم کذباً. وقال 
إبراهيم الحربي: حدثني شجاع بن مخلد قال: لقيني بشر بن الحارث وأنا 
ريك مجلس منصور بن عمار» فقال لي : وأنت اشا يا شجاع! أرجع › 
فرجعت» قال إبراهيم : لو كان في هذا خير لسبق إليه الثوريّ ووكيعٌ وأحمد 
وبشر. 

وفي «الغنية» قبل صلاة الجمعة: لا يستحبٌ له حضورٌ القاصٌ؛ لأنَّ 
القصص بدعةء وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يخرجونهم من 
الجامع”" » إلا أن يكون من أهل المعرفةٍ واليقين» فحضور مجلسه أفضل 


(١)أخرج‏ ابن أبي شيبة في 0 مصنفه )۷٤١ /۸(٩‏ أن رجلاً قاصّأجلس في مجلس ابن عمرء فقال له: قم من مجلسناء فأبى 
أن يقوم» فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرط : أقم القاص» فبعث إليهء فأقامه. 


الفروع 


3 كتاب الشركة 


الفروع من صلاته. فأمًا قراءتهم للتوراة ونحوهاء فنقل ابن هانئ أنه سئل عنه 
فقال2'7: هذه مسألة مسلم!؟ وغضب» وظاهره الإنكارٌ» وحرّمه ابن بطة 
والقاضي»› وذكر أن" ابن هُرْمُر من أصحابنا كان يفعله» فأنكر عليه ابن 
بطة. 
ومن جعل سُفْل بیته مسجداً. انتفع بسطحه» ونقل حنبل”: لاء وأنه لو 
جعل السطح مسجداً انتفع بأسفله» لأن السطح لا يحتاج إلى أسفل. 


)١(‏ في (ط): «قال». 
(۲) ليست في «ر». 
(۳) في (ر): «حرب). 


باب الهبة f0‏ 








باب اطبة الفروع 


وهي تبرع الحيّ بما خد هة عَرْفاً» وفي «المستوعباو «المغني» ‏ في 
الصداق: لا تصح إلا بلفظ الهبة» والعفوء والتمليك*» وفي «الرعاية» في 
عفو وجهان. 

وفي «المذهب»: ألفاظها : وهبت وأعطيت» وملكت» وفي «الانتصار» : 
أطعمتكه كوهبتكه. وكان اط يقبل الهدية ويثيب عليها”"". وفي «الغنية» : يكره 
رذ الهدية» وإن قلّت. ويكافته أو يدعو له» ويتوجه: إن لم يجدء دعا له» كما 
روا ااحمة غو ا من حديث ابن مسعود: «لا تردٌوا الهديةً». 


مسألة ‏ تجهيز الرجل ابنته هل يكونٌ ذلك هبةٌ تقدمّت في البيع عند بيع المعاطاة *". 

* قوله: (لا تصحٌ إلا بلفظ الهبةٍ والعفو والتمليك) إلى آخره . 
قال في «الرعاية» في كتاب الصداق: ويسقظ الدّين بلا قبولٍ في الأصحٌ» بوهبتٌ» وملكتٌ 
وآسقطتٌ» وأبرأت» وعفوت» وتركتٌ» وتملك العينُ بوهبتُ» وملكتٌ» وفي عفوتٌء وقيل: 
وأبرأت» وقيل : فيهمًا والعينُ بِيدٍ المنّهب» واعتبارٌ القبولٍ مطلقاً والقبض لما بيد الواهب متميزاً» 
ومضيُ مدةٍ يمكنٌ فيها قبض ما في يدٍ المتّهبٍ» وجهانء وظاهر «المغني70" و«الشرح» صحةٌ ما 
بي المنّهب بلفظ الإبراءِ والإسقاط وهو أحد الأقوالٍ التي ذكرها في «الرعاية». 
فائدة: قال المصئْفٌ في «الآداب»: قال ابن الجوزي من أخذ ممن يعلم أنه أعطاة حياءً : لم يجز 
له الأخذّء ويجب ركُهُ إلى صاحبه قال المصٌّ: ولم أجد من صرح بذَّلِك غيرَةُ وهو قولٌ حسَنٌ؛ 
لأن المقاصِدَ عندنا في العقودٍ معتبرةٌ» انتهى. 

.كلك6/٠١‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (2)7686 من حديث عائشة. 

(۳) في «مسنده» (۳۸۳۸)» من حديث عبد الله بن مسعود. 


460 الف 
)٥(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۲۸/۱۷. 


الفروع 


۷1/۲ 


الحاشية 


٤۹“‏ كتاب الشركة 


وحكى أحمد فى رواية مثنى عن وهب قال: ترك المكافأة من التطفيف» 
وقاله مقاتل» وكذا اختار شيخنا فى رد الرافضى أن من العدل الواجب 
انام لل وان لعن وظاهن كلاه : تقبل هدية المسلم 
والكافر» وذكروه في الغنيمة. 

ونقل ابن منصور في المشرك أليس يقال: إن النبي كك رَد وقبل؟ وقد 
رواهما أحمد”''/ وقال ابن الجوزي : فيها ثلاثة أقوال" : 

حاط أن أخخار""' الول انيت 

والثاني : أنها ناسخة. 

والثالث: قبل من أهل الكتاب» وقبوله من أهل الشرك ضعيف أو 

وقيل: الهبة تقتضي عوضاًء وقيل: مع عُرف» فلو أعطاه ليعاوضه أو 
ليقضي له حاجة فلم يف» فكالشرط› واختاره شيخنا. 

وأ شط هعلو ما ضحت كار 


¥ قوله : (وإن شرطة معلوماً. صخت كعاريّة) إلى آخره. 
قال في «الفائق»: ول لما صح فيكون بيعاً» على أصحٌ الروايتين» ولو شرطه(“ 
مجهولاء فبِيعٌ فاسدٌ» وعنه صحيحٌ فيرضيه. نص عليه وقيل : بقيمتهاء والأرجحٌ فيها أو في قيمتها 
مع التلف يومّهُ» ولو اختلمًا في الثواب قبل قول المتّهبٍ في أحدٍ الوجهين» ظاهرٌ كلام المصئف. أن 
التقديرَ صحت بذلك الثواب الذي شرطهء وقيل : يصح بقيمتها. وعلى هذا التقدير يلعو الثوابٌ 

)١(‏ في مسنده (48714)» عن أبي هريرة عن النبي بل : أنّه كان يُقبل الهدية» ولا يَمَبّل الصدقة. 

(۲) في (ر) و(ط): «أوجه». 


زقرف في (ط): «اختيارة. 
2 في (ق): «شرط». 


باب الهبة ۷ 








وقیل : بقيمتها ا وعنه : هبد وقيل : لا يصح › کف من ”2 الفروع 
وكمجهولٍ»ء وعنه : يصح فيهء ذكره شيخنا» ظاهر المذهب» ويرضيهء فإن 
لم يرض»ء ردّها بزيادة ونقص » نص عليه فإن تلفت » فقيمتها يومه» ولا 
يجوز أن يكافئه بالشكر والثناء» نص عليه فإن ادعى ربها شَرْط العِوّض أو 
البيع فأنکره» خان 

مسألة  :١‏ قوله: (فإن ادعى ربها شرط العوض أو البيع فأنكره'''» فوجهان) التصحيح 
انتهى. 


قال في «الرعاية الكبرى» : وإن ادعى الواهبٌ أنه شَرَطَ العوض» فأنكره المتهبٌ» أو 
قال: وهبتنى ما بيدي» فقال: بل بعتكه» فأيهما يُصَدَّقُ إذا حَلّفَ؟ فيه وجهان. قلت : 





الهبة من الآدمي”"' تقتضي عوضاً هو القيمة إذا قبله» فإن مات» رجع إن شاء. انتهى. 





المذكور ويرجع إلى قيمتهاء وهذا فيما يظهرٌ بعيدٌ جد ؛ لأن فيه إلغاء العوض المذكور مع كونه الحاشية 


معلوماً» والرجوع إلى القيمة التي لم تذكر من غير موجب. وظاهرٌ ما في «الفائق» أن هذا اقول في 
الثواب المجهول» ائه قال ولو شرط مهولا فبِيعٌ فاسدٌء وعنه صحيحٌ فيرضيه» نص عليه» 
وقيل : بقيمَتِهاء أي : وقيل : يُرْضِيه بقيمتهاء وهذا ظاهرٌ؛ لأن العوضَ مجهولٌ فَيَرْجِعٌ إلى قيمتها ؛ 
لعدّم ضبط العوض المذكور فالرجوع إلى القيمةٍ فيه ضبط. 

* قوله: (بيعاً) 
أي : يكون حُكمُها حكمٌ البيع من ثبوت الخيار والشفعة ونحو ذلك من أحكام البيع. 

* قوله: (كتّفي الثمن) 
مرادٌه والله أعلم : كما لو قال: بِعْمّكَ هذا بلا ثمن» والجامع بينهما أن الثمنّ من”" مقتضى البيع» 
وعدم العوض من مقتضى الهبةء ونفي الثمن في البيع“ مفسدّء فكذلك ذكْرٌ العرض في الهبةٍ. 

)١(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 

(۲) في (ط): «الأدنى». 

(۳) ليست في (ق). 

() في (ق): «المبيع». 


4۸ كتاب الشركة 


الفروع ١‏ وتصحٌ هبة جائز بيعه خاصة» نص عليه» قال أحمد: ما جاز بيعه جاز فيه 
الصدقة؛ والهبةء والرهنٌء وقال أحمد: إذا وقف أو وصّى بأرض مُشاعة 
ا وكذا البِيعُ والصدقةٌ هو عندي واحدٌ. 
وهبةٌ مجهول تعذر علمه كصلح” > وقال في «الكافي)"") : وكلب 
ونجاسةيباح نفعها. نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل کلب صيد: ترى له أن 
يثيب عليه؟ قال: هذا خلاف الثمن» هذا عوض من شيء» فأمًا الثمنُ فلاء 
وقيل : وجلد ميتة» وقيل : ومجهول عند متّهب» وغير مقدور» كوصية. 
ويتوجه منه''' هبة معدوم وغيره*. ونقل ابن أبي عبدة: سئل عن الصدقة 
بثلث دار غائبة على رجل مُشاعة» وحدَّ الدار وهي معروفةٌ» قال: جائزء 
ليس كما يقول هولاء: لا يجوز حتى يعرف الدار. ونقل حرب: إذا قال: 
ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة» جار ادا كات فة ل فة برط غر 
الموت» ولا مؤقتةء خلافاً للحارثي فيهماء إلا في العْمْرَىء كقوله: 
التصحيح وقطع في «الكافي»”" بأن القول قول المنكر في المسألة الأولى. قلت : الصوابٌ أنه لا 
يقبل قول واحد منهما على الآخر في المسألة الأخيرة» فلا يصح البيعٌ ولا الهبهُ هذا ما 
يظهرء والقول قول المنكر في المسألة الأولى» كما قال في «الكافي»ء وقدمه الحارثي 
في «(شرحه»» وصححه» وقال: حكاه في «الكافي»” ' وغير واحد . 
الحاشية » قوله: (وهبةٌ مجهولٍ تعذرٌ علمُه كصُلّح) 
لاعن اناهير الذي ا دك لاز رود بو ا را ا وز ت 
* قوله: (ويتوجّة منه هبةٌ معدوم وغيره) 
عله أراد ما قاله صاحبٌ «الرحاية»: ولا ما لا يت لك له كقفيز اشْتَراه من صيرَة ولم يقبضه. 
وممصم ا 


(؟) ليست في الأصل. 
۳( ۳/ 044. 


باب الهبة 0 ۹ 


أعمرتك› أو أعطيتك» أو جعلته لك عمرك» أو عمري» أو ما بقيت » أو الفروع 


حياتك» فيصحٌ» ويصير للمعمر ولورثته بعده» كتصريحه”'". ونقل يعقوب 
وابن هانئ: من يُعْوِر الجارية أيطأ؟ قال: لا أراه» وحمله القاضي على 
الورع؛ لأن بعضهم جلها تبليك المنافع. وروى سعيد: حدثنا هشيم › 
حدثنا حميدٌ» حدثنا الحسنٌ: أن رجلا أعمر فرساً حياته» فخاصمه بعد ذلك 
إلى النبي ب فقال اكك#: «من ملك شيئاً حياته» فهو لورثته بعده»"". 
والإنسان إنما يملك الشيء عمره فقد وله بما هو مؤقتٌ به في الحقيقة» 
فصار كالمطلق» قال في «المغني)”": والنهئ إذا كان صحةٌ المنهيّ عنه 
روا على مرتكبه» لم تمنع صحّحته» كطلاق الحائض» وصحة العُمرى 
ضرز؛ لزوال ملكه بلا عوّض. 

وإن شرط رُجِوعّه إليه إن مات قَبْلهء أو إلى غيره» فهي““ الرقبى» أو 
رُجوعّه مطلقاً إليه أو إلى ورثته» فسد الشرط» ذكره الشيخ ظاهرٌ المذهب» 
وعنه: صحته كالعقد» على الأصحٌ» قال أحمد: حديث النبي اقيق : 
لخر والرفي لمن وح والحديف: الكهر ت ملف كينا 
حياته» فلورثته بعد موته». نقله أحمدء والترمذي0©. وسكناه أو عليه أو 
خذمته لك أو متحتكه عارية» نقلة الجماعة. 


)١(‏ في (ر): التصريحه؟. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ ۱1۸۷ء والبيهقي في السنن الكبرى 5/ .٠١١‏ 

رف ۸/ „AY‏ وفي (ر): «المبهج». 

(4) في الأصل و(ط): «فهوا. 

(5) آخرجه البخاري (6)177:0: ومسلم.(10()1776). من حديث جابر بن عبد الله. 

(0) لم أقف عليه عند أحمد والترمذي» وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 4/ 01417 وابن أبي شيبة في «مصنفه» ۷/ 141. 
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الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۱۷٦ 


4٠‏ كتاب الشركة 


ونقل أبوطالب: إذا قال: هو وَقْفٌ على فلان» فإذا مات» فلولدي» أو 
لفلان» فكما [لو] قال: إذامات» فهو لولدهء أو لمن أوصى له الواقفٌ. 
لسن يملك مئه شيعا » تما هى لمن وقفه بشخ تحيك شاءء مكل السكنى» 
والسكنى متى شاءء رجع فيه» ونقل حنبل في الرقبى والوقف: إذا مات» 
فهو لورثته» بخلاف السكنى. ونقل: العمرى والرقبى والوقفٌ معني واحد 
إذا لم يكن منه شرظ» لم يرجع إلى ورثة المعمّر»ء وإن شرط في وقفه أنه له 
حياته» رَجَع*» وإن جعله له حياته وبعد موته» فهو لورثة الذي أعمره» وإلاً 
رجع إلى ورثة الأول» وتقدم إذا وقّت7'' الوقف. 

وتصحٌّ بالعقد» وهل يملكها به؟ فيه وجهان» وفي «الانتصار) 
روايتان؟"» وعليها يُخرّج النماء» وذكره جماعة إن اتصل القبض» ويلزم 


مسألة ‏ ”7: قوله : (وتصح بالعقد» وهل يملكها به؟ فيه وجهان» و 
في نقل الملك بعقد فاسد» (روايتان) انتهى : 

أحدهما: يملكها به» وهو الصحيح› اختاره الشيخ الموفق ومن تابعه» قال في 
«التلخيص» : وليس القبض بركن فيهاء واكارةا E‏ لوكي من ضار 
"قال في «القواعد) : كن لمات ل الف ا اروا وا ا 
لانعقادها وإنشائهاء وممن صرّح بذلك صاحب «المغني»» وأبوالخطاب في «انتصاره»» 
وصاحب «التلخيص»» وغيرهم. انتهى". 





* قوله: (وإن شرّط في وقفه أنه لَهُ حيائة: رجع) 
الذي يظهر أن معناة: رجح م الوقفٌ المذكور عنه بعد حياته ؛ بدليل قوله بعد ذلك : وإلا رج جع إلى ورثة 
الأول» فظهر أن فاعِلَ: رجع» ضمير يعودٌ إلى الوقي. لا إلى الواقفِ» ومراده بذلك أنه ليس 
كالعُمْرِى» فإنّه إذا قال: أَعَمِرْتُكُها حَيَانّكَ/ فإنها بَعْدَ حَيّاته تَرْجِعُ إلى ورثته لا إلى ورثةٍ الأوّلٍ. 


)١(‏ في (ط): «وقف». 
(-51) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 


باب الهبة ۱ 








بقبضها بإذن واهب» وعنه: متميز بالعقد» واختاره الأكثرء وقال ابن عقيل : 
هو المذهبٌ ويُعتبرُ إن واهب فيه » وفي «الترغيب»: في صحة قبضه بلا إذنه 
روايتان. 

ويلزم في كل ما بيد مهب بالعقد» وعنه : يعتبر مضي زمن يتأتى قبضُها 
فو ا و وچ عه تون نف رها قل تا #وعند: 
لاء ويبطل إذنه بموت أحدهماء ووارتٌ واهب يقوم مَقَامَه» وقيل : يبطل 
العقدٌ» كمتّهب» في الأصحٌ. ويقبض أب لطفل من نفسه. 

والأصحٌ: لا يحتاج قَبُولاً؛ وفي قبض ولىّ غيره من نفسه روايتا شرائه 
وبيعه له من نفسه. وقال في «المجرد) : يعتبر لقبض المشاع إذنْ الشريك فيه" 


والوجه الثاني: لا يملكها بمجرد العقدٍء بل يتوقف الملكُ على القبض» قدمه في 
«الرعايتين»و «النظم». و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم» وقطع به في «المحرر». قال في 
«الكافي»”'': لا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضه» وفيما عداه 
روايتان. وقال المجد فى «شرحه»: مذهبنا أن الملك فى الموهوب لا يثبتٌ بدون 
القبض» وفرع عليه إذا دخل وقثٌ الغروب من ليلة الفطر والعبدُ موهوبٌ لم يقبض ثم 
قبض» وقلنا: يعتبر في هبته القبض ففطرته على الواهب» وكذا صرح ابن عقيل: أن 
القبض ركنٌ من أركان الهبة» كالإيجاب في غيرهاء وكلام الخرقي يدل عليه قاله في 
القاعدة التاسعة والأربعين. وقيل: يقع الملك مراعٌى» فإن وجد القبض» تبيّنا أنه كان 








* قوله: (قال في «المجرّد: يعبر لقبض المُشَاع إدْنْ الشّريك فيه) إلى آخره. 
قال في «المغني»”" في باب الوقف في كلامه على الهبة : والقبض فيما لا ينقل بالتخلية بيه وبين 
لا حائل دونّهُ» وفيما يُنْقُل بِالنَقْلِء وفي المشاع بتَسْليم الكل ايء فان أبى الشّريكُ أن يُسْلِمَ نَصِيبَهُ 
قل للب وك ل الغريق في تتفت للك ری فون ای تش لساك عن كود في زه یا 





)١(‏ ليست في الأصل. 
(0) ؟/لاوه. 
(FT)‏ 1 ؟. 


افرع 


۲۳ كتاب الشركة 








الفروع فيكون نصفه مقبوضاً تملكاًء ونصفٌُ الشريك أمانة. قال فى «الفنون»: بل 
ا .0 Fe,‏ 
ريه يصصسيه ٠.‏ 
يجب التعديلٌ فى عطية أولاده» وقيل: لصلبه» وذكر الحارثي: لا ولد 
بنيه وبناته» وعنه: لا فى نفقة›» كشىء تافه» نص عليه» وقال أبويعلى 





التصحيح للموهوب بقَبُوله» وإلاً فهو للواهب» وحكى عن ابن حامد وفرّعَ عليه حكم الفطرة. 
مسألة ‏ ": قوله: (قال في «المجرد: يعتبر لقبض المشاع إِذنٌ الشريكِ فيه» فيكون 
' نصفُّه مقبوضاً تملكاًء ونصفٌ الشريك أمانةً. قال في «الفنون»" : بل عارية يضمنه) 
انتهى. ما قاله في «المجرد» قطع به في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وقال في 
القاعدة الثالثة والأربعين: في «المجرد؛و «الفصول»: يكون نصف الشريك وديعة عنده» 
فزاد على المصنف ابن عقيل في «الفصول». قلت: وهو الصواب إن لم يستعمله. 
ويشكل على هذا قول الأصحاب : إنه لا يقبضه» إلا بإذن الشريك» فإن كان مرادُهم هنا 
ذلك» فيقوى كونه أمانةً ؛ ”'لأنه قبضه بإذنه فهو أمانةً"» وإن كان مرادُهم حيث قبضهء 
”أعني: بعد الشركة» أو يكون انتقل إليهما معاً بإرثِ أو غيره ثم أخذه أحدهما من غير 
إذنٍ""» فيقوى الضمان» حيث لم يأذن له» والله أعلم. 





الحاشية مله ِيحصّل القَبضُ؛ لأنّه لا ضَرَّرَ على الشَّرِيكِ في ذلك ويم به عقدُ شَريكه. وفي «الرعاية»: 
ومن انَّهبّ مُبْهَماً أو مُشاعاً من منقول أو غيرو فأذنَ له شَرِيكُهُ في القبض كان سهمه أمانة مع 
المتّهبٍ» أو يُوكُلَ المنّهِبُ شَرِيكَهُ في قَبض سَهْمه منه ویکون بيّده أمانة. وإن تَتَارّعاء قبض لهما 
وكيلُهُما أو أمينُ الحاكم» وقد ذكرٌ المُصَئْفُ في آخر العَارِية" ما يتعلّقُ بحصة الشَّرِيكِء فلينظر 
هناك فقد أشبعتا الكلام عليه. 

)١(‏ في النسخ الخطية : «الفصول»» والمثبت من «الفروع». 


(۲-۲) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(۳) ص ۲۰۷ ۲۰۸. 


باب الهبة 4۳ 








الصغير: كشيءٍ يسير» وعنه: بلى مع تساوي فقر أو غنى بقَّذْر إرثهم منه”» 
وفي «شرح القاضي»: هذا مستحبٌ. كتسوية في وجه بين أب وأمٌ» وأخ 
وأختٍء ذكره في «الواضح»» وعنه: المستحبٌ ذكرٌ كأنشى» كنفقة. واختاره 
في «الفنون». قال أحمد في رواية أبي طالب: لا ينبغي أن يُمَضْل أحداً من 
ولده في طعام وغيره» وكان يقال: يَعدل بينهم في القَبّلَء فدخل فيه نظِرٌ 
وقف» واحتجٌ به الحارثي على وجوبه مع وجوب النفقة لبعضهم» والأصحٌ 
هنا: لاء ومثلّهم بقيةٌ أقاربه» نص عليه. واختاره الأكثرٌء خلافاً للشيخ 
وغيره» وزعم الحارثي أنه المذهبٌ» وأنه عليه المتقدمون» كالخرقي» وأبي 
بكرء وابن أبي موسی» وهو سَّهُْوٌ. قال الشيخ في تعليل قوله: لا يمكنه 
التسوية بالرجوع» وقال عن القول الأول: إن خالف» فعليه أن يرجع أو 
يعمّهم بالنخلة. ونقل حرب في ذميٌّ نَحَلَّ بعض ولده فمات المنحولٌ وترك 
ابناً له» كيف حاله في هذا المال؟ قال: لا بأس به؛ لأن هذا كان في الشرك. 

وإن خص بعضهم أو فضله وقيل: لغير معنى فيه سَوّى برجوع» لم يذكر 
أحمدٌ غيرّه في رواية الخرقي وأبي بكرء والأشهر: وكذا بإعطاء؛ ونص 
عليه» وعنه: لا في مرضه» ونقل الميموني وغيره: لا ينفذ» وقال أبوالفرج 
وغيره: يؤمر برده» وإن مات قبله» تبينا لزومه» ذكره القاضي وغيره. وعنه : 
لورثته الرجوع » اختاره ابن بطةء وأبوحفص » وشيحُنا. وحكى عنه بطلانهاء 
اختاره الحارثي» وقال أبويعلى الصغير: قولهم لو حرم لفسدء والتحريم 








* قوله: (بِقَدْرِ إرَئِهُم منه) 
ظاهره: أن هذا الحُكُمّ مَخْصُوصٌ بالوارثينٍ وأن مَنْ ليس بِرَارثِ لا يب في حقّهء والقاضي عر 
الدين في «منظومَتِِ» في المفرداتِ خصصٌ الحكمّ بالوارث» وهذا ظاهرٌء والله أعلم. 


الفروع 


41٤‏ كتاب الشركة 


الفروع يقتضي الفساد في رواية لا في أخرى؛ بدليل قوله في الصلاة في دار غصب» 
فدل أنه على الخلاف» وذكر ابن عقيل في الصحة روايتين» وله التخصيص 
بإذنء ذكره الحارثي» وله تملكه بلا حيلة»› ا ونقل ابن هانئ: 
لا يعجبني أن يأكل منه شيئاً. 

ولا يكره قسم حي ماله بين أولاده. نقله الأكثرء وعنه: بلى» ونقل ابن 
الحكم: لا يعجبني ١‏ فإن حَدّث ولد سوّى ندباء قدمه بعضهمء وقيل: 
وجوباً. قال أحمد: أعجب إلىّ أن يسوي» اقتصر عليه في «المغني»» 

۲ وتستحبٌ التسوية» ذكرٌ/ كأنثى في وقف. ونقل ابن الحكم : لا بأس» قيل : 
فإن فضل؟ قال: لا يعجبني على وجه الأثرة إلا لعيال بِقَدْرِهمء وقيل: بل 
كهبة» وقيل: وبمنعهاء واختاره في «الانتصار». 00 

دولك اننا بر درطل ارايت أو وصّى بوقفه"» فعنه: كهبة» 
فيصح بالإجازة” "» وعنه: لاء إن قيل: هبة*» وعنه: تلزم في ثلثه» وهي 


0-8 


أشهر 0 » فعليها لو سرَّى بین ابنه وبنته فى دار لا يملك"غيرّهاء فردّاء فثلثها 
التصحيح مسألة 4 : قوله: (ولو وقف ثلثه في مرضه على الوارث أو وصّى بوقفه» فعنه: كهبة 
فيصح بالإجازة ) وعنه : لاء إن قيل : هبة» وعنه : تلزم في ثلثه » وهي أشهر). انتهى. 
الرواية الثالثة: هي الصحيحة من المذهب. قال المصنف هنا: (هي أشهر). قال 
الزركشيُ : هي أشهر الروايتين وأنصهماء واختيار القاضي في «التعليق». وغيره» وأكثر 
اللأصحاب. انتهى. 
الحاشية * قوله: (وعنة: لا إن قيلَّ: هبة) 
أي : إذا قيل : الإجارَّةٌ هبة لا يصيرٌ وقفاً بها ؛ لأن الهبة ليست من ألفاظ الوقفِ» فإذا فسرت 
الإجارّةُ بالهبة» لم يحصل الوقفٌ بذلكٌ كما لا يحصل بالهبة. 
(۷) ۸/ ۲0۹. 


(۲) في الأصل: «بعتقه». 
(۳) في (ر) و(ط): «بالاجارة». 


باب الهبة $10 


وقففٌ بينهما بالسوية» وثلثاها ميراثٌ» وإن رد ابنهء فله ثلثا الثلثين إرثاًء 
ولبنته ثلثهما وقفاًء وإن ردّتء فلها ثلثٌ الثلثين إرثاًء ولابنه نصمّهما وقفاًء 
وسدسّها إرثاًء لردٌ الموقوف عليه» وكذا له" لو رد التسوية» ولبنته ثلثهما 
وقفاًء وعلى الأولىء عملك في الدار كثلثيها على الثانية» ولا يصح وقفٌ 
زائدٌ على ثلثه على أجنبيّ » جزم به الشيخ وغيره» وأطلق بعضهم وجهين. 

ولا يصح رجوعٌ واهب في هته تحن ليده كالقمة وع :ولو آنا 
وعنه فيه: يرجع إن 7 يتعلق به حقٌّ أورغبةٌ» كتزويج وفلّس» أو ما يمنع 
تصرف المتّهب مؤيّداً أو مؤقتاً فإن زال المانع» رجعء إل أن يرجع 
مجدداًء وفيه بفسخ وجهان. 











قال ابن مُنجَاء والحارثي في «شرحيهما»: هذا المذهب» وجزم به في «المنورا» 
و«نظم المفردات»» وقدمه في «المقنع»"» و«المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»› وغیرهم» وعنه: لا يصح مطلقاء اختاره الشيخ الموفق. 
قال في «المقنع»”'': وقياس المذهب أنه لا يجوز. واختاره أبوحفص العكبري» قاله 
القاضي» نقله الزركشي» واختاره ابن عقيل أيضاًء وعنه رواية أخرى: أنه كالهبة» فيصح 
بالإجازة؛ قال في «الرعاية»: لو وقف الثلث في مرضه على وارث أو وصى أن يوقف 
عليه» صخ ولزم» نص عليه» وعنه: لا يصحٌ» وعنه: إن أجيز صم وإلاً بطل؛ كالزائد 
على الثلث» ثم قال: قلت : إن قلنا: هو لله» صمّء وإلا فلا. 

مسألة ‏ 8 : قوله في رجوع الأب في الهبة لولده: (وفيه بفسخ وجهان) انتهى. 

وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب» و«الخلاصة)» و«المقنع»"» 
و«المحررا» و#الشرح»”", واشرح ابن منښًا»» والحارثي» و«النظم»» و«الرعايتين»» 








)١(‏ ليست في الأصل و(ط). 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۷٤/١١۷‏ 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 7/17 84/1. 


الفروع 


الفروع 


حل كباب الشركة 








وقيل: إن وهب ولديه فاشترى أحدهما”'' من الآخرء ففي رجوعه في 
الكل وجهان» وإن أسقط حقّه من الرجوعء فاحتمالان فى «الانتصار»» 
وفي زيادة متصلة» روايتان“"» وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجها 





التصحيح و«الحاوي الصغير»» و «الفائق»» و«القواعد الفقهية». و«تجريد العناية»» وغيرهم : 


15 


الحاشية 


أحدهما: له الرجوع. وهو الصحيحٌ» جزم به في «الكافي»" و«الوجيزاء 
و«المنور»» وغيرهم» واختاره ابن عبدوس في «اتذکرته» وغیره" 

والوجه الثاني: لا يرجع» صححه“ في «التصحيح»» وقطع به القاضي/ » وابن 
عقيل » قاله الحارثي» وقدمه ابن رزين في (اشرحه»» وهذا في الإقالة إذا قلنا: هي فسخ › 
أما إذا قلنا: هي بيع فيمتنع حقُّه من الرجوع» قاله في فوائد «القواعد»» وهو ظاهر كلام 
المصنف » وغيره. 

مسألة 1 : قوله: (وإن أسقط حقّه من الرجوع» فاحتمالان في «الانتصار») انتهى. 
قال القاضي محب الدين ابن نصر الله في «حواشي ي الفروع» : : أظهرهما لا يسقط ؛ لثبوته 
له بالشرعء كإسقاط الولي حقّه من ولاية النكاح»› وقد يترجح سقوطه ؛ 1 الحقّ فيه 
مجردُ حقّه» بخلاف ولاية التكاح» فإنه حٌّ عليه لله وللمرأة؛ ولهذا يأثمٌ بِعَضْلِهء وهذا 
أوْجَهُ. انتهى. قلت : وهو الصواب» وليس كإسقاط الوليّ حقّه من ولاية النكاح» ويأتي 
نظيرتها في الحضانة. 

مسألة - ۷: قوله: (وفي زيادة متصلة روايتان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»ء 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»ء و«المستوعب»» و«الخلاصةا» و«المغني»“» 





)١(‏ في النسخ الخطية: «أحدهء والمثبت من (ط). 
)00/78 

(۳) ليست في (ط). 

(4) في (ضن) و(ط): #ضصحح»: 

۳/4 )0( 

.111/۸ (VD 








بمسألته» وقيل : أو لاء ديف 
وقيل : ترجع إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع» أو عوض أو شرط» فلم 





و«الكافي"'"', و«المقنع"". و«المحررف. و«الشرح”", و«النظم»» 
و«الحاوي الصغير»ء و«القواعد الفقهية»» و«تجريد العناية»» قال في «الرعايتين»» 
و«الفائق»: وفي منع المتصلة صورة ومعنى روايتان» زاد في «الكبرى»: كسمن وكبر 
وحبل وتعلم صنعة. انتهى : 

إحداهما: يمنع» وهو الصحيح› نصره الشيخ الموفق» والشارح» وصححه في 
«التصحيح»» قال في القاعدة الحادية والثمانين بعد إطلاق الروايتين : والمنصوص عن 
أحمد في رواية ابن منصور امتناع الرجوع. انتهى. وهو الصواب. 

والرواية الثانية : لا يمنع» اختاره القاضي» وأصحابهء قاله الحارثي» ونص عليه في 
رواية حنبل» وقال في «الكافي»" : الخلاف هنا كالخلاف في الرجوع على المفلسء 
وقدم في المفلس عدم الرجوع› واختاره ابن عبدوس في «تذكرته» فقال: ويشارك 
المتهبُ بالمتصلة» وقال في «القواعد» على القول بجواز الرجوع: لا شيء على الأب 
للزيادة. انتهى. 

فاختلفا لمن تكون الزيادةً على القولٍ بجواز الرجوع. 

مسألة - ۸: قوله: (وفي رجوع امرأةٍ فيما وهبته زوجّها بمسألته» وقيل: أو لاء 


روايتان) انتهى. 
وأطلقهما في «المغني»» و«المحرراء و«شرح ابن مُنججاكء و«الرعاية الكبرى»» 
وغيرهم : 


إحداهما: لها الرجوع» نص عليه في رواية عبدالله» وجزم به في «المنور»؛ 





. T/0) 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف ۱۷/ .۹٤-۹١‏ 
م 17 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


4۸ كتاب الشركة 


يحصل» ولو قال: هي طالقٌ ثلاث إن لم تبرئني» فأبرأته. صح وهل ترجع؟ 


ثالثها: ترجع إن طلقهاء ذكره شيخنا وغیره» وإن اختلفا في حدوث 


و«منتخب الأدمي»» و«قواعد ابن رجب». في القاعدة الخمسين بعد المئة» قال في 
«الرعاية الصغرى»: وترجع المرأة بما وهبت زوجها بمسألته» على الأصح» واختاره ابن 
عبدوس في «تذكرته). 

والرواية الثانية : ليس لها الرجوع» وهو ظاهر كلام الخرقي» وكثير من الأصحاب» 
وبه قطع القاضي في «الجامع الصغير». والشيخ في «الكافي“ وابن أبي موسىء 
وأبوالخطاب» وغيرهم» واختاره أبوبكر» والحارثي في «شرحه»ء وغيرهماء وقدمه في 
«الفصول»ةء و«المقنع»"» و«النظم»ء و«الحاوي الصغيرء و«شرح ابن رزين»» 
('وقال: إنه ا وغيرهم. 

قلت : الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل لها منه ضرر من طلاق وغيره» وإلاً فلها 
الرجوعٌ. والله أعلم. 

(٭) تنبيه: قوله: (بمسألته» وقيل: أو لا). فقدم أنها لا ترجع إذا وهبته بغير 
مسألته» وهو المذهبُ. اختاره أبوبكرء وغيرهء وقاله القاضي في كتاب «الوجهين». 
وصاحب «التلخيص»ء وغيرهماء وقيل: لها الرجوع أيضاء وهو رواية عن أحمدء 
وأطلقهما في «المخني»“› و«الشرح»""', و«الرعاية الكبرى». 

مسألة ‏ 4 : قوله: (ولو قال: هي طالقٌ ثلاث إن لم تبرئني» فأبرأته» صمّء وهل 
ترجع؟ ثالثها: ترجع إن طلقهاء ذكره شيخنا وغيره) انتهى . 

قلت: هذه المسألة داخلة في أحكام المسألة المتقدمةء ولكن رجوعها هنا آكدٌ 
وأولى» والله أعلم. 


.60 8) 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١٠/1۷‏ 


(۳- ۳۴) ليست في (ح). 
.YTVA/A (6)‏ 


باب الهبة ۹ 








زيادة» فوجهان ۴ . 
O : : NF‏ 1ه 
والمنفصلة لابن» وقيل : لأب ولا تمنع الرجوع› كنقصه ٠‏ وفيها في 
«الموجز رواية» وإن وهبه'' متّهبٌ لابنه» ففي رجوع أبيه وعدمه ورجوعه 


إن رجع ابنه» احتا لحن 0م01 0 





مسألة  ٠١‏ : قوله : (وإن اختلفا في حدوث زيادة» فوجهان) انتهى : 

أحدهنا: القول قزل من ها وهر الضرات؟ لموافقة دعواة الأصل: 

والوجه الثاني : القول قول الولد في حدوثهاء وهو بعيدٌ. 

مسألة - ١7-1١‏ : قوله: (وإن وهبه منّهبٌ لابنه» ففي رجوع أبيه وعدمه» ورجوعه 
إن رجع ابنه احتمالان) انتهى» يعني : في كَل مسألة احتمالان» إذا علم ذلك» فذكر 

المسألة الأولى ١١‏ : إذا وهبه”" المتهبٌ لابنه ولم يرجع» فهل يرجع الجد أم لا؟ 
أطلق الخلاف : 

أحدهما: لا يملك الجد الرجوع» وهو الصحيح من المذهب» قطع به في 
«المغني»*» و«المقنع»“» ا واشرح ابن مُنښًا»» والشارح» و«المحرر»» 
و«الوجيزا» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم» وقدمه في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«التلخيص»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» 
واشرح الحارثي»» و«الفائق؛» وغيرهم » وهو ظاهر كلام غيرهم ؛ لاقتصارهم على الأب. 

والوجه الثاني : له الرجوع » وهو احتمال لأبي الخطاب. قال في «التلخيص»: وهو 
بعيدٌ» قال الحارثي : وهو كما قال» وأبوالخطاب وَهِمَ. انتهى. 





222 في (ر): «كنقضه». 

(۲) في الأصل: «وهب». 

)۳( في (ط): «وهب). 

„10/A (£) 

.87- ۸۱/۱۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


30 كاب الشركة 


وفي ((امختصر ابن رزین) : يرجع حد» في وجه ورجوعه بقوله» علم 
الولد أو لاء ونقل أبوطالب: لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليهء إذا 
قبضها أعتقهاء فظاهره اعتبار قبضه وأنه يكفي» وذكر جماعة في قبضه مع 
قرينة وجهين» وكذا بيعه وعتقه ولا ينفذ» ولیس الوطء بمجرده رجوعاًء وله 
أن يتملك خلافاً لابن عقيل من مال ولده مطلقاً» ما لم يضره» نص عليه*. 


وعنه: ما لم يجحف به» جزم به في «الکافي»“» وفيه: وما لم يعطه ولداً 


تنبيه : قد ظهر لك بما تقدم أن في إطلاق المصنف الخلاف نظراً ظاهراً. 

المسألة الثانية  ١7‏ : إذا رجع الابنُ في هبته التي وهبها أبوه له» فهل للأب الرجوعٌ 
فيما رجع إلى ولده أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المغني»” "أو «الشرح»”" : 

أحدهما: يرجع» وهو الصحيحء جزم به في «الهداية»و «المذهب»» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«المقنع»“» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء 
واشرح ابن منجاف» والحارثي» و«الفائق», و«الوجيزاء وغيرهم» وقدمه ابن رزين في 
اشر حه). 

والوجه الثاني : لا يرجع» وهو احتمال في «الهداية»» وفيه قوة. 

تنبيه : قد لاح لك أيضاً مما تقدم أن في إطلاق المصنف الخلاف نظراًء والله أعلم. 


* قوله: (وله أن يتمَلّكَ خلافاً لابن عقيل من مالٍ ولده مطلقاً ما لم يُضرَّه. نص عليه) 
قال في «الاختياراتٍ»: ليس للأب الكافر تمليكُ مال وليه المسلم لا سيما إذا كان الولدٌ كافراً 
فأسلم» لله أن يريج في معطت را كاد ری بال انكو ناس ار فأمّا إذا وهه حال 
إسلام الولدء ففيه نظر. وقال أبوالعباس في موضع آخرٌ: فأمًا الأبُ والأمٌُ الكافرةٌ فهل لهما أن 
يتملكا على الول المسلم أو يَرجمًا في الهية؟ يتوجة أن يُخْرّجَ فيه وجهان» على الروايتين في 

(0 رو 

. 10/۸ (۲) 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۷/ 4۷. 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 48/17. 


باب الهبة : 4۲١‏ 








آخرّء ونقله الشالنجي» واحتج بأنه حين أخذه صار لهء فيعدل بينهماء 
وعنه: له تملكه كلهء وقيل: بل ما احتاجه» وسأله ابن منصور وغيره: يأكل 
من مال ابنه؟ قال: نعمء إل أن يفسده فله القوت» ولا يصح تصرفه فيه“ 
قبل تملكه» على الأصحٌء وقال شيخنا: ويقدح في أهليته؛ لأجل الأذى 
سيما بالحبس. وفي «الموجز»: لا يملك إحضاره مجلس حكم» > فإن حضر 
فادعى عليه فأقر أو قامت بينة» لم يحبس» ويملكه بقبضه» نص عليه» مع 
قول أو نية» ويتوجه: أو قرينة» وفي «المبهج» في تصرفه في غير مكيل 
وموزون روايتان» بناء على حصول ملكه قبل قبضه» ويصح بعده» ولو اراد 
أخذه مع غناه فليس له أن يأبى عليه نقل الأثرم: ولو كنت أنا لجبرته على 
دفعه إليه» على حديث النبي الفلا : «أنت ومالك لأييك)2''. وهل يثبت لولده 


N A ê‏ و FE‏ به ۰ نذا 
فى ذمته دين أو قيمةٌ متلف أو غيره؟ فيه وجهان» ونصه: لهم 





مسألة- ۱۳ : قوله: وهل يثبت لولده في ذمته دينٌ أو قیمة متلف أو غيره؟ فيه وجهان» 
ونصه لا) انتهى. وأطلقهما في «الشرح»"› و«الرعاية الكبرى»» و«الفائق»)» وغيرهم : 

أحدهما: يثبت في ذمته لولده الدَّيْنُ ونحوه» وهو الصحيح» وهو ظاهر كلامه في 
«المقنع»" و «المحرر»ء و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وقدمه 
في «المغني»“» قال الحارثي : ومن الأصحاب من يقول بثبوت الدين وانتفاء المطالبةء 





وجوب النفقة مع اختلاف الدّين» بل يقالُ: إذا قلنا : لا تجبٌ النفقةٌ مع اختلافي الدين فالتمليكُ 
أبعدٌء وإن قلنا: تجبٌُ النفقة» فالأشبة ليس لهما التمليك» والأشبة أنه ليس للأب المسلم أن 
يأخدٌ من مال ولده الكافر شيئاً» فإنّ أحمدَ علل الفرقّ بِينَ الأب وغيره» بأنَّ الأب يحوز مال ابنه» 


مع اختلافِ الدين لا حَوْرٌ. 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳٥۳۰(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲)» من حديث عمرو بن العاص. 
(۳) المقتع مع الشرح الكبير والإنصاف 41/17. 

TYE /A (5) 

)٥(‏ ليست في (ق). 


الفروع 


الحاشية 


الفروح 


4۲۲ كتاب الشركة 


وإن ثبت» ففي ملكه إبراء نفسه نظرٌّء قاله القاضي» وذكر غيره: لا 
يملكه؛ كإبرائه لغريمه“ ٠‏ وقبضه منه؛ لأن الولدَ لم يملكه» ولو أقرٌ بقبض 
دين ابنه فأنكر» رجع على غريمه» وهو على الأب» ''نقله مهنا" » فظاهره: 
لا يرجع إن أَقَرَ الابنُ» ولیس له طلبه» ومثله وارثه» وفيه وجة. 

وفي «الانتصار» فيمن قتل ابنه: إن قلنا: الدية لوارث طالبه» وإلاً فلاء 


وإن المباح يحرم إتلافه عبثاًء ولا يضمنه» فإن مات» ففي أخذه عين”" ماله 


التصحيح منهم القاضي› وأبو الخطاب» وابن عقيل » والمصنف. انتهى. 


الحا 


2. 


واختاره المجد في «شرحه»» وقدمه المصنف أيضاً فيما إذا أَوْلَدَ أمة ابه أنه يثبت 
قيمتّها في ذمته » ذكره في باب أمهات الأولاد". 

والوجه الثاني : لا تثبتُ». وهو ظاهر ما قدمه في «الکافي»“. قال الحارڻي: وهو 
اللأصح» وجزم به أبوبكر وابن البناءء وهو المنصوص عن أحمد» وتأول بعضهم النص. 

قلت : قال الشيخ في «المغني“: يحتمل أن يحمل النص عن أحمد وهو قوله: إذا 
مات الأبُ بطل ذَيْنُ الابن» وقوله: من أخذ من مهر ابنته شيئأء فأنفقه ليس عليه شيءٌ» 
ولا يؤْخذ من بعده. فق أن أخذه له وإنفاقه إياه ديل على قصد التملك. انتهى. 

مسألة - ٠١‏ : قوله: (وإن ثبت» ففي ملكه إبراء نفسه نظرٌء قاله القاضي» وذكر 
غيره : لا يملكه. کإبرائه لغريمه) انتهى. 

قال الشيخ تقي الدين : يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه. انتهى. قلت : الصواب 
عدم الملك لذلك» كما قاله غير القاضي» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب أيضا. 


)١-(‏ ليست في الأصل. 
(؟) في الأصل: «من؛. 
(*) ۸/ €0 . 

50# (€) 

. ۷٤/۸ )0( 








وقال في «المبهج»: أو بعضه ولم ينقد ثمنه» روايتان”*''» وما قضاه في 
مرضه أو وصَّى بقضائه» فمن رأس ماله» وإلا لم يسقط بموته» ونصه: 
يسقط» كحبسه بهء فلا يثبت» كحياته» ويطلبه بنفقته*» وفي «الرعاية»: 
وعين في يدهء نقل ابن الحكم: ما حازه لا يأخذه حيّاً ولا ميا وإن كان 
بعينه إذا حازه لنفسه. ونقل أبوداود فيمن أعطى بعض ولده مالا ليسوي 
بينهم» ثم اقترضهء ثم مات»› قال: ما وجدوه بعينه فهو مالهم عليه؛. وما 
استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دَينٌّء وكان قال“ قبل ذلك: يسقط عن 
الميت دَيْنُ ولده؛ والاأمٌ كأب في تسوية فقط» نص عليه» وفي «الإفصاح» 


مسألة  :٠١‏ قوله: (فإن مات ففي أخذه عين ماله» وقال في «المبهج»: أو بعضه 
ولم ينقد ثمنه» روايتان) انتهى. وأطلقهما في ge‏ و«الرعاية الكبرى»» 
و«شرح الحارثي»» و«الفائق» : 

إحداهما: له الأخذى وهو الصحيحٌ» وقد قدم الشيخ في «المغني»”" أن الأب إذا 
مات يرجع الابنُ في تركته بدينه ؛ لأنه لم يسقط عن الأب» وإنما تأخرت المطالبة. انتهى. 
قلت : إذا كان/ في الدين» ففي العين بطريق أولى وأحرى. قال في «الكافي»”: قاله 
بعض أصحابناء وهذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك ولا عقد معاوضة» فأمًا إن صار إليه 
بنوع من ذلك» فليس له الأخذَّء قولاً واحداء والله أعلم. 

والرواية الثانية: ليس له أخذهء وهو ظاهر ما قدمه في «الكافي»0"©» فيحتمل أن 
تكون هذه الرواية على القول بعدم الثبوت» وهو بعيد. 

فهذه خمس عشرة مسألة قد صححت. 
* قوله : (ويظَليه بنفقيه) 

أي : الابن يطلب الأب بالنفقة. 
)١(‏ ليست في الأصل. 


„¥0 /۸ (¥) 
P/F (© 


الفروع 
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الحا 


شية 


4٤‏ كتاب الشركة 


لاوا الواضم؟ وغيرهيا ‏ ورجرع TS a‏ 
«الموجز». واختاره القاضي يعقوب والشيخ» وقيل : وتملك. ونصوصه: لا 
تتملك» ولا تتصدق» قال: وهي أحق بِالبرٌ منه» ويتوجه رواية مخرجة» 
ومن رواية ثبوت ولاية الجد وإجباره أن يكون كأب في كل شيء ما لم 
ا ا ا 

وهدية» كهبةء وكذا صدقة. ونقل المروذي وحتبل: لا رجوع. وفي 
«عيون المسائل»: «المستوعب»». وغيرهما: لا يعتبر فى الهدية ا 
للعرف» بخلاف الهبة» ووعاءٌ هديةٍ كهيء مع عَرْفي» ومن أمدى ليهدى إليه 
أكثرٌء فنقل صالح أن أباه ذكر قول الضحاك: لا بأس به لغير النبي الية*. 
ونقل أبوالحارث فيمن سأله”"' الحاجة فسعى معه فيها فيهدي لهء قال: إن 
كان شيءٌ من البرٌ وطلب الثواب كرهته له. ونقل صالح فيمن رد الوديعة 
فيهدى له : إن علم أنه لأداء أمانته» لم يقبل» إلا أن يكافته. ونقل يعقوب: لا 
ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية» فهاتان روايتان» واختار 
شيخنا التحريمء قال: وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابرء قال: 
ورخص فيه بعض المتأخرين» جعله من باب الجعالة. 








الحاشية * قوله: (لا بأمن به لغير النبي يكل ) 
أي : النبي بل لا يهدي ليُعطى أكثر» ذكرّهُ المصدّفٌ في النكاح في خصائص النبي يكل ". 


)١(‏ وهي أن يفرض للام ثلث الباقي بعد فرض الزوجينء» في زوج وأبوين وزوجة وأبوين» وتُسمّى هاتان المسألتان 
العُمَريتّين لقضاء عمر ضيه فيهماء وسيوردهما المصنف قريباً في كتاب الفرائض. 

(۲) في (ر) و(ط): «سأل». 

. 1۷۲/۸ )۳( 








وقال أبوداود: بابٌ الهدية للحاجةء ثم روى من رواية القاسم وحديثه 
حسن عن أبي أمامة مرفوعاً : «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية» فقد 
أتى باباً عظيماً من أبواب”'' الربا»”". 

وكان الزجاج”" أدب القاسم بن عبيد الله“ فلما تولى الوزارة» كان 
وظيفتة عرض القصص وقضاء الأشغال» ويُشارط» ويأخذ ما أمكنه. قال ابن 
الجوزي في «المنتظم»: يجب على الولاة إيصال قصص أهل الحوائج»› 
فإقامة من يأخذ الجعل على هذا حرام» فإن كان الزجاج لا يعلم ما في هذاء 
فهو جهل» وإِلاً فحكايته في غاية القبح» فنعوذ بالله من قلة الفقه. ويتوجه 
احتمالٌ» ولعله ظاهرٌ كلام ابن الجوزي: إن وجب عليه» حرم وإلأ فلاء 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 








(۱) ليست في (ر). 

(۲) أخرجه أبو داود (041)» من حديث أبي أمامة. 

(۳) هو : أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي» نحوي زمانه» لزم المبردء وكان يعطيه من عمل 
الزجاج كل يوم درهماًء فتصحه وعلمه. من مصنفاته : «معاني القرآن»» «الإنسان وأعضاؤه»» «العروض؟» وغيرها. 
(ت١١"اه).‏ (السير؟» /۱٤‏ ۳۹۰ 

)٤(‏ هو: ابن سليمان بن وهب بن سعيد الحارثي الوزير» ولي الوزارة للمعتضد بعد موت والده الوزير عبيد الله. كان 
ظلوماً عاتياً. قال ابن النجار: كان جواداً ممدوحاً إلا أنه كان زنديقاًء وكان مؤدبه أبو إسحاق الزجاج. (ت١191ه).‏ 
«السير» .18/١5‏ 


افرع 


كتاب الوصايا 





أحكام الوصايا وأقسامها ۹ 


كتاب الوصايا الفروع 
تصح مطلقةً ومقيدةً من مكلّف. قال/ في «الكافي»: ما" لم يعاين ۷۸/۲ 
الموت (وش) قال: لأنه لا قول له والوصية قولٌ» ولنا خلاف» هل تقبل 
التوبةٌ ما لم يعاين الملك» أو ما دام مكلّفاً» أو ما لم يُرغِر؟ فيه أقوال”'". 





مسألة  :١‏ قوله: (ولنا خلافٌء هل تقبلُ التوبةٌ ما لم يعاين الملك» أو ما دام التصحيح 
مكلّفاًء أو ما لم يُغرغر؟ فيه ثلاثهُ أقوال) : 

أحدها: تقبل ما لم يغرغر؛ لما روى الإمامُ أحمدء والترمذي» وابن حبان”"' في 
«صحيحه» من حديث ابن عمر أن النبي يه قال : «إن الله تعالى يُقبل توبة العبدٍ ما لم 
يُغرغر». قال ابن رجب في كتاب «اللطائف»: فمن تاب قبل أن يُغرغر» فبلت توبثه» 
وقدمه ؛ لأن الروحٌ تفارق القلبَ عند الغرغرة» فلا يبقى له نيةٌ ولا قصدٌ. 

والقول الثاني : تقبل ما لم يُعاين الملك» وهوقول الحسن؛ ومجاهد» وغيرهما. وقد 
خرج ابن ماجه“» عن أبي موسى قال : سألت النبي بي : متى تنقطعٌ معرفة 0 
الناس؟ قال: «إذا عاين». يعني : الملك. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال: ١‏ 
يزال SS E‏ فإذا 5 
الموتِ» فلا توبةً حينئذ». وبإسناده عن ابن عمر قال: «التوبةٌ مبسوطةٌ ما لم ينزل سلطانٌ 
الموتِ»”''. وروى في «كتاب الموت»”"2» عن أبى موسى قال: «إذا عاين الميتُ الملك» 
ذهبت المعرفةٌ». وعن: مجاهد نحوهء ودنه ابن حمدان في آداب «الرعايتين»» 





.١1؟5/46)١(‎ 

(۲) ليست في (ر) و(ط)ء وعبارة مطبوع الكافي»: «ومن عايّن الموتّ لا تصحٌ وصيئه». 
(۳) أحمد »)5١59(‏ والترمذي .)۳٥۳۷(‏ وابن حبان (574). 

.)۱٤٥۳( في «سننه»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ط): «مثلة». 

(1) لم أقف عليه. 


الفروع 








وفي «مسلم» و يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن 
تصدَّقٌ وأنت صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقرٌ وتأمل الغنى» حتى إذا بلغت 
الحلقومً قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان». معنى بلغت 
الحلقوم : : بلغت الروح» تلفي احرج مسلم»”" | اما من عنده» أو حكاية عن 
الخطابي : : والمراد قاربت بلو غ الحُلْقُومٍ؛ إذ لو بلغته حقيقة لم تصحٌ وصيئّه . 
ولا صدقته» ولا شيء من تصرفاته› ناتفاق اليا 

وقيل : غير سفيه»ء ومن أ عشراًء في المنصوص› وفي مميز 
روایتان. 





التصحيح و«نهاية المبتدئين في أصول الدين»» والمصنف في «الآداب الكبرى»» و«الوسطى»» 


الحا 


سيه 


والشيخ عبدالله كتيلة في كتاب «العدة»). 

والقول الثالث : تقبل توبته ما دام مكلفاًء وهو قويٌّ» والصواب قبولها ما دام عقله 
ثابتاً وإلا فلا. 

وقد ذكر المصنفٌ في أول الباب”" الذي يلي هذا ما يتعلق بمن تحقق أنه يموت 
سريعاً» وتأتي هذه الأقوال استطراداً في كتاب الجنايات» والأقوالٌ الثلاثهٌ قريبٌ بعضها 
من بعض » وقد ذكرها ابن حمدان وغيره. 

مسألة -3: قوله : (وفي مميز روايتان) انتهى. 

يعني إذا لم يجاوز العشر» وأطلقهما أبوبكر عبدالعزيز» وصاحب «المستوعب»» 
و«المقنع»” و«الحاوي الصغير»» و«الفائق», و«تجريد العناية»)» وغيرهم : 

إحداهما : لايصحٌ. وهو ظاهر كلام الخرقي» وصاحب «الوجيز»» وصححه في 





(۱) مسلم (۱۰۳۲) (4۲)ء والبخاري .)۱٤۱۹(‏ 
(۲) أي: الإمام النووي .٠١۳/۷‏ 

.٤٤۳ ص‎ )۳( 

(€) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۹۷/۱۷. 


أحكام الوصايا وأقسامها ۳۹ 








لا من معتقل لسانه بإشارة مفهومة. نص عليه › كقادر» ويتوجه فيه وجه الفروع 
وقيل: بلى» كأخرسنَ» وكذا إقرارٌه» ونصه: تصح بخطه الثابت بإقرار ورثةٍ 
أو بينقء وعكسه ختمها والإشهادٌ عليهاء فيخرج فيهما"'' روايتان". ونة 

02 3 يحرج 





/ 


«التصحيح»» قال ابن أبي موسى : لا تصح وصيةُ الغلام لدون عشرء ولا إجازته» قولاً 
واحداء واختاره أبوبكر» وقدمه فى «المحرراء و«الرعايتين»» و«النظم»» 
واشرح ابن رزين»» وغيرهم» وجزم به في «المنور»» و«منتخب الأدمي»» واختاره ابن 
عبدوس فى «تذكرته»» قال الحارثى وتبعه فى «القواعد الأصولية»: هذا الأشهر. 
والرواية الثانية: يصحٌ» وهو الصحيح» قال القاضي وأبوالخطاب: تصحٌ وصيةٌ 
الصبي إذا عقل» قال الشيخ في «العمدة“" : وتصح الوصية من الصبي إذا عقل» وقطع 
به البعليُ» وهو الصواب» وصححه فى «الخلاصة»» وقدمه فى «المذهبء» 
و«الكافي»" و«إدراك الغاية» وغيرهم» قال الحارثي: لم أجد هذه منصوصة عن 


ت 





* قوله: (ونصّه : تصح بخطه الثابتټ بإقرار ورثة» أو بينة » وعكسه خدمها والإشهاد لحاشية 


عليهاء فيخرّجٌ فيهما روايتان) 
قال في «المحرر»: ومن وجدت له وصيّةٌ بخظه عمل بهاء نص عليه ون فيمن كتبٌ وصيّته 
وختّمها وقال: اشهدوا بما فيهاء أنه لا نَصِحُ» فرج المسألتان على روايتين» وإنما قلنّا في 
العكس: إنه لا يصح على -المنصوص؛ لأن الشاهد لا يجوز له أن يشهد بما فيها بمجردٍ هذا 
القولٍء والذي لا يصح هو الإشهادٌ؛ لأن الشاهد لا يصح أن يشهدّ فيها بقولٍ الموصي هذه 
المقالة. قال في «المغني“ : وإن كنب وصيَهُ وقال : اشهدُوا على بما في هذه الورقةء أو قال: 
هذه وصيتي فاشهدُوا على بهاء فقد حكي عَنْ أحمدّ أن الرجل إذا كتبّ وصيته وختمٌ عليها وقالٌ 
)١(‏ في (ط): «فيها». 
(۲) العدة شرح العمدة 547/١‏ وجاء في (ط): «العدةة. و#العدة» لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي 
(ت ٤‏ ۲٦ھ)۔.‏ 


سف ۲ 1۳. 
(غ) 6۷1/۸. 


۲ كتاب الوصايا 


الفروع أبوداود فيمن كتبّ وصيئّه وأشهد عليها ومعه أخوه فقال: وصيتي على مثل 
ا : ليس ذا بشيء» ونقل أيضاً : ما أدري› ثم قال للسائل : منْ ورثه؟ 
قال: أناء قال: فأنفذها. 








الحاشية للشهود: اشهدّوا على بما في هذا الكتاب» لا يجوز حتى يسمعُوا منة ما فيه أو يُقْرَأ عليه» فيقر بما 
فيه. ويحتملٌ كلام الخرقي جوارّه؛ لأنّهُ إذا قبل حه المجرد فهذا أولى. ووجَهُ الأول أنه كتابٌ لا 
يعلّمُ الشاهدٌ ما فيه فلم يجز أن يشهدٌ عليه ككتاب القاضي إلى القاضي. انتهى. فأمًا إذا ثبت أنها 
خظة بغيرٍ هذا الوجوء مثلَ أن يقر الورئة أنها حط أو تشهد بينةٌ أنها خظهُ» فإنها قبل على النصٌ 
المشار إليه بقوله : (ونصّهُ تصحٌ بخظه الثابت). وجماعةٌ يفرقُونَ بين المسألتين» ويمنعونٌ التخريج 
كشارح «المحرر» وغيره؛ لأنَّ مسألةً الخظ المجرّد العمل به وهو مقبولٌ للحاجة» وفي الثانية 
العمل بالشهادة علئ هذا الوجهء والشهادةٌ على هذا الوجو غير صحيحة. وقال ابن عبدوس في 
«تذكرته»: وتصحٌ بخطهء ولا يصح الإشهادُ على المختومة. ولم يذكر سوى ذلك» وهذا ظاهرٌ؛ 
فان عدم الصحة راجعٌ إلى الإشهاد لا إلى عدم صحة الوصية مع الإشهادٍ المذكورء ولو عرف 
العف وكلام المي ویر ارح المققم ا راش ف ولك لب مه شكال »العم 
ظاهرٌ كلام المصدّفٍ وجماعة: أن الوصية بهذا الوجه وهو ختمها والإشهادٌ عليها لا يصح وهذا 
اش نين تاف نيا تقدّم؛ لأنَّ الشهادة المذكورة غير جائزة» فلا يصح بها المشهودٌ به؛ لعدم 
صحتهاء وكونّها لا تصحٌ بهذه الشهادة لا يمنعٌ صحتَهًا بوه غيره» من ذلك َة الثابتٌ بإقرار أو 
بينق» فمعنى قولهم : لا تصحٌ» أي : بمجرد هذه الشهادة؛ لأنّه لا يصح مع ذلك بوجو من الوجووء 
فإن هذا لا يمكنٌ القولٌ به؛ لأنّهِ يلزمُ منهُ لو شهدت بينةٌ غيرٌ تلك البينة بأنه قرأها عليهم وأشهدَهُم 
على ما فيهاء أنها لا تصحٌ بذلكٌ وذلكٌ لا يقوله عاقلٌ» فْعُلِمٌ أن المراد: عدم صحتها بمجرد تلك 
الشهادقء وأمّا إذا ثبت خظة بالوجه الشرعيٌّ على مقتضى النصّ في المسألة التي قبلها فإنه يُعمل 
بهاء والله أعلم. ووج التخريج من المسألة الأولى "إلى الثانية" أنه إذا قيل يُعمَلٌ بالخط من غير 
(1) 6۷1/۸. 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲٠۵١ ۲۰٤۳/۱۷‏ 
(۳-۳) ليست في (ق). 


أحكام الوصايا وأقسامها يفيف 


ويتوجه الصحة مع علمه ما فيهاء وإِلاً فالروايتان» وتصحٌ ممن لا وارث 
له» وقيل: ومع ذي رحم بماله» وعنه: بثلثه» فعلى الأولى : لو وره زوج أو 
زوجةٌ وردء بطلت بقدر فرضه من ثلثيه» فيأخذ الوصي الثلتٌ» ثم ذو الفرض 
من ثلثيهء ثم يتمم الوصية منهماء وقيل: لا يتمم كوارث بِمَرْضٍِء ورد 
اها ت الال جا ماحل وارك ولور وض الحو لا غ 
فله على الأولى: كله إرثاً ووصيدٌ» وقيل : لا تصحٌ الوصيةٌ» وعلى الثانية : 
ثلثه وصية ثم فرضه» والبقية لبيت المال. 

وتستحبٌٍ مع غناه عُرْفاً» وقال الشيخ : مع فضله عن غِتى ورتيه بخْمْسه 
وقيل: بِتُلّهِ. وفي «الإفصاح»: يستحبٌ بدونه» وذكر جماعة: بخمسه 
لمتوسط› وذكر جماعةٌ أنه مَنْ ملك فوق ألف : إلى ثلثه. ونقل أبوطالب: إن 
لم يكن له مالٌ كثيرٌ ألفان أو ثلاثة أوصى بالحُمس ولم يضيق على ورثته"» 
وإن كان مال كثير» فبالربع أو الثلثِ» ونقل ابن منصور: دون ألف فقيرٌ لا 
يوصي بشي ء. ۰ 

قال أصحابنا : فقيرٌء ويكره لفقيرء قال جماعة: وارثه محتاح. قال في 
«التبصرة»: رواه ابن منصورء وأطلق في «الغنية» استحبابٌ الوصية بالثلثِ 
لقريب” " فقیر لا يرت فإن كان غنياً فلمسكين”*) وعالم ودَيْنِ قَطعْه عن 


الفروع 


قراءته» فكذلك يُشْهّد عَلَيّ من غير قراءته لوجود المعرفة فيهمًا. ووجه التخريج من الثانية إلى الأولى الحاشية 


أنه لما منع من الشهادةٍ على الخظ ؛ لعدم الماع منهء كذلك لا يعمل بالخط ؛ لعدم السماع منه. 


)١(‏ في (ط): «الآخرا. 

20( في النسخ الخطية: «ورئة»» والمثبت من (ط). 
(۳) في (ر): «كقريب». 

(4) في (ر): «فکمسکین». 


الفروح 


الحاشية 


4{ كتاب الوصايا 








السبب القدرٌ» وضيق الورعٌ عليهم الحركة فيه» وانقلب السببٌ عندهم 
فتركوه» ووثقوا بالحقٌ وانساقت"'' أقسامهم إليه بلا تبعة ولا عقوبة» طوبى 
لمن أنالهم» أو خدمهم» أو أمّن على دعائهم» أو أحسنّ القول فيهم؛ لأنهم 
أهل اللو وخاصّتُه فهل يذل على الملك إلا بخاصته؟. 

وكذا قيد في «المغني»”'' استحبابها لقريب بفقره» مع أن دليلّه يعمّء 
وعنه: تجب لقريب لا يرثه ."اختاره أبوبكر". وفي «التبصرة» عنه: 
للمساكين ووجوه البرّء وسبق قبل الفصل الآخر في الوقف”*' ما يتعلق 
بهذاء ولا يجوز لوارثه بثلثه» ولا بأكثر منه لغيره» نص عليه. 

وفي «التبصرة»: يكره*» وعنه: في صحته من كل ماله" نقله”*' حنبل» 


* قوله: (وفي «التبصرة» : يكرهة) 
وبه جزم في «الرعاية» في الوارث. وقد دل كلام المصنّفٍِ على أنَّ الوصية على الوجه المذكور 
حرامٌ على ما قدمه؛ وعلى ما في «التبصرة» مكروةٌ» فنبّه المصنّفٌ على الخلافي. واعلم: أنه و 
لو قيل على ما في «التبصرة» أنه لا يلزم في حق الورثة إلا بالإجازة» وإنما فائدةٌ الخلاف جوارٌ 
فعل الموصي ذلك وعدمٌ جوازه. 

* قوله: (وعنه: في صحته من كل مالِه) 
لما قال: (ولا بأكثر منه لغيره) عرف أنه لا يجوز لأكثر من الثلثء سواءٌ كانت الوصية في حال 
الصحة أو المرض» ثم ذكر رواية: أنها في حال الصحة من كل ماله. 

)١(‏ في (ط): «اشتاقت». 

00و ` 

(۳-۳) ليست في الأصل. 

() ص ۳۸۳ . 

() في الأصل: «نقل». 

(5) ليست في (ق). 


أحكام الوصايا وأقسامها to‏ 








وتصح على الأصحٌ بإجازة الورئة* لهما بعد موتِ الموصيء كالردء وعنه: 
وقبله في مرضه”'2. خرجها القاضي أبوحازم من إذن الشفيع في الشراءء 
ذكره في «النوادر»» واختاره صاحب «الرعاية» وشيخناء وهي تنفيذ” 
لصحتها بلفظهاء وبقوله: أمضيت» فلا يرجع مجيرٌ والدٍء وولاؤه 
للموصي» ويلزم بغير قبوله وقبضه ولو من سفيه ومفلس» ومع كونه وقفاً على 
مجيزه» ومع جهالة المجازء ويزاحم بمجاز لثلثه للذي لم يجاوزه” لقصده 
تفضيله» كجعله الزائد لثالث» وكوصية بمئةء وبمئتين" وثلاث مء 








* قوله: (وتصحٌ على الأصح بإجازة الورثة) 
لما ذكر أنه لا يجوز/ لوارث ولا لغيره بأكثر من الثلثء كان ظاهرًه عدم صحَةٍ ذلك» سواءٌ أجارَ 
الورثةٌ أو لاء وليسّ كذلك على الأصحٌ؛ بل إذا أجارً الورثة صمٌّ؛ فأعلم ذلك" بقوله : (ويصحٌ 
على الأصحٌ بإجازة الورثة) 

* قوله : (وهي تنفيذ) 
أي : الإجازةٌ لصحتهاء أي : الإجازة بلفظهاء أي : الإجازة ولو كانت هبه ء لم تصحٌ بلفظ الإجازة. 

* قوله: (ويزاحم بمجاوز لثلثه الذي لم يجاوره) 
مثاله : أوصى لشخص بنصفي, فهو مجاورٌ الثلتّء ولشخص بثلثِ ماله فهذا لم يجاوز الثلتّء 
قاجا الورثة لصناجب النصش خاصة» فزن قلنا : الإجازةٌ تنفيذ» زاح صاحبٌ النصف صاحبٌ 
الثلثِ بنصف كامل» فيقسمٌ الثلتٌ بينهما على خمسّةٍ: لصاحب النصف ثلاثةٌ أخماسِو» وللآخر 
حُمساة ثم يُكملٌ لصاحب النصفٍ نصفقّه بالإجازة. وإن قلنا: الإجازةٌ عطيّةٌ فإنما يزاحمّه بثلثِ 
خاصة؛ إذ الزيادةٌ عليه عطيةٌ محضةٌ من الورثة لم تُتَلقّ من الميت» فلا يزاحمٌ به الوصاياء فيقسم 
الثلثُ بينهما نصفين» ثم يكمل لصاحب النصفف نصفقَّهُ بالإجازة. أشار إلى ذلك الشيحٌ زِينُ الدين 
في آخر «القواعد» في فائدة : هل الإجازةٌ تنفيذٌ أو ابتداء عطية. 

)١(‏ في الأصل: «مرضها». 

(0) ليست في (ر). 

(۳) ليست في (د). 


الفروع 


الحاشية 


2 


4۳٦‏ كتاب الوصايا 


افرع فنصت :ولت من تة لرت الضف لان وللخن سهان نقله 
أبوالحارث. 
أجازوا أو ردواء بخلاف وصيته بماله وبمثله لواحد» وبماله لآخرّ إن 
سلم؛ لعدم تَصَوّرٍ صحََةٍ الزائدء والنصف يصح إن أجازواء وقياس 
المذهب: يقسم المال مع الإجازة» والثلث مع الردّء ثلثان وثلث» ويأتي في 
عمل الوصايا"» وعنه: هبةٌ مبتدأةٌ» وأطلقها أبوالفرج» وخصها في 
«الانتصار» بالوارث» فينعكس الحكم ولا يزاحم بمجاوز لثلثه ؛ لبطلانه. 
وإجازته في مرضه من رأس المال في احتمال في «الانتصار»» وقال 
غيره: من ثلثه» كمحاباة صحيح في بيع خيار ثم مرض زمنه وأذن في قبض 
هبة» لا خدمته؛ لأنها ليمت هالا هتروک ومن أجازها بجزء مشاع » وقال: 
ظننتٌ قلّة المال» قُبل؛ لأنه الأصلٌ» وحلف» ورجع بزائدٍ على ظنه» وقيل : 
لاء كما لو كان المجاز عيناً أو مبلغاً مقدراً وظن بقية المال كثيراً» وفيه وجة. 
قال شيخنا: وإن قال: ظننت قيمته ألفاً فبان أكثرء قُبل» وليس نقض”© 
للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار. قال: وإن أجازء وقال: أردت أصل 
الوصية» قُبل» وله الرجوعٌ في وصيته» نحو: فسختٌء أو هو لورثتي» أو ما 
أوصيتٌ به لزيد فلعمرو» نص عليهء ولو أوصى به لعمرو” ولم يرجع› 


الحاشية * قوله: (ولو أوصّى به لعمرو) 
هذا كله في المعيّن فيعلم أن الذي للثاني هو الذي أوصى به للأول» وأمًا إذا كان غير معيّن» مثل 
أن يوصي له بثلثه » ثم يوصي لاخر بثلثه» فها هنا تجعلٌ الذي أوصى به للثاني غيرٌ الذي أوصى به 


(۱) ص .٤۸۳‏ 
(۲) في الأصل: (نقصا». 





أحكام الوصايا وأقسامها ۷ 


فبينهما» وقيل : للثاني» ونقل الأثرم : يؤخذ بآخر الوصية. 

وفي «التبصرة»: للأول» وأيهما مات فهو للآخر» وإن وصى بثلثه ثم 
بثلثه لآخرء فمتغايران» وفي الردٌ يقسم الثلث بينهما. ولو رهنه أو كاتبه أو 
دبره أو أوجبه في بيع أو هبةٍ فلم يقبل» أو عرضه لبيع أو رهن أو وصى ببيعه 
أو هبته» أو خلطه بما لا يتميزء أو أزال اسمه أو زال هو أو بعضهء فرجوعٌ» 
كبيع وهبة. وقيل: لاء كإيجاره وتزویجه» ولبسه» وسکناه» وكوصيته بثلٹ 
ماله فيتلف أو يبيعه ثم يملك مالا وإن جحده أو خلط صُبْرَةَ موص بقفيز 
منها بغيرها بخير» وقيل : مطلقاً» أو َمِل الثوب قميصاً أو" الخبز فتيت» أو 
نسجه أو ضرب النْقْرَة”" أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس» ا 





مسألة ‏ ۳ © : قوله: (وإن جحده أو خلط صَبْرَة موص بقفيز منها بغيرها بخيرء 
رل فا أذ عمل ارت فعا أن الو ف ارس ار صرت ا اون 
الشاةً أو بنى أو غرس» فوجهان) انتهى في هذه الجملة مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ": إذا جحد الوصية فهل يكون رجوعاً أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه 2 «المغني)”". و«المقنع“» و«الشرح*» و«الرعايتين»ء 
و«الحاوي الصغير»» و«اشرح ابن مُنجا»» والحارثي» وغيرهم: 





للأول بدليل قوله : (وإن وصّى بثلثه ثم بثلثه”"" لخر فمتغايران”" ) وإذا كان الثاني غير الأول لا 
يكون رجوعاً بلا خلافي. 


)١(‏ في الأصل: «وا. 

(۲) النقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة. «القاموس»: (نقر). 
.6A* /۸ (YF)‏ 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 777/17 

.۴٠٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۳/۱۷ ۔‎ )٥( 

)١(‏ في (ق): «بثلثيه». 

(۷) في النسخ الخطية «متغايران» والتصحيح من الفروع. 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


4۳۸ كتاب الوصايا 











أحدهما: ليس برجوع ء وهو الصحيح › صححه في «التصحيح» وغيره» وبه قطع في 
«الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة»» و«الوجيز»» وغيرهم» وقدمه 
فى «الکافی»'ء وهو الصواب. 

والوجه الثاني : هو رجوعٌ.؛ صححه الناظم» وقيد الخلاف بما إذا علم» والظاهر: 
أنه مراد من أطلق. 

المسألة الثانية  ٤‏ : إذا خلط الصَبْرَةَ الموصي بقفيز منها بغيرها بخير منهاء فهل 
يكون ذلك رجوعاً أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: لا يكون رجوعاً. وهو الصحيح» قال في «الهداية»: فإن أوصى بطعام 
فخلطه بغيره» لم يكن رجوعاً؛ وبه قطع في «المذهب». و«المستوعب»» و«الكافي»» 
وال قنع » و«المحرر»» واشرح ابن منجااء وغيرهم» وقدمه في اط فني )10 
و«الشرح”"». ”و«شرح ابن رزين؛“» و«شرح الحارثي»» وصححه في «الخلاصةا» 
”ولکن 5 E?‏ بالخيرية» بل أطلقواء فشمل الخيرية وغيرهاء وصرح به في 
«المغنى )227 و«الشرح» ۰ و«شرح ابن رزين»» و«الحاوي»» فقالوا: سواءٌ كان دونه 
أو مثله› أوخير ا فق 

والوجه الثاني: يكون رجوعاًء اختاره صاحب «التلخيص»". و«الرعايتين». 
و«الحاوي». ويأتى كلامهماء قال الحارثى : وهو مفهوم إيراد القاضى فى «المجرد». 





.oA/ (۱)‏ 
(0) 6 /04. 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۷/۱۷ .۲٦۱۸‏ 
(555/8685. 


(0_0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
)7( في (ط): «ولم یقیده أكثرهم؟. 
(۷) في (ط): «البلغة». 
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انتهى. وصرحوا بالخيرية » وصححه الناظم فيما إذا لم يتميزوا في موضع آخر إذا "“ خلطه التصحيح 
بمثله» وأطلقهما في القاعدة الثانية والعشرين» وقال: هما مبنيان على أن الخلط هل هو 
استهلاكٌ أو اشتراك؟ فإن قلنا: هو اشتراك» لم يكن رجوعاً» وإلاً كان رجوعاً. انتهى. 

قلت: الصحيح من المذهب أنَّ الخلط اشتراك» فيكون موافقاً لما قاله في 
«المغني»» و«الكافي»"» و«المقنع»*“» و«المحرر)» وغيرهم» فلا يكو جرع 
وقال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: وإن وصّى بقفيز منهاء ثم خلط بخير منهاء 
فقد رجعء وإلآ فلاء وزاد في «الكبرى»: قلت : إن خلطها بأزدَأْ منها صفة» فقد رجمٌ» 
وإن خلطها بمثلها في الصفة., فلا. انتهى. 

”وقال في «البلغة»: ولو أوصى له بقفيز من صُبْرَةٍ ثم حَلطُها بغيرهاء لم يكن رجوعاً 
إلا أن يخلطها بخير منهاء فيكون رجوعاً. انتهى”". 

تنبيه : تلخص أن صاحب «الهداية», 0 e‏ و«المغني»› 
و«الكافي»» و«المقنع»» و«المحرر»» و«الشرح»» "وام ززي" 3 وابن مَنجَاء 
والحارثي» وغيرهم قالوا: لم يكن ذلك رجوعاًء ولم يقيده البعض بالخيرية» ولا 
عديهاء وقيده البعض كما تقدم» والإطلاق موافق للقول الثاني الذي ذكره المصنف بالنسبة 
إلى التقييد وعدمه» وقيده صاحب «التلخيص'''2 و«الرعايتين»» و«الحاوي»» وغيرهم 
بالخيرية» وهو موافق لما قدمه المصنف لكن”"' في تقديم المصنف الخيرية على الإطلاق- 


مع أن الذين أطلقوا أكثر الأصحاب والذين قيدوا أقل › وهو صاحب («التلخيص)”'' 2 وتبعه 





)١-(‏ ليست في (ط). 

. 25/8607 

. 4/6 )5( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۷/ ۲۹۷۔ ۲۹۸. 
)١  5(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
)١(‏ في (ط): «البلغة» . 

(۷) ليست في (ط). 





التصحيح ابن حمدان» وصاحب «الحاوي»- نظ والله أعلم. 


الحا 


شة 


بل الأولى له أن يجعل محل الخلاف المطلق مع الإطلاق ويقدمه» ويجعل التقييد 
بالخيرية طريقة مؤخرة“ عكس ما عَمِلء والظاهر: أنه تابعَ صاحبٌ «التلخيص»» 
وترجّحَ عنده» فقدمه. 

المسألة الثالثة 5 : إذا عمل الثوبّ قميصاًء والخبرٌ فتيتاًء أو نسج الغزل» أو ضرب 
النّقرة» أو ذبح الشاة» أو بنى أو غرس» فهل يكون ذلك رجوعاً أم لا؟ أطلق الخلافٌ» 
وأطلقه في «الرعايتين»» و«الحاوي»»› و«الفائق»» وأطلقه في «الكافي»"» و«النظم» في 
البناء» والغراس: 

أحدهما: يكون رجوعاًء وهو الصحيح» اختاره الشيخ الموفق» والشارح» 
وصححه في «التصحيح» فيما إذا جعلٌ الخبرّ فتيتأء ونسج الغزل“» ونحوه مما ذكره 
«المقنع»(“» وجزم به في «الوجيز»» وصححه في «النظم» ى غير البناء» والغرس» 
وقدمه في «الكافي“" في غيرهماء وصححه الحارثي فيهماء وصحح في «المحرر» 
فيما إذا أزال اسمّه» فطحن الحَبَّء ونسج الغزل أنه رجوعٌ. 

والوجه الثاني: لا يكون رجوعاًء اختاره أبوالخطاب» وقدمه في «الهداية»» 
و«المذهب»» و«المستوعب». وغيرهم» قال في «الخلاصة»: لا يكون رجوعاً» في 


ع 9 


الاصح. 


. في (ط): «شي‎ )١( 

(۲) في (ط): «يؤخره». 

.04/٤ )۳( 

(4) في (ح): «الثوب». 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۷/٤۲۹۔١٠٠.‏ 
)١0(‏ 04/4. 

(۷) في (ط): «و». 


أحكام الوصايا وأقسامها 44١‏ 
وإن بنى فيها وارث وخرجت من لله فقيل : يرجع بقيمة البناء» وقيل : الفروع 


ار" ويضمن ما ا وإن جهل الوصيةء فله قیمته غير مقلوع › وإن 
زاد فيه عِمارةٌ ففى أخذها وجهان". 





مسألة ‏ 5: قوله: (وإن بنى فيها وارث وخرجت من ثلثه» فقيل : يرجع بقيمة التصحيح 
البناء» وقيل : لا) انتهى : 

أحدهما: يرجع على الموصى له بقيمة البناء» قدمه في «الزعاية الكبرى». قلت : 
الصواب أنه باق على ملك الوارث» ولا يلزم الموصى لهء دفعٌ قيمة البناءء هذا إذا لم 
يعلم الوارث أنه يخرج/ من الثلث» فإن كان يعلم فهو قريبٌ من التصرف في ملك غيره ١١+‏ 
بغير إذنه» والله أعلم. 

والوجه الثاني: لا يرجعٌ» عليه أرش ما نقصّ من الدارٍ عمًا كانت عليه قبل عمّارته» 
قلت: الذي ينبغي أنه يرجع عليه بالأرش» قولاً واحداً؛ ولذا لم يذكره”" المصنف»ء 
وإنما محل الخلاف في الرجوع بقيمة البناء» والله أعلم. 

مسألة ‏ ۷: قوله: (وإن زاد فيه عمّارة) يعنى الموصى (ففى أخذها وجهان) انتهى. 
وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب». ET‏ و«الخلاصة»ء و«المغني»"» 
و«المقنع» و«الشرح»“» و«شرح ابن مُنجًا»» والحارثي» و«القواعد الفقهية»» 
وغيرهم: 

أحدهما: يأخذه الموصى له» قدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 

والوجه الثاني : يأخذه الورثة» صححه في «التصحيح»» و«النظم»» وهو الصواب . 

فهذه سبع مسائل في هذا الباب. 


)١(‏ في (ط): «نقضهاء. 

(۲) في (ص) و(ط): «يذكر». 

2/45 ة؛. 

(4) المقنع مع :الشرح: الكبيز والانضاف 559/117 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1۱۹۲/۱۷۔۲۷۰. 
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الفروع قال في «التبصرة»: لا يأخذ نماء منفصلاً» وفي متصل وجهان» وهي 

(Der o, I 5 - 05 5 

كبيع فيما يتبع العينَ» ونقل ابن صدقة ٠‏ فيمن وصّى بكرم وفيه حمل ` فهو 

للموصى له» ونقل غيره: إن كان يوم وصّى به له فيه حمل" » فهو له. قال 

في «عيون المسائل»: ولا يلزم الوارث سق ثَمَرةٍ مُوصّى بها ؛ لأنه لم يضمن 

تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له» بخلافي البيع» وإن قال: إن قدم زيدٌ فله 
۷4/۲ وا رو فقدم في حياته › وقيل/ : وبعدها فله. واللّه أعلم. 


)١(‏ في (ر): #منصور». وابن صدقة هو : أحمد بن محمد بن عبد الله البغدادي» الحافظ» المتقن الفقيه. حدّث عن أحمد 
أبن حنبل بمسائل» ومسائله مدونه» وكان موصوفاً بالإتقان والتغبتء (ات57اه). «السیر؛ 47/15. 
(۲) في (ط): «جمل». ش 1 


باب تبرع المريض 

تبرّعه في مرض موته المخوف› وقال في «الانتصار) ذ في التيمم باو 
مخوف. بنحو: هبة ومحاباة» وقيل: وكتابة» كوصية. واختلف فيها كلام 
أبي الخطاب» وكذا وصيته بكتابته*» وإطلاقها بقيمته» وخرج ابن عقيل 
والحلواني من مفلس رواية: ينفذٌ عتقه» ولو عَلَقَ صحيحٌ عِنْقَّ عبده» فو جد 
تراه برض ان لي ال 

والمخوف: كِرْسَام' 0 5 قلب ورئة» وإسهال لا يستمسك» أو 
معه دم» وفي «المغني)”) : أو زحير» وحمى مطبقة وقولنج» وهيجان 
صفراء أو بلغم» ورعاف أو قيام دائم» وابتداء فالج» وما قاله طبيبان 
عدلان» وقيل: أو واحد؛ لعدم. 

وذكر ابن .ونين الحخوف عرفا اوقل غدلية» والمزضن الد كسل 
وجذام» فإن قطع صاحبه» وعنه: أو لاء فمن ثلثه» والحاضر التحام قتال» 
أو هيجان بحر أو وقوع طاعون» أو هو أسير مَّنْ عادته القتل» وعنه: أو 
لاء أو قُدَّم ليقتل» أوحبس له*» كمريض» وعنه : لاء والحامل عند اللّق» 


* قوله: (وكذا وصيئه بكتابته) 

أي : إذا أوصى بكتابة عبده وأطلق» يكاتبوه بقيمته. 
* قوله: (أو حبس له) 

أي : للقتل. 


)١(‏ البرسام: عله يُهذَّى فيها. «القاموس؟: (البرسام). 
)¥( 4494/4 450 


الفروع 


الفروح 
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نص عليه » وعنه : لنصف سنة» كمريض» حتى تَنْجْوَ من نفاسهاء والأشهر : 
مع ألم لا بعد مضغة. وفي «المغني)”2' : إلا مع ألم. وحُكم من دُبح أو أبينت 
حُشُْوَنُه وهي : أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقطء ذكره الشيخ» وغيره كميت 
في حكمه» ذكره الشيخ. وغيره في الحركة في الطفلء وفي الجناية» وقال 
هنا : لا حكم لعطيته ولا لکلامه» ومراذه أنه كميت. 


و 5 - 


وذكر الشيخ أيضاً في «فتاويه»: إن خرجت حُشُْوَتُهِ ولم تبن ”ثم مات 
ولده. وَرِنّه وإن أبينت"» فالظاهر يَرِنْه؛ لأن الموت زهوق النفس وخروج 
الروح» ولم يوجد» ولأن الطفل يرث ويُورث بمجرد استهلاله» وإن كان لا 
يدل على حياة أثبت من حياة هذا”". 

وظاهر هذا من الشيخ : أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه» ويأتي في 
الجناية”*' في أن قطع حُشْوَتِهِ أو مريئه أو وَدَجَيْه نل ومن جرح مُوحيا””. 
فكمريض» مع ثبات عقله» وفي «الرعاية»: إن فسد عقله» وقيل: أو لا لم 
يصح» وفي «الترغيب»: من فطع بموته» كقطع حشوته وغريق ومعاين» 
كميت. 


وهذا يوافق ما ذكره هو وغيرّه في الجناية» وسيأتي”*'» ويصحٌ معاوضة 
مريض بثمن مثله» وعنه مع وارث بإجازة» اختاره فى «الانتصار»؛ لفوات 


. 80 

(5-5) ليست في الأصل. 

(۳) ليست في الأصل. 

. ۳-۳/۹ )5( 

)0( في (ر): مو جباا» والجرح الموحي : المسرع للموت. 


باب تبرع المريض 6 


حقّه من المعين. وقال شيخنا فيمن أجر الموقوف لأجنبي : كفضولي» ومثلها الفروع 
وصيته» لكل وارث بمعين بقدر حقّه ويصح وقفه كذلك بالإجازة" لأنه 
تحبيسٌ» ولا يحصل من الإرث. 

ويتوجه الخلاف في جعله كهبة» ولو كان الوارثُ واحداً في التي قبلهاء 
صحّء وهنا يعتبر إجازته ولا يؤثر إلا بعد موت الواقف» فلو مات الموقوف 
عليه قبله» ثم مات الواقفٌ والوقف منجز. صح في ثلثه» على الأشهرء 
وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه؟ فيه وجهان*» وجزم به في 
«الترغيب»: ليس لهاء كإجارتها نفسها بمحاباة"'''» ويتوجه فيها كمهر*. 
وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه» نص عليهء وعنه: لا يستحقهاء 
صححها ابن عقيل وغيره» قال أحمد: كوصية لوارث. 

مسألة - ١‏ : قوله : (وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه؟ فيه وجهان وجزم في التصحيح 
«الترغيب»: ليس لهاء كإجارتها نفسها بمحاباة) انتهى. قال في «الرعاية الكبرى»: ومن 
تزوج مريضة بدون مهر مثلهاء فهل لها ما نقص؟ قلت: يحتمل وجهين. انتهى. وهما 
الوجهان اللذان ذكرهما المصنف» فإذن في إطلاق المصنف نظرٌ؛ لأن الوجهين اللذين 
ذكرهما ابن حمدان إنما ذكرهما تخريجاً من عنده» لا أنهما للأصحاب. 


# قوله: (وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصّه؟ فيه وجهان) ا 


يحتمل أن يكون ”"بضاد معجمةء أي : ينقض المهر الذي وقع عليه العقد ويطالب بمهر المثل» 
ويحتمل أن يكون"' بصاد مهملة؛ أي : تطالبٌ بما نقص عن" مهر المثل» ولعلّ هذا أظهرٌ؛ وهما 
في المعنى متقاربان. ٠‏ 

* قوله: (ويتوجه فيها كمهر) 
أي : يتوجه في مسألة الإجارة وهي ما إذا أجرت نفسها بمحاباة» أن تكون كمسألة المهر» فيخرج 


)١(‏ في الأصل : «بالإجارة». 
(۲-۲) ليست في (د). 
زفرف في (د): ١من».‏ 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 
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قال في «الانتصار»: له ا وأكل طيِّب لحاجته» وإن فعله 
لتفويت الورثة. مع ) وفيه : يمنعه إلا بِقَدْر حاجته وعادته. وا أيضاً ؛ 
لأنه لا يستدرك› كإتلافه» وجزم به الحلواني» وغيره» وابن شهاب» قال: 
لأنَّ حقٌّ وارثه لم يتعلق بعين ماله» ولو قضى بعض غرمائه» وتفي تركته ببقية 
دينه» صمّء ونصه: مطلقاًء ولا يبطلّ تبرعه بإقراره بدين في المنصوص» 
ولو باع من أجنبي بمحاباة عبداً قيمته ثلاثون بعشرة فلم يُجز الورثةٌ» فله ثل 
بالعشرة» وله بالمحاباة» لنسبتهما”"» من قيمتهء فصح بِقّدْرٍ النسبة» 
رها يض قن لضفه ينعيف تالت الت من المحانافه. ع بقذر 
النسبة. اختاره في «المغني»"» و«المحرر““» ولا شيء للمشتري سوى 
الخيارء وعنه: يصح البيع » ويدفع بقية قيمته عشرة أو يفسحٌ» ولو كان وارثاً 
صح البيع على الأصحٌّ في ثلثه ولا محاباةً» وعلى الثالثة يدفع بقية قيمته 
عشرين أو يفس» ولو أفضى إلى إقالة في سَلَّم بزيادة أو بأفضل تعيتّت 
الوسطى» كبيعه قفيز حنطة قيمته نه ثلاثون بقفيز حنطة قيمتّه عشرة» أو سلفه 
عشرة في قفيز حنطة ثم أقاله» وقيمته ثلاثون في مرضه» ولو حابى اچنا¿ 
أخذ شفيعه الوارثٌ بالشفعة» في الأصح. 


”إذا علم ذلك» فالصوابٌُ: ليس لها إلا ما سمّى» كما قاله في «الترغيب»» والله 
(o 1‏ 
اعلم 3 


فيها الوجهان»ء لها النقصن أولا. 


)١(‏ في (ر): «لنسبتها؟. 

(۲( في (ر): «فيصح؟. 

.£4A/۸ )5( 

)٤(‏ ليست في (ر). 

)١  5(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 


فصل 
من وَهَّب أو وَضَّى لوارث فصار غير وارث عند الموت» صخت»› 
وعكسه بعكسه اعتباراً بالموت”*©. فلو وهب مريض مالّه لزوجته» ولا 
يملك غيرّه» فماتت قبله» عملت بالجبر؛ لقطع الذَّوْر فتقول: صحت هبه 
في شيء2 ورجع إليه بإرئه نصفهء يبقى لورثته المالٌ إلا نصف شيء يعدل 
عفن اجر الال بصت في 18 وفابل :وابعظ القن وتنا خيس 
فالشيء الذي صحّحت فيه الهبةٌ خمسا المال» فلورثته أربعةٌ أخماس ماله 
ولورثتها خمسه"". 


ولو أعتقّ ذا رحم أو أعتق أمة وتزوجهاء عتق وترثه في المنصوص ٠»‏ 


(*3) ”" تنبيه :. قوله (من وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت» 
صحت» وعكسه بعكسه؛ اعتباراً بالموت) انتهى. ناقض المصنف هذا في كتاب الإقرار 
فقال: وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيّاً أو عكسه» اعتبر بحال الإقرار لا الموت» 
على الأصحٌ» فيصحٌ في الثانية دون الأولى» ثم قال: (وكذا الحكم إن أعطاه» وهو غير 
وارث» ثم صار وارثاء ذكره في «الترغيب» وغيره) انتهى. 

فجعل العطية كالإقرار» فاعتبر حالة الإقرار» وجعل الهبة وهي نوع من العطية من 
باب تبرع المريض كالوصية. فاعتبر الموت» وهذا المعتمد عليه» وكان الأولى والأحرى 
للمصنف أن يذكر كلام صاحب «الترغيب» وغيره» في باب تبرع المريض» عقب 
المسألة؛ ليُعلم أن فيها خلافاًء لا يقطمٌ في مكان بشيءٍ ويقطعٌ بضدّه في غيره» والله 


أعلم". 


)١(‏ في (ط): «خمسةا. 
(5-9) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 


الفروع 


€۸ كتاب الوصايا 


الفروع وكذا لو اشترى من يعتق عليه» وعنه : من رأس ماله» ويرثهء اختاره جماعةٌ: 
وقيل: لا تصحّ من مدیون» وقيل: بلى ويباع ؛ فعلى الأول: لو اشترى أباهء 
ولا يملك غيرّه» وترك ابناً عَتَقَ لله على الميت» وولاؤه له» وورث بثلثه 
الحرٌ ثلث سدس بقيته من نفسه» ولا ولاء عليه» وبقية ثلثيه يرثُها الابنُ يعتق 
عليه وله ولاؤه. ويصحٌ ظاهراًء ويحرم تزويجه أمته المعتقة حتى تبرأ» ولو 
أعتق أمة قيمتّها مئةٌ وله مثتان ونكحها بمئة مهر مثلهاء صح عتقّه ونكاحه'") 
وقيل: ولها المهرٌء وفي إرثها الوجهان» ويحرمٌ وطءٌ متّهب حتى يبرأ أو 
يموت» وفي «الخلاف»: له التصرف. وفي «الانتصار»: والوطء. ولو أقر أنه 
أعتق في صحَّحته ذا رحم"» أو ملك من يَعتِقُ عليه بهبة أو وصية» فمن رأس 
ماله وَوَرئَاء في المنصوص فيهماء فلو اشترى ابنه بخمس مئة ويساوي ألفاً 
فَقَدْرٌ المحاباة من رأس ماله» ولو اشترى من يعتق على وارثه» صح وعَنَّقَ 
على وارثه» وإن دير ابن عمه» عَتَّىِّه والمنصوص: لا يرث وإن قال : أنت 
حر في آخرحياتي» عَتّق. 

والأشهر: يرث» وليس عتقّه وصية له» فهو وصيةٌ لوارث» ولو عَلَّقَ عق 
عبده بموت قريبه» لم یرثه» ذكره جماعةً. قال القاضي : لأنه لا حقَّ له فيه 
ويتوجة الخلاف» ولو ادعى الهبةً أو العتقّ في الصحة فأنكر الورثةء فيل 
قولّهم» نقله مهنا في العتق» ولو قال: وهبتني زمن كذا صحيحاً» فأنكروا*» 


الحاشية « قوله: (فأنكروا) 
مرادٌه والله أعلمٌ: أنهم أنكروا زمنَ الصحة ووافقُوا على الهبةء فتكون الهبهُ متفقاً عليهاء ووقعٌ 


(۱) في (ط): «نكاحها». 
)۲( في (ر): (رحمه). 


باب تبرع المرييض ۹ 








بل قله ولو كان مهرّها عشرةً آلاف» فقالت في مرضها: مالي عليه إل الفروع 
ستةٌ» فالقضاءٌ ما قضت» نقله/ ابن إبراهيم*. ۸۰/۲ 
فصل 

إذا عجز تله“ عن عطايا ووصاياء بدئ بالعطايا الأول فالأول» ثم 
بالوصاياء متقدّمُها ومتأخرّها سواءٌ فلو تبرع بثلثه ثم اشترى أباه» صح» 
ولم يعتق عليه إذا قلنا: يَعتق من ثلثه» ویعتق على وارثه» ولم يرث» وعنه : 
يقسم”" بين الكل بالحصص مطلقاً» وعنه : يقدم العتق. 

وتخالف العطيةٌ الوصيةً في أنه لا يملك الرجوعَ فيهاء ويقبلها عند 
وجودهاء ويثبت مله من حينهاء فإذا خرجت من ثلثه عند موته» تبيّنا ثبوتّه» 
وإلآ فله منها”” بحسب خروجه. ونماؤها يتبعُهاء فلو أعتق في مرضه عبداً لا 
يملك غيره فكسب قبل موته مثل قيمته» دخله الدَوْرٌ. 








الخلاف في حالةٍ الهبةء هل كانت في الصحة أو في المرض» وأمًا لو أنكروا أصل الهبةء فلا وجه الحاشية 
لقبول قوله. 

* قوله: (ولو كان مهرّها عشرةً آلافيء فقالت في مرضِهًا : مالي عليه إلا ستةّء فالقضاءٌ ما 
قضت» نقلَهُ ابن إبراهيم) 
قد ذكر المصنّتٌ وغيرٌه أنها لو قالت في مرضِها : أنها قبضت صداقَهاء أنه لا يقبل إلا وء نقَلّه 
مهناء ولم يذكر هذو الروايّة المنقولة هناء أن القضاءً ما قضث» ولم يذكرٌوا هنا رواية مهنا 
المذكورةً في الإقرارء والظاهرٌ أن كلّ واحدةٍ من الروايتين تخالف الأخرى فتحرر. 

(۱) ليست في (ر). 


(۲) في (ط): «ويقسم». 
(۳) في الأصل : «منه». 


الفروع 


0٠‏ كتاب الوصايا 


فنقول أبداً: عتق منه شيءٌ وللورثة شيئان مثلا ما عتق منه» وله من كسبه 
الذي استحقه بجزئه الحرّ شىء؛ لأنه هنا مثله» فصار العبد وقيمته يعدل 
رة شاد فال و ادن :هنك ال فى تة وله تصنت كيه 
وللورثة نصفهما. 

والعطيةٌ كالوصية إلا في“ أربعة أشياء المذكورة. ويخرج وصيّه ثم 
وارثه» لا حاكم في المنصوص ثم حاكمٌ الواجبّ”*. كحج وغيره» ومثله 
وصية بعتق في كفارة تخيير من رأس ماله» وتبرعه من ثلث باقيه. ونقل ابن 

E (DOD ot لاس‎ 

إبراهيم في حجٌ لم يوص به وزكاة وكفارة”" من الثلث. 

ونقل عنه : من كله مع علم ورثته» ونقل عنه في زكاة: من كله مع صدقة» 
وعنه : تُقدم الزكاةٌ على الحجٌ. 

ونقل ابن صدقة فيمن أوصت”" في مرضها لزوجها بمهرها : هذه وصية 
لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة. قيل: فأوصت وهى صحيحة؟ قال: إن 
كانت صحيحةء جاز» قال اللّه: «قإن طِبْنَ ل الآية [النساء: 54]» فإن 
أخرجه من لا ولاية له من ماله بإِذن» جرا ولا فز جهان" 


التصحبح ١ح‏ مسألة 5: قوله: (فإن أخرجه من لا ولايةً له من ماله بإذنِء أَجْرَّأَء وإلا فوجهان) 


الحاشية 


انتهى. قد قال المصنف أولاً: (ويخرج وصيه ثم وارثه. . . ثم حاكم الواجب» كحج 
وغيره) فالمخرج للواجب على الميت» إنما هو هؤلاء الثلاثة على الترتيب» فلو أخرج 
الواجبّ عليه أجنبيٌ بإذنٍ من له ولايةٌ الإخراج» جاز» وإن أخرجه بغير إذنه وهي مسألة 
* قوله: (الواجب) 

مفعول : (يخرج) أي : يخرجٌ الواجبٌ من راس ماله ويخرجٌ تبرّعَهُ من ثلث باقيه. 
)١-‏ ليست في الأصل . 


(۲) ليست في الأصل» وجاء محلها عبارة: «لم يوص به6. 
(۳) في (ط): «أوصته». 


باب تبرع المريض اه؛ 








وفي «الخلاف» وقد قيل له" : لا يجوز له" إخراج الزكاة حيّاً بلا أمره 
فكذا بعد موته كالأجنبئّ» فقال: لا نسلم أن الأجنبيّ لا يجوز إخراجٌ الزكاة 
عنه بعد موته؛ لقوله في رواية حنبل : لا يعجبني» يأخذ دراهم ليحج بها إلا 
أن يكون متبرعاً بح عن أبيه وأمه وأخيه» وإن سلمنا ذلك» فالمعنى في 
الأجنبي أنه لا يخلف الميت» بخلاف الوارثء» فإن قال: أدوا الواجب من 
ثلثي» وقيل: أو قال: جوا أو تصِدَّقُواء بُدِئ به فإن نفد ثلئهء سقط 
تبرّعُه) وقيل: يتزاحمان فيه» وباقي الواجب من ثلثيه» وقيل : من رأس 
مالهء فيدخله الدَّوْرٌء فلو كان المالُ ثلاثين» والتبرع عشرةء والواجبٌ 
عقر حا ا آلا جت شيا بكرن اللث رة إل تلق شىء ن 
الواجب والتبرع. للواجب خمسة إلا سدسَ شيء» فاضمم الشيء إليه يكن 





المصنف» فهل يجزئ أم لا؟ أطلق فيه الوجهين. قال في «الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير»: فإن أخرج أجنبيٌ من ماله عن ميت زكاةً تلزمه بإذنِ وصيه أو وارثه» 
أجزأته» وإلآ فوجهان» وكذا لو أخرجها الوارثٌُ» وثمّ وصي بإخراجها ولم يعلمه» وكذا 
الحجٌ» والكفارةء ونحوهما. انتهى. والظاهر : أن المصنف تابع ابن حمدان في ذلك. 

قلت : أما إذا مات وعليه حجٌء جاز أن يحج عنه بإذن وليه» ويجوز بغير إذنه» على 
الصحيح » وهو ظاهِرُ ما قدمه المصنف في باب حكم قضاء الصوم””» اختاره “ابن 
عقيل في «فصوله» والمجد في «شرحه»» وهي آخرٌُ مسأل بها فيه» وبه قطع في 
«الفائق»» وقيل: لا يصح“ ٠‏ اختاره أبوالخطاب في «الانتصار»ء وهذه المسألة إن لم 
تدخل في كلام المصنف فهي شبيهةٌ بما قال» والصوابٌ الإجزاءء والله أعلم. 





)١(‏ ليست في (ط). 

(۲) ليست في (ر). 

(F)‏ 0| الا الى 

٤(‏ - 5) ليست في (ص). 


الفروع 


افرع 


التصحيح 


>4 كتاب الوصايا 








الشيم ية وخمسة أسداس شيءٍ يعدل الواجب عشرة» فيكون الشيء 
ستةٌ» وللتبرع أربعة. وإن شئت» خذ حصّةٌ الواجب» 0 الست 
كلا من حصّة التبرعٍ والورثة من الباقي» فخذ منهم تتمّةَ الواجب'" بِقَدْر 
النشبة أى.انست متهن الباقي» وخذ بقَدّْرها. قال في «الروضة»: ومن 
مات بطريق مكة» لزمه أن يُوصي بحجة الإسلام» كذا قال» ويتوجه: يلزمه 
أن يُعلم بما عليه من واجب. 
فصل 

إذا أعتق مريض بعض عبد بقيته له أو لغيره» أو دبره أو وصى بعتقه» 
وله يحتمل كلّه. عتق كله a‏ وعنه: يسري في 
المنجز خاصّة» وعنه: لا سراية» ولو مات قبل سيّدِه ء عَتق بِقَدْر ثُلَيْه. وقيل : 
كله؛ لأن رد الورثة هنا لا فائدةً لهم فيه وينبني عليه إذا وهبّ عبداً وأقبضه 
فمات ثم مات السيد» فمؤنة تجهيزه بحسب ذلك» قاله في «الترغيب»» 
وغيره. قالوا وتات أعتقت هم أقرع» ولو قال: أعتقت الثلث من 
كل واحد واحر”" منهم» »> فكما قال» ولا قرعة. 

ولو أعئق عتق عبدين لا يملك غيرهما فلم ي ج الور عَتَىَ واحد بقرعة» 
وتتمّةٌ الثلثِ من الباقي» الأ عق مه تر ا شيرب س و 
ثلاثة ثم ينسب قيمتها مما بلغ » فيعتق منه بنسبته» وإن استغرقهما دَيْنُ عليه 











ونای فى بات.الولاء”" ما يشابهذلك؛ وقد أطلق الضف الخلاف فة أيضا 
(۱-۱) ليست في (ر). 
(۲) ليست في (ر) 


. V/A 5 


باب تبرع المريض for‏ 








بيعاء وعنه: د يعتق الثلتٌ» فإن التزم وارثّه بقضائه» فوجهان". 

ولو أعتق أحدهما بعينه» وتساوت قيمتهماء وخلف ابنين» فقال 
أحدُهما : أي أعتق هذاء وقال الآخر: بل أعتق"'' هذاء عتق ثلثهماء ولكل 
ابن سدس الذي عيّتّه» ونصفٌ الآخرء وكذا لو عيّن الأصغرٌ عتقّ أحدهما 
وأطلقه الأكر وحرجت القرعة لغير المعين :“ولو خرجت للمعين )؛ 

ولو أعتق ثلاثة أَعْبّدٍ فمات أحدّهم قبله» أقرع يينهم» كعتقه أحدهم» فإن 
خرجت للميت» مات حراً» وتمم الثلث بقرعة بين الباقيين» وإن خرجت 
لأحدهماء فهما تركته» فيعتق ثلث قيمتهماء وقال الشيخ : يقرع بين الحيين 
ويسقط حكم الميت» ال ا م فمات أحذهماء تعيّن 
العتق في الثاني» ذكرها القاضي وغيره. وإن قال: إن أعتقتُ سالماً فغانمٌ 





مسألة ‏ : قوله: (ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما) فظهر عليه دينْ يستغرقهما 
(بيعا. . . فإن التزم وارثه بقضائهء فوجهان) انتهى. 

يعني : ففي نفوذ عتقهما وجهان. ومحلّهما إذا كان الوارثُ غنيّاً فيما يظهرء 
وأطلقهما في «الرعاية الكبرى». و«الفائق». و«المغني»"» والشرح»”", E‏ 
وقيل: أصل الوجهين إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره» وعلى الميت دين فقضى 
الدَيْن هل ينفذ؟ فيه وجهان. انتهى. وحكى” e‏ في «الكافي»”"' احتمالين : 





. ليست في (ر)‎ )١( 

.o- € / ۱€ (؟)‎ 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .٠٠١/٠۹‏ 
(5) في (ص): «قال». 

(0) بعدها: في. (ط):. «أصل».. 

.10۳/€ )5( 


الفروع 


fof‏ كتاب الوصايا 


الفرو مان 7 5 4 N‏ 
&‌ حرٌء قُدّم سالمٌ» ولو زاد: في وقت عتقي له" ؛ لثلا يَرقّان“ واللّه أعلم. 





التصحبح أحدهما: ينفذ عتقُهماء وهو الصواب؛ لتشوف الشارع إليه» وأيضاً لو كان على 

الميت دَيْنْ وقضى من عين ما خلف» يصح» واستحقٌّ الورثة ذلك» على الصحيح من 
المذهب. 

والوجه الثاني : لا ينفذ عتقّهماء قدمه ابن رزين» وقد ذكر ابن رجب في الفائدة الثانية 
عشرة على القول بأن التركة تنتقل إليهم وهو الصحيح: لو تصرَّفُوا فيهاء نفذ على 
الصحيح» وعلى القول بعدم النفوذ ينفذ العتق خاصّة. وحكى القاضي في «المجرد» في 
نفوذٍ عتقهم مع عدم العلم بالدَيْنِ وجهين» وأنّه لا ينفذ مع العلم» وجعل صاحب 
«الكافى»"“ مأحذَّهما أن حقوق الغرماءٍ المتعلقةً بالتركة هل يملك الورثةٌ إسقاطها 
بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا؟ انتهى. وهذه مسألةُ المصنف. 

فهذه ثلاثُ مسائل في هذا الباب. 


الحاشية * قوله: (ولو زادٌ: في وقتٍ عتقي لهُ) 


يعني : لو زادٌ المعلق في تعليقه قوله: في وقت عتقي له» فيقول: إن أعتقت سالماء فغانم حرّء في 
وقت عتقي له. 

* قوله: (يَرِقانِ) 
هو بفتح الياءِ المثناة من تحت» وكسر الراء المهملة بغدهاء وتشديد القاف» وكسر النون في 


آخره» ومعناه: لئلا يصيرا رقيقين. 


16/1) 


باب الموصى له 00 


باب الموصى له 

تصحٌ لمن يصح تَمْلِيكُهء ولأهل الذمّة. ذكره القاضي وغيره. 
والمذهب: ولحربي» كالهبة (ع) وفي «المنتخب» : يصح لأهل الذمةء ودار 
حربء نقله ابن منصور» ولمکاتبه ولمدبره» ويقدّم عتقه على وصيته لعبده'") 
القِنْ بمشاع. وقال القاضي : يعتق بعضهء ويملك منها بقذرهء ولام ولدهء 
كوصيته : أن لت قريته وقفٌ عليها ما دامت على ولدهاء نقله المروذي» وإن 
شرط عدم تزويجهاء ففعلت» وأخذت الوصية» ثم تزوجت» فقيل: تبطل» 
وقيل : ل كوصية بعتق أمته على شرطه» ولعبده بمعين» كمشاع» فعنه : 


مسألة  ١‏ : قوله في الوصيةلأم الولد: (وإن شرط عدم تزويجهاء ففعلت» وأخذت 
الوصية» ثم تزوجت» فقيل: تبطل» وقيل: لا) انتهى. وأطلقهما في «المغني»» 
و«الشرح»"» و«الرعاية الكبرى» : 

أحدهما: تبطل» قدمه ابن رزين في «شرحه»» وهو قول الخرقي : إذا أوصى لعبده 
بجزء من ماله. قال في «بدائع الفوائد» قبل آخره بقريب من كراسين : قال في رواية أ 
الحارث : ولو دفع إليها مالآء يعني : إلى زوجته» على أن ا فتزوجت» 
ترد المال إلى ورثته. انتهى. 

قال المصنف في باب الشروط في الك" “: (وإن أعطته مالاً على أن لا يتوج 
عليهاء رده إذا تزوج» ولو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته» فتزوجت» رده إلى 
ورثته» نقله أبوالحارث) انتهى. فقياس هذا النص» أنَّ أمّ ولده ترذ ما أخذت من الوصية» 
إذا تزوجت» وتبطل الوصيةٌ بردّهاء واختاره الحارثي» وهو الصواب. 














)١(‏ في (ط): (كعبده». 
(۲( 014/۸. 
.YATI/YY 5‏ 
(4) 4/۸. 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


40٦‏ كتاب الوصايا 








ر و ر 699 ل شيم (Ye) ê‏ 
كماله» وعنه : ۰ پستری > ويعتق» والمذهب: لا يصح ؟ 


وعنه : منعها ''كقن زمنها"» ذكره ابن عقيل. وتصح وصيته له بنفسه» أو 
برقبته» ويعتق بقَبُوله إن خرج من ثلثه» وإلاً بِقَدْرِه ويصحٌ لعبد إن ملك 
وفي «الواضح»: أو لاء وهي لسيده ما لم يكن حرا وقتّ مَوْت مُوص» وإن 
عتق بعده وقبل قبوله» فالخلاف» ولا يصح لعبد وارثه وقاتله ما لم يَصر حرا 
وقت تقل الملك» ويصحٌ لمكاتب وارثه» ولحَمْل عُلِمَ وُجؤّده حين الوصية؛ 


والقول الثاني: لا تبطل» كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوجٌ» فمات» فقالت: لا 
أتزوج» عَتَقَّثْء فإذا تزوجثء لم يبطل عتقّها قولاً واحداًء عند الأكثر. قال الحارثي : 
لإا قال : وهو الأظهرء ونصره. 

قلت : ويحتمل أن ت تبقى على الحرية» ويؤخذ منها قيمتّهاء مراعاة للحقين» ولم أره» 

والله أعلم. 

مسألة ‏ ۲ : قوله : وتصح (لعبده بمعين » کمشاع»› فعنه: كماله. وعنه: يُشترى » 
ويُعتق» والمذهب: لا يصح). انتهى. المذهبٌُ عدم الصحة» بلا إشكالء وحكيّ عنه أنه 
0 2 بهذه 0 أبن 1 موسى فمن بعده؛ فعلى هذه الرواية» هل" يكون 
«الكافي»”*' وغيره» وقدمه فى «الرعاية» وغيره. 

والرواية الثانية : يكون كما له. 





)١(‏ في (ر): «يسري». 
(۲-.۲) في (ر): «لقن ذمتها». 


7107/6 )2( 


بان تأتي به ”'لدون يذ ؟" اا 
فوجهان» ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل”". 

وكذا لو وضّى به» وإن قال: إن كان في بطنك ذكرً» فله كذاء وإن كانت 
أنثى » فكذاء فكاناء فلهما ما شرط؛ ولو كان قال: إن كان ما في بطنك» 


فلا اا ا وقفيل ا ايل ولو وصّى 
له لأحد هذين» أو قال: لجاري» أو قز ؟ فلان» باسم مشترك» لم 


يصع وعنه: يصح“ كقوله : أعطوا شي أحدّهماء في الأصحٌ. فقيل : 


مسألة ‏ : قوله: (ويصحٌ . . . لحَمْل عُلِمَ وجودُه حين الوصية؛ بأن تأتي به لدون 
ستة أشهر من الوصية حيّاء فإن أتت به لأكثرٌ ولا وطءء فوجهان» ما لم يجاوز أكثر مدة 
الحمل). انتهى. 

وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المقنع»"» 
ولاشرح ابن منجاف» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: تصحٌ الوصيةٌ له إذا وضعته لأقلّ من أربع سنينَ» وهو الصحيحٌ. قال في 
«الوجيز»: وتصح لحمل تحقق وجوده قبلهاء وصححه في التصحيح» وقطع به في 
«المغني»“ ٠‏ و«الكافي» “و «الشرح»"» وهو عجيبٌ منه؛ إذ الكتاب الذي شرحه 
حكى الخلاف فيه» وأطلقه» وَعُذْرُه أنه تاب الشيحّ في «المغني»““» ودَّهلَ عن كلام 
المتن» وقدمه في «الخلاصة». 


* قوله (ولو وصّى بثلثه لأحدٍ هذينء أو قال: لجاري» أو قريبي فلانِ باسم مشتركُء لم 


2 8 
يصح › وعنه : يصح). 
قال المصئّفٌ في «أصوله»» في العموم. في مسألة يجورٌ أن يراد بالمشترك معنياه» قال : ولم أجد 


)١-١(‏ في (ر): «لستة). 

(؟) في (ر): «قريتي». 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۲/۱۷. 

.1١5/5 )0( هة:.‎ 5/8 )٤( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع عه اررق وقيل : : بقرعة 


التصحيح ‏ والوجه الثاني : لا تصح الوصيةٌ له؛ ال ا 


الحا 


8. 
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ag 


الت فيس الو 

مسألة 5: قوله : (ولو وصى به لأحد هذين؛ أو قال : لجاري» أو قريبي فلانِ» 
باسم مشترك› لم يصح › وعنه : يصحٌ ‏ كقوله : أعطوا ی أحدهماء فى الأصحٌ. 
فقيل : يعينّه الورثةٌ» وقيل : بقرعة) انتهى. وأطلقهما في «القواعد الأصولية» : 

أحدهما: يُعَيّنه الورثة» قطع به في «الرعاية الكبرى». 


خلافاً عندنا لو وصى بثلثه لجاره» أو قريبه فلان باسم مشترك» لم يعم» وهل تصحٌ الوصيةٌ أم لا؟ 
فيه روايتان عن أحمدّ» فإن صحت» فقيل : يعينه الورثةٌ» وقيل : يقرع. ويتوجه العمومٌ إن قيل به 
هناء ويحتمل مطلقاًء لعمومه بالإضافة» ولا يتحقق مانع» وقال القاضي علاءٌ الدين البعلي في 
«قواعده»» في قاعدة المفرد المضاف يعم مقتضى القاعدة: أنه يصرف إليهماء يعني فيما إذا قال: 
أوصيت لجاري محمدء وله جاران بهذا الاسم» فقوله موافق للاحتمال الذي ذكرهُ المصئّف في 
«أصوله» . 

واعلم أنه يظهر لي أن ما قالاه ضعيفٌ جدَاً؛ لأن العمومٌ ارتفعَ بقوله : محمدء أو خالدء مثلاء 
وحيث ارتفعٌ العمومٌ تخصّص لصاحب الاسمء وذلك الاسم لا يعم كلّ من اسمّهُ ذلك؛ لأنه علم 
شخص فلا يتناولُ إلآ شخصا واحداً» وليس من قبيل المشترك؛ لأنَّ المشترك أن يكون اللفظ 
الواحدُ معناه متعدد» كالعين والقرء على ما ذكروه في تقاسيم الألفاظ» وما العلمُ فإنَّ معنا 
واحدٌ. فالأشخاصٌ المسمّى كل واحد منهم بمحمد اسم كل واحد منهم غيرٌ اسم الآخرء ولكنّ 
الألفاظ متشابهةٌ» فصار كأنّه قال: أوصيتٌ لشخص واحد اسمّه محمدٌء» وحصل الإبهامُ بمشابهة 
الألفاظ فيبطل» أو يعطاهُ واحدّء على الخلاف. وذكرٌ في حاشية أخرى ما صورته : وقد ذكرُوا في 
الوقف» فيما إذا وقف على ولده فلان وفلان» وله ثالثٌ لم يذكرُةٌ: أن منصوص أحمد أن الثالتٌ 
الذي لم يذكرّهُء يشاركٌ بقية الأولاد؛ لأن ولدّه يعم الجنسٌ» والتصريحٌ بذكر البعض بعد ذلك لا 
بطل العمومٌ المتقدمء فلو قيل هنا كذلك» لم يكن بعيداً» ولعلّ هذا موافقٌ لقول المصنّف في 
«أصوله»» ويحتمل مطلقاً لعمومه بالإضافة» ولا يتحقق مانمٌ. 


(1( في (ح): «حقوق؟ وفي (ط): «لحقوق». 
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وجزم/ ابن رزين بصحتها لمجهول ومعدومء وبهماء وجزم ا ۸1/۲ 
«فتاويه» في الصورة الاولىء 2 له 0 واحتج ت به 0 أنه لا ا الفروع 
مئةٌء وله عبدان بهذا الاسمء عتق أحدهما بقرعة» ولا شيء له» نقله يعقوب 

1 .) ع ا‎ “ ‘a 
وحنبل» وعلى الثانية هي له ”من ثلث" اختاره أبوبكر» ولو وصى ببيع‎ 
عبده لزيد أو ”لعمرو أو لأحدهماء صح › لا مطلقاء ولو وصى له بخدمة‎ 
عبده سنة ثم هو حر فوهبه الخدمة أو رد عتق منجزاًء وذكر الشيخ: لاء وإن‎ 
قتل الوصي الموصى ولو خطأء بطلت› ولا تبطل وصيته له بعد جرحه»‎ 
وقال 'جماعة: فيهما روايتان» ومثلها التدييرء فإن جعل عتقاً 'بصفةء‎ 
(on). : 

فوجهان © . 


والقول فا بجنا لع به اروز رکب ی راس نوهو الصوانت: التصحيح 
مسألة 0 : قوله : (وإن قتل الوصيٌ الموصي ولو خطأء بطلت» ولا تبطل وصِيّنّه له 

بعد جرحه. وقال جماعة : فيهما روايتان» ومثلها التدبير» فإن جعل عتقاً بصفة» فوجهان) 

انتهى الكلام عن الوجهين. 
قال في فوائد «القواعد» : إذا قتل الْمدَبّرُ سيّدّهء ففيه طريقان: 





أحدهما : بناؤه على/ الروايتين “إن قلنا: هو عتق بصفة» عتقء وإن قلنا: وصية» ١57‏ 
لم يعتق. وهي طريقة ابن عقيل وغيره. 

والطريقة الثانية: لا يعتق على الروايتين؟؟) وهي طريقة القاضي ؛ لأنّه لم يعلقه على 
موته بقتله إياه. انتهى. 





(۱-۱) ليست في (ر). 

(۲-۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۴-۳) في (ط): «تعين القرعة». 

(5-5) ليست في (ط). 


الفروع 


6۰ كتاب الوصايا 


وتصحٌ لمسجد» ويصرفٌ في مصلحته» فلو قال: إن 5 فبيتي 
للمسجد» أو فأعطوه مئةَ من مالى له َو جه صححتّه ) وتصحٌ بمصحف ليقرأ 
٤ 5‏ . (1) ۴ 
فيه» ويوضع بجامع» أو موضع حريز» نص عليه. وتصح ٠‏ لفرس حبيس» 
ما لم يرد تمليكه. فإن مات» فاليقة ا لوعن ا فى 
المنصوص» كوصيته بعتق عبدٍ زيدٍ» فتعذر» أو بشراء عبدٍ بألفٍء أو عبدٍ زيدٍ 
بهاء في المنصوص فيه» فاشتروه بدونهاء ولو وصی بعتق نسم بألفِ» 
فأعتقوا نسمة بخمس مئء لزمهم عتق" أخرى بخمس مئة» في الأصحء 
ذكره في «الترغيب»» وإن قال : أربعة بكذاء جاز الفضل بينهم"» ما لم يسم 
ثمناً معلوماًء» نص عليه . 


التصحيح قلت: وهذا الثانى هو الصوابٌ» ولكن قد يقال: ليست هذه عينٌ مسألة المصنف. 


وقال في «المحرر»: إذا قتل الموصى له الموصي بعد وصيته. بطلت» وكذلك التدبير. 
وقال ذ فى «الرعايتين»» و«الحاوي» : ومن قتل من وصى له بشي ء٠‏ أو من دبّره» بطلاء 


. فقدما ذلك وأطلقا. 


الحاشية 


قلت :الصحيخ من المذهب عدم اعت . والقول يه ضف واللّه أعلم. 
وقال في «المغني»“ء و«الشرح“ : وإذا مات السيدُ بعد جنايته» وقبل استيفائهاء 
عتق على كل حال» سواءٌ كانت مُوجبة للمال أو للقصاص؛ لأنَّ صفةً العتق وُجدت فيه 


فأشبه ما لو باشره. انتهى. 
ولكن قد يقال: إن الجناية على غير سيده في هذه الصورة. 
فهذه خمس مسائل. 

)١(‏ ليست في الأصل. 


زفق في (ر): «عن». 

(۳) في الأصل: «بينهماء وفي (ر): ١بينها».‏ 

.EA/\€ (€) 

.۱۸١/١۹ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )٥( 
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ولو وصى بعتقه» ووصية» فأعتقه سيِّده» أخذ العبد الوصية» نقل صالح 
معناه» ولو وصى بعتق عبد بألفي» اشترى بِثُلنه إن لم يخرجء ولو وصى 
بشراء فرس للغزو بمعين وبمئة نفقة له» فاه شترى بأقل منه» فباقيه نفقة لا 
إرثٌ» فى المتصيوصن» وتصح لفرس زيدٍ وإن لم يقبله» ويصرقه في علّفِه. 

ولو وضّى بشيء لزيد» وبشيء للفقراء» أو جيرانه » وزيد منهم › لم 
يشاركهم» نص عليهما› ولقرابته وللفقراء» لقريب فقير سهمان» ذكره 
أبوالمعالي» ويتوجّة تخريجح حكم كل صورة إلى الأخرى» ولو وضّى له 
وللفقراء بثلثه» فنصفان. كله وله وقيل فيه : كله له. 

وقيل في الأولى : كأحدهم. كله وإخوته» في وجه» ولووصى لحي » وميت 
ولجبريل أو الحائط » وله وللرسول» فنصفٌ الرسول في المصالح. 


لا قَبُولٌ ولا رد لموصى له فى حياة الموصی» ولا رد بعد قبوله*2 وفيه 








* قوله: (ولا رد بعد كَبُولِه) إلى آخره» 
قال في «المغني 76" : إن رَد بعد القبولٍ وقبلَ القبضء فإن كان مكيلاً أوموزوناً» صح الردٌ؛ لأنملكة لا 
يستقرٌ عليه قبل قبضه» فأشبه رده قبل القبول» وإنكان غير ذلك ؛ لم يصمح الردٌ؛ لأن ملكه قداستقرٌ عليه 
فهو كالمقبوض. ويحتمل أنيصمٌ ؛ بناء على أن القبض يعتبرٌ فيو» فجزمٌ بالوجه الذي ذكرَهُ المصئف. 
وفهمَ من كلامِهٍ أنما يعتبرٌ قبضُهُ يصح رده قبل القبض » وما لا فلاً ؛ لقولِه: بناءً على أن القبض معتبر 
فيه » فعلى هذا يجيء التفصيل المذكورٌ في القبض» والخلاف على ما مر في البيع'"» و اليبو 

.£10/۸ )۱( 

. VA/ (¥) 


(۳) في (د): «أو». 
زفق ص 0. 


الفروع 


الفروع 


٠‏ الحا 


شية 
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وجه فيما كيل أو وُرنَ» وقيل: وغيره» وإن لم يقبل» فكمتحجُر مواتاً. ويبطل 
بموته قبل الموصي أو ردٌّه بعده» وإن مات بعده» قبل وله أو" رده فوارثه 
كهوء وعنه: تبطل» نصره القاضي وأصحابه» وإن طلبه وارث بأحدهما 
أبى'”'» حكم عليه بردٌء وقيل: ينتقل بلا بول كخيارء :وقبولٌ الوصية 
0 

قال أحمد: هما واحدٌّء وذكر الحلواني عن أصحابنا : يملكها بلا َبُولِم 
كميراث» وفي «المغني»” ": وطؤه قَبُولّء كرجعة» وبيع خیار» ومتى رد أو 
قال : لاقل تورك" E‏ عزن e‏ 
يمكن تعميمهم للورثة» ويملكه الوصيٌّ. ونماء منفصل منذ قبله» ذكره الشيخ 
أنه المذهب ونصره القاضي وأصحابه فهو قبله للورثة فيزكوه» وقيل: 
للميت» وقيل منذ مات الموصي فيزكيه» وعنه: نتبينه إذا قبل وعليه والذي 
قبله” لو قبله وارثه» كان ملكا لموروثه» ويثبت حکمه» وتبطل بَلفِه قبل 

وإن تلف غيره» فللوصي كلهء ذكره الشیخ» وقال غيره: ثلثه إن ملكه 








ووجة عدم صحة الردٌ على ما قدمه المصدّْفٌ أنه دخلّ في ملكه؛ فلم يصح رده كالميراث. 
# قوله: (وعليه والذي قَبْلَهُ) 
أي : على هذا القولٍ والقولٍ الذي قبله. 


)١(‏ في (ر) و(ط): «وك. 

(۲) في النسخ الخطية «إنما؛» والمثبت من (ط). 
177/8 

(5) في الأصل : «فتركه». 
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بقبوله» ويقوم بسعره وقتّ الموتِ» ذكره جماعةٌ» وقال في «المجرو» : 
على أقل صفاته إلى القَيُولٍ على الأخيرء وعلى أنه للورثة» أو للميت يوم 
القيول سغرا وصفة. 

وفي ا وغيره: وقت الموت» وأنه يعتبر قيمة تركه الأقل من 
موت إلى قَبْضٍ وار ويحتمل وقت موت» وإن 0 ب غيرٌه إلا مال 
غائبٌ أو ذَيْنٌّ» أخذ تُلْتَ المعيّنِء > في الأصح› ومن تة كدر لف ا 
يحصل إلى كماله» ومثله المدبّرٌء ذكره أصحاينا. 

وفي «الترغيب»: فيه نظرٌء فإنه يلزه من جر عق فل اسيليم لكيه إلى 
الورثة. وتسليطهم عليهما مع توقع عتقهما بحضور المال» وهذا سهو منه. 
قال: وكذا إذا كان الدَيْن على أحد أخوي الميت ولا مال له غيرّه» فهل يبرأ 
عن نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه؟ على الوجهين. 

والنماء المتصل يتبعُ العين» وإن تلف بعص العبد المعين» فله بقيّثه 
وقيل : تُلتُهاء كثُلث ثلا: ة أغيّد استحقٌ منهم اثنان» وقيل : له الباقي أيضاً» ولو 
وک كلك مدر كيل او رزوی قلت اهاب قله افا یریل له 

ومن أوصى بعتق عبد بعینه» لم يعتق حتى يعتقه وارثهء فإن أبى» 
فحاكجٌ» وكسبه بين الموت والعتق إرثٌء وذكر جماعةٌ: له» ويتوجه مثله في 
موصّى بوقفه» وفي «الروضة»: الموصّى بعتقه ليس بمدبّرء وله حكم المدبر 
في كل أحكامه. واللّه أعلم. 








)١(‏ في (ر): «المحرر». 
(؟) في (ر): «تركة». 


الفروع 


ئ كباب الوصايا 








الفروع باب الموصى په 

يعتبرٌ إمكانه. وفى «الترغيب» وغيره: واختصاصّه به» فلو وضّى بمال 
غيره» لم يصحٌّء ولو ملكه بعذ» وتصحٌ بما يعجز عن تسليمه» وبإناء ذهب 
وفضةء وبزوجته» ووقتٌ فسخ النكاح فيه الخلاف» وبما تحمل شجرته أبدا 
أو إلى مدة» ولا يلزم الوارتٌ السقئ؛ لأنه لم يضمن تسليمَهاء بخلاف 
مشترء فإن تحصل شيءٌ فله» وإلاً بطلت» ومثله : بمئة لا يملكها إذن. 

وفي «الروضة»: إن وصّى بما تحمل هذه الأمَةٌ أو هذه النخلةٌ*؛ لأنّه 
وصية ا والأشهر: وبحمل أمَتِه*» ويأخذ قيمته*» نص عليه» قيل: 
يدفع أجرءً حضانةء وإن لم يحصل شيء؛ بطلت» وبمباح نفعٌه. كزيت 
نَجسء وله ثله» وقيل: كله مع أقلّ مالٍ له غيره*» وكذا كلبُ الصيدِء 








الحاشية * قوله: (أو هذه النخلةٌ) لم يصحٌ؛ لأنه وصيةٌ؛ لفظة (لم يصحً)» محذوفة من النسخ» 
والصواب ذكْرُها كما في الأصل. 
* قوله: (وإن وصّى بما تحمل هذه الأمةٌ) إلى قوله: (والأشهرٌ: وبحمل أميه). 
إذا وصى بحمل أمته وهي غيرٌ حامل» لم تصح الوصيةٌ» لأنَّ ذلك يتناول الحملّ الموجود حال 
۷۸ الوصية» فإذا لم يكن/ موجوداً تبينا أنه لم يوص بشيء» بخلاف ما إذا أوصّى بما تحمل أمنّهُ فإنه 
يصح لأنه يتناولٌ الحمل المتجدد والوصيةٌ بذلكَ صحيحةٌ على المرجح» وهذا مذكورٌ عند قول 
الخرقي : والوصيةٌ بالحمل وللحمل جائزةٌ إذا كان موجوداً. 
* قوله: (ويأخذ فِيمَتَهُ) 
أي : قيمةحمل الأمة الذي أوصى له به» ولم أجد هذا النقلَّ في غير هذا الكتاب» ولعل وجهّهُ 
مراعاةٌ عدم التفرقة بين ذوي الأرحام في الملكِ. 
* قوله: (مع أقلّ مال لهُ غيره) 
(غير ) بالجر صفة (لمال). 
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E OT TT‏ لي ب الوا الت ا موه + “الفروم 
وحفظ ماشيةٍ وزرع > وقيل : وبيوتٍ”* والأصح: وتربية صغير لأحدها » وإ 


لم يصد به أويصيدإن احتاجه» أو لحفظ ماشية وزرع إن حصل› فخلا . 
وفي «الواضح): الكلبٌُ ليس مما يملكه» وفي طريقة بعض أصحابنا : 
إنما يصح لملك اليد الثابت له» كخمر تخَلّلَء ولو مات من في يده خمرء 
وُرث عنهء فلهذا يُورثُ الكلبُء نظراً إلى اليد حسّأء وتصحٌ بمجهول. 
کم وا ويُعطى ما يقع عليه اسمه لغدّء وقيل: عُرْفاً. واختاره 


مسألة  :١‏ قوله: (وبمباح نفعُه. . . ككلب صيد وحفظ ماشية وزرع» وقيل : التصحيح 
وبيوت» والأصحٌ: وتربيةٌ صغير لأحدهاء وإن لم يصد به أو يصيد إن احتاجه» أو 
لحفظ ماشية وزرع إن حصلء فخلاف) انتهى. ذكر الخلاف في «المغني»"» 
و«الشرح»“» احتمالين مطلقين في كتاب البيع : 

أحدهما: تجوزء قدمه في «الكافي»» و«شرح ابن رزين»» وهو الصوابٌ» في غير 
المسألة الأولى» وجعل فى «الرعاية الكبرى» الكلب الكبير الذي لا يصيد به لهو“ 
كاليجَررٍ الصغير» وأطلق الخلاف فيه وجزم بالكراهة في «آداب الرعايتين»» قلت : 


الجواز من غير أن يصيد ولا أعَدّه للصيد بعيدٌ» لاال 


* قوله: (وحفظ ماشية وزرع). العامة 


أي : وكلبٌ حفظ ماشيةٍ وزرع. 

* قوله: (وقيل : وبيوت). 
التقدير: وقيل : وحفظ بيوت. 

)١(‏ في الأصل: «لأحدهما». 

(۲) ليست في الأصل. 

. 0۸/7 5 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۸/١١‏ 

() في (ط):.«بل الهواء». 

(5) أخرج البخاري (048):: ومسلم (18175) (01) واللفظ له من حديث اين:عمر عن النبي با قال: «من اتخذ كلباً إلا 
كلب زرع أو غنم أو صيلء يُنقص من أجره كل يوم قيراط. 


افرع 


AY /Y 


التصحيح 


٤٦‏ كتاب الوصايا 


الشيخ» فشاة عنده أنثى كبيرة» وبعيرٌ وثور عنده للذكرء وجزم به في 
«التبصرة»» وفي «الخلاف»: الشاهٌ اسم لجنس الغنم» يتناولٌ الصغارٌ 
والكبارَ» وقد قال أبوحنيفة: لو حلف: لا أكلت لحم شاة فأكل لحم جَذّيء 
حَنث» وقال أيضاً: الشاةٌ اسم للأنثى» فقيل له: بل للأنثى والذكرء فقال: 
هذا خلاف اللغة. 

والدابة: خيلٌ وبغالٌ وحميرٌء فيد يمينُ من حَلّفتَ: لا يركب دابة 
بها. وفي «الترغيب» وجه في وصية بدابةٍ يعتبرٌ عُرْفُْ/ البلدِء وحِصان" 
وجَمَل : ذكرء وناقة وبقرةٌ: أشن : وفي «التمهيد» في الحقيقة العرفية: 
الدابة للفرس عُرْفاًء والإطلاق ينصرف إليه. وقاله في «الفنون» عن 
أصولي» يعني : نفسّهء قال: لنوع قوةٍ في الدبيب؛ لأنه دو كر ور وإن 
قال: من عبيدي» فعنه : يعيله الورئةٌ وعنه : القرعة". 


والقول الثاني : يحرمٌ» وهو أقوى فيما لم يُرد الصيد به ألبتة. 

مسألة ‏ ۲: قوله: (وإن قال: من 578 فعنه : ا وعنه: القرعةٌ) 
انتهى. وأطلقهما في «المذهب»: 

إحداهما: يعطيه الورثة ما شاؤواء وهو الصحيحٌ من المذهب» نص عليه في رواية 
ابن منصورء واختاره القاضي» وأبوالخطاب» والشريف أبوجعفر في «خلافيهما»؛ 
والشيرازي» والشيخ الموفق» وابن عبدوس في «تذكرته»» وغيرهم» وصححه الناظمء 


الحاشية # قوله: (وحصان) 


بكسر الحاء» وهو من الخيل» وأمّا قول حسان رضي الله عنه» في مدح عائشة رضي الله عنها : 
حصان رَران ما رن بريبة وتصبح عرش" من لحوم الغوافل 
فهو بفتح الحاء» والمراد به : العفيفة. 


(۲) في (د): «غرقی». 


باب اللسوصى به ¥ 


وفي «التبصرة»: هما في لفظ احتمل معنيين» قال: ويحتمل حملّه على 
ظاهرهماء وقوله: أعتقوا عبداً: فمجزي عن كفارة. ونقل صالح: بثمن 
وسط» وأحد عبيدي» كوصية» وقيل : مجزي عن كفارة» ونقل ابن منصور: 
القرعةٌ هناء وجزم به ابن عقيل » وغيره. وقال في «المستوعب»: للعبيد تعبينُ 
عتق أحدهم» فإن هلكوا إلا واحداً تعيّن وصية» وقيل: بقرعة» وإن لم 
يملكه» بطلت» وقيل: يُشترّى» كعبد من مالي» وكالمنصوص في : أعطوه 
مئة من أحد كيسي» فلم يُوجد فيهما شيء› وإن ملكه قبل موته» فوجهان". 

وإن قتلوا”'' بعد موته» غرم قاتله له قيمة واحد بقرعة واختيار الورثةء وإن 
وصّى بكلب أو" طبل» فله المباح» وإلآلم يصحّ. ولو وصّى له بقوس وله 
أقواس ولا قرينة» فله قوسٌ نشَّابِء وقيل : ووَتَرُهاء جزم به في «الترغيب»» 
وقيل : كأحد عبيده» وقيل : غير قوس بندق» وقيل : ما يرمي به عادة. 


الفريع 


وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا. التصحيح 

والرواية الثانية: يُعْطى واحدٌ بالقرعة» اختاره الخرقي» وابن أبي موسى» وصاحب 
«المحررا وغيرهم. ش 

مسألة - ": قوله: (وإن لم يملكه. بطلت» وقيل: يشترى. . . وإن ملكه قبل موته» 
فوجهان) انتهی. يعني : إذا أوصى له بعبد ولم يملكه ثم ملكه قبل موته» وأطلقهما في 
(الشرح»7", واشرح الحارثي». و«الفائق»: 

أحدهما : يصحٌ» وهو الصحيحٌ » جزم به في «الحاوي الصغير»» وقدمه في «الرعايتين». 

والوجه الثاني: لا يصحٌ» كمن وصّى لعمرو بعبدٍ ثم ملكه. 


)١(‏ في الأصل: «قبلوا». 
(؟) في الأصل: «و». 
م المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .764/١7‏ 


الفروح 


6۸ كتاب الوصايا 





ولو وصّى من لا حجٌ له أن يُحَجّ عنه بالف صرف من ته مون حب 
بعد حجه”" راكباً أو راجلاًء نص عليه» حتى ينفذ» وعنه: مؤونة حجََةٍ 
وبقيّته رٹ ونقل ابن إبراهيم : بعد حجه للحج أو سبيل اللهء فإن لم يك 
الأللك أو البقيةُ فمن حت لم وعنه : يعان به في ححَة» وعنه : حير وإن 
قال: حجةٌ بألفٍ فكلّه لمن يحجٌ» عيّّه أولاء وقيل: البقيةٌ إرثُ. جزم به في 
«التبصرة»» وإن أبى المعيَّنُ الحجٌّء فقيل: يبطل» وقيل: في حقه“» 
کقوله : بيعوا عبدي لفلان””". وتصدقوا بثمنه» فلم يقبل”*“» وكما لو لم 


ذا 





التصحيح ١‏ مسألة- 4: قوله: (وإن أبى المعيّنُ الححّ. فقيل : تبطلٌ» وقيل في حقه) انتهى 


الحاشية 


أحدهما : تبطل الوصيةٌ من أصلهاء وهو احتمال في «المغني»!* 2 و«الشرح»'' 
و«الرعاية»» وهو ظاهر ما جزم به في «الهداية»» و«المذهب»». و«المستوعب»» 
و«الخلاصة)» و«المقنع؟» في إحدى نسختيه» وجزم به في «المحرر» و«المنور»» 
وصححه الحارثي. 

والوجه الثاني: تبطل في حمّه لا غير» ويّحَجُ عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو 
أجرةء والبقيةٌ للورثةء وهذا هو الصحيحٌ من المذهب» وعليه أكثرٌ الأصحاب» وفي 
بعض نسخ «المقنع“: لم يعطه» وبطلت الوصيةٌ في حقّهء وبه قطع في 
«الكافي»» و«الرعاية الصغرى»»› و«الحاوي الصخير»» و«النظم»» و«الوجيز»»› 
وغيرهم» وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«الفائق»» و«المغني»» و«الشرح»"'', 





)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) في (ر): «أخرى». و(ط): «أدرى». 
22 بعدها في (ر): «بألف». 

)٤(‏ في (ر): يقبله». 


(ه) ۸/ 06¥. 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۱۹/۱۷. 
07 5/ مه. 


(4) 5/8غ6. 


باب الموصى به 4۹ 


يقدر الموصى له بفرس في السبيل على الخروج» نقله أبوطالب» ويحج غيره 
بأقل ها يمكن” فة »أو اة والقة للووثقة: كار هر وك ل جرا 
عنّي» وله تأخيرٌه لعذر» ولو قاله من عليه حم صرفت الألفٌ كما سبق. 
ل ا ل E‏ وفي 
«الفصول»: من وصّى أن يُحَحّ عنه بكذاء لم ي يستحقّ ما عين زائداً على 
النفقة ؛ لأنه بمثابة جَعَالَة واختاره» ولا تجوز في الح ووي 
أن يِج عنه بالنفقة» صم واخختار أبومحمد الجوزي: إن وصّى بألفٍ يحج 
بهاء صرف في كل حََحَةٍ كَدْرَ نفقته حتى ينفد”١‏ . ولو قال: جوا عنّي بألفٍ. 
فما فضل للورثة. ولو قال: يحُحٌ عن زيدٌ بألفٍء. فما فضل وصية له إن 
حج» ولا يُعطى إلى أيام الحجٌ» قاله أحمد. نقل أبوطالب: اشترى به متاعا 
يتجر به؟ قال: لا یجو" قد خالف. لم يقل: اتجر به*. ولا يصح أن يحج 





الفروح 


ونصراه» وذكر في «النظم» قولاً: إِنَّ بقية الألفٍ للذي حح. التصحبح 
() تنبيه: محل الخلافٍ إذا كان الموصِي قد حجٌ حجةً الإسلام» أما إذا لم يكن 

الموصي قد حح حجةً الإسلام فان غير" المعين يُقام بنفقة المثل» والبقيةٌ للورئة» قولاً 

واحداء وقد صرّح بذلك المصنفٌ بعد هذاء والله أعلم. 


* قوله: (ولا تجورٌ في الحج). اج 
أي : الجعالة. 

* قوله: ”“(لم يقل: اجر به“ . 
أي : الموصي لم يقل في وصيته : (اتجر به) فلهذا منع من الجر به. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «لينفذ؛» والمثبت من (ط). 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(۳) في (ط): «عين». 

)٤-٤(‏ في النسخ الخطية: «لم ينجر به» والمثبت من «الفروع». 


الفروع 


352 كتاب الوصايا 








وصيٌ بإخراجهاء نص عليه. قال: لأنه منفذ*» كقوله: تصدق عني به" لا 
يأخذ منه» وكما لا يحج على دابة مُوصى بها في السبيل؛ ولا يحج وارثٌ» 
نص عليه» واختار جماعةٌ: بلى إن عيتّه» ما لم يزد على نفقتِه. وفي 
«الفصول»: إن لم يعيّنه. جازء وقيل له في رواية أبي داود: وصّى أن يَحَجّ 
غَنة + فال ا لأنه كآنه وصية لوارت ولو اوك بے نفلا ففي 
صحُة صَرْفْها في عام وجهان. 





التصحبح ‏ مسألة  :١‏ قوله: (ولو وضّى بحجج نفلآء ففي صحة صرفها في عام) واحد 


الحا 


(وجهان) انتهى : 

أحدهما : يجوز صرف ذلك في عام واحد» وهو الصحيح› اختاره القاضي› وابن 
عقيل › والسامري» نقله عنهم الحارثئي» وقال: وهو أولى» وصحححه ابن نصر الله في 
«حواشيه»» وقال: إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك. قال في «الوجيز»: وإن وصّى 
بثلاثة حجج إلى ثلاثة في عام واحد» صحّ وأحرم النائبُ بالفرض أولا إن كان عليه 
فرضٌ. انتهی. 

والوجه الثانى : لا يجوز» قدمه فى «الرعاية»» فقال: لو وصّى بثلاث حجج › لم يكن 
له أن يصرفها إلى ثلاثةٍ يَجُون عنه في عام واحدٍ» ويحتمل أن يصعٌ إن كانت نفلاً. انتهى. 

وقال المصنف في باب حكم قضاء ء الصوم' ": (وحكى أحمدٌ عن طاوس جوارً 
صوم جماعة عنه في يوم واحد» ويجزئ عن 0-7 الأيام» قال: وهو أظهرء 
راان الد قال : فدل ذلك أن من أوصى بثلاث7؟ ' ججج جاز صرفها إلى ثلاثة 





* قوله: (ولا يصح أن يَحُجّ وصيّ بإخراجهاء نص عليه قال: لأنه منفذٌ) 
أي : إذا أوصى إليه أن يخرج عنه حجة» ليس للوصيٌ أن يح هو؛ لأنه وصييٌ بالإخراج لا بالحج. 


)١(‏ ليست في (ر). 
() في (ر): «الحج؛. 
(FT)‏ 7/0 1لا 
)٤(‏ في (ط): «بثلاثة). 


٠‏ القر 
ولو وصّى بدفن کُس العلم» لم ُدفن» قاله أحمدء ا ا 0 


ونقل الأثرم : لا بأس. ونقل غيره: لمكن ا وعنه : 50 e‏ 
الخلال: الأحوط دفنهاء ولو وصى بإحراق ثلث ماله صح وضرف في 
تجمير الكعبة» وتنوير المساجد» ذكره ابن عقيل. 

قال هو أو ابنُ الجوزي: وفي التراب» يصرف في تكفين الموتى» وفي 
الماءء يُصرف في عمل سَمَن للجهادء وقال ابن الجوزيّ إما من عنده أو 
حكاية عن الشافعي ولم يخالفه: لو أن رجلاً وصّى بكتبه من العلم لآخرء 
وكان فيها كتبٌ الكلام» لم تدخل في الوصية؛ لأنه ليس من العلم. 

0 » وعله : يعم المتجدد مع علمه به أو قوله : بشي 
يوم أموتٌ» وديته مطلقاً له» كصيد وقع بعد موته في أَحبُولَةٍ َصَبّها > خلافاً 
«للانتصار» وغيره» وإن تلف بها شيءٌ. فيتوجّه في ضمان الميت الخلافٌ» 
وسبق في الغصب”'' ضمائه ببئر حفرها في فنائه. 

والظاهر: أن هذا قاله من قال: يملك صيداً وقع بعد موته في أحبولة 
يحجون عنه في سنة واحدة. وجزم ا بأنه لا يجوز»؛ لأن نائبه مثلّه» وذكره في التصحيح 

م ابن عقيل ْ 
«الرعاية» قولا ولم يذكر قبله ما يخالقُه ذكره في فصل استنابة المعضوب» من باب 
الإحرام. وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم). انتهى کلام المصنف» ولم يستحضر 
تلك الحال ما ذكره ف في «الرعاية» في باب الموصى به» ونقل عن ابن عقيل خلاف ما نقله 
عن الحارئي» ولعلٌ له قولين» والله أعلم. 


* قوله: و(إذا وصّى بثليه عمّ) e‏ 


أي : جميع مالِهِ الموجودٍ والمتجدد. 


)١(‏ في الأصل : «دينه». 
(۲) ص 1088. 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


4Y‏ كتاب الوصايا 


WF 4 


تصبهاء وإلآ فلا فرق. قال أحمد: قضى الب اكك أن الدية ميراثٌ 
وعنه: هي لورثته» قال: لأنها إنما تجبٌ بعد موته. 

ولو وصى بمنفعة أمته أبداً و" لآخر برقبتهاء أو بقائها* تركة» صح 
ولمالك رقبتها بيعْهاء كعتقهاء وقيل: وعن كفارته» كعبدٍ مؤجر”"» فيبقى 
انتفاعٌ رب الوصية بحاله» وقيل: يتبع”" لمالك نفعهاء وقيل: لاء وفي 
كتابتها الخلا وله قيمتها“ وولدها وقيمته من وطء شبهة ) وقيل : هن 

(9) تنبيه : قوله فيمن أوصى بمنفعة أمته أبداً: (ولمالك رقبتها بِيعُها كعتقهاء وقيل : 
وعن كفارته. . . فيبقى انتفاعٌ رب الوصية بمنفعتها بحاله» وقيل: يتبع““ لمالك نفعهاء 
وقيل: لا وفي كتابتها الخلاف) انتهى. 





* قوله: (أو بقائها) 
أي : بقائها على ملك الورثةٍ ولم يوص برقبتها. 

# قوله: (كعبد مؤجر) 
أي : يعتقه المؤجر عن كفاراته» وظاهره: أنه يصحٌ» ويكون النفعٌ مدةً الإجارة للمستأجر. 

* قوله: (وله قيمتها) 
أي : لمالك الرقبةٍ قيميّها حيث وجبت مثل أن تقتل» وتؤخذ قيمتها. وكذلك الول منهاء وإن كان 
من وَظءِ شبهةء فلهُ قيمتّه» ولا شي لمالكِ النفع من ذلك على هذا القول» وهو قوله: وقيل 
بمنزلتها» يكون الول رقب لمالك الرقبة ونفعهُ لمالك النفم» وكذلك قيميها وقيمةٌ الولدِ من وطء 
کن ا ری ركز ينها يفو متا ا اتا م فيشتري بقيمةٍ الولدٍ ما يقوم مقامّهء 

)١(‏ أخرج أحمد في «مسنده» (۷۹1)ء من حديث عمرو بن العاصء أن رسول الله َة قضى أن العقل ميراث بين ورثة 
القتيلء على فرائضهم. 

(۲) في (ط): «أو». 

(۳) في (ط): "ببيع». 


)£( في (ط): «يبيع؟. 
)٥(‏ ليست في (ط). 


باب الموصى به يف3 


زفق 

بمنزلتهاء وعليهما تخرج لو لم يقتص"' ' من قاتلها وعفا”"' هل يلزمه | 
وإن جتٽت› ا أو فداها مسلوبة ولا يطأ. 

وفي «الترغيب» وجهانء ولمالك نفعها خدمتها حضراً وسفراًء وإجارتها 
وإعارتهاء وقيمة المنفعة على وارثها إن قتلهاء قاله فى «الانتصار»» وفى 
«التبصرة»: إن قتلت فرقبة بثمنها مقامهاء ويحتمل أنه لمالكِ النفع» قال: 
وهو أولى» وقيل: يُحَدَ بوطئه» وولدّه قِنُّء وتزويجها إليهما”*» ويجب 
لي "كن ووا مالك الرقبة» وقيل : هما. 

الظاهر : أنه أراد بالخلاف الخلافٌ الذي في جواز بيعها. والصحيخ من المذهب 
جوازٌ بيعهاء وقدمه المصنف» فكذلك الكتابةٌ على هذا القول؛ فعلى هذاء لا تكون هذه 
المسألةٌ من المسائل التي أطلق فيها الخلاف من وجهين» والله أعلم. 

وبقيمتها ما يقومٌ مقامّهاء ويأتي كلام «التبصرة»: إن قتلث فرقبةٌ بثمنها مقامّهاء ويحتمل أنه لمالك 


النفع » وله قيمتها وولدّهاء وقيمته؛ من وطء شبهة» وقيل : هن بمنزلتها ؛ فعلّى القول الأول: لا 
يكونٌ نفعٌ الولدٍ وقيمتٌهُ حيث وجبت لصاحب المنفعةء وعلى القولٍ أنهنّ بمنزلتها : تكونُ منفعة 


م الفروع 


التصحيح 


8 
8 


ذلك لمالكِ النفع ؛ فعلى الأول ا وعلى الثاني : يكون الأصل لمالك 


الرقبةء ونفعه لمالكِ النفع . 
* قوله: (وتزويجها إليهما) 

يعني : أنه ليس لواحد منهما أن يزوجَهًا بغير رضى الآخرء فإن اتفقًا على ذلكَ» جارّء وكذلكٌ إذا 

طلبث أن تزوجٌ لزم ذلك الوليّ في الزواج حيث جازء أو لزم هو مالك الرقبة» وقيل: هما لقوله: 

(ووليها مالك الرقبة وقيل: هما)ء والأول جزم به في «المغني»“. 


)١(‏ في (ط): «يقبض). 

(۲) ليست في الأصل. 

(۴) في .الأصل : «بطلبه»» و(ط): «بطلبها). 
(€) 6۳/۸. 


الفروح 


٤‏ كتاب الوصايا 


(V ce) #. e 5‏ 
وفي مهرها ونفقتها وجهان 0016 . 


التصحيح ١‏ مسألة-5-,: قوله: (وفي مهرها ونفقتها وجهان) انتهى. ذكر مسألتين : 


الحاشي 


شية 


المسألة الأولى " : مهرّها هل يكون لمالك نفيها أو رقبتهاء أطلق الخلاف فيهء 
وظاهر«الشرح» إطلاق الخلاف» وكذا ابن مُنجّا في اشر حه» : 

أحدهما: لمالك الرقبة» وهو الصحيحٌ» على ما اصطلحناه» اختاره ابن عقيل › 
والشيخ الموفق» وجزم به في «الوجيزا. وغيره» وقدمه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير». 

والوجه الثاني : لمالك نفعهاء وهو المذهبٌ» عند أكثر الأصحاب» قال الشيخ في 
«المغني»" و«المقنع»'» وغيرهما: وقال أصحابنا: هو لمالك نفعهاء وجزم به في 
«المنور»» وغيره» وقدمه في «المحرر»» وغيره» وصححه في «النظم». 
واشرح الحارثي»» وغيرهما. قال في «الفائق ق»: هذا قول الجمهور. 

المسألة الثانية -۷: نفقتها هل تجب على مالك نفعها أو رقبتها؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: تجب على مالك الرقبة» وهو الذي ذكره الشريف أبوجعفر مذهباً لأحمدء 
وبه قطع أبوالخطاب في «رؤوس المسائل»» وابن بكروس” ٠‏ وصاحب «الوجيز»» 
وغيرهم » وقدمه في «الرعايتين»؟» و«الحاوي الصغيراء و«الفائق»)» وغيرهم . 

والوجه الثاني : تجب على مالك المنفعة» وهو الصحيح» صحّحَه في «التصحيح)» 
واختاره الشيخ الموفق والشارح» وجزم به في «المنور»» و«منتخب الأدمي»» وقدمه في 


* قوله: (وفي مهرما ونفقتها وجهان) 
أي : مهرهاء هل هو لمالك الرقبة أو المنفعة؟ فيه الوجهانء ”“وكذا نفقتهاء هل هي على مالك 
الرقبة أو المنفعة؟ فيه الوجهان“ ووجه ثالث» أنها في كسبها. 

.۳٦۸/١۱۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

.1 7 /۸ () 

زفرف هو: علي س محمد بن المبارك» أبو الحسن الحنبلي» له مصنفات منها «رؤوس المسائل؛و «الأعلام». (تكلادم). 
«شذرات الذهب» 707/4. «ذيل طبقات الحنابلة» ."542/١‏ 

(4 -4) ليست في (د). 


باب الموصى به نيف 
ونفعها بعد الوصى لورثته » قطع به في «الانتصار»» ایل كلقي 


هبة نفع داره وسكناها شهرا وتسليمهاء وقيل : لورثة الموصي» وهل يعتبر 
. الى (Aa). ‘@. . 1 ١ © al‏ 
خروج ثمنها من ثلثه؟ أو ما قيمتها بنفعها وبدونه؟ فيه وجهان 2" . 











«الخلاصة»/ » و«المحرر»» و«النظم»» و«تجريد العناية)» وغيرهم» وقيل: يكون ف 
كسبهاء فإن عدم» ففي بيت المال. قال الشيخ في «المغني» والشارح: فإن لم يكن 
لها كسب» فقيل : في بيت المال. قال الحارثي: هو قول الأصحاب» وقال الشيخ» 
والشارح عن القول بكونه في كسبها: هو راجمٌ إلى إيجابها على صاحب المنفعة. انتهى. 

ولهذا والله أعلم لم يذكر المصنف إلا وجهين» وأكثر الأصحاب ذكر ثلاثة أوجهء 
لم0 فى «الهداية». و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«الكافي»» و«المقني“» واشرح ابن منبجاا» وغيرهم. 

مسألة -8: قوله: (وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه» أو ما قيمتها بنفعها وبدونه؟ فيه 
وجهان) انتهى. 

وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المغني»*»› 
و«المقنع»"» وا و«شرح ابن مُنجَاف وغيرهم. 

أحدهما: يعتبرُ جميعُها من الثلث» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهر كلامه في «الوجيز»» 
وصححه في «التصحيح»» وقدمه في «الرعايتين»؟» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» 
و«شرح الحارثي»» وغيرهم. ش 





(1) 611/۸ . 
(۲) فى (ط): «أطلقهما». 1 
.0/٤ (۳‏ 2 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۷۳/۱۷. ب 
(09/8)60غ. 


0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1214/11 530. 


الفروع 


11۸ 


الحاشية . 


۷٩‏ كتاب الوصايا 








الفروع وإن وضّى بنفعها وقتأء فقيل : كذلك» وقيل: يعتبر وحده من ثلثه؛ 

لإمكان د تقويمه مفردا. 
ويصح بيشهاء ويصحٌ بمال الكتابةء والولاء لسيده»: وبالمكائب وهو 

كمشتريه» ويصحٌ به لزيد» وبدَينه لحمرو» ويعتق بأدائه» ويملكه زيدٌ بعجزه 
فتبطل وصيةٌ عمرو مطلقاً فيما بقي» وإن قال : ضعوا نجماً» فما شاء وارثف 
وإن قال: أكثر ما عليه ومثل نصفه» وضع فوق نصفه وفوق ربعه» وإن قال : 
ما شاءء فالكل» وقيل: لاء كما شاء من مالهاء وفي «الخلاف» فيمن مات 
وعليه زكاة: أن الوصية لا تصحٌ بمال الكتابة والعقل ؛ لأنه غير مستقرٌء وإن 
وصّى بكفارة أيمان» فأقله ثلاثة» نقله حنبل» واللّه أعلم. 





التصحح والوجه الثاني: تُقَوُمُ بمنفعتهاء ثم تقوم مسلوبة المنفعةء فيعتبر مما بينهماء 

اختاره” '' القاضي» وقدمه في «الخلاصة». و«النظم». 

مسألة ‏ 4: قوله: (وإن وصّى بنفعها وقتأء فقيل: كذلك» وقيل: يعتبر وحده من 
ثلثه ؛ لإمكان تقويمه مفرداً) انتهى. 

وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»: 

أحدهما: حكمها حكم المنفعة على التأبيدء وهو المسألة التي قبلهاء وعليه الأكثرُء 
منهم القاضي› وقدمه في «الخلاصة)»› و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؟ » 
و«الفائق»؛ و«شرح الحارثي»» وغيرهم من الأصحاب. 

والوجه الثاني: إن وصّى بمنفعته على التأبيد» اعتبرت قيمةٌ الرقبة بمنافعها من 
الثلث؛ لأن عبداً لا منفعة له لا قيمةً له» وإن كانت الوصيةٌ بمدة معلومة» اعتبرت المنفعةٌ 
فقط من الثلث» اختاره في «المستوعب»» فقال: هذا الصحيح عندي. 

فهذه تسعٌ مسائل في هذا الباب. 








)0 في (ط): «اختار؛. 


باب عمل الوصايا VV‏ 


باب عمل الوصايا 
إذا أوصى له بمثل نصيب وارث عيّنه. فله مثل”" نصيبه مضموماً إلى 
المسألة» وفى «المضول الماك رار للم يرل عضي a‏ لجان ٠‏ وإ 
لم يعيّنه» فله كأقلّهم نصيباً مضموماًء فمع ابنٍ/ نصفٌ» ومع زوجة سء 
وكذا وصيته بنصيبه؛ لأنه أمكن تصحيحٌ كلايه بحمله على الأصل» وهو 
اعتباره» فنحمله على المجازء ولأنه لو وضَّى بماله» صحّ. مع تضمنه 
الوصية بنصيب الورثة» وقيل: لا يصحٌ؛ لأنّه وی بحقه» كداره وبما يأخذه 








من إرثه . 

وإنما تصح في التولية: بعتكه بما اشتريته به؛ للعُرف» فيتوجّهُ الخلا 
في : بعتكه بما باع به فلانٌ عبدّه» ويعلمانه» وقالوا: يصحٌ» وظاهره: يصح 
البيع» ولو كان الثمنُ عرضاًء وذكر بعضّهم: لا؛ لاستدعاء التولية المثل» 
وإن قال: كأعظمهم. فله مثله» ذكره في «الترغيب»» وإن وصّى بمثل نصيب 
ولده. وله ابن وبنت» فله مثل نصيب بنت» نقله ابن الحكم. ‏ 

وبمثل نصيبٍ وارثٍ لو کان فله مثل نصيبه لو كان موجوداًء فمع ابنين 
الربعٌ » ومع أربعةٍ السدس» فصحح مسألة عدم الوارث» ثم وجوده» ثم 
اضرب إحداهما في الأخرى» ثم اقسم ما ارتفع على مسألة وجوده» فما 
خرج› أضفه إلى ما ارتفع» وهو للموصى لهء واقسم ما ارتفع بين الورثة» 
وكذا العمل لو وضّى بمثل نصيب وارث إلا بمثل نصيب وارث لو كان» فلو 
عاك ا ووضّى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيبٍ ابن سادس 








(۱) ليست في (ط). 


الفروع 


م 


الفروع 


57 كتاب الوصايا 








ا کان» فاضرب سال كله ی فى مسألة وجوده ستة» يكون 
ثلاثين» فاقسمه على مسألة" الوجودء لکل واحدخمسة» وعلى العدم» 
لكل واحد ستةّء فقد وصّى بستة واستثنى خمسة» فله سه يضاف إلى 
الثلاثين» ذكره أبوالخطاب» ومعناه للشيخ» و«المحرر» وغيرهماء وفي 


) بعض نسح «المقنع»" المقروءة: أربعة بنين وصّى بمثل نصيب أحدهم إا 


التصحيح 


الحاشية 


بمثل نصيب ابن سادس لو كان» قاله صاحب «النظم». 
وأن على هذاء يصح أنه وصّى بالحُمس إلا السدسء كذا قال» مع قوله 

في النسخ المعروفة: أربعةٌ أوصى بمثل نصيب خامس لو کان إلا بمثلٍ 
ف سادس لو کان» على قياس ما ذكرواء أو و8 ا ل 
اله باشكرن له سهان كذ اثئين وأربعين” *. وكذا قال الحارثي و 
ما ذکروه» وإن قولهم: أوصى بالخمس إلا السدسَ صحيخ»› باعتبار أنَّ له 
نصيبٌ الخامس المقدر غير مضمومء وأن النصيب المستثنى هو السدس»› 

تنبيهان: 

()”* الأول : قوله: (أوصى له بالسدس إلا السب » فيكون له سهمان من اثنين 
وأربعين) انتهى. 

فقوله : (له سهمان ”من اثنين وأربعين'" ) سَبْقَهُ قَلَم» والصوابٌ: سهم مزادٌ على 
اثنين وأزبعين» أو يقال : سهمان مزادان على أربعة وثمانين» فإنها تصحٌ من ذلك“ 








)0( في (ط): «له». 

(۲) ليست في (ر). 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 511/137. 
(5) ليست في الأصل و(ط). 

 5(‏ 6) ليست في (ح). 

(5 -5) ليست في (ط). 


باب عمل الوصايا ۹ 


وهو طريقةٌ الشافعية» وما قاله الحارثي صحيح» يؤيده أن في نسخة مقروءة 
على الشيخ : أربعة» أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن خامس 
لو كان» فقد أوصى له بالخمس إلا السدس. 

ويوافق هذا قول ابن رزين في ابنين» ووصّى بمثل نصيب ثالث لو كان» 
الربع"» وإلا مثل نصيب رابع لو کان» سهم من أحد وعشرين» ولو وصّى 
بضعف نصيب ابنه » فمثلاه» وبضعفيه”'' بثلاثة أمثاله» وبثلاثة أضعافه أربعة 
أمثاله؛ وقال الشيخ : ضعفاه نلاه وثلائةٌ أضعافه ثلائةٌ أمثاله. 

ولو وصّى بحظ أو قط أو نصيب أو جزءٍ أو شيء أعطاة وارثه ما 
يتموّل» وبثلثه إلآ حظاًء أعطي ما يصح استثناؤه» وبسهم من مالهء فهو 
سَدْسَّهء ولو كان عائلاً مضموماً إليه» نقله ابن منصور: وقيل: سدسه كلهء 
أطلقه في رواية حرب» وأطلقه في «المحرر»» و«الروضة»» وعنه: له سهم 
مما تصحٌ منه المسألة مضموماً إليهاء اختاره الخرقي*©2. وعنه: له مثل 
أقلّهم مضموماً إليهاء اختاره الخلال» وصاحبه. وقال القاضي وجماعة: 
عليهما لا يزاد على السدس» وقال الشيخ: إن صح في لغة أو أثر أنه 
السدس» فكسدس مُوصى به وإلا فكجزء. 

(7) الثاني: قوله فيما إذا أوصى بسهم من ماله: (وعنه: له سهم مما تصح منه 
المسألة مضموماً إليهاء اختاره الخرقي) ليست هذه الرواية باختيار الخرقي» وإنما هي 
رواية مؤخرةٌ ذكرهاء وقدم ما قدمه المصنف فقال: فإذا أوصى له بسهم من ماله» أعطي 
السدس» وقد روي عن أبي عبدالله رواية أخرى: يُعطى سهماً مما تصح منه الفريضة. 


)١(‏ في (ر): «الئلث». 
() ليست في (ط). 


الفروع 


الفروع 


فصل 

وإن وصّى بجزءٍ معلوم» كثلث» فخذه من مَخْرَجهء واقسم البقية على 
مسألة الورثة» فإن لم يصحّء ضربت المسألة أو وَفْقها للبقية في المخرج› 
فتصحٌ مما بلغ» ثم ما للوصي مضروب في مسألة الورثة أو وَفْقها أو ما لكل 
ا وكذا إن وصّى بأجزاء تعبر 
الثلث وأجيزت» وإن ردت» أخذتها من مخرجهاء فجعلتها ثلث المال» فإذا 
وصَّى بنصفي وربع » وله ابنان» فأجازاء صخت من ثمانية» وإن ردّاء جعلت 
الت ثلاثة وللابئين ستةء وإن أجازا لأحدهماء ضربت مسألةً الإجازة في 
تسآلة الرق تک انين وسين 

وللمجاز له سهمٌ من مسألته في الأخرىء وكذا من رد عليه» والباقي 
للابنين» وإن أجاز ابن لهما ورد الآخرٌء فله سهمه من الإجازة في مسألة 
الرد» ولمن رد سهمه من الردٌ في الإجازة» والباقي للوصيين على ثلاثة» وإن 
أجاز واحدٌ لواحد» أو كل واحد لواحد» فاعمل مسألةً الردّء وخذ من 
المجيز لمن أجاز له ما يدفعه بإجازتهما له» فإن انكسرء فابسط الكل من 
جنسه» ولو عَبَرَت الوصايا المالّ» فكمسألة عائلة» نص عليه» فنصفٌ 
وثلثان من سبعة» فالمال يُقسم مع الإجازة عليهاء والثلث مع الردٌء ومال”") 
ونصفه من ثلاثة» نص عليه» 0 الأكثر» وفي ل وجه فيمن 
وصّى بماله لوارثه» ولآخرّ بثلثه وأجيزء فللأجنبيٌ ته ومع الردّء هل 








(۱) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
0,0( ليست في (ر). 
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الل بينهما على ثلاثة أو أربعة» أو للأجنب؟ فيه الخلاف. 

ولو وصّی لزيد بماله ولعمرو بثلثه» وله ابنان فأجازاء. فالمالٌ أرباعاًء 
لزيد نصفٌ وربعٌ » ولعمرو ريع وإن رداء فَالثُلْتُ كذلك» ولكل ابن أربعة. 

وإن أجازا لزيدء فلعمرو رُيُع الث والبقيةٌ لزيد» أعطى له وصيته أو 
الممكنّ منهاء وقيل: ثلاثة أرباعه» كالإجازة لهماء وإن أجازا لعمروء فله 
تتمّة الثلث» وقيل : تتمّةٌ الربع» ولزيد ثلاثةٌ أرباع الثلث» وإن أجاز ابن لهما 
أخذا ما معه أرباعاً» وإن أجاز لزيدء أخذ ما معه» وقيل : ثلاثةَ أرباعه» وإن 
أجاز لعمروء أخذ نصف تتمّة الثلث» وقيل: نصف تَتَمّة الربع» وقيل: 
الثلتٌ أو الربع. 

فصل 


الفروع 


وإن وصّى لزيد بعبد قيميّه مئه ولعمرو بث ماله» وماله غير العبد 


مثتان» فلزيد ثلاثة أرباع العبدء ولعمرو رَبْعْه وثلث المئتين» ومع الردٌ لزيد 
نصمّهء ولعمرو سُدُّسُّه وسُدُسسُ المثتين» وطريقه: أن تُعطي كل واحدٍ مما 
وصّى له بقّدْر نسبة الثلّث إلى مجموعهماء وقيل: يُقسم الل بينهما على 
حسب”'' مالهما في الإجازةء اختاره الشيخ: لزيد ربع العبد وخمسةء 
ولعمرو عشره ونصفٌ عَشْرِه وخمس المئتين. 

وطريقه: أن تنسب الثلتٌ إلى الحاصل لهما مع الإجازة» فتعطي كل 
واحد بِقَذْر النسبة. ولو وصى بثلثه لزيد وبمئة لعمرو وبتمام ثلث آخرّ عليها 
لبكره وله مع بطلت وصيةٌ بكرء والثلتُ بينهماء وإن جاور المئة فأجيزء 


)0 ليست في (ر). 


الفروح 


N4 /Y 
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نفذ» وإن ردّء فلکل نصفكُ”'' وصيته » في اختيار الشيخ. 

وقيل: إن جاوز مئتين» فلزيد نصفٌُ وصيته» ولعمرو مئةً/ ولبكر نصفُ 
الزائدء وإن جاورٌ مث فلزيد نصفُ وصيته» وبقية الثلث لعمرو مع معادّته 
ببکر» وقيل : تبطلٌ وصيّةٌ بكر هنا" . 

ولو وصّى له بعبد ولآخرٌ بتمام الثلث فهلك العبدٌ قبل الموصي» ألقيت 
قيمته من ثلث التركة بعد تقويمها بدونه» ثم البقيةٌ للتمام» ولو وضَّى لوارث» 
وغيره بثلثيه» اشتركا مع الإجازة» ومع الردٌ على الوارث الآخر”" الثلثْء 





التصحيح مسألة :١.-‏ قوله: (ولو وصّى بثلثه لزيد» وبمئة لعمرو» وبتمام ثلث آحرٌَ 


الحاشية 


عليها”" لبكر ونه مئة؛ بطلت وصيهٌ بكرء والثلث بينهماء وإن جاوز المئة فأجيزء 
شنا روزن وذ قر انس وف ان الحيان ال رفل إن جاور كتين ا ارط 
نصفُ وصيته» ولعمرو مئةّء ولبكر نصفٌ الزائدء وإن جاوز مئةء فلزيدٍ نصف 
وصيته» وبقيةٌ الثلثِ لعمرو مع معادته ببكر» وقيل: تبطل وصية بكر هنا) انتهى. 

ما اختاره الشيخ هو الصحيح› قطع به في «الوجيز» وغيره» وقدمه في «المحرر»“ 
و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء و«الفائق»)» وغيرهم. 

والقول الثاني : اختاره القاضي» قال الحارثي : والأصح ما قال القاضي» ” وصححه 
«المحرر» فيما إذا جاوز الثلثٌ مثتينه”. 

والقول الثالث: اختاره المجد في «محرره»» فوافق المجد القاضي فيما إذا جاوز 
الثلثٌُ مثتين» وخالفه فيما إذا جاوز المئة» فأبطلها“. 





.»هفصن١ في الأصل:‎ )١( 

(۲) في (ط): «للآخر». 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
)٤(‏ ليست في (ط). 

(5 - 0) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
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1 : 5 9 الفرو 
وق تسق كمه لبها e‏ على باتك EEG‏ 


الال »> لا :وضنته عيناً » فالغل بينهماء وقيل: للآخرء وقيل: له 
السدسنٌ» وإن أجيز للوارثء فله الثلثُ. وكذا الأجنبئٌ» وقيل: السدس. 
فصل 
وإن وصّى لزيد بثلث ماله» ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه» فقيل: لكل 
منهما الثلثُ مع الإجازة» كانفرادهماء والسدس مع الردٌّء وتصح من ستةء 
وقيل : لعمرو كابن بعد إخراج الثلث". 
وهو ثلث الباقي تُسعانء وفي الردٌ لهما الثلتُ على الخمسة» وإن كانت 
وصيةٌ زيد بثلث باقي المال فعلى الأول» لعمرو الثلث» ولزيد ثلثُ الباقي مع 


مسألة - ؟: قوله: (وإن وصّى لزيد بثلث ماله ولعحرو بمثل نصيب أحد ابنيهء التصحيح | 
فقيل : لكل منهما الثلتٌُ مع الإجازة» كانفرادهماء والسدس مع الردّء وتصح من ستةّء 
وقيل: لعمرو كابن بعد إخراج الثلث) انتهى. وأطلقهما في «المغني»”"2. و«الكافي»› 
و«المقنع»*» و«المحرر»» ولالشرح)»”*' وغيرهم. 

أحدهما: لصاحب النصيب ثلثُ المال عند الإجازة» وعند الرد يُقسم الثلتُ بين 
الوصيين نصفين» وهو الصحيح. قال في «الهداية»: هذا قياس المذهب عندي» وقطع به 
في «الوجيز» وغيره» وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 

والقول الثاني: لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن» وهو ثلث الباقي» وذلك 
النْسّعان عند الإجازة» وعند الردٌ يُقسم الثلثُ بينهما على خمسة» وهو احتمال في 


)١(‏ بعدها في (ط): «و). 

. /۸ (¥) 
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الفروع الإجازة» ومع الرد الثلث على خمسة» وعلى الثاني فيه دَوْرٌء رم 
كل من ثلث الباقي ونصيب ابن على الآخرء فاجعل المالّ ثلاث أسهم 
ونصيباً» فالنصيبٌ لعمروء ولزيد ثلث الباقي سهمٌ. ولكل ابن سهمٌء فهو 
النصيبٌ. 
وبالباب: تضرب مخرج كل وصية في الأخرى تكن تسعة» ألق منها 
دائماً واحداً من مخرج الوصية بالجبر" فالنصيب سهمان» وتصحٌ من 
ثمانية» وإن شئ قلت : للابنين سهمان» ثم تقول: هذا مال ذهب ثلثه فزد 
عليه مثل نصفه فيصير ثلاثة ثم زد مثل نصيب ابن لوصية النصيب فيصير 
أربعة» باحر عاد رن زهي رانك يفيك ارد لني 
نصيب يعدل نصيبين» اجبر وقابل وابسط من جنس الكسرء ثم اقلب فاجعل 
المالَ ثمانية والنصيب اثنين 
وإن وصّى له بمثل نصيب أحدٍ بنيه الثلاثة إل ربع المال» فمخرج الكسر 
أريعة : زده وبعه يضرو ا فهو النصيبٌ» وزد على عدد البنين واخداء 
واضربه في مخرج الكسر يصير ستةً عشرّ» فللموصى لهم سهم وإن شئت 
قلت: فضل کل ابن بربع» فلكل ابن ربع يبقى ربع اقسمه بينه وبينهم» فله 
نصف ثمن سهم من ستة عشرٌ. 
التصحبح «الهداية»؛ وقدمه في «المستوعب). قال الحارئي : وهذا أصح بلا مرية» وهو كما قال» 
والتفريع الذي ذكره المصنف بعد ذلك على هذين القولين» وهي مسألة واحدة» ففي هذا 
الباب ثلاث مسائل. 


)١(‏ في الأصل: «بالجز». 


باب عمل الوصايا fAo‏ 


1 2 8 ال 
ولو قال: إلا ربع الباقي بعد النصيب» فالباقى بعده مال إلا نصيباء زده فرع ٠‏ 


ربعه» اجبر وقابل فيصير مالاً وربعاًء وأربعة أنصباء وربعاً» ابسط من جنس 
الكسر يصير خمسة أموالٍ وسبعة عشر ”'نصيباً» فاجعل المال سبعةً عشرً" 
والنصيبٌ خمسة. فالوصية اثنانء ولو قال إلا ربع الباقي بعد الوصية» 
فالباقي بعدها أنصباءٌ بنيه ثلاثة» فألق ربعها من نصيب الوصي يبقى ربعه هو 
الوصية ء زده على أنصباء الورثة”"' وابسطها أرباعاً» فله سهم من ثلاثة عشرَ. 


DE E 
ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط).‎ )۲( 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سه 
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باب ال موصى إليه 
20 92 و مه “Al ez‏ ا 
تصح الوصية إلى رشيد عَدل ولو رقيقا بإذن سيده» وعنه: تصح إلى 
مميزء وعنه: مراهق» ومثله سفية» وإلى فاسق”» ويضم إليه أمِينٌ إن أمكن 
الفط هة وذكرها جماعة فى فسق طارئ فقط› و 


() تنبيه: قوله: (وإلى فاستق» ويْضَمْ إليه أمِينٌ ”'إن أمكن الحفظ به» وذكره" 
جماعةً في فسقٍ طارئ فقط » وقيل عكسه) انتهى. 

ظاهر هذه العبارة: أن الفاسق تصحٌ الوصية إليه» ويُضَمٌ إليه أمينٌ' والخلافٌ إنما 
هو في الطريان وعدمه. واعلم: أذ الصحيح من المذهب أنها لا تصح إلى فاسق» وعليه 
أكثرُ الأصحاب» منهم القاضي وعامّة أصحابه» كالشريف» وأبي الخطاب في 
«خلافيهما»» والشيرازي › واب عقيل في «التذكرة»» وابن البناء» وغيرهم» واختاره ابن 
عبدوس في «تذكرته»» وجزم به في «الوجيز)» وغيره» وقدمه في «الهداية»» 
و«الخلاصة»او «الكافي)”") و«المحرراو «الرعايتين»و «النظماو «الحاوي الصغير»)» 
وغيرهم ونصره الشيخ الموفق» والشارح وغيرهماء وعنه: تصح إلى فاسق ويضم إليه 
أمِين» قاله الخرقي وابن أبي موسى» وقدمه في «الفائق»» وهو الذي قاله المصنف. قال 
القاضي : هذه الرواية محمولةٌ على من طرأ فسّْقُّه بعد الوصية» وأطلقهما في «المذهب»» 
و«مسبوك الذهب». والذي يظهر لي: أن في كلام المصنف نقصاًء وهو: «وعنه: وإلى 
فاسق»» فلفظة : «وعنه» سقطت من الكاتب» ويدل على ذلك قوله: (وذكرها جماعة في 


* قوله: (وإلى فاسق) 
هو عطف على ( مميز)ء التقدير : وعنه: تصح إلى مميز وإلى فاستي» ومما يدل على أنه عائد إلى 
الرواية قوله: (وذكرها جماعة في فسق طارئ فقط) أي : ذكروا الرواية» قال في «المقنع» : ولا 
تصح إلى غيرهم. وعنه : تصح إلى فاسق» ويَضمٌ الحاكم إليه أميناً. 

(۱-۱) ليست في (ص). 

)١(‏ في (ح): «ذکر؟. 
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باب الموصى إليه AV‏ 


وتصحٌ إلى عاجزء خلافاً ل «لترغيب»» ويْضم ا واا 


عقيل إبدالّه» وفي «الكافي)32 : للحاكم ادال ولا نظرٌ لحاكم مع وصيّ 
خاص كاف. قال شيخنا فيمن وصى إليه بإخراج حجة : ولاية الدع والتعيينٌ 
للناظر الخاصٌ (ع) وإنما للوليّ العام الاعتراض؛ لعدم أهليته» أو فعله 
محرماً . فظاهره: لانظرء ولا ضمٌّ مع وصيٌّ متهم؛ وهو ظاهر كلام جماعة» 
وعدم كللامه في ت فر الوقات. ونقل ابن منصور إذا كان الوصي متهماً :لم 
يخرج عن بيه ويل معه آخر: ونقل يوسف بن موسى : کک 
صب إليه رجلٌ يرضاه أهلٌ الوقف؛ يعلم ما جرى» ولا تنزع الوصيةٌ 

وترجمه الخلالٌ: هل للورثة 2 صم أمين معه الوصي” " المنّهم؟ E‏ 
بأجرة من الوصية توه جوازه) ومن الوصيّ فيه نظرّء بخلاف ضَمّهِ مع 
الفِسْق. وفي «عيون المسائل»: في ابتداء الحَجرٍ على رشي تر اله أنهبغال 
يخشى ضياغه في غير وَجو» فجاز للحاكم جفظه» > كما لو وجد مال غيره في 


مَضِيَحَةَ أو( " رأى الحاكمٌ الوصي يدر مال اليتيم. 
و فإن كان الموصى كافراًء 0 


6 


فسق طارى) فالضمير في قوله: «وذكرها»ء عائد إلى الرواية» وهو واض» فعلى هذا التصحيح 
يكون المذهبٌ كما قلناء وهو عدم الصحّة» فلله الحمد» ثم وجدت شيخنا قال: إنه 
عطف على مميزء والتقدير: وعنه: يصح إلى مميز وإلى فاسق» وهو حسنٌ» لكن خلّل 
بين ذلك المراهق والسفيه. 
مسألة  ١‏ : قوله: (فإن كان الموصي كافراًء فوجهان) انتهى. 
يعني: هل تصحٌ وصيةٌ الكافر “إلى كافر““ أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 


1/60) 

(۲) في الأصل: «الموصي». 
(۳) في النسخ الخطية «وا. 
)٤ - ٤(‏ ليست في (ص). 


الفروع 


44 كتاب الوصايا 


وتعتبر الشروط عند الموت والوصية› وقيل : وبينهماء وقيل : تكفي عند 
الموت» وقيل : وعند الوصية*» ويضم أمين. ومن وصّى إلى واحدٍ ثم إلى 


آخر ولم يعزل الأول» اشتركاء نص على ذلك» ولا ينفرد أحدُهما بتصرّف 


التصحيح «الفصول»» و«المغني»'. و«الكافي»" و«البلغة»» و«المحرراء و«الشرح»“) 


الحاشية 


و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» والزركشى» وغيرهم : 

أحدهما : يصح إذا كان عَذْلا وهو الصحيحٌ» قطع به في «المقنع»” "© و«الوجيزا» 
و«تذكرة أبن عبدوس»و «منتخب الأدمى»), وغيرهم'*'. وقدمه ابن منجا فى اشرحه)» 
وابن رزين» وقال الحارثي: وهو أظهرٌء واختاره القاضي» قال المجد: وجدته بخطه. 
ای 

والوجه الثاني : لايصحٌ. قال في «المستوعب»: ولا تصح الوصية إلى كافرء وقال 
فى «المذهب»: ولا تصح إلا إلى مسلمء وكذا هو ظاهر كلامه فى «الهداية؟» وغيره. 

تنبيه : ظاهرٌ كلام المصنف» والمجدء وجماعة: أن الخلاف جار فيه» ولو كان غير 
عَذْلِء والظاهر : أنهم أرادوا العَدْلَء كما صرّحَ به جماعةً» والذي يظهر : أن حكمه حكمُ 
المسلم» فحيث اشترطنا العدالة في المسلم» ففي الكافر بطريق أولى» وإن لم نشترطها 
في المسلم» فيحتمل الاشتراطٌ في الكافر» وهو أولى» ويحتمل عدمه» وأمًا أن نشترط 
العدالة في المسلم ولم نشترطها في الكافر» فبعيدٌ جدّاء بل لا يصح. 


* قوله: (وقيل: تكفي عند الموت». وقيل: وعند الوصية). 
التقدير: وقيل: وتكفي عند الوصية» فعلى هذا لو وجدت عند الوصية فقطء كفى» ولو وجدت 
عند الموت فقط » كفى» وعلى الذي قبله لو وجدت عند الوصية ولم توجد عند الموت» لا تكفي. 


(1)م/"مه. 

.11/٤ 0 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۹۳/۱۷‏ 
)٤(‏ في (ط): «وغيره». 

(5) ليست في (ط). 


باب الموصى إليه ۸۹ 








7 اله 
لم يجعله له نص عليه › قيل له : فإن أخذ بعض المال دونهء وقال: لا أدفعه فرع 


إليك؟ فقال: إنما عليه الجهد» فليجتهد فيما ظهر لهء وما غاب عنه» فليس 
عليه» قيل : فيرفع أمرهما إلى الحاكم ويبرأ منها؟ قال: نعم» ومن وجد منه 
ما يوجب عزله. قال الشيخ: أو غاب لزم صم أمين» فإن وجد منهماء ففي 
الاكتفاء بواحد وجهان0". 

٠‏ وإن حدث عجر لضعف أو علَّة أو كثرة عمل» ونحوهء فقيل: يَضْمْ 


مسألة - ۲: قوله: (ومن وجد منه ما يوجب عزله قال الشيخ: أو غاب لزم“ ضَمْ 
أمين» فإن وجد منهماء ففي الاكتفاء بواحد وجهان) انتهى. 

يعني : لو وجد منهما ما يوجب عزلّهماء وأطلقهما في «الكافي» و«المغني»””, 
و«الشرح»*» و«الحاوي الصغيراء و«الزركشي»» وغيرهم. قال ف «الفائق»: ولو 
ماتا جاز إقامةٌ واحٍ» في أصح الروايتين. قال في «الرعاية الكبرى»/ : وإن وجد ١54‏ 
منهما ما يوجب عزلّهماء جاز أن يقيم الحاكمُ بدلّهما واحداً» في الأصحٌ. وقال في 
«الصغرى»: وإن ماتاء جاز أن يقيم الحاكم بدلهما"'© واحداء في الأصحٌ. قال ابن رزين : 
فإن تغير حالهماء فله نَضْبٌ واحد» وقيل: لا ينصب إلا اثنين. انتهى. 

إذا علم ذلك : فالصحيحٌ جوارٌ الاكتفاء بواحد. قال ابن نصر الله في «حواشيه»: 
أظهر الوجهين يكفي واحد. انتهى. 

والقول الآخر: لا بد من اثنين. قلت: وهو قويٌ» هذا إذا لم تكن قرينةٌ تدل على 
الاكتفاء بواحد ولزوم اثنين فيما يظهر» والله أعلم. 


ا 





)١(‏ ليست في (ص)ء وفي (ح): «لزمه»» والمثبت من (ط). 
زفف ارت 

.004 /۸ )( 

.٤۷٥ /١7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ في (ط): «مات». 

0) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 


الفروع 


4۹۰ كتاب الوصايا 


أميناً» وقيل : له ذلك" وإن كان لكل منهما التصرف» ولا عجزء لم يجز. 
قال في «الأحكام السلطانية» في العامل: فإن كان فيه ناظرٌ قبله» فإن كان 
مما" يصح فيه الاشتراك› فإن لم يجر”" به عُرْفٌء كان عزلاً للأول» وإلاً 
فلاء ولو وصّى إليه إلى أن يبلغ أو يحضر فلانٌ أو إن مات ففلانُ» صحٌّ» 
ويصير الثاني وصبَّاً عند الشرط» ذكره الأصحاب» أو هو وصي سنة ثم 
عمرو؛ للخبر: «أميركم زيد)”". والوصية كالتأمير. 

ويتوجه : لا ؛ لأن الوصيةً استنابة بعد الموت» فهي كالوكالة في الحياة» 
ولهذا هل للوصي أن يوصي ويعزل من وصّى إليه؟ ولا يصح إلا“ في 
معلوم» وللموصي عزلّه وغيرٌ ذلك كالوكيل» فلهذا لا يعارض ذلك ما ذكره 
القاضي وجماعة: إذا قال الخليفةٌ: الإمامُ بعدي فلان» فإن مات فلان في 
حياتي أو تغير حال » فالخليفةٌ فلانُ» صحّ» وكذا في الثالث والرابع. 





التصحبح ‏ مسألة : قوله: (وإن حدث عجرٌ لضعف أو علة أواكثرة عمل ونحوه» فقيل : 


يَضْمٌ أمينء وقيل : له ذلك) انتهى. 

القول الأول: وهو وجوبٌ ضم أمين» هو الصحيحٌ» جزم به في «المغني»“» 
و«الشرح»”'". قال ابن رزين في «شرحه»: متى عجز العدل عن النظر لعلةٍ ونحوهاء ضُمَّ 
إليه أمينٌّ» ولم ينعزل» إجماعاً. انتهى. ش 


القول الثاني : له ضَمْ أمين» من غير إيجاب. 


)١(‏ بعدها في (ر): (لا». 

(۲) في: (ط): «يجزا. 

() أخرج البخاري (4571) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمْرَ رسول الله اة في غزوة مؤته زيد بن حارثةء 
فقال رسول الله ية : «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة . . ...2 الحديث . 

(5) ليست في الأصل. 

.0071/۸ )0( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۷۹/۱۷‏ 


- باب الموصى إليه 4۹1 


وإن قال: فلان ول عهدي» فإن ولي ثم مات» ففلان بعده» لم يصحّ 
للثاني» وعللوه بأنه إذا ولي وصار إماماً» حصل التصرف والنظرٌ والاختيارٌ 
إلبه» فكان العهدُ إليه فيمن يراه» وفي التي قبلهاء جعل العهد إلى غيره عند 
موته وتغير صفاته في الحالة التي لم تثبت للمعهود إليه إمامةٌ. 

وظاهر هذا : أنه لو علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها 
أو بشرط » فوجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيام مقامه أن ولايته تبطل» 
وأن النظرٌ والاختيارٌ لمن/ قام مَقامه» يؤيده أن الأصحاب اعتبروا ولاية 
الحكم بالوكالة في مسائل» وأنه لو علق عتقاً أو غيره بشرطء بطل بموته. 
قالوا: لزوال ملكه. فتبطل تصرفاته. قال في «المغني»”'' وغيره: ولأن 
إطلاق الشرط يقتضي الحياةً» ولهذا لو علق عتقاً منجزاً بشرط فؤجد بعد 
موت المعلّق» لم يعتق» وإذا بطل العتق وغيره مع أن فيه حمّاً لله ولهذا لو 
اتفقا على إبطال الشرطء بطل“ فها هنا أولى» وقد يقال: ظاهر هذا أنه لو 
قال لعبده عمرو: إن قمت» فأنتَ وعبدي زيد حرّان» فباعه» ثم قام أو قال: 
إن قمتِ» فأنت طالقٌ وعبدي زيد حر فأبانها ثم قامت: أنه لا يعتق زيدء 
وقال صاحب «الرعاية»: يحتمل عتقه وعدمه. 

وللوصي َبُولّها حياةً الموصي وبعد موته ويعتبر قبولهاء وله عزلٌ نفسه 
فيهما. وفي «المحرر»: إذا وجد حاكماًء ونقله الأثرمُ وحنبل» وعنه: لا بعد 
موتهء ولا قبله إذا لم يعلمهء قيل لأحمد: إن قبلها ثم غير فيها الموصي؟ 


.41 6/1١4 )1١( 
ليست في النسخ الخطية.‎ )۲( 


الفروح 


۸o /Y 


الفروع 


4۹۲ كتاب الوصايا 


قال: لا يلزمه قَبُولّها إذا غير فيهاء وما أنفقه وصييٌ متبرعٌّ بمعروف في ثبوتها 
من يتيم » ذكره شيخنا 

ولا تصحّ وصيةً إلا في معلوم يملكه الموصي» كوكالة» كقضاء دينهء 
وتفرقة ثلثه» والنظر لصغاره» وحد قذفه يستوفيه لنفسه لا للموصى لهء لا 
باستيفاء دينه مع رَشْدٍ وارثه» وفي ي «الانتصار» منع وتسليم في وكالة عامة» 
كبيع ماله وصرفه في كذاء وتصرفه في مال أطفاله بكل قليل وكثيرء وأن 
الوصية تصحٌء كالأب للمصلحة» كمضاربة» يؤيد ما ذكره في رواية 
الميموني فيمن أوصى إليه في شيء لا يتجاوزه. 

فإن أوصى إليه في تركته وأن يقوم مَقامه» فهذا وصيٌ في جميع أموره» 
يبيع ويشتري إذا كان نظراً لهم» وإن وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه 1 
الورثة أو جحدوا وتعذر رت قفي جواز قضائه باطناً E‏ 
مالە زوا 05 0 


التصحيح مسألة  ٤‏ - 0 : قوله: (وإن وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه فأبى الورثة أو جحدوا 


وتعذر ثبوته» ففي جواز قضائه باطناًء وتكميل ثلثه من بقية ماله روايتان) انتهى. وأطلقهما 
في «الفائق»» فيه مسألتان: 

المسألة الأولى  ٤‏ : إذا وصى بقضاء دينه وأبى الورثة أوجحدوا وتعذر ثبوته» فهل 
يسوغ قضاؤه باطناً أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يسوغ» وهو الصحيح» وبه قطع في «الوجيز» وغيره» وقدمه في 
«الخلاصة)» و«المغني""', و«المقنع”". و«الشرح»”"', و«الرعايتين»» 


و«الحاوي الصغير»» و«الفائق)» وغيرهم. قال ابن منجًا في «شرحه»: هذا المذهب». 


(57/8601ه. 


)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/1 غ. 


باب الموصى إليه 4۹۳ 





وقيل له في رواية أبي داود مع عدم البينة في الدين : أيحل له إن لم ينفذه؟ 
قال: لاء فان فرّقه ثم ظهر دَيْن مستغرق أو جهل موصّى له فتصدق هو أو 
حاكم به ثم ثبت» لم يضمن» على الأصح» وفي حبس البقية ليعطوه ما 
عندهم أو يعطيهم ويطالبهم بالثلث روايتان”"'» ومع بينة في لزوم قضائه بلا 


وعنه : لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة» وعنه : يقضيه إن أذن فيه حاكم. قال فى «الهداية»» 
و«المستوعب»: اختاره أبوبكر. 

المسألة الثانية  :١‏ إذا أوصى بتفرقة ثلثه وأبى الورثة إخراج ثلث ما بأيديهم أو 
جحدوا وتعذر ثبوته› فهل يكمل الثلث مما في يده أو يخرج ثلث ما في يده فقط؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المغني»”' » و«المحرر»ء و«الشرح»" و«النظم»ء وغيرهم: 

إحداهما: يخرجه كله مما فى يده» وهو الصحيح› وبه قطع في «الوجيز» وغيره» 
وقدمه في «الهداية»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»" و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»ا» واشرح ابن رزين»)» و«الفائق»» وغيرهم. 

والرواية الثانية: يخرج ثلث ما في يده. قال الشيخ» وتبعه الشارح: ويمكن حمل 
الروايتين على اختلاف حالين» فالأولى محمولةً على ما إذا كان المال جنساً واحداًء 
والثانية محمولةٌ على ما إذا كان المال أجناساًء فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس» وذكره 


فى «الرعاية» قولاً. 
مسألة  ٦‏ : قوله: (وفي حبس البقية ليعطوه ما عندهم أو يعطيهم ويطالبهم بالثلث 


إحداهما: يحبس البقية عنده ليعطوه ما عندهم» وهو الصحيحٌ» وعليه الأكثر. 
قال" في «الفصول»: ونصر شيخنا المنصور عندن(»» وهو أن يحبس الباقي بعد إخراج 


0081 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۸4۸/١۱۷‏ 
(۳) ليست في (ط). 

)٤(‏ ليست في (ص). 


الفروح 


4 قات الفا 





الفروع حاكمء وقال الشيخ: في جوازه روايتان» ما لم يوافقه وارثه المكلّف0", 


وفى:براءة المدين باطنا بقضائه دينا يَعلمَة على الميت الروايتان"'. 


التصحيح ثلث ما في يده» فإن أخرجوه. وإلآ ردّه إليهم. انتهى. 


الحاشي 


والرواية الثانية : يُعطيهم ويُطالبهم '' بالثلث» اختاره أبوبكر في «التنبيه» فقال فيه : لا 
يحبس الباقي بل يسلمه إليهم ويطالبهم'' بثلث ما في أيديهم» انتهى. 

تنبيه : قطع المصنف هذه المسألة عن المسألة الأولىء وأطلق الخلاف» ولم أره 
لغيره» بل الذي حكاه الأصحابٌ ثلاث روايات : تكميل الثلثُ مما في يده وإخراج ثلث 
ما في يده» ويحبس الباقي ليخرجوا ثلتّ ما بأيديهم» وما اختاره أبوبكر» وما قاله صحيح 
لا يخرج عما قالوه. 

مسألة - ۷: قوله: (ومع وجود البينة في لزوم قضائه بلا حاكم. . . روايتان)» وعند 
الشيخ هما في الجواز دون اللزوم إذا (لم يوافقه الوارث المكلّف) انتهى. وأطلقهما في 
«المغني»» و«الشرح»”". و«الرعاية»)» و«النظم»» و«الفائق»» وغيرهم : 

إحداهما: لا يشترط الحاكم» بل تكفي الشهادة عند الموصى إليه» وهو الصحيح. 
قال ابن أبي المجد: لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم» على الأصحٌ؛ وقدمه ابن رزين في 
(اشرحه). 

والرواية الثانية : لا بد من شهادة البينة عندالحاكم» وهو الأحوط. 

مسألة -8: قوله: (وفى براءة المدين باطناً بقضائه ديناً يعلمه على الميت الروايتان) 
انتهى. ٠‏ 

يعني : إذا كان للميت دين على شخص وعليه دين لآخر» فهل يجوز لمن عليه الدين 
أن يدفع إلى من له الدين على الميت إذا كان يعلم ويبرأ باطناً أم لا؟ ذكر الروايتين 





)١-(‏ ليست في (ط). 
A1 /۸ (Y)‏ . 


فرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷ 


باب الموصى إليه 4۹° 


قيل له : وصيٌ جعله الورثةٌ ببيتٍ وأغلقوا عليه ولم يخرجوه حتى أشهد 
لهم وخرج منهاء قال: لا يجوز له» يجد''' جهده ولا يدفعها إليهم» قيل له 
في رواية أبي داود: توفي وترك ورثة وغرماءء قال: لا يدفع المال إليهم 
حتى يحضر الغرماءً. 

وللمدين دفعٌ الدَّيْن الموصى به لمعين إليه وإلى وصيّ الميتِ» وإن لم 
يوص بهء ولا يقبضه عيناً» وإلى الوارث والوصي» وقيل: أو الوصي» وإن 
صرف أجنبي الموصى به لمعين» وقيل: أو لغيره في جهته» لم يضمنه» وإن 
وصّاه بإعطاء مدع دیناً بيمينه» نقده من رأس ماله» قاله شيخناء ونقل ابن 
هانوع» ببينة» ونقله عبدالله» ونقل : يقبل مع صدق المدعي» ونقل صالح : 
أنه أوصى أن لفوران”'"' علىّ نحو خمسين ديناراً وهو يصدق فيما قال» 
يُقضى من غلة الدار» ثم يُعطى ولد صالح كل ذكر وأنثى» عشرة دراهم 
”عشرة دراهم" . ونقل ابن هانى”” فيمن وضّاه بدفع مهر امرأته: لم 


لفروع 


بالتعريف» وهما المذكورتان فيما إذا جحد الورئة ديناً يعلمه الموصى إليهء قاله في التصحيح 
«المحرر»» وغيره» وأطلقهماء وقد علمت الصحيح منهما. 

والصواب: البراءة منه باطناًء وقدمه في «الرعاية»» وغيره. 

والرواية الثانية: لا يبرأ بالدفع إلى من له الدين على الميت» قدمه ابن رزين في 
«(شرحه»» وهو قوي» والأولى أن ينظر إن كان ثَّمّ من يدفع إلى من له الدين من الموصى 


)١(‏ في الأصل: «بجهده». 

)١(‏ في (ط): «لفوزان»» وقُوران هو: أبو محمد عبد الله بن محمد بن المهاجرء كان من أصحاب أحمد الذين يقدمهم. 
ويأنس بهم» ويستقرض منهم» مات أبو عبد الله وله عنده خمسون دیناراًء فأوصى أن يُعطى من غلته فلم يأخذها 
فوران بعد موته وأحلّه منها. «المنهج الأحمدة ۱/ ۲۲۳. 

(۳- ۳) ليست في (ر). 

)٤(‏ هذا بعض ما أوصى به الإمام أحمدء ينظر: «محنة الإمام أحمد؛ للمقدسي صفحة ١95‏ بتحقيقنا. 

(6) في (ر): «صالح». 


۹٦‏ كتاب الوصايا 


الفروح يدفعه مع غيبة الورثة. وإذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه» أو تصدق به 
على من شئت» لم يبح له» في المنصوص» وقيل: مع عدم قرينة» وكذا ولده 
ووارثه غنيّاً أو فقيراًء نص عليه» وأباحه صاحب «المغني»و «المحرر)» 
وذكر جماعة منع ابنه» وذكر آخرون: وأبيه» ولم يزيدواء وذكر ابن رزين في 
منع من يمونه وجهاًء ولو قال: تصدق من مالي» احتمل ما تناوله الاسم 
واحتمل ما قل وكثرٌ؛ لأنه لو أراد معيناً عينه» ذكرها في «التمهيد» في الزيادة 
على أقلّ الواجب. 
ومن أوصى إليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل» فقال: لا أقدرء 
فقال الموصي: افعل ما ترى» لم يجز حفرها بدار قوم لا بئرَ لهم؛ لما فيه 
من تخصيصهم» نقله ابن هانئ» ولو أمره ببناء مسجل فلم يجد عرصةء لم 
يجز شراءً عرصة يزيدُها في مسجد صغير» نص عليه» ولو قال: تدفع هذا 
إلى يتامى'فلان) 'فإقرارٌ بقرينة وإلآ وضية*. ذكره شيخناء وللوصي بي عقار 
لورثة كبار أَبَوْا بيعّه الواجب» أو غابوا أو لهم ولصغار وللصغار حاجة» وفي 
بيع بعضه ضررء نص عليه» وقيل: يبيع بقذر دين ووصية“ وحصَّةٍ صغارء 


التصحيح إليه أو الورثة» لم يكن له الدفع› وإلاً جاز» وبرئ باطناً . 
مسألة - ٩‏ : قوله: (ولو قال: تصدق من مالي» احتمل ما تناوله الاسم» واحتمل ما 
قل وكثر ؛ لأنه لو أراد معيناً عينه» ذكرها في «التمهيد» في الزيادة على أقل الواجب) انتهى. 
قلت : الصوابٌ الرجوعٌ في ذلك إلى القرائن والعُرْفٍِ عند انتفاءِ ذلك. 
القول الثاني أقوى» والأحوط القولٌ الأول. 


الحاشية #* قوله: (فإقرار بقرينة وإلا وصية). 
أي : إن لم تكن قريئة» فهو وصية. 


زفق في (ط): الاو صيته ؟. 


باب الموصى إليه 4۹¥ 


قيل لأحمد: بَيْعُ الوصيٌ الدور على الصغار يجوز؟ قال: إذا كانت نظراً لهم 
لا على كبار يؤنس منهم رشدٌء هو كالأب في كل شيء إلآ في النكاح» قيل 
له : وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي؟ قال : إذا كانت له بينة. 

ومن مات ببرية ولا حاكم ولا وصيٌ فلمسلم حور تركته» وبيع ما يراهء 
وقيل : إلاً الإماةء ويكفئّه منهاء ثم من عنده» ويرجع عليها أو على من تلزمه 
نفقته إن نواه ولا حاكم. فإن تعذر إذنه أو أباه رجع» وقيل: فيه وجهان» 
كإمكانه ولم يستأذنه» أو لم ينو مع إذنه'”"'* ١‏ واللّه أعلم . 


الفروح 


مسألة  :١١- ٠١‏ قوله: (ومن مات ببرية ولا حاكمٌ ولا وصيٌ. فلمسلم حَوّز التصحيح 


تركتّه وبيع ما يراه . . . ويكفنّه منها ثم من عنده» ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقَتّه إن 
نواه ولا حاكمٌ» فإن تعذر إِذنّه أو أباء» رجمٌ» وقيل: فيه وجهانء كإمكانه ولم يستأذنه» 
أو لم ينو مع إذن) انتهى. أطلق الخلاف في المقيس عليه» وشمل مسألتين: 

المسألة الأولى  :٠١‏ إذا أمكنه استئذان حاكم ولم يستأذنه» فهل يرجمٌ بما تكلف 
عليه من كفن وغيره» إذا نوى الرجوع أم لا؟ أطلق الخلاف فيه : 

أحدهما: يرجعٌ إذا نوى الرجوعً. قلت: وهو الصواب» وقواعد المذهب تقتضيه› 
بل هو أولى ممن أدى حقّاً واجباً عن غيره. 

والوجه الثاني : لا يرجع إذا لم يستأذن الحاكم مع إمكانه. 

المسألة الثانية  ١١‏ : إذا استأذن الحاكم في صرف ذلك فصرقه ولم ينو الرجوع. 
فهل له الرجوعٌ بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف. 

أحدهما: يرجع» ويكفي إِذنٌ الحاكم» وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يرجع» وهو قوي وهي شبيهةٌ بما إذا أدى حقّاً واجباً عن غيره 
ولم ينو الرجوعَ ولا التبرعَ» وإنما ذهل عن ذلك» وفيها خلاف» والصحيحٌ من المذهب 
عدمٌ الرجوع» لكن إِذنُ الحاكم هنا يقوي الرجوع. 

فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. 


۹۸ 


تنبيهان : 0000 0 0 اا 0 


اوفقو وو وو وه ووولوةوثوقووهة 


١‏ ولو م يو و ووو مم ووه 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات ۹۹ 


NIV A RS SRS SE فصل‎ 
PES EONS باب الإجارة‎ 
١ فصل‎ 
a 0 فصل والإجارة أقسامٌ:‎ 
A SASS SRE فصل‎ 
VEE SRS فصل‎ 
VA e eS Aaa SES RRS بات الجعالة‎ 
ل ال ا كا‎ ER ناب السيق و ا‎ 
AV SS E باب العارية‎ 
OE 1 [1 [1 [11 فصل‎ 
00 0 el 
Tosa ose A باب الغصب‎ 
FUSS SRS فصل‎ 
EC RR SASS AS فصل‎ 
O [10 فصل‎ 
RSS OAS AES ASS فصل‎ 
TAA See SSeS a a باب الشفعة‎ 
TVA SENS SS فصل‎ 
TAT noes SRS : تنبيهان‎ 
0 1 فصل ا‎ 
11 باب إحياء الموات ا تا ا ا ا‎ 
باب اللْقَطة 1 1 1 1 1 ااا ا‎ 
OU O E E فصل‎ 
TN N O E باب اللقيط‎ 
ل وو لجال الولو 4 ل‎ ae E. باب الوقف‎ 


#و قفوو ووو ووو ووم ووه 


ا اا ا ا ل ال ل ا لا ا ا ا اا لال اك 


ل ل ا الل الا ل ا ل ال يك 


#افم وم ف ووو ووو ووو ووو ووو نونو 


WNC 


ووو و ووو ووو ووو 


ا الل لال ا الل ال يك 


1 11 ااا 0111111111 


وافف وه لوو ووو ووو وويو ووو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا الى لل كل 


CUCCCOOLOCCCOCOODOCOCSOUCCGOGAGDOOCOS 


uauonoeosaunnoeocunuccncQaaveNnONROSOnnensannns 


WOOO 


WOONONA 


WUUCCVCOCUOCCAOCOCCCBLODONNSDONOCOCNS 


O O O O OOD 


OD‏ ا ا ا ااال لل يك 


وقهق ووو و ووو وو وو وو وثو وه 


هاففو عو وااو اواو ووو ووو 


وو و ووو ووو ووو و ووو 


